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 الرسائل الفشاركية

 الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي شبكة الإمامين الحسنين 

قريبة إنشاء  �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى
 .الله تعالى

    



٣ 

 الرسائل الفشاركية

 �ليف

 الفقيه المحقق آية الله العظمى السيد محمد الفشاركي

 هـ۱۳۱۶المتوفى سنة 
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 بسم اّ� الرحمن الرحيم
الحمــد ّ� والصــلاة التامــة علــى محمّــد خــيرة اّ� وآلــه آل اّ� واللعنــة الدائمــة علــى أعــدائهم أعــداء 

 .ا�ّ 
العطــاء الــدائم  -رضــوان اّ� تعــالى علــيهم  -ر الــتي امتــازت �ــا حيــاة فقهائنــا العظــام مــن الامــو 

والنفع الجاري في أثناء حيا�م وبعـدها، المتمثـل بمـا سـطروه مـن الفوائـد العلميـة والتحقيقـات النظريـة، 
علـى والتي بمجموعها شكّلت صرح الطائفـة العلمـي وتراثهـا الفكـري، بحيـث صـارت مـورداً للأجيـال 

 .مرّ العصور والدهور، لا يخيب واردها ولا يرجع قاصدها الاّ بتحقيق أمله ووجدان ضالتّه
رسـالة في أصـالة (ومن جملة تلك الحسنات الجاريـة لفقهائنـا هـذه الرسـائل السـتة الـتي بـين يـديك 

لــــل في الــــبراءة، رســــالة في تقــــوّي الســــافل �لعــــالي، رســــالة في الــــدماء الثلاثــــة، رســــالة في أحكــــام الخ
والــتي ســطر�ا يراعــة المحقــق المــدقّق آيــة اّ� الســيد ) الصــلاة، رســالة في الخيــارات، رســالة في الاجــارة

محمّد الطباطبائي الفشاركي، والذي كان يعدّ قطباً من أقطاب المدرسة السامرائية بعد اسـتاذه ا�ـدّد 
والتـدقيق، قـال المتتبـع الأقـا بـزرك  ثم عاد إلى النجف الاشرف واشتغل �لتدريس -  -الشيرازي 
�لتدريس في المسجد الهنـدي، فقـد اكبـّت  -أي في النجف الأشرف  -واشتغل هناك « : الطهراني

فـاجتمع في مبحثـه زهـاء ثلاثمائـة مـنهم، وهـم متهجـين مسـرورين . على الاستفادة من مجيئه الأفاضـل
 .»من قدومه وتوفيق الاستفادة من انفاسه وأنواره 
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 - يسـعنا هنـا الا وان نتقــدم بجزيـل شــكر� للعلامـة المحقـق سماحــة الشـيخ محمّــد المـؤمن القمــيّ ولا
 .من جهد حثيث في جمع نسخ هذه الرسائل وتوفيرها لنا -حفظه اّ� 

وكـــذا نتقـــدّم بجزيـــل شـــكر� لســـماحة الفضـــيلة الســـيّد أبـــو الحســـن الطباطبـــائي الفشـــاركي حفيـــد 
الشيخ محمّـد حسـين الكلباسـي علـى مـا أبـدوه مـن مسـاعدة لنـا في تـوفير المصنّف ولسماحة آية اّ� 

الرســائل « بعــض نســخ الكتــاب شــكر اّ� مســاعيهم وبعــد جمــع نســخ هــذه الرســائل الــتي سميّناهــا بـــ 
قامـــت المؤسســـة �ستنســـاخها وتحقيقهـــا وتخـــريج النصـــوص الشـــريفة وأقـــوال الفقهـــاء  -» الفشـــاركية 

ها �ــذه الصــورة الحســنة، ســائلين اّ� تعــالى أن يوفقّنــا للمزيــد في خدمــة وتقــويم متو�ــا وطبعهــا ونشــر 
 .، إنهّ وليّ التوفيقعلوم آل الرسول 

 مؤسسة النشر الإسلامي
 التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
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 نبذة من حياة السيد الفشاركي أعلى اّ� مقامه

 :مولده

هــ ، في اســرة كريمــة  ۱۲۵۳مــن توابـع أصــفهان، ســنة » فشــارك « ولـد صــاحب الترجمــة في قريـة 
 .»أزوارة « النجار، عريقة في الفخار، أصلها من الشرفاء الطباطبائية القاطنين ببلدة 

ومن هذه القرية هاجر جدّه الأعلى أعني الأمير شريف وأخـوه الأمـير مشـرّف إبنـا الأمـير أشـرف 
والأمــير شــريف » ويــر « فتــوطّن الأمــير مشــرف قريــة ، وهــي مــن نــواحي أصــفهان، »قهبايــة « إلى 

 .»فشارك « قرية  -والد صاحب الترجمة  -) ره(
 .ست سنين» قاسم « وكان عمر السيد لما توفى والده الحاج الأمير 

 :نشأته العلمية

سافر الى العراق وهو ابن إحدى عشر سنة، وجـاور الحـائر الشـريف، وكفلـه هنـاك أخـوه العلامّـة 
ثمّ اشـتغل �لفقـه واصـوله علـى عـدّة . ، فكمّل عنده العربية والمنطق)الكبير(راهيم المعروف بـ السيد اب

مــن علمائـــه؛ نظـــير العلامّـــة الاخونـــد المـــولى محمد حســـين المعـــروف �لفاضـــل الأردكـــاني، فاســـتفاد منـــه 
 .سنين

ب هــاجر الى النجــف الأشــرف وحضــر بحــث الســيد ا�ــدّد رئــيس المــذه ۱۲۸۶وفي حــدود ســنة 
 وطراز شرفه المذهّب آية اّ� في الزمن الحاج ميرزا محمد حسن
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 .فانقطع إليه واقتصر في الدرس عليه -طيب اّ� رمسه  -الشيرازي 
هـــــ حيــــث مرقــــد  ۱۲۹۱ولمــــا هــــاجر الســــيد ا�ــــدّد مــــن النجــــف الأشــــرف الى ســــامراّء في ســــنة 

صــحبه الســيد  -صــلوات اّ� عليهمــا  -الامــامين الهمــامين أبي الحســن الهــادي وأبي محمد العســكري 
 .الفشاركي وتوطّن معه وصار من أفضل مقربّيه وخيرة خواصّه وتلاميذه

 -قــال الفقيــه المحقــق و الاصــولي المــدقّق و الأريــب المفلّــق الشــيخ أبــو ا�ــد محمد رضــا الأصــفهاني 
حـــتىّ صـــار عيبـــة ســــرهّ علــــى جـــلّ أصـــحابه  -يعـــني ا�ـــدّد لصـــاحب الترجمـــة  -فـــآثره .. .«:  

] ا�ـــدّد [ المصـــون مـــن العيـــب، وخزانـــة علمـــه المنـــزهّ مـــن الريـــب ولمـــا كثـــرت أشـــغال العلامّـــة المـــذكور 
لتحمّلــه أعبــاء الامامــة وتفــرّده �لر�ســة العامّــة، فــوّض أمــر التــدريس إليــه، واعتمــد في تربيــة الأفاضــل 

للعلــم �ــا أنفــق ســوق، حــتى صــار كعبــة العلــم عليــه، فقــام بتلــك الوظيفــة �مّــة دو�ــا العيّــوق، وأقــام 
 .انتهى» ومطاف أصحابه، ومنتجع وفد الفضل ومراد طلابه 

 :عودته الى النجف

هـــــ رجــــع الســــيد  ۱۳۱۲لمـّـــا ثلــــم الســــلام برحيــــل الســــيّد ا�ــــدّد الى جــــوار ربــّــه الكــــريم في ســــنة 
مـع شـيوخ الطائفـة، وسـدنة الفشاركي مهاجراً �هله وأولاده الى الغـري الشـريف، والنجـف إذ ذاك مج

العلم، ومختلـف ذوي الفضـل والفهـم، فتهافتـت عليـه طـلاّب المعرفـة روّاد العلـم وبغـاة الحكمـة �افـت 
 .الفراش السريعة، فوردت الأفهام لديه من علوم الشريعة أعذب منهل وأصفى شريعة
بــّـة الـــتي فيهـــا قـــبر فشـــرع في الـــدرس العمـــومي في داره الشـــريفة، ثمّ وضـــع لـــه منـــبر التـــدريس في الق

 .استاذه ا�دّد، فدرّس هناك فترة من الزمن، ثمّ انتقل بدرسه إلى الجامع الهندي
في الجلد المخطوط مـن نقبـاء البشـر في القـرن  -  -قال الباحث الشهير الأقا بزرك الطهراني 

 -أي في النجف الاشرف  -واشتغل هناك « : الرابع عشر حرف الميم
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فقد أكـبّ علـى الاسـتفادة مـن مجيئـه الأفاضـل، حـتىّ تبـينّ الانكسـار . في المسجد الهندي�لتدريس 
في سائر مجـالس البحـث الـتي كانـت معمـورة في تلـك الأّ�م �لفضـلاء والفحـول، فـاجتمع في مبحثـه 

» . زهــاء ثلاثمائــة مــنهم، وهــم مبتهجــين مســرورين مــن قدومــه وتوفيــق الاســتفادة مــن أنفاســه وأنــواره
 .ىانته

 :سجا�ه الحميدة

قـد فـرغّ نفسـه للعلــم والعبـادة وتحـامى الر�سـة، ولـو شـاء ان يكــون  -وطيـّب رمسـه   -كـان 
مرجعاً للتقليد لرميت إليه منها المقاليد، ولكنّه لفظ الدنيا لفظ النواة ورماها رمي الحجـيج للحصـاة، 

 .ورأى الاجتناب عنها أولى، وأن الآخرة خير له من الاولى
قــال المحــدّث الخبــير الشــيخ عبــاس القمــي في فوائــده الرضــوية نقــلاً عــن تكملــة أمــل الآمــل للســيد 

مـن خـواصّ أصـحاب سـيّد� الاسـتاذ ا�ـدد وأهـل  -كـان المـترجم لـه « :  -  -حسن الصـدر 
 ۱۳۱۲مشورته في الامور العامّة والمصالح النوعية الدينيّة الى أن توفى سيّد� الاستاذ في شعبان سنة 

هـ، فجاءه جماعة من الأفاضل الذين كانوا يعتقدون أنهّ الأعلم بعد السيد الاستاذ وسـألوه التصـدّي 
أ� أعلــم أني لســت أهــلاً لــذلك لأنّ الر�ســة الشــرعيّة تحتــاج الى امــور غــير  -  -مــور، فقــال للا

العلم �لفقه والأحكام من السياسات ومعرفة مواقع الامور وأ� رجل وسواسي في هذه الامور، فـاذا 
ب المـــيرزا دخلـــت أفســـدت ولم أصـــلح ولا يســـوغ لي غـــير التـــدريس، وأشـــار علـــيهم �لرجـــوع الى جنـــا

 .انتهى» . -دام ظلّه  -محمّد تقي الشيرازي 
 .وهذا إن دلّ على شيء فإنمّا يدلّ على علوّ همتّه وزكاء نفسه وتمكّن الاخلاص في قلبه ونوا�ه

وهــو ممــّن  -تواضــعه فقــد نقــل عنــه الشــيخ أبــو ا�ــد الاصــفهاني : ومــن خصــاله الحميــدة الاخــرى
 -فســلك « عــنى، فقــد قــال في مقدّمــة وقايــة الأذهــان مــا نصّــه مــا يؤكّــد هــذا الم -تلمّــذ علــى يديــه 
 مسلك أجداده الأمجاد، وعاش فيها عيش -السيّد المترجم له 
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ــف عقــاراً، حــتىّ أنـّـه لم يكــن لــه لمــا أدركنــاه خــادم يخدمــه، بــل كــان  ــنى فيهــا داراً، ولم يخلّ الزهّــاد مــا ب
ن به يسألونه عما اشـكل علـيهم مـن درسـه، يذهب الى السوق بنفسه لشراء حوائجه، والطلبة حافّو 

 .وهو واقف على �ب بعض الحوانيت
وذلـــك منـــه شنشـــنة هاشميـــة لا أخزميـــة،  -وكـــان مـــع مـــا منحـــه اّ� مـــن الطبـــع الحـــرّ والا�ء المـــرّ 

في أقصــى درجــات حســن الخلــق والتواضــع، والتعطـّـف علــى طلبــة العلــم،  -وســجيّة علويــة فاطميــة 
لـــى اخــتلاف طبقـــا�م، واخـــتلاف مــراتبهم ومـــآر�م، حــتىّ أنّ الأصـــاغر مـــنهم وكــانوا يختلفـــون إليــه ع

يقصـــــدونه للســـــؤال عـــــن بعـــــض عبـــــارات الكتـــــب الابتدائيـــــة فيســـــمح لهـــــم �لجـــــواب، ويلاطفهـــــم في 
 .انتهى» . الخطاب، وهو جالس في صحن داره على التراب

ف بعـد رجوعـه مـن سـامراء رأيتـه في النجـ« : قال السيّد محسن الأمين العـاملي في أعيـان الشـيعة
ودرســـه عـــامر وقـــد اخـــبرت انــّـه في ضـــائقة، كثـــير العيـــال، ورأيتـــه مـــراراً يحمـــل الخبـــز الكثـــير في طـــرف 

 .انتهى» عباءته لعياله 
سيّما  -  -ثقة ورعاً كثير الخيرات، خصوصاً فيما يتعلّق �لأئمة الأطهار  -  -وكان 

 .وكان حسن المحاضرة وحلوا المعاشرة في عزاء الحسين 

 :مشايخه

 :وهم بحسب الترتيب الزمني
 ).الكبير(أخوه العالم الفاضل السيّد ابراهيم المعروف بـ  - ۱
 .السيّد ابن ا�اهد الطباطبائي - ۲
 .الاستاذ المعروف �لفاضل الأردكاني - ۳
 .السيد ا�دّد الميرزا محمّد حسن الشيرازي - ۴

 :ذهتلامي

 وهم كثيرون الاّ أن المبرزّين منهم والذين تسنّموا سدّة المرجعية وألقت اليهم
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 :الطائفة زمامها هم
 .--ظمى الشيخ عبد الكريم الحائريمؤسّس الحوزة العلمية في قم المشرفّة آية اّ� الع - ۱
 .-  -آية اّ� المحقّق الشيخ محمّد حسن كبّة  - ۲
 .-نوّر اّ� مضجعه  -الفقيه البارع الشيخ محمّد حسين الكمباني الأصفهاني  - ۳
 .-طيّب اّ� رمسه  -الفقيه المحقّق والاصولي المدقّق الميرزا محمد حسين النائيني  - ۴
 .-نوّر اّ� قبره  -الباحث الشهير والاصولي النحرير الشيخ ضياء الدين العراقي  - ۵
 .-  -والاصولي الأديب الشيخ محمّد رضا النجفي الاصفهاني  العلامّة الفقيه - ۶

 :مصنّفاته

وكـان « :وللأسف قليل التصنيف �در التأليف، قال الشيخ أبو ا�د الاصفهاني -  -كان 
اني لم ا�حث قطّ من غـير مطالعـة بـل ولا :قليل التصنيف جداً على أني سمعت منه في الدرس يقول

 .»من غير كتابة 
 :ولم يؤثر عنه الا ما جمعناه في هذا الكتاب من رسائل

 .رسالة في أصالة البراءة - ۱
 .رسالة تقوّي السافل �لعالي - ۲
 .رسالة في الدماء الثلاثة - ۳
 .رسالة في خلل الصلاة - ۴
 .رسالة في الخيارات - ۵
 .رسالة في الاجارة - ۶

 :أولاده

 العالم الفاضل السيد محمّد �قر، وكان صهر اعزّ أصدقاء والده العلامّة الأقا - ۱
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 .بنتهالميرزا محمد تقي الشيرازي الثاني على 
 .العالم الفاضل السيد عباس الفشاركي - ۲
 .السيد العالم الفاضل السيد علي اكبر الفشاركي - ۳
 .الشاب المهذّب الصفي السيد ابو طالب الفشاركي - ۴

 :كراماته

نقـل أحفـاده انـه لمـا كـان السـيد الفشـاركي في سـامراء انتشـر و�ء الطـاعون والتايفوئيـد بـين أهــالي 
 .رعب، وكان عدد كبير من الناس يموتون في كلّ يومالمدينة بشكلٍ م

وفي أحـــد الأ�م اجتمـــع نفـــر مـــن أهـــل العلـــم والتقـــوى في دار الســـيّد ودار الحـــديث حـــول الـــو�ء 
الذي عمّ المدينة وما تركه من خوف ووحشة في قلـوب النـاس، فالتفـت السـيد الفشـاركي للحاضـرين 

يــذه؟ فــأعلن الجميــع �نّ تنفيــذ الحكــم واجــب علــى اذا أصــدرت حكمــاً شــرعياً هــل يجــب تنف: قــائلاً 
انني أصدر فتوى وحكماً شرعياً �ن يبدأ جميع الشيعة في سـامراء مـن اليـوم : الجميع عند ذلك، قال

حتىّ عشرة أ�م بقراءة ز�رة عاشوراء مـن أجـل التوسـل لرفـع الـبلاء عـنهم ويهـدون ثـواب هـذه الـز�رة 
والـتي قبرهـا  -عجّل اّ� تعـالى فرجـه  -خاتون والدة الامام الحجّة الى الروح الطاهرة للسيّدة نرجس 

 .في سامراء في جوار الامامين العسكريين 
فصــادق الجميــع علــى فتــواه ثم أبلغــوا جميــع الشــيعة في ســامراء بــذلك فــالتزموا بــه، وفي اليــوم التــالي 

وكانـت ضـحا� الـو�ء فقـط في صـفوف . �ءرفع الـو�ء تمامـاً عـن الشـيعة، ولم يصـب أحـد مـنهم �لـو 
 .غير الشيعة

 :وفاته

 فظهرت في كفّه الشريفة قرحة اقرحت منّا القلوب« : قال ابو ا�د الاصفهاني
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والأكبــاد، وودد� ان نفديــه منهــا �رواحنــا لا الأجســاد ، و تولــّدت منهــا عــوارض اخــرى الى ان لــزم 
ر حــتى قضــى نحبــه ، و جــاور ربــّه في شــهر ذي القعــدة داره، واســتمرّ بــه المــرض مــدّة تقــرب مــن شــه

  .هـ ۱۳۱۶الحرام من شهور سنة 
ولا تسأل عمّا جرى في جنازته من العويل والبكـاء، وقـد جـرت عـن العيـون بـدل الـدموع الـدماء 

» سوق الكبير على يسـار الـداخل إليـهودفناه في إحدى حجرات الصحن الشريف من جهة �ب ال
 .انتهى

 .وم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً فسلام عليه ي
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 مصادر الترجمة

 :مقدّمة وقاية الأذهان للشيخ أبو ا�د الاصفهاني - ۱
 .أعيان الشيعة للسيد العاملي - ۲
 .الفوائد الرضوية للشيخ عباس القمي - ۳
 ).حرف الميم -مخطوط (نقباء البشر في القرن الرابع عشر للاغا بزرك الطهراني  - ۴
 .الرجال للشيخ حرز الدين معارف - ۵
 .الذريعة الى تصانيف الشيعة للأقا بزرك الطهراني - ۶
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 :عملنا في التحقيق

 :كان عملنا في تحقيق هذا الكتاب �لنحو التالي
جمــع النســخ المتــوفّرة لرســائل الســيّد المصــنّف واستنســاخها وضــمّ بعضــها الى بعــض واختيــار  - ۱

 .الصحيح أو الاصح منها
النصـــــوص الشــــريفة وأقـــــوال الفقهـــــاء وتثبيــــت مصـــــادرها في الهــــامش، وتقـــــويم المـــــتن  تخــــريج - ۲

 .وتدقيقه
براءة، رسـالة في (جمع الرسائل واخضـاعها لترقـيم واحـد و�لترتيـب التـالي  - ۳ رسـالة في أصـالة الـ

تقـــوّي الســـافل �لعـــالي، رســـالة في الـــدماء الثلاثــــة، رســـالة في أحكـــام الخلـــل في الصـــلاة، رســــالة في 
 ).لخيارات، رسالة في الاجارةا

ونلفت نظر القراّء الكـرام هنـا اننـا اعتمـد� في تحقيـق أصـالة الـبراءة علـى نسـختين تفضّـل �لاولى 
منهــا سماحــة آيــة اّ� الشــيخ محمّــد حســين الكلباســي و�لثانيــة سماحــة الســيد أبــو الحســن الطباطبــائي 

نســـختين حصـــلنا عليهمـــا مـــن المتقـــدمين الفشـــاركي وكـــذلك اعتمـــد� في تحقيـــق رســـالة الخلـــل علـــى 
وانتهجنا طريقة التلفيق بين النسختين لوجود السقط فيهما وأشر� الى موارد الاخـتلاف والسـقط في 

 .» ۲ط « ولنسخة الطباطبائي فيها »  ۱ط « الهامش ورمز� لنسخة الكلباسي في الخلل 
في مـتن هـذه النسـخ تصـحيحات وأمّا بقيّة الرسائل فلم نحصـل علـى اكثـر مـن نسـخة نعـم هنـاك 

 .فلاحظ ذلك) ظ(أو ) خ(واشارات الى نسخة بدل وقمنا نحن بدرج هذه الموارد في الهامش برمز 
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 فائدة في أصالة البراءة

 .واقعي وظاهري: وقبل الشروع لابد من مقدّمة وهي أنّ الحكم قسمان
المكلـّـف وجهلــه بـــه، حكــم الشـــيء مــن حيــث هــو مـــع قطــع النظــر عــن علـــم : والمــراد مــن الأوّل

س الأمــر، الــذي لا يرتفــع بقيــام امــارة علــى خلافــه، ولا يعقــل إ�طتــه �عتقــاد المكلّــف  الثابــت في نفــ
 .علماً أو ظناً، لاستلزام الدور

حكــم الفعــل حــال الجهــل �لأوّل، ســواء كــان الجهــل �لحكــم مــأخوذاً في موضــوعه، : ومــن الثــاني
، أو لم يكن كـذلك، بـل كـان )١(يء بعنوان انه مجهول الحكم�ن دلّ المثبت له على أن موضوعه الش
 الدليل المثبت له يقتضي ثبوته له مطلقاً،

____________________ 
ني �ــا الأحكــام ا�عولــة حــال الشــكّ في الأحكــام الواقعيــة الأوليــة،  )١( الــدليل الــدالّ علــى الأحكــام الواقعيــة الثانويــة، اعــ

 .لظاهرية يسمّى أصلاً، والدليل الدالّ على الأحكام الواقعية علماً أو ظنّاً يسمّى دليلاً ويعبرّ عنها أيضاً �لأحكام ا
 .وشأن الثاني تقديمه على الأوّل أبداً، علمياًّ كان أو ظنيّاً 

 .فواضح لكونه رافعاً لموضوع الحكم المدلول عليه �لدليل الأوّل، أعني به الشك: أما الأول
كان ذلك منه الحكم الثانوي الثابت في مورده مأخوذاً في دليله عدم البيان، حتىّ البيان الشرعي، لا فان  : وأمّا غير العلمي

 .مجرّد الشك كحكم البراءة، والاحتياط، والتخيير
ان قلنا �نحصار دليلهـا في الـدليل العقلـي، كـان دليـل اعتبـار ذلـك الـدليل أيضـاً الـوارد رافعـاً لموضـوع الحكـم، لتحقـق البيـان 

لشــرعي بــوروده، وان لم يرتفــع الشــك بــه، والاّ كــان الوجــه في التقــديم هــو الحكومــة، أي حكومــة دليــل اعتبــار الــدليل علــى ا
الأصــل لأن المســتفاد مــن أدلــّة حجّيــة خــبر العــادل تنزيــل أخبــاره منزلــة الأمــارة العلميــّة في الحكــم، بعــدم تحقّــق الشــك معــه، 

 فيكون حاكماً على الأصل،
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نه كاشفاً عن الواقع وطريقاً إليـه، فإنـّه ايضـاً ظـاهري، لأنّ ثبوتـه منـوط بعـدم كشـف خلافـه، لكو 
 .وان لم يؤخذ الجهل في موضوعه بمقتضى دليله، كمداليل الأدلة الاجتهادية الظنيّة

ـــأخّر موضـــوعه عـــن الحكـــم الـــواقعي، وربمّـــا  والقســـم الأوّل مـــن الثـــاني يخـــصّ �لـــواقعي الثـــانوي، لت
نّ الحكـــم الـــواقعي، والمـــراد منـــه بعـــث المكلــّـف علـــى الفعـــل، وان لم يســـتحق العقـــاب عنـــد �: يشـــكل

لا يعقــل إ�طتــه �عتقــاد المكلّــف، مضــافاً الى الإجمــاع  -كمــا قلنــا   -المخالفــة، لعــدم العلــم �لبعــث 
ه، علــى بقائــه، حــال العلــم والجهــل، ولا ريــب أنّ الأحكــام الواقعيــّة ثبو�ــا منوطــة بحســن الفعــل وقبحــ

وقد جعل الشارع أحكاماً ظاهريةّ، قد تختلف مع . لإشتمال الفعل على جهة الحسن، وجهة القبح
الواقع، وهو أيضاً كالواقعي، لا يعقل إنشاؤه وتحقّقـه إلاّ عـن مصـلحة، فيكـون فعـل واحـد شخصـي 

ن مشتملاً على مصلحة مقتضـية للحكـم الـواقعي، مـن دو  -على تقدير مخالفة الظاهري للواقعي  -
مانع عنه، ومصلحة اخرى توجب خلافه، بدون مانع، وهو محال، ويلـزم اتصـاف الفعـل الشخصـي 

ولـذا منعـوا مـن اجتمـاع الأمـر والنهـي، . بصفتي الحسن والقبح، وكراهة المولى وارادته له، والكل محال
إختيــار  بــل الأمــر هنــا أقــبح، فــإنّ مــورد الحكمــين هنــاك كلّيــان، إتفّــق وجودهمــا في مــورد واحــد بســوء

المكلــّف بخــلاف المقــام فــانّ الحكمــين وان كــان أحــدهما لــنفس الموضــوع وهــو الــواقعي والآخــر بعنــوان 
منطبـــق عليـــه إلاّ اّ�مـــا اجتمعـــا في الموضـــوع الواحـــد، بفعـــل الشـــارع وعمـــوم لطفـــه، لا بســـوء اختيـــار 

 .المكلّف
 الحســن والقــبح في فعــل عــدم اســتحالة الامــور المــذكورة في المقــام، فــإنّ اجتمــاع جهــتي: والجــواب

 بحيث يكون كلّ منهما �م الاقتضاء، ولا يمنعه عن ذلك -واحد 
____________________ 

مضافاً إلى الاجماع على عدم التفرقـة في اعتبـار الـدليل، بـين أن يكـون في مـورده أصـل أم لا، وانـّه ان كـان معتـبراً فهـو  )١(
ــبر في كـــلا الفرضـــين وإلاّ فـــلا حينئـــذٍ ارتكـــاب التخصـــيص في جانـــب الـــدليل لـــزم طرحـــه مـــن اصـــله بخـــلاف فلـــو اريـــد . معتـ

تىّ يلــزم مــن تخصيصــه الطــرح كلّيــة فلابــدّ مــن ارتكــاب التخصــيص في  الاصــل، فانـّـه لم ينعقــد في جانبــه مثــل هــذا الإجمــاع حــ
 ).منه . (جانبه لأنهّ أولى من الطرح
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أن يكـون كـلّ : محقّقتـين في مرتبـة واحـدة، والمـراد مـن وحـد�اإنمّا يمتنـع إذا كانـت الجهتـان  -صاحبه 
مـن الجهتــين فيــه مـن حيــث هــو، بحيـث لا يكــون وجــود احـداهما في الفعــل موقوفــاً علـى تحقّــق الجهــة 
الاخــرى، وتماميتّهــا في اقتضــائها كمــا هــو كــذلك عنــد اجتمــاع الأمــر والنهــي في موضــوع واحــد فــلا 

حيث الاقتضـاء فـإن كـان فيهمـا مـا يغلـب علـى صـاحبه رجّـح جهتـه ريب أّ�ما حينئذٍ متباينان من 
علــى صــاحبه، وإلاّ صــار الفعــل �لنســبة اليهمــا متســاو�ً مــن حيــث الاتّصــاف �لحســن والقــبح، ولا 
يعقل أيضاً أن يختار المكلّف جهة ويعمل ما يقتضـيه مـن الأمـر أو النهـي مـع قطـع النظـر عـن الجهـة 

تـان مترتبتـين بحيـث لم يكـو� في مرتبـة واحـدة، وكـان وجـود احــداهما في الاخـرى، وأمّـا إذا كانـت الجه
الفعل موقوفاً على تحقّق صاحبتها وتماميتّهما في الاقتضاء، فلا يمتنع اجتماعهما وفعليـة اقتضـاء كـلّ 
منهما، وذلك لأنّ منـع كـلّ جهـة عـن فعليـّة اقتضـاء الاخـرى ممتنـع، واذا فـرض امتنـاع المـانع، وتحقّـق 

 .اء، فلا محالة يصير الاقتضاء فعليّاً الاقتض
أمّــا أنّ الجهـــة الثانيــة لا تمنـــع عـــن فعليــة اقتضـــاء الاولى، فـــلاّن المفــروض أنّ تحقّقهـــا ووجودهـــا في 
الفعل مشروط بتماميّة اقتضاء الجهـة الاولى، فهـي لا تصـلح لمعارضـتها في اقتضـائها، اذ المانعيـة بعـد 

 .لجهة فعلياً لا يكون محقّقة �لفعل �لفرضالوجود، وهي ما لم يكن اقتضاء تلك ا
وأمّــا أنّ الاولى لا تمنــع عــن فعليــة اقتضــاء الثانيــة، فــلأنّ تلــك لا تقتضــي في حــال اقتضــائها شــيئاً 
ينــافي اقتضــاءها ليمنــع عــن فعليــة اقتضــائها، لأنّ الجهــة الاولى لا تقتضــي في مرتبتهــا شــيئاً، والمانعيــة 

 .قتضاءإنمّا تنشأ من التنافي في الا
إذا عرفــت ذلــك فــاعلم أنّ موضــوع الحكــم الــواقعي هــو فعــل المكلــّف مــع قطــع النظــر عــن الجهــل 

والمصــلحة أو . �لحكــم والعلــم لا بمعــنى ملاحظــة التعمــيم إذ هــي كملاحظــة حالــة العلــم غــير معقــول
ـــف  ـــف بـــه إنمّـــا يقتضـــيان بعـــث المكلّ ـــف -�لكســـر  -المفســـدة الموجـــود�ن في الفعـــل المكلّ  - المكلّ

 .على الفعل وإنشائه طلب ايجاده، أو طلب تركه -�لفتح 
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. وقـد عرفـت أنّ موضـوع الحكــم الظـاهري فعـل المكلــّف مـن حيـث كونــه جـاهلاً �لحكـم الــواقعي
وبعبــــارة اخــــرى فعــــل الجاهــــل �لحكــــم الــــواقعي مــــادام جــــاهلاً، والمصــــلحة المقتضــــية لإنشــــاء الحكــــم 

حقّ هذا الجاهل مادام كونه جاهلاً، ولا مانع من وجود هـذه الظاهري إنمّا يقتضي إنشاء الحكم في 
مــن  -المصــلحة ضــرورة إمكــان أن يحــدث في الفعــل مصــلحة توجــب بعــث الجاهــل �لحكــم الــواقعي 

علـــى خـــلاف البعـــث الأوّل، لا بمعـــنى أن يحـــدث فيـــه تلـــك المصـــلحة مطلقـــاً،  -حيـــث هـــو جاهـــل 
جهـة  -من حيـث هـو جاهـل  - فعل الجاهل بل بمعنى أن يكون في. ويكون اقتضاؤها حال الجهل

توجـــب بعثـــه حـــال جهلـــه علـــى خـــلاف البعـــث الأوّل، بحيـــث لـــو فـــرض محـــالاً أنّ الشـــارع لم ينشـــئ 
الحكـــم الـــواقعي الـــذي اقتضـــى إنشـــاؤه المصـــلحة الـــتي في ذات الفعـــل، لا تحـــدث تلـــك المصـــلحة في 

لا ريـب أنّ وجـود هـذه المصـلحة و . الفعل، لعدم تحقّـق موضـوعها وهـو فعـل الجاهـل �لحكـم الـواقعي
متــأخّرة مرتبــة عــن المصــلحة المتحقّقــة في الفعــل، واقتضــاؤها إنشــاء الحكــم وفعليــة ذلــك الاقتضــاء، إذ 

 -مـن حيـث هـو كـذلك  -المفـروض أنّ تلـك المصـلحة إنمّـا تحـدث في فعـل الجاهـل �لحكـم الـواقعي 
ه، والمصـلحة الواقعيـة لا تمنـع حـال جهـل فلا يمنع عن اقتضاء المصلحة الواقعية وترتّب مقتضـاها عليـ
حاصـــل،  -وهـــو البعــث علـــى الفعــل  -المكلـّـف عــن بعثـــه علــى خـــلاف مقتضــاها، لأنّ مقتضــاها 

والمكلّــف حــال الجهــل لا يمكــن أن يعمــل علــى طبــق ذلــك الجعــل، بــل تلــك المصــلحة لا تقتضــي في 
قـلاً فـلا يمنـع عـن اقتضـاء المصـلحة حال الجهل لبعثه على الفعـل وإرادتـه منـه فعـلاً، لأنـّه مـانع منـه ع

 .الطارئة البعث على ما ينافي البعث الأوّل
ولا يخــتصّ مــا ذكــر� �لأحكــام الظاهريــة ا�عولــة للجاهــل �لحكــم الــواقعي الــذي لا يــتمكّن مــن 
العلم بحكم الواقعة، كما أنّ الكلام ليس في الطرق العقلية التي حكم بطريقيتهـا العقـل حـال إنسـداد 

لعلم �لأحكام والظنون الخاصة، فإّ�ا ليست من ا�عولات الشرعية بل الشـرع في هـذه الحـال �ب ا
يمضي حكم العقل، لكون المكلّف معذوراً فالكلام في الطرق الجعلية حال الانفتـاح، مثـل أن يكـون 

 في بناء الجاهل
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 .�لحكم الواقعي على الحالة السابقة مصلحة توجب حسنه والأمر به
والأحكام الظاهريـة الـتي تنـافي حكـم العقـل حـال الجهـل بحكـم الواقعـة، كالاستصـحاب، وأصـالة 

 .الطهارة
ودفع الإشكال بما ذكر� عن مثلهما واضح، ولكنّه لا يتمّ في ا�عولة حـال الانفتـاح، لأنّ جعـل 

عي منافيــة الطريــق حــال الانفتــاح وإن اشــتمل علــى مصــلحة، ولم تكــن المصــلحة الموجبــة للحكــم الــواق
 :لانشاء خلافه حال الجهل، إلاّ أنّ في هذا الجهل جهتان

 .ايجاب العمل حال الجعل على طبق الطريق: احداهما
وتـــرخيص ابقـــاء  -مـــن حيـــث هـــو  -تـــرخيص تـــرك الاشـــتغال بتحصـــيل حكـــم الفعـــل : والثانيـــة

ا يرفــع المنافــاة المكلّــف جهلــه، وهــذا تفويــت للمصــلحة الواقعيــة، وهــو قبــيح عقــلاً ومــا ســبق ذكــره انمّــ
 .بين إنشاء الحكم الواقعي، وانشاء خلافه حال الجهل، ولكن لا يوجب جواز مثل هذا التفويت

لا مانع من أن �مر الشارع بما يفوت الواقـع وينشـئ حكمـاً يخالفـه، لمـا في إنشـاء الحكـم : فنقول
ة، فـــلا مـــانع مـــن جعـــل حـــال الجهـــل مـــن المصـــلحة، إذا التـــزم بتـــدارك مـــا يفـــوت مـــن المصـــالح الواقعيّـــ

الطريق الموقـع في خـلاف الواقـع حـال الانفتـاح، إذا اقتضـى المصـلحة جعـل الطريـق حـال الجهـل، إذا 
 .التزم الشارع بتدارك ما يفوت من المصالح، بسبب ابقاء الجهل الذي رخّص فيه

 .م تمانعهماهذا كلّه في بيان إمكان اجتماع المصلحتين المتنافيتين بحسب الإقتضاء مترتبّاً وعد
ــف علــى طبــق الحكــم : وأمّــا اجتمــاع الارادة والكراهــة إن اريــد منهمــا إجتمــاع إرادة حركــة المكلّ فــ

الواقعي وكراهته لذلك لارادة الحركة على طبـق الحكـم الظـاهري المخـالف لـه، فيمنـع لزومـه فيمـا نحـن 
 .لى طبقه حال الجهلفيه، فإنّ معنى كون الحكم الواقعي شأنيّاً، هو عدم إرادة الآمر حركته ع

 .وإن اريد إرادة المبغوض، وكراهة المحبوب، أي البعث على فعل المبغوض
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بل من المعقول الواقع في الخارج البعث علـى تـرك . والبعث على ترك المحبوب، فيمنع امتناع ذلك
بـوب أو فعـل المحبوب لمصلحة وعلى فعل المبغوض لذلك، فإنّ الموالي كثيراً مـا �مـرون العبـد بـترك المح

المبغوض لطفاً وتسهيلاً عليه، لما عليه من صعوبة الترك أو الفعل، أو لمصلحة اخـرى، واضـحة علـى 
 .العبد، أو خفيّة عليه

 الكلام في الشبهة الحكمية التحريمية

 )١(:وفيها مسائل
 .اختلف الاصوليّون والأخباريون في البراءة، والاحتياط: الاولى، فيما لا نصّ فيه

 .الأوّلون للأوّل �لأدلّة الأربعة احتجّ 
 .)٢()لا يكلف اّ� نفساً الاّ ما آتيها(قوله تعالى : فمن الكتاب

. �نّ التكليــف وهــو حمــل الغــير علــى مشــقة، ظــاهر في كــون المــراد مــن الموصــولة الفعــل: ويشــكل
عــل يناســب المقــام، المــال، فلابــدّ إمّــا مــن تقــدير ف: وهــو الاعطــاء ظــاهر في كــون المــراد منهــا: والايتــاء

لا يكلّــف اّ� نفســاً إعطــاء شــيء الاّ اعطــاء مــا اعطاهــا إّ�ه فيناســب : وهــو الاعطــاء، فيصــير المعــنى
 .)٣()ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماّ آ�ه ا�ّ : (لقوله تعالى ما قبل ذلك

ــف اّ� نفســاً فعــلاً إلاّ فعــلاً أ: وإمّــا مــن حمــل الإيتــاء علــى الاقــدار أي وهــذا . قــدره عليــهلا يكلّ
 .وعلى التقديرين لا يناسب المقام )٤(»ا�مع « المعنى يشمل المعنى الأوّل وغيره، وبه فسّر في 

____________________ 
 .�لمسائل الاخر -  -لم يصرح المؤلف  )١(
 .۷: الطلاق )٢(
 .نفس المصدر السابق )٣(
 .۳۰۹ص  ۱۰ - ۹ج : مجمع البيان )٤(
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على الحكم الواقعي، كـان إيتـاؤه عبـارة عـن الاعـلام بـه، وكـان مناسـباً لمـا  )١(حمل الموصول نعم لو
 .نحن فيه أن صحّ تعلّق التكليف به

لأنّ التكليف حمل الغير على كلفة الفعل، وايقاعه في كلفـة صـدوره منـه، إمـا قهـراً : وفيه اشكال
 .أو بسبب بذل اختياره بواسطة ذلك السبب منزلة القهر

أنّ التكليف حمل الغير على صدور الفعل الشاقّ منه، على وجـه القهـر والغلبـة، وربمّـا : الحاصلو 
 .يستعمل في احداث سبب لاختيار الفاعل فعلاً يشقّ عليه، كالالزام المترتّب على مخالفة العقاب

خدام في نعـــم يصـــحّ تعلّقـــه بـــه علـــى أن يكـــون مفعـــولاً مطلقـــاً، إلاّ أنــّـه أيضـــاً مـــع اســـتلزامه الاســـت
، اذ لا يصــح تعلّقــه بــه، لاســتلزامه  -إن حمــل علــى الحكــم الفعلــي  -الضــمير المحــذوف العائــد إليــه 

إن اريــد بــه  -تحقّــق الحكــم الفعلــي المتوقــف علــى الإعــلام بــه قبــل الاعــلام، لا يناســب مــورد الآيــة 
تعلـّق التكليـف إن اريـد غـيره أيضـاً ، لأنّ  -، ويلـزم اسـتعماله في أكثـر مـن معـنى  -خصوص ذلـك 

�لحكــم لــيس كتعلقــه �لفعــل ليصــحّ اســناده اليهمــا �رادة الجــامع بينهمــا، وهــو مطلــق الشــيء، لأنّ 
تعلقـــه �لفعـــل تعلـّــق الفعـــل الى المفعـــول بـــه، والمفـــروض أنّ تعلقـــه �لحكـــم تعلـــق الفعـــل الى المفعـــول 

 .المطلق
ومــا أشــر� اليــه مــن أن ظــاهر  .»مجمــع البيــان « أن ظــاهر الآيــة مطــابق لتفســير  )٢(:والانصــاف

 هو الاعطاء، وهو يناسب كون المراد من الموصول هو المال،: الايتاء
____________________ 

 ).منه(بناء على جعله �ئباً مناب المصدر المحذوف لا مفعولاً به كما هو لازم الوجهين المذكورين  )١(
ضــمار أو الاســتعارة، والأوّل لازم الوجــه أوّل إذ لابــدّ فيــه مــن تقــدير أن الوجــوه الثلاثــة مشــتركة في لــزوم الا: والحاصــل )٢(

الانفاق، والثاني لازم الأخيرين إذ لابدّ فيهما من اسـتعارة الايتـاء في الاقـدار والاعـلام أو يـدّعى فيهـا الاضـمار أيضـاً، فـإن 
ارتباطـه بوجـوب الانفـاق مـن الميسـور وإرادة مـا متعلّق الايتاء فيهما القدرة أو العلـم ويخـتصّ الوجـه لغرابتـه عـن المـورد وعـدم 

ومن الفعل بدعوى أن الموصول مستعمل في الجامع بـين الأوّلـين وايتـاء كـل شـيء بحسـبه غـير معقـول لازمـه  . هو الأعمّ منه
جوه كــون الموصــول في معــنى المفعــول المطلــق �لقيــاس إلى بعــض أفــراده والمفعــول بــه �لقيــاس الى الآخــر، ومــع التســليم فــالو 

 ).منه(متساوية 
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ظــاهر في الاعطــاء، واذا تعلّــق �لفعــل، فايتــاؤه  -ان تعلـّـق �لمــال  -يمكــن منعــه ايضــاً، بــل هــو 
أمــر ينطبــق : بــل معنــاه. إقــداره، وإذا تعلـّـق �لمعلــوم فايتــاؤه اعلامــه، لا علــى نحــو الاشــتراك اللفظــي

دي أتـى بمعـنى جـاء، المعـبرّ عنـه �لفارسـي و�لجملـة الإتيـان متعـ. بحسب الموارد علـى الامـور المختلفـة
 .وهو يختلف بحسب اختلاف المؤتى به من الآ�ت» آوردن « بـ 

 :وجه الدلالة أنّ بعث الرسول )١()وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولاً : (وقوله تعالى
 اجلـس حـتى: إمّا كناية عن مطلق البيان، لكون الغالب بيان التكاليف ببعث الرسول كما يقـال

 .يؤذّن المؤذّن أي إلى وقت الظهر، لكون الغالب مقارنة الأذان به
وإمّا كناية عن البيان اللفظي، ويخصّص العموم �لمستقلات، أو يلتزم بعدم العقاب فيما يسـتقلّ 
به العقل، بناءً على عدم حسـن العقـاب بـدون اللطـف �لبيـان اللفظـي، وان حسـن اللـوم والـذّم، أو 

حســــن العقــــاب والــــذم فتــــدل علــــى المطلــــوب وز�دة مــــن عــــدم تحقّــــق العقــــاب في يلتــــزم �لعفــــو وان 
وعلــى أيّ تقــدير يكــون وقــوع العــذاب مشــروطاً �لبيــان، . المســتقلات مــن دون ورود الــدليل النقلــي

 .فما يحتمل الحرمة ولا نص فيه لا عقاب على ارتكابه
لسـابقة قبـل بعـث الرسـول والبيـان ، أنّ ظاهر الآية الإخبار عن عدم تعذيبه تعالى الامـم ا: وفيه 

أنّ العـذاب في الزمـان الماضـي كـان منفيـّاً إلى  -لوضـعه للماضـي ) ظ -مـا كنـا (لأنّ ظاهر مـا كـان 
الواقـع في  -مـن الخسـف وغـيره  -وقت البيان وبعث الرسول، وهذا يدلّ على أنّ العـذاب الـدنيوي 

 .اب الاخروي في الزمان السابقالامم السابقة إنمّا كان بعد البيان لعدم �تي العذ
 وما كنت متّخذ: (ودعوى انّ كان منسلخة عن الزمان هنا نظير قوله تعالى

____________________ 
 .۱۵: الإسراء  )١(

   



٢٨ 

لا شـــاهد لهـــا، ومجـــرّد قـــرب التجـــوّز لا يوجـــب المصـــير إليـــه بـــدون دليـــل يوجـــب  )١()المضـــلّين عضـــدا
 .العدول عن الحقيقة
إنّ دلالــة أمثــال هــذه العبــائر علــى الــدوام لــيس لانســلاخ كــان عــن الزمــان، بــل : ويمكــن أن يقــال

لدلالة المقام على أنّ النفي السابق إنمّا كان لاشتمال الفعل على حزازة، أو لعدم كون الفعل كـاملاً 
يــة ومــن هنــا علــم أنــّه لــو دلــّت الآ. في الحســن وهــذا يقتضــي أنّ الفاعــل العــالم �ــذه الحــزازة يتركــه أبــداً 
 .على نفي التعذيب دائماً، فإنمّا تدلّ على نفي العذاب الدنيوي

والقــول �نّ العــذاب الــدنيوي إذا كــان مرفوعــاً عــن الامــم الســابقة قبــل البيــان، فــالاخروي مرفــوع 
عــنهم �لأولويــة إذ الأصــعب أولى �لرفــع، ويثبــت ارتفاعــه عنّــا، إمّــا لدلالــة الآيــة علــى نفــي العــذاب 

لكثــيرة، مــن أنّ الــدنيوي لمــا أشــر� إليــه، الموجــب رفــع الاخــروي �لأولويــة، أو لمــا �تي مــن الأخبــار ا
 .أكثر منها في الشرائع السابقة المسامحة في شريعة نبينّا 

مـدفوع بمنــع الأولويـّة، كيــف؟ وكثـير مــن الــبلا� الدنيويـة الــتي كانـت في الســابقة مرفوعـة عــن هــذه 
 .الامة دون العذاب الاخروي

براءة في ا ــ لمقــام، ودفــع الاســتدلال �ــا علــى نفــي ثمّ إنّ مــن الاصــوليين مــن تمسّــك �لآيــة علــى ال
الملازمــة بــين حكــم شــرع وحكــم العقــل، �نّ نفــي العــذاب فعــلاً لا ينــافي الاســتحقاق وهــذا بظــاهره 
ــــاقض فــــانّ نفــــي الفعليـّـــة ان لم يــــلازم نفــــي الاســــتحقاق فــــلا يثبــــت �ــــا الــــبراءة هنــــا وإن لازمــــه،  تن

 .فالاستدلال �ا على عدم الملازمة لا يندفع بما ذكر
ويمكــن دفعـــه �نّ عــدم الفعليـــة وإن لم يــلازم عـــدم الاســتحقاق إلاّ أنّ الأخبـــاري لمـّـا كـــان عمـــدة 

إنمّـــا يوجـــب الاحتيـــاط، لأنّ إرتكـــاب  )٢(أدلتـــه، وهـــي قاعـــدة وجـــوب دفـــع الضـــرر، وأخبـــار التثليـــث
 المشتبه �لحرام ايقاع النفس في هلكة العذاب، لعدم

____________________ 
 .۵۱: الكهف  )١(
 .۱۰قطعة من الحديث  ۶۸و  ۶۷ص  ۱ج : الكافي )٢(

   



٢٩ 

الأمــن منــه، كارتكــاب ســائر المحرّمــات الواقعيّــة، وكــان مســلّماً للإ�حــة الظاهريــة، علــى تقــدير ارتفــاع 
كـلّ شـيء مطلـق علـى الإ�حـة : العقاب للحرام �لعفو، ولو كـان ذلـك بملاحظـة أدلـّة الـبراءة كقولـه

وماً وخصوصاً، لعدم وجود �ي بعد انـدفاع مـا دلّ علـى حرمـة الايقـاع الظاهرية فيما لا �ي فيه عم
في الهلكـــة، لعـــدم تحقّـــق هلكـــة في ارتكـــاب مـــا يحتمـــل الحرمـــة؛ كـــان نفـــي الفعليـــة وان لم يـــلازم نفـــي 

 .الاستحقاق في نفسه كافياً في دفع دليله
اءة، على تقـدير انـدفاع مـا والحاصل، أنهّ لماّ كان الخصم يسلّم الإ�حة الظاهرية بمقتضى أدلة البر 

يــدّعى وروده عليهــا مــن الأدلــّة الدالــّة علــى حرمــة إيقــاع الــنفس في التهلكــة، لدلالــة دليــل علــى عــدم 
 .وجود هلكة كالآية كانت الآية كافية في دفع حجّته لدلالتها على عدم التهلكة

�تي في ذكـــر  ولكـــن دعـــوى الجـــزم �ن الخصـــم يســـلّم ذلـــك علـــى تقـــدير نفـــي الفعليـــة مشـــكلة كمـــا
 .أدلتّهم، إن شاء اّ� تعالى

ويمكن دفعه �رة �نهّ لماّ فهم المستدلّ �لآية أنّ الخصم إنمّـا يمنـع عـن تـرك الاحتيـاط لأجـل زعمـه 
أنّ في ترك الاحتياط احتمال الوقوع في هلكة العـذاب الاخـروي، وانـّه إذا قطـع بعـدم فعليـّة العـذاب 

التثليـــث وأمثالـــه، الزمـــه �ن الفعليـــة مقطـــوع العـــدم للآيـــة، وان لم  لا يمنـــع عـــن ذلـــك لاســـتدلاله بخـــبر
تكن الآية كافية في إثبات البراءة، لعـدم الملازمـة بـين عـدم الفعليـة وعـدم الاسـتحقاق، ولأجـل ذلـك 

 .يمنع عن الاستدلال �ا للملازمة في ��ا
ألة قائمــاً علــى أنــّه علــى  تقــدير عــدم الفعليــة لا يكــون واخــرى أنــّه لمـّـا كــان الاجمــاع في هــذه المســ

الاستحقاق أيضـاً إذ لم يكـن في �ب الملازمـة هـذا الاجمـاع �بتـاً اثبـت عـدم الفعليـة �لآيـة، واسـتدلّ 
والفـرق بـين الـوجهين . �ا على المدّعى لضميمة هذه المقدمة المسلّمة ومنع عن الاستدلال �ا هنـاك

 .برهانياً : لثانييكون الاستدلال جدلياً، وعلى ا: أنهّ على الأول
 أنهّ لماّ كان عدم الفعلية هنا ملازماً لعدم الاستحقاق، إمّا: وحاصل الوجهين

   



٣٠ 

بتسليم الخصم لما فهم من دليله تسليمه ذلك، وإمّا للاجماع على ذلك صحّ الاستدلال �لآيـة، ولمـّا 
. سـتدلال �ـا هنـاكلم يكن في �ب الملازمة ملازمـة بـين عـدم الفعليـة وعـدم الاسـتحقاق لم يصـحّ الا

إنّ  )١()ومـا كــان اّ� ليضـلّ قومـاً بعــد إذ هـداهم حــتى يبـينّ لهـم مــا يتقـون: (ومـن الآ�ت قولـه تعــالى فــ
أنّ الخـذلان مـن اّ� سـبحانه وتعـالى لا : هـو الخـذلان، لعلاقـة السـببية، والمعـنى حينئـذٍ : الاضلال هنا

لهــم مــا يتبّعونــه ويجتنبونــه مــن الأفعــال والــتروك، يقــع علــى قــوم بعــد إذ هــداهم إلى الإســلام حــتىّ يبــينّ 
أنّ الظاهر من الآية كالآية السـابقة، أنّ ذلـك : وفيه. وإذا كان الخذلان كذلك فالعذاب اولى بذلك

لم يقع في الامم السابقة، والأولويةّ ممنوعة على تقدير تسـليم إفاد�ـا الـدوام، لأنّ الخـذلان أعظـم مـن 
عــدم نصــرة العبــد وإيكــال أمــره إليــه، الــذي هــو ســبب للضــلال الــذي لا العــذاب، إذ هــو عبــارة عــن 

 .هداية بعده، وللعذاب الذي لا ينتهى أمده
ــــه،  -�ــــذا المعــــنى  -ولا ريــــب أنّ عــــدم الاضــــلال قبــــل البيــــان  لا ينــــافي اســــتحقاق العقــــاب قبل

 .والفعلية في الجملة التي ترفع �رة �لشفاعة، واخرى �للطف والتخفيف
 .)٢()ليهلك من هلك عن بينّة ويحيى من حيّ عن بيّنة: (ت قوله تعالىومن الآ�

أن الاســتدلال انمّــا يــتمّ اذا كــان في الآيــة دلالــة علــى أنــّه لا يقــع الهلاكــة إلاّ عــن بينّــة، ولا : وفيــه
أنمّـا كــان » بــدر « أي قضـيّة  -دلالـة فيهـا علــى ذلـك، وانمّــا تـدلّ علــى أنّ الهلاكـة في هـذه القضــية 

 .يّنة، ولا تدلّ على أنّ البيان يقع في جميع الوقائع، لأجل أنّ الهلكة بدون البيان لا تقععن ب
قــل لا أجــد في مــا اوحــي إليّ محرّمــاً علــى طــاعم يطعمــه إلاّ أن يكــون : (ومــن الآ�ت قولــه تعــالى

كفّـــار، بعـــدم وجدانـــه مـــا أن يبطـــل تشـــريع ال فإنــّـه تعـــالى أمـــر نبيّـــه . )٣()ميتـــة أو دمـــاً مســـفوحاً 
 حرّموه في جملة ما حرّم اّ� تعالى عليه، ولولا أنّ 

____________________ 
 .۱۱۵: التوبة )١(
 .۴۲: الأنفال )٢(
 .۱۴۵: الأنعام )٣(

   



٣١ 

في عدم الوجدان كفاية في الحكم �لحلّية الظاهرية لما ابطـل كلامهـم بـذلك، فالنكتـة في التعبـير بعـدم 
لـيس فيمـا اوحـي اليّ محـرّم، هـي الاشـارة الى أنّ عـدم الوجـدان كـافٍ : امكـان أن يقـولالوجـدان مـع 
 .في عدم الحرمة

أن الغرض من الآيـة ابطـال تشـريع الكفـار للحكـم بحرمـة امـور، ويكفـي في ابطـال التشـريع : وفيه
م �لتحـريم عدم القطـع �لحرمـة، لعـدم وجـدان مـا حرّمـوه فيمـا حـرّم اّ� تعـالى ولا يوجـب حرمـة الحكـ

الواقعي وجوب الحكم �لإ�حـة الظاهريـة وحرمـة الاحتيـاط، ليسـتفاد مـن ذلـك كفايـة عـدم الوجـدان 
في الحكـــم �لا�حـــة الظاهريـــة، وعـــدم وجـــوب الاحتيـــاط، والحاصـــل ان الآيـــة لـــو كـــان الغـــرض منهـــا 

ـــه لعـــدم الوجـــدان مـــع امكـــان الابطـــال �لحكـــم: إبطـــال الاحتيـــاط أمكـــن أن يقـــال ، لعـــدم إنّ إبطال
الوجود للدلالة على كفايـة عـدم الوجـدان في عـدم وجـوب الاحتيـاط، ولكنّهـا في مقـام دفـع التشـريع 
والتوبيخ على الحكم �لحرمة، وهـو لا يسـتلزم المنـع عـن الاحتيـاط، مـع إمكـان دفـع الاسـتدلال علـى 

والنكتـــة في تقـــدير كـــون الآيـــة في مقـــام رفـــع الاحتيـــاط �نّ عـــدم وجدانـــه دليـــل علـــى عـــدم الوجـــود، 
ــه النكتــة في العــدول دفــع التشــريع ايضــاً  العــدول لــين الكــلام مــع الخصــم، المؤكّــد لرفــع الخصــومة ولعلّ

 .�لحكم بعدم الحرمة
ومــا لكــم ألاّ �كلــوا ممــّا ذكــر اســم اّ� عليــه وقــد فصّــل لكــم مــا حــرّم : (ومــن الآ�ت قولــه تعــالى

 .)١()عليكم
لأكــل وتركــه مــع عــدم وجــوده فيمــا حــرّم اّ� وهــذا يــدلّ وجــه الاســتدلال ان التــوبيخ علــى عــدم ا

 .على كفاية عدم الوجدان في الحكم بعدم الوجود وترك الاحتياط
ترك بنــاءً علــى انــّه لازم واقعــاً هــو النهــي  وفيــه مضــافاً إلى مــا مــرّ مــن أنّ الغــرض مــن النهــي عــن الــ

تــدلّ بنفســها علــى أنّ الكفــار كــانوا عــن التشــريع وهــو لا يــلازم النظــر عــن الــترك للاحتيــاط انّ الآيــة 
عالمين بعدم حرمة مـا بنـوا علـى تحريمـه والاجتنـاب عنـه فـانّ الموصـول يـدلّ علـى العمـوم ولا ريـب انـّه 

 يحصل القطع بعدم وجود محرّم غير ما فصّل إذا
____________________ 

 .۱۱۹: الأنعام )١(
   



٣٢ 

 �كلـون ممـّا ذكـر اسـم اّ� عليـه وقـد علمـتم انـّه كان ما فصّل جميع المحرّمات فكان المعنى ما لكـم لا
أنّ الأوّل مبـنيّ علـى دعـوى : غير محرّم، وحينئذٍ فلا ربط له بمـا نحـن فيـه أصـلاً، والفـرق بـين الـوجهين

العلــم مــن الخــارج، ولــو مــن الآ�ت الســابقة عليهــا أنّ الغــرض دفــع التشــريع، وهــذا الوجــه مبــني علــى 
لغـرض نفـي التشـريع والتـوبيخ عليـه لمـا فيهـا مـن الدلالـة علـى علمهـم �نـّه دلالة نفس الآية علـى أنّ ا

 .ليس يحرم ما حرّموه
أنّ تفصــيل المحرّمــات انمــا يــلازم العلــم �نّ غــيره لــيس بمحــرّم اذا كــان المخــاطبون عــالمين �نّ : وفيــه

طبون عالمين بذلك، فـلا ما فصّل جميع المحرّمات وأمّا اذا كان في الواقع جميع المحرمّات ولم يكن المخا
يستلزم العلم بعدم حرمة غيرها حتى يكون النهي عن التشريع مع العلـم بمخالفـة الحكـم للواقـع الـذي 

 .فصّله
رفــــع عــــن امّــــتي تســــعة أشــــياء الخطــــأ، والنســــيان، ومــــا « : قولــــه : ومـــن الســــنّة أخبــــار منهــــا

وجـه الدلالـة أنّ حرمـة مـا . )١(»ن، ومـا اضـطروا عليـه استكرهوا عليه، وما لا يعلمـون، ومـا لا يطيقـو 
إمـا رفـع المؤاخـذة، أو رفـع جميـع : لا دلالة علـى حرمتـه غـير معلومـة، فهـي مرفوعـة، والمـراد مـن رفعهـا

 .آ�رها التي منها المؤاخذة
وك ما يصدر مـن المكلـّف مـن الأفعـال والـتر » مماّ لا يعلمون « �نّ الظاهر أنّ المراد : وأورد عليه

الـــتي هـــي مشـــتبهة عليـــه ولا يعلمهـــا كشـــرب المـــائع الـــذي لا يعلـــم انـــه شـــرب خمـــر، لا مطلـــق مـــا لا 
يعلمــه، حـــتى يشــمل مثـــل الحرمــة والوجـــوب ا�هـــولين، لأنّ المــراد مـــن ســائر التســـعة المرفوعــة هـــو مـــا 

ــف ضــرورة، فهــي قرينــة علــى أنّ المــراد ممــّا لا يعلمــون ذلــك أيضــاً  حجــة فالحــديث . يصــدر مــن المكلّ
 .على البراءة في الشبهات الموضوعية لا الحكمية

مع أنهّ على تقدير أن يكون المراد من رفع التسعة رفع المؤاخذة كما هو الظاهر يكـون المـراد رفـع 
المؤاخــــذة علــــى نفــــس تلــــك الامــــور، والحرمــــة الغــــير المعلومــــة لا يؤاخــــذ عليهــــا، وانمّــــا المؤاخــــذة علــــى 

 فالمراد من رفع ما لا يعلمون، وهو فعل المكلف، )٢(موضوعها
____________________ 

 .»وما اضطرّوا اليه . وما اكرهوا عليه. :رفع عن امّتي تسعة« وفيه  ۹ح  ۴۱۷ص  ۲ج : الخصال )١(
 .»موضوعها « بدل » موصوفها « وفي نسخة  )٢(

   



٣٣ 

 .التسعةرفع الأفعال ا�هولة بقرينة الاخوات، وبظهور تعلّق المؤاخذة المرفوعة بنفس 
وعــدم العلــم �مــا �رة لأجــل . الواجــب والحــرام )١(إنّ المــراد ممــّا لا يعلمــون: ولكــن يمكــن أن يقــال

عــدم العلــم بعنــوان الفعــل الــذي يــدور الحرمــة والوجــوب علــى ثبوتــه وعــدم ثبوتــه، و�رة لأجــل عــدم 
هـة خاصـة، فهـو العلم بنفس الوجوب والحرمة، وليس في الخـبر مـا يـدلّ علـى إرادة عـدم العلـم مـن ج

�طلاقـه شـامل لعـدم العلـم في أيّ وجـه كـان، فشـرب التـتن الـذي هـو حـرام مـثلاً في الواقـع، لا نعلــم 
 .أنهّ فعل حرام، لعدم الدليل على حرمته، وقد رفع المؤاخذة على كلّ حرام لا يعلم حرمته

واقـع، انمّـا هـو لأجـل أنّ تعلّق المؤاخذة بما لا يعلمون علـى تقـدير تحقّقـه في طـرف ال: ويؤيدّ ذلك
إتّصافه بعنوان خاص، كالوجوب أو الحرمة، لا لأجل اتّصافه بسائر العنـاوين فالمناسـب أن يـراد مـن 

المناســــب لكلمــــة الرفــــع ونســــبته إلى مــــا لا يعلمــــون كــــون : الموصــــولة أيضــــاً ذلــــك العنــــوان، أو يقــــال
قـيلاً ولا ريـب أنّ ذلـك لــيس الموصـول كنايـة عـن الفعـل بملاحظـة عنوانـه الـذي يكـون الفعـل لأجلـه ث

 .إلاّ كون الفعل فعلاً حراماً، وكون الترك ترك واجب
أنّ نســـبة الرفـــع إلى مـــا لا يعلمـــون إمّـــا أن يكـــون مـــن قبيـــل نســـبة حكـــم المضـــاف الى : والحاصـــل

وعلـى كـلا التقـديرين يكـون المناسـب للمقـام أن . المضاف اليه مجازاً أو يكون �ضمار لفظ المؤاخـذة
لا الفعـــل بعنـــوان آخـــر، أو �ـــذا العنـــوان المطلـــق، لأنّ جهـــة  )٢(الحـــرام، والواجـــب: الموصـــولةيـــراد مـــن 

والمناسـب في مقـام نسـبة . المؤاخذة والجهة التي يكون الفعل لأجلهـا ثقـيلاً اتصـافه �لحرمـة والوجـوب
 .الشي الى الشيء، أن يلاحظ الموضوع بعنوان يناسب المحمول، لا بعنوان آخر

مــا لا يعلمــون مــن الواجبــات والمحرّمــات، : أنــه رفــع عــن امّــتي تســعة أشــياء، منهــا: فحاصــل الخــبر
 �لأفعال الخارجية من غير ملاحظة الوجوب: والمورد لماّ فسّر الموصولة

____________________ 
 ).نسخة(ولكن يمكن تقرير الاستدلال على وجه يندفع الايراد المذكور وهو أن المراد من لا يعلمون  )١(
 .الحرام والواجب �ذا العنوان المطلق لا الفعل بعنوان آخر: الظاهر أن العبارة هكذا )٢(
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: والحرمة في عناوينها منع عن صحة الاستدلال �لنسبة إلى الشبهة الحكميـة، لكـن يبعّـد هـذا الوجـه
 .بعناوينها العرفيّةأنهّ عبرّ عن التسعة المنسوب اليها الرّفع �لأشياء الظاهرة في ارادة الأفعال 

ثمّ إنّ ارادة رفع جميع الآ�ر في الخبر وإن كان أقرب إلى رفع الحقيقة المعلوم عدمه، ويؤيدّه مـا في 
. لا: عــن الرجــل يســتحلف �لطــلاق والعتــاق وصــدقة مــا يملكــه أيلزمــه ذلــك؟ فقــال : المحاســن

 .)١(»ا اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا رفع عن امتي م« : قال رسول اّ� 
ليس رفع خصـوص المؤاخـذة : فإنّ الاستدلال على رفع المذكورات �لحديث الدالّ على أنّ المراد

يقتضــي أن يكــون المــراد منــه أيضــاً رفــع مــا يعــمّ المؤاخــذة إذ علــى تقــدير كــون مــا استشــهد بــه الامــام 
الترتيــب في العبــارة، وعــدم الاعتنــاء �حتمــال النقــل �لمعــنى في  غــير ذلــك الحــديث لاخــتلاف 

إحــداهما يصــلح إرادة الأعــمّ منــه أن يكــون قرينــة علــى إرادة الأعــم مــن الآخــر إلاّ أنــّه يبّعــده انــه غــير 
ملائم لكلمة الرفع ، فانهّ سـواء كـان المـراد بـه خصـوص الرفـع أو الأعـم منـه والـدّفع كمـا �تي ينسـب 

ولا ريـب أنّ كثــيراً مـن أفــراد المـذكورات مـا يتحقــق في الخـارج، ولهــا آ�ر : في ثبوتــه ثقـل إلى مـا يكـون
لا يكون ثبو�ا ثقـيلاً علـى المكلـّف ولا منـّة في رفـع مثـل هـذه الآ�ر، فلـو �ع مالـه عمـر وخطـأ مـن 

مالـه زيد، ثمّ كان صلاح كلّ من المتعاقدين مضـيّ هـذا العقـد، لكـون كـل منهمـا محتاجـاً إلى عـوض 
ومثـل ذلـك كثـير في . إنّ في رفع هـذه المعاملـة منـّة عليهمـا: في غاية شدّة الحاجة فلا يصحّ أن يقال

الخارج، بل يمكن دعوى مساواته لما فيه ثقل ان لم تدعّ غلبته بل يوجد في أفراد الخطـأ كثـيراً مـا لـيس 
 .أثر ثقيل نظير التحجير خطأ

أيضـاً لا يجـب أن يكـون المـراد منـه رفـع جميـع » المحاسـن  «إنّ المـروي في : مع أنـّه يمكـن أن يقـال
 الآ�ر بل من الجائز أن يكون المقصود رفع المؤاخذة الأعم من المؤاخذة

____________________ 
 .»وضع . ما يملك. سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف« : وفيه ۳۳۹ص : المحاسن )١(
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ــّ ب عليــه، بملاحظــة أثــره الوضــعي مــثلاً، ولا يقتضــي ذلــك رفــع جميــع المترتبــة علــى ذات الفعــل والمترت
 .الآ�ر حتىّ الأثر الوضعي الذي لا يترتّب عليه حكم تكليفي

أنّ مــن القريــب أن يكــون المــراد رفــع المؤاخــذة الأعــم مــن المؤاخــذة علــى ذات الفعــل، : والحاصــل
ئر آ�ره، وأن يكــون الأفــراد الــتي ومــا يترتــّب علــى الفعــل بواســطة أثــره الوضــعي مــن غــير أن يرفــع ســا

 .ليس لها أثر تكليفي يترتّب عليه المؤاخذة خارجاً عن مورد الرواية
�نّ الملحـوظ في نسـبة الرفـع هـوالجنس في كـلّ واحـد مـن التسـعة، ويصـحّ نسـبة الرفـع إلى : ويدفع

إنّ في رفــع هــذا : الجــنس وإرادة رفــع جميــع آ�ره، اذا كــان في آ�ره مــا يكــون ثقــيلاً، ويصــح أن يقــال
 .الجنس منّة على المكلّف

نعــم اذا كــان الامتنــان يحصــل برفــع بعــض الآ�ر فيجــب أن يكــون في رفــع الآ�ر الــتي لا منـّـة في 
رفعهــا علــى المكلــف مصــلحة توجــب عــدم لغويــة رفــع تلــك الآ�ر، وذلــك فيمــا نحــن فيــه يمكــن أن 

إذا ســلم ظهــور الحــديث في رفــع يكــون هــو الاطــراد، وكــون الافــراد علــى نســق واحــد مــثلاً و  حينئــذٍ فــ
 .جميع الآ�ر، لا ينبغي رفع اليد عن ظهوره بملاحظة عدم كون رفع الآ�ر منّة على المكلّفين

عــدم ظهـــوره في رفــع جميــع الآ�ر، بـــل الظــاهر منــه رفـــع المؤاخــذة، وحيــث لم يمكـــن : والانصــاف
مـن الدلالـة علـى إرادة مـا » المحاسـن «  إرادة رفع المؤاخـذة علـى نفـي الجـنس بـلا واسـطة لمـا في خـبر

فــوق ذلــك، نحملــه علــى إرادة رفــع المؤاخــذة علــى الفعــل ولــو بواســطة بعــض آ�ره الوضــعية، ويكــون 
معــنى رفــع تلــك المؤاخــذة رفــع مــا يوجــب تحققهــا وهــو الأثــر الوضــعي الــذي أوجــب التكليــف الــذي 

 .يؤاخذ المكلّف على مخالفته
اسـتظهر منـه رفـع المؤاخـذة، أنّ كـون الحـديث في مقـام الامتنـان يوجـب ثمّ انهّ ربمّا يـورد علـى مـن 

أن لا يكون المراد رفع المؤاخذة، فإنّ كثيراً من الامور التسعة ما يسـتقلّ العقـل برفـع المؤاخـذة عليهـا، 
بل لا يصحّ نسبة الرفع الى المؤاخذة عليها، فإنّ ما لا يعلمون، والخطأ والنسـيان، ومـا اضـطرّوا إليـه، 
وما لا يطيقون، ممـّا يسـتقلّ العقـل بعـدم المؤاخـذة عليهـا وقـبح أخـذ أحـد عليـه، سـواء كـان مـن هـذه 

 الامّة، أو غيرها،
   



٣٦ 

فحمله على رفع المؤاخذة ينافي كلمة الرفع والاختصاص المفهوم من نسبة الرفع الى الامة، والامتنـان 
 .الذي يظهر من سياق الحديث

ه برفــع المؤاخــذة علــى نفــس الامــور التســعة، وأمّــا علــى مــا فسّــر�ه أنـّـه يتوجّــه علــى مــن فسّــر : وفيــه
الــثمن الى المشـتري مـثلاً في البيـع الواقـع خطـأ، لا يســتقل  )١(فـلا، إذ تحقّـق المؤاخـذة علـى عـدم قـبض

 .العقل بقبحه
أنّ مـــن الجـــائز أن يكــــون الامتنـــان ونســـبة الرفــــع علـــى مـــا ذكــــر�، انمـــا هـــو بملاحظــــة : والحاصـــل

 .المترتبّة على التسعة بواسطة آ�رها الوضعية التي نشأ منها التكليفالمؤاخذة 
 .نعم يبقى أنه لا منّة في رفع المؤاخذة على ما يعلمون بنفسه بلا واسطة، وقد مرّ الجواب عنه

وقد يجاب عن ذلك �نّ المـراد مـن رفـع المؤاخـذة علـى الخطـأ والنسـيان عـدم المؤاخـذة عليهمـا اذا  
ب تــرك الـتحفّظ، لأنّ العقـاب عليهمــا إذا كـان منشـؤهما تــرك الـتحفّظ لـيس ممـّـا كـان حصـولهما بسـب

يســـتقلّ العقـــل بقبحـــه والمـــراد مـــن رفـــع المؤاخـــذة علـــى مـــا لا يعلمـــون عـــدم المؤاخـــذة علـــى ذلـــك مـــع 
امكــان الاحتيــاط كالشــاك في حرمــة شــيء، ولا يســتقلّ العقــل برفــع المؤاخــذة علــى مــا لا يعلمــون اذا  

كناً، والمـراد مـن رفـع المؤاخـذة علـى مـا لا يطـاق، رفـع المؤاخـذة علـى مـا لا يتحمّـل كان الاحتياط مم
عـادة دون مــا لا يقــدر عليــه، كــالطيران في الهــواء، ولكــن يشــكل ذلــك �ن العقــل كمــا يســتقلّ بقــبح 
المؤاخـــذة علـــى الخطـــأ والنســـيان، ومـــا لا يعلمـــون، علـــى تقـــدير الـــتحفّظ وعـــدم امكـــان الاحتيـــاط،  

بقـــبح العقـــاب علـــى الخطـــأ والنســـيان، ومـــا لا يعلمـــون، علـــى تقـــدير عـــدم الـــتحفظ  كـــذلك يســـتقلّ 
: والاحتياط؟ مع امكانه كيف ومعظم أدلةّ القائلين �لبراءة فيما نحن فيه هي القاعـدة العقليـّة، وهـي

 .قبح عقاب الغافل والجاهل
 ف بما�نّ المراد من رفع المؤاخذة هنا رفعها، وبمعنى عدم التكلي: ويدفع ذلك

____________________ 
 ).ظ(إقباض المثمن  )١(
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 .يمكن أن يكلّف به، ليترتّب عليه المؤاخذة واستحقاق العقاب
عــــدم ايجــــاب الــــتحفّظ الموجــــب للمؤاخــــذة علــــى تقــــدير تــــرك : فــــالمراد مــــن رفــــع الخطــــأ والنســــيان

 .التحفّظ وحصول النسيان والخطأ
الاحتيــاط الموجــب للمؤاخــذة، واســتحقاق العقــاب عــدم ايجــاب : والمــراد مــن رفــع مــا لا يعلمــون

 .على تقدير مخالفة الواقع وترك الاحتياط
ـــــتحفظ  ـــــف الأمـــــر �ل ولا ريـــــب أنّ العقـــــل أنمّـــــا يســـــتقل بقـــــبح العقـــــاب علـــــى الثلاثـــــة اذا لم يكلّ

 .والاحتياط، وأمّا مع هذا التكليف ومخالفة المكلّف فهو مستقلّ �ستحقاق العقاب
ـــإن قلـــت حتيـــاط علـــى الشـــاك في التكليـــف إمّـــا ايجـــاب مقـــدّمي، أو إرشـــادي، أو ايجـــاب الا: ف

 .نفسي
أمّا الأوّلان فتحقّقهما منـوط بتنجّـز الخطـاب �لواقـع وفعليّتـه، مضـافاً الى أنّ الاحتيـاط لا يكـون 
ممـّـا يتوقــف عليــه الاجتنــاب عــن الحــرام الــواقعي ، و انمّــا هــو مقدّمــة لتحصــل العلــم �لاجتنــاب ، فــلا 

 .�عتبار عدم ايجاب الاحتياط مقدّمة أو إرشاداً  )١(ن يكون رفع ما لا يعلمونيمكن أ
فثبوته لا يوجب المؤاخذة، على مخالفة الخطاب ا�هول، إذ لا يكون مزيلاً للجهل : وأمّا الثالث

 .به، بل المؤاخذة المترتبة على تركه انما هو مؤاخذة على مخالفة الخطاب المتعلّق به
ايجـاب الاحتيـاط علـى الأوّلـين مترتـّب علـى تنجّـز الخطـاب �لواقـع، وعلـى الثالـث أنّ : والحاصل

لا يوجب تنجّز الخطاب الواقعي، فلا يصـحّ أن يكـون المـراد رفـع اسـتحقاق العقـاب علـى مخالفـة مـا 
 .لا يعلمون بملاحظة رفع التنجّز بواسطة ايجاب الاحتياط

  يكن موجباً لتنجّز الخطابإنّ ايجاب الاحتياط نفساً، وان لم: قلت أوّلاً 
____________________ 

 ).خ(رفع ما يعلمون  )١(
   



٣٨ 

إنّ : الـــواقعي ا�هــــول، الاّ أنـّـــه إذا كــــان ســــببه حصــــول الــــتحفّظ عــــن مخالفــــة الواقــــع يصــــحّ أن يقــــال
 .المؤاخذة على تركه مؤاخذة على مخالفة الواقع

ض منــــه الاّ أن يحصــــل بســــببه أنّ ايجــــاب الاحتيــــاط عنــــد الشــــك لا يكــــون الغــــر : توضــــيح ذلــــك
الـتحفّظ عـن مخالفـة الخطـا�ت الواقعيــّة الثابتـة في المـوارد المشـكوكة الــتي لا يـتمكّن المكلـّف مـن العلــم 

ــز عــن غيرهــا حــال الشــك فمطلوبيــة الاحتيــاط نفســاً نظــير مطلوبيــة الــتعلّم قبــل الوقــت . �ــا، والتميي
يره، وإذا كـان منشـأ الخطـاب بفعـل حصـول فائـدة نفساً، فإنهّ انمّا يمكن مطلقـاً لأجـل مصـلحة في غـ

إنّ المؤاخذة على مخالفـة هـذا الخطـاب مؤاخـذة علـى : في غيره وموافقة خطاب آخر، يصحّ أن يقال
 .إنّ رفع هذا الخطاب رفع المؤاخذة عن ذلك الخطاب: مخالفة ذلك الخطاب، وأن يقال

تنجّـز الخطـاب الـواقعي ا�هـول، ولا يكـون إّ� نمنـع أنّ ايجـاب الاحتيـاط نفسـاً لا يوجـب : و�نيـاً 
وانهّ يسـتقلّ العقـل بقـبح . المؤاخذة على مخالفة الاحتياط مؤاخذة على مخالفة ذلك الخطاب الواقعي

�قيـاً  -وهـو الجهـل  -المؤاخذة على مخالفة ذلـك الخطـاب ا�هـول لأجـل كـون منـاط قـبح الخطـاب 
 .حال ايجاب الاحتياط أيضاً 

: بنــاء علــى القــول -ايجــاب الاحتيــاط نفســاً نظــير ايجــاب العمــل �لامــارات  أنّ : وتفصــيل ذلــك
�ن الأمر �لعمل �ا، إنمّا هو لأجل الايصال إلى الواقـع، لا لاشـتمالها علـى أمـر آخـر، فـان الطريـق 
لمـا كــان منهــا مـا يطــابق مضــمونه الواقـع، ومنهــا مــا يخـالف مضــمونه الواقــع، ولم يـتمكّن المكلــّف مــن 

امـر الشـارع �لعمـل بجميـع أفـراد الطريـق حفظـاً للعبـد مـن  -لموافق للواقـع عـن المخـالف للواقـع تمييز ا
 .الوقوع في مخالفة الواقع في موارد موافقة الطريق للواقع على تقدير مخالفته للطريق

أنهّ أوجـب اشـتمال الطريـق علـى الأحكـام الواقعيـة واخـتلاط مـوارد موافقتـه للواقـع مـع : والحاصل
وهـذا الطلـب طلـب نفسـي، لكـن . د مخالفته في نظر العبد، أن يطلب المولى منه العمـل �لطريـقموار 

لا على حدّ سائر النفسيّات، بحيث يكون مخالفته موجباً لاستحقاق العقاب مطلقاً بل على تقـدير 
نمـا فوت ما هو غرض المولى من الخطاب، وهو عـدم الوقـوع في مخالفـة الواقـع فتـارك العمـل �لطريـق ا

 يستحق العقاب على
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مخالفة هذا الأمر من حيث إنهّ مخالفة في موارد مطابقة الطريق للواقع، وأمّا في مـوارد مخالفتـه للواقـع، 
 .فلا يستحق العقاب على مخالفة هذا الأمر

إنّ المتجــرّي علــى المخالفــة مســتحق للعقــاب، قلنــا �لاســتحقاق هنــا لأجــل وجــود : نعــم إن قلنــا
و عــدم المبــالاة بوقــوع خــلاف مــراد المــولى والجــرأة علــى مخالفتــه، ونظــير الطريــق جميــع مناطــه هنــا، وهــ

الأحكــام الظاهريــة مــن الاستصــحاب، والاحتيــاط، وغيرهمــا، وإن كــان بينهمــا فــرق، فــإن في الطريــق 
اراءة وكشــفاً للواقــع، والغــاء لاحتمــال الخــلاف تعبــّداً، فكــان الفاعــل يفعلــه علــى انــه هــو الواقــع، وفي 

لاصول جعل حكم ظاهري، والسرّ في ذلك أنّ مخالفة الأمـر انمّـا توجـب اسـتحقاق العقـاب لأجـل ا
انــّه تفويــت لغــرض المــولى، فالواجبــات النفســية الــتي تعلـّـق الطلــب �ــا، ان كــان الغــرض حصــولها في 
الخـــارج لكو�ـــا �نفســـها مطلوبـــة في الواقـــع ومشـــتملة علـــى جهـــة محسّـــنه أمـــر الشـــارع لأجلهـــا بتلـــك 

لواجبـــات، يكـــون مخالفـــة أوامرهـــا موجبـــاً لاســـتحقاق العقـــاب مطلقـــاً، لأنّ مخالفتهـــا موجبـــة لفـــوات ا
الغرض الداعي للأمر مطلقاً، وأمّا الواجبات النفسية التي لا يفوت الغرض بسبب مخالفتهـا الاّ علـى 

رض، فـترك بعض التقادير، وفي بعض الموارد يكون استحقاق العقاب عند مخالفتها منوطـاً بفـوت الغـ
العمل �لطريق لما كان فوت الغرض به انما هو على تقـدير مطابقتـه للواقـع، كـان اسـتحقاق العقـاب 

 .به منوطاً بكونه مطابقاً للواقع
أنّ الأمــر �لعمــل �لطريــق كمــا يكــون موجبــا لتنجيــز الخطــا�ت الواقعيــة : إذا عرفــت ذلــك فــاعلم

�لاستصـــحاب، والاحتيـــاط يكـــون موجبـــاً لتنجيـــز المطابقـــة لمضـــمون الطريـــق، كـــذلك الأمـــر �لعمـــل 
الخطــــا�ت الواقعيــــة المطابقــــة للاستصــــحاب والاحتيــــاط، فــــإذا أوجــــب الشــــارع الاحتيــــاط في مــــوارد 
الشـــبهة تنجّـــز �مـــره تلـــك الواقعيّـــات المشـــتبهة، واذا لم �مـــر �لاحتيـــاط ولم يوجبـــه لم يتحقّـــق شـــرائط 

مــــا أنـّـــه لا يرتفــــع �يجــــاب الاحتيــــاط، كــــذلك لا يرتفــــع تنجّــــز الواقــــع والحاصــــل ان الجهــــل �لواقــــع ك
�يجاب العمل �لطرق الظنية، فكما أّ�ا موجبة لتنجّز الواقـع مـع بقـاء الجهـل، كـذلك يكـون ايجـاب 

 الاحتياط موجباً لتنجّز الواقع إذ المفروض أن كيفية مطلوبية
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طريــــق مـــن خواصّـــه رفـــع الجهــــل الاحتيـــاط لا تخـــالف كيفيـــة مطلوبيــــة العمـــل �لطريـــق، ولا يكـــون ال
�لواقــع، فــاذا لم يكــن العقــل آبيــاً عــن العقــاب علــى مخالفتــه الواقــع المطــابق للطريــق وحكــم �ن جعــل 
الطريــق موجــب لتنجّــز الواقــع، كــذلك وجــب ان يحكــم مثلــه عنــد جعــل الاحتيــاط، فــانّ منــاط عــدم 

لطريــق، وإن كــان جهــة حكمــه حكمــه هنــا إن كــان الجهــل �لواقــع، فقــد عرفــت أنــّه لا يرتفــع بجعــل ا
�لتنجّز هناك كون الغرض من الأمر حصول الواقع واشتمال الطريق على الواقع في بعـض الأحيـان، 
فقد عرفت أنّ الغرض من ايجاب الاحتياط ايضاً إدراك الواقع وهو ايضاً مطابق في بعـض الاحيـان، 

حتيـاط، وإمّـا الحكـم بعدمـه مـع جعـل إمّا الحكم بتنجّز الواقـع بجعـل الا: فلا مناص من أحد الأمرين
 .الطرق الظاهرية، لعدم وجود فارق بين المقامين يوجب اختلاف الحكم فيهما

إنّ اسـتحقاق العقـاب علـى المعصـية انمّــا هـو لأجـل كو�ـا بنفسـها مـن القبـائح وجهــة : فـإن قلـت
�مـره بـه، وتـرك مـا  قبحها كو�ا من قبيـل الظلـم، فـإنّ مـن حـق المـولى علـى العبـد ان يطيعـه بفعـل مـا

ينهــاه عنــه، وهــذه الجهــة لا يتفــاوت فيهــا بــين أن يكــون الغــرض مــن الأمــر حصــول الفعــل بنفســه في 
الخــارج، أو لكــون حصــوله موجبــاً لحصــول أمــر آخــر وحينئــذٍ فــاذا أمــر الشــارع �لاحتيــاط أو �لعمــل 

تحقاق علـى تقـدير مخالفـة �لطريق يكون مخـالف الأمـر مسـتحقاً للمؤاخـذة، وأمّـا عـدم الالـزام �لاسـ
 .الطريق للواقع انما هو لأجل عدم تسليم كون الأمر به تكليفاً والبناء على كونه إرشاداً محضاً 

لا شــك أنّ الأمــر بــذي المقدّمــة أمــر بمقدّماتــه، بــل ادّعــي بداهــة اللــزوم بــين الأمــرين عنــد : قلــت
ب عليـــه، وأنمّـــا يوجـــب اســـتحقاق العقـــل ولا ريـــب أنّ تـــرك المقدّمـــة لـــيس موجبـــاً لاســـتحقاق العقـــا

العقاب على ما يلزمه من ترك ذي المقدمة والحاصل أن استحقاق العقاب على مخالفة الأمر المعلـوم 
هــذا غايــة مــا يقــال في هــذا المقــام، ولكنّــه بعــد محــلّ . وعــدم الاســتحقاق يتبــع فــوت الغــرض وعدمــه

 .�مّل
رفــع جميــع الآ�ر �نّ ذلــك يوجــب كثــرة  ثم إنــّه ربمــا يــورد علــى مــن بــنى علــى حمــل الحــديث علــى

 الإضمار وهذا بظاهره كما ترى فإنّ إرادة رفع الآ�ر من رفع التسعة
   



٤١ 

يمكــن أن يكــون علــى وجــه الكنايــة، وأن يكــون بتقــدير لفــظ الآ�ر، وعلــى الاوّل لا إضــمار أصــلاً، 
 .والاضمار على الثاني لا يكون أكثر من إضمار المؤاخذة

أنّ حملـه علـى رفـع جميـع الآ�ر يوجـب الالتـزام : المقصـود مـن كثـرة الإضـمار نعم يمكـن أن يكـون
برفـــع امـــور كثـــيرة، وحملـــه علـــى رفـــع المؤاخـــذة لا يوجـــب ذلـــك، والقـــدر المتـــيقّن رفـــع المؤاخـــذة علـــى 

 .التقديرين، وإرادة الزائد يحتاج إلى دليل
ديث، والكـــلام هنــــا في مـــع مخالفتــــه لظـــاهر اللفـــظ أنّ ذلــــك كـــلام مــــن يســـلّم إجمـــال الحــــ: وفيـــه

تشخيص مـا هـو ظـاهر فيـه اللهـم الاّ أن يـدّعى أنّ الحـديث بنفسـه وان لم يكـن ظـاهراً في شـيء مـن 
الأمــرين، الاّ انــّه بملاحظــة تخصــيص عمومــات كثــيرة علــى تقــدير إرادة رفــع جميــع الآ�ر يكــون ظــاهراً 

 .في إرادة رفع المؤاخذة
مـوم العـام إذا كـان العمـل �لعمـوم لأجـل التعبـّد �صـالة انّ الاجمـال المخصّـص لا يرتفـع بع: وفيه

عـــدم المخصّـــص وإن كـــان لأجـــل ظهـــوره نوعـــاً في إرادة العمـــوم فهـــو يتبـــع المقامـــات �عتبـــار اتّصـــال 
 .المخصّص وانفصاله وغير ذلك من الامور التي يوجب ظهور اللفظ في معنى احيا�ً 

الآ�ر �نّ ذلـك يوجـب كثـرة التخصـيص في وقد يورد أيضاً على حامل الحديث على رفـع جميـع 
 .الحديث فان آ�ر الخطأ والنسيان غير مرتفعة

أنّ الآ�ر الــتي يــدلّ الحــديث علــى رفعهــا هــي الآ�ر المختصــة �لفعــل مــن حيــث هــو مــع : وفيــه
قطع النظر عن كونه صـادراً علـى وجـه الخطـأ أو العمـد، أو الاكـراه والاجبـار، وعـن كونـه معلومـاً أو 

لاً، فانّ الآ�ر المترتبّة على الفعل �رة يترتّب عليه بواسطة صدوره علـى وجـه العمـد وهـي الآ�ر مجهو 
الشرعية التي موضوعا�ا الأفعال العمديةّ، كالقتل عمداً، والافطار عمداً، و�رة يترتّب عليه بواسـطة 

جـــوب ســـجدة الســـهو صـــدوره علـــى وجـــه الخطـــأ أو النســـيان كالكفّـــارة المترتبّـــة علـــى قتـــل الخطـــأ، وو 
المترتــّب علــى صــدور الفعــل نســيا�ً، و�رة يترتــّب عليــه مــن حيــث هــو مــع قطــع النظــر عــن العنــوانين 

 .وهي الآ�ر التي موضوعا�ا في الأدلةّ الشرعية نفس الفعل من غير تقييد �لعمد والخطأ
   



٤٢ 

إلى إسـتلزامه التنـاقض  والمراد من الحـديث رفـع قسـم الأخـير مـن الآ�ر، فانـّه المتبـادر منـه، مضـافاً 
إن اريد من رفع آ�ر الخطأ الآ�ر الثابتة في هـذه الشـريعة لـه، وإرادة رفـع الآ�ر الثابتـة لهـذه العنـاوين 

 .في الشرائع السابقة ايضاً بعيدة
أنّ المتبــادر مــن الحــديث أنّ الآ�ر المترتبّــة علــى الفعــل مرفوعــة في حــال اتّصــافه �ــذه : والحاصــل
ا�ر نفــــس هـــــذه العنــــاوين، كمــــا أنّ المـــــراد مــــن الآ�ر الآ�ر الشــــرعيّة لا الآ�ر العقليـــــة  العنــــاوين لا

والعادية، فاّ�ا غير قابلة للرفع، وكذلك الآ�ر التي يترتّب على الآ�ر العقلية والعادية، فا�ـا آ�ر لهـا 
 .لا للأفعال حتى يدلّ ما يدلّ على رفع آ�ر الفعل على كو�ا مرفوعة

لــم أنّ الظــاهر مــن الرّفــع إعــدام مــا كــان �بتــاً، وإرادة هــذا المعــنى مــن الحــديث غــير ممكــن، ثم اع
فالأمر دائر بين أن يكون المراد رفـع مـا هـو �بـت بمقتضـى ظـواهر الأدلـّة الـتي يكشـف هـذا الحـديث 
عــن عــدم كــون مــا يــدلّ علــى رفعــه مــراداً منهــا، وبــين أن يكــون المــراد عــدم جعــل مــا يكــون المقتضــي 
لجعلــه موجــوداً لأجــل الامتنــان، أو مــانع آخــر عــن فعليــة إقتضــاء المقتضــي، والأوّل لقربــه مــن المعــنى 
الحقيقي يتعينّ حمل الحديث عليـه، إلاّ أنـّه غـير ممكـن، لأنّ الاحكـام ا�هولـة لـيس لهـا آ�ر وأحكـام 

ن يكـون المـراد مـن انّ رفعهـا عبـارة عـن رفـع تلـك الآ�ر، فيجـب أ: بمقتضى ظواهر الأدلّة حتى يقال
رفعهــا رفــع مــا يكــون المقتضــي لجعلــه موجــوداً وهــو هنــا جعــل الاحتيــاط حــال الجهــل الموجــب لكــون 

 .الحكم �بتاً حال الجهل كثبوته حال العلم به
إنّ مـــن الاحكـــام الشـــرعية مـــا يكـــون ثبو�ـــا ســـبباً لثبـــوت حكـــم آخـــر كوجـــوب أداء : فـــان قلـــت

ببطلا�ــا حــين وجــوب : بنــاء علــى مــذهب مــن يقــول -عنهــا الــدين الموجــب لفســاد العبــادة والنهــي 
وحينئــذٍ فــيمكن أن يكــون  -الأداء لأجــل الــنص لا لأجــل اقتضــاء الأمــر �لشــيء النهــي عــن ضــدّه 

 .المرفوع تلك الاحكام التي يترتّب ثبو�ا على ثبوت تلك الأحكام ا�هولة
ب أداء الـدين الـذي يلزمـه شـرعاً أنّ من الاحكام الشرعية ما يلزمه أحكام اخر كوجـو : والحاصل

 النهي عن العبادة قبل الأداء، فيمكن أن يكون المراد من رفع
   



٤٣ 

الأحكــام ا�هولــة رفــع الأحكــام الــتي يترتــّب ثبو�ــا علــى ثبــوت تلــك الأحكــام ا�هولــة فيكــون تلــك 
 .وم لا مطلقاً الاحكام حال الجهل بملزوما�ا وانّ الملازمة بين الحكمين إنما هو حال العلم �لملز 

سياق الحديث يقتضـي أن يكـون رفـع التسـعة لأجـل الامتنـان، ولـزوم حكـم لحكـم شـرعي : قلت
�در لا يكــون الاّ في قليــل مــن المــوارد، فــلا ينبغــي حمــل رفــع الاحكــام ا�هولــة لأجــل الامتنــان علــى 

 .رفع تلك اللوازم، فانّ رفع الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع أعظم من ذلك
إنّ الاحتيــاط مــن آ�ر الأحكــام ا�هولــة مــن حيــث إّ�ــا مجهولــة اذ الاحتيــاط حــال : قلــتفــان 

إنّ المراد من رفع الأحكام عدم ايجـاب الاحتيـاط حـال الجهـل : العلم غير معقول فلا يصحّ أن يقال
 .�ا والشك في ثبو�ا

كــون إثباتــه متوقفّــاً لــيس المــراد مــن رفــع تلــك الأحكــام رفــع الاحتيــاط، بــل المــراد رفــع مــا ي: قلــت
أنّ الأحكــام الثابتــة لمـّـا كــان تنجيزهــا وفعليّتهــا حــال الجهــل غــير : علــى جعــل الاحتيــاط، بيــان ذلــك

ــز  ممكــن إلاّ بجعــل الطريــق ومــا يجــري مجراهــا مــن ايجــاب الاحتيــاط، وجــب علــى الحــاكم اذا أراد تنجي
يل طريـق إلى الحكـم إمّـا حكمه حال الجهل أن يوجب الاحتيـاط عنـد عـدم تمكّـن المكلـّف مـن تحصـ

عــدم توجيههــا إلى المكلّــف حــال الجهــل بســبب : علمــاً أو علميّــاً، فــالمراد مــن رفــع الأحكــام ا�هولــة
ايجــاب الاحتيــاط، كمــا أنّ المــراد مــن رفــع الخطــأ والنســيان عــدم ايجــاب الــتحفّظ الموجــب تركــه صــحة 

 .العقاب على مخالفة الواقع خطأ ونسيا�ً 
 .�ذه الصحيحة على صحّة عبادة من نسي بعض الأجزاء ثم انهّ قد يستدلّ 

أنـّـه إن قلنــا انّ المقصــود مــن الحــديث رفــع المؤاخــذة علــى التســعة، فإمّــا أن : وتحقيــق الكــلام فيــه
إنــّه ظــاهر في : إنّ ظــاهر رفــع التســعة رفــع أحكامهــا الموجــب للمؤاخــذة واقعــاً، وإمّــا أن نقــول: نقــول

 .إنهّ لا ظهور له في شيء من الأمرين: رفعها ظاهراً، وإمّا أن نقول
 فان قلنا �لأوّل وصحّ ابقاء هذا الظاهر في ما لم يقم دليل على خلافه وقلنا إنّ 

   



٤٤ 

رفــع حكــم الجــزء المنســيّ واقعــاً ممكــن عقــلاً ولــيس مــا لا يعلمــون في عــدم امكــان رفــع حكمــه واقعــاً، 
زائها، فانّ رفع وجـوب الجـزء واقعـاً صحّ الاستدلال �لحديث على صحّة العبادة التي نسي بعض أج

يســتلزم كــون المــأمور بـــه مــا عــدا الجــزء المنســـيّ واقعــاً والمفــروض الاتيــان بـــه فالمــأتيّ بــه حــال النســـيان 
 .مطابق للأمر صحيح

انــه بعــد قيــام الــدليل علــى عــدم إرادة هــذا  )١(أنّ رفــع التســعة ظــاهر في ذلــك وقلنــا: وأمّــا اذا قلنــا
لا يمكـن إبقـاؤه في مـا لم يقـم دليـل علـى إرادتـه �لنسـبة إليـه، بـل يجـب حمـل  الظاهر في بعض التسعة

الرفـــع علــــى القــــدر المشــــترك بــــين الرفــــع واقعــــاً وظــــاهراً أو قلنــــا �حــــد الــــوجهين الأخــــيرين فــــلا يصــــحّ 
الاســـتدلال، أمّـــا علـــى تقـــدير ارادة رفـــع الحكـــم ظـــاهراً فظـــاهر، وأمّـــا علـــى تقـــدير إرادة رفـــع القـــدر 

عيين أحد الفردين يحتاج إلى دليل، ولا دليل يوجب تعيـين إرادة رفـع وجـوب الجـزء المنسـيّ المشترك فت
 .حال النسيان واقعاً حتى يوجب صحة العبادة الخالية عنها

ولا ريــب أنّ الحــديث ظــاهر في رفــع المؤاخــذة الأعــمّ مــن رفــع الحكــم واقعــاً وظــاهراً وعلــى تقــدير 
يصــحّ إبقــاء هــذا الظــاهر مــع قيــام الــدليل علــى عــدم إرادتــه في  تســليم ظهــوره في رفــع الحكــم واقعــاً لا

بعــض التســعة، فــانّ الرفــع نســب إلى التســعة بنســبة واحــدة، ومعــه لا يمكــن المــراد �لنســبة إلى بعــض 
الرفع واقعاً و�لنسبة إلى آخر الرفع ظاهراً، بـل يجـب إمّـا حملـه علـى إرادة الرفـع ظـاهراً، أو حملـه علـى 

والواقـع، ومعــه فتعيــين أحــد القسـمين يطلــب لــه دليــل مـن الخــارج وحيــث لا دليــل  الأعـمّ مــن الظــاهر
�لنسبة الى رفع وجوب الجزء يوجب تعيين أحد الاحتمالين فيه لجواز رفعه ظـاهراً وجـواز رفعـه واقعـاً 

ــه  - لا يمكــن القــول بمقتضــى أحــد الاحتمــالين، مــع أنّ هنــا  -علــى اشــكال في الأخــير �تي في محلّ
آخــر يســقط الاســتدلال مــن رأســه، وهــو أنّ الحــديث ظــاهر في رفــع المؤاخــذة ولا مؤاخــذة  اشــكالاً 

 .على ترك الجزء سواء كان ذلك الترك في أوّل الوقت أو آخره
 أمّا على الأوّل فانّ ترك الجزء ان ترتب عليه المؤاخذة، فانمّا هو بملاحظة اتحّاده

____________________ 
 ).ظ(ولكن قلنا  )١(

   



٤٥ 

تــرك ا�مــوع الــذي يترتــب عليــه المؤاخــذة، ولا ريــب أنّ تــرك ا�مــوع في أوّل الوقــت لا مؤاخــذة  مــع
 .عليه، وانمّا المؤاخذة على تركه في جميع الوقت

ليس عليه مؤاخذة، وانمـا المؤاخـذة علـى تـرك  -من حيث هو  -وأمّا على الثاني فلأن ترك الجزء 
�نّ المأمور به هو ا�موع وترك ا�مـوع يتحقّـق في ضـمن : لالكل وهو غير ترك الجزء، الاّ أنهّ يشك

ترك ا�موع قد يكون في ضـمن تـرك جميـع الأجـزاء وقـد يكـون في : ترك بعض أجزائه، وبعبارة اخرى
ضـمن تــرك بعــض الاجــزاء، وعلــى كــلا التقــديرين يصـدق علــى تــرك الأجــزاء أو الجــزء انـّـه تــرك الكــل،  

ء أنــّـه نســـيان ا�مـــوع، ولا ريـــب أنّ علـــى تـــرك ا�مـــوع مؤاخـــذة كمـــا انــّـه يصـــدق علـــى نســـيان الجـــز 
 .إنّ مؤاخذة ترك الجزء مرفوعة: فيصحّ أن يقال
ترك في : الاّ أن يقـــال إنّ تـــرك ا�مـــوع في آخـــر الوقـــت ايضـــاً لا مؤاخـــذة وانمّـــا المؤاخـــذة علـــى الـــ

تـب عليـه المؤاخـذة مجموع الوقت وترك الجـزء في آخـر الوقـت لـيس كالكـل في مجمـوع الوقـت حـتى يتر 
 .المترتبة على ترك ا�موع

إنّ المقصـــود مـــن الحـــديث رفـــع جميـــع الآ�ر فقـــد يقـــال في تقريـــر التمسّـــك بـــه لصـــحة : وإن قلنـــا
ان وجـوب الاعـادة والـبطلان حكمـان شـرعيان لـترك الجـزء فإنـّه اذا : العبادة التي نسي بعض أجزائها

يـــع الآ�ر أن يكـــون الحكمـــان مرفـــوعين اذا تــــرك تـــرك عمـــداً يترتـــب عليـــه كلاهمـــا ومقتضــــى رفـــع جم
 .نسيا�ً 

أنّ الــبطلان لــيس حكمــاً شــرعياً، وانمــا هــو مخالفــة المــأتيّ بــه للمــأمور بــه وهــذا ســبب : ويــرد عليــه
لبقــاء الأمــر الأوّل، فوجــوب الاعــادة ايضــاً لــيس مــن أحكــام تــرك الجــزء، بــل هــو لبقــاء الأمــر الأوّل 

 .و مخالفة المأتي به للمأمور بهالمستند إلى أمر غير شرعي، وه
وقــد عرفــت أنّ الــذي يــدلّ علــى رفعــه الحــديث هــي الآ�ر الشــرعية لكــل مــن الامــور التســعة لا 

 .الآ�ر العقلية وما لا يترتّب على الآ�ر العقلية من الآ�ر الشرعية
بقــاء الأمــر �نّ الــبطلان ومخالفــة المــأتي بــه للمــأمور بــه الموجــب ل: وقــد يوجّــه التمسّــك �لحــديث

الأوّل انمّا يستندان إلى أمر شرعي، وهو كون الفعل المنسي جـزءً للعبـادة حـال النسـيان، فـانّ الجزئيـة 
 من الأحكام الشرعية الوضعية، وإذا دلّ حديث الرفع

   



٤٦ 

علـــى أنّ الآ�ر الشـــرعية حـــال النســـيان مرفوعـــة، فيـــدلّ علـــى أن الجزئيـــة الـــتي هـــي ايضـــاً مـــن الآ�ر 
كانــت هــي مرفوعــة، يكــون الــبطلان الموجــب لبقــاء الأمــر مرفوعــاً لعــدم ســبب لــه، فــانّ   مرفوعــة، واذا

المـأمور بــه اذا كـان مــا عــدا الجـزء المنســيّ مــن الأفعـال، لا يكــون المــأتي بـه مــع تــرك ذلـك الجــزء مخالفــاً 
 .للمأمور به

مــا عــدا رفــع جزئيــة الفائــت نســيا�ً مــدلول الحــديث، وأمّــا كــون المــأمور بــه خصــوص : فــان قلــت
 .الجزء المنسيّ من الأجزاء حال النسيان فهو لا دلالة عليه

مبنى رفع الجزئية حال النسـيان كـون المـأمور بـه مـا عـدا الجـزء المنسـيّ، إذ علـى تقـدير عـدم  : قلت
 .كونه مأموراً به فالمرفوع هو الأمر �لكل ووجوبه، لا جزئية الجزء

 .على كون المأمور به ما عدا المنسي من الأجزاءأنّ الدالّ على رفع الجزئية دالّ : والحاصل
ـــبطلان في عـــدم كونـــه حكمـــاً شـــرعياً، بـــل هـــي مـــن : ولكـــن يـــرد عليـــه أنّ الجزئيـــة أيضـــاً نظـــير ال

ـــة اللاحقـــة للـــبعض، نظـــير الكليـــة اللاحقـــة للكـــل، فانــّـه إذا لـــوحظ امـــور متعـــدّدة  الاعتبـــارات العقليّ
حقــه بملاحظــة تقوّمــه �مــور متعــدّدة اعتبــار عقلــي وهــو بملاحظــة الصــورة الاجتماعيــة شــيئاً واحــداً يل

وصف الكلية ويلحق كلّ واحد من الأجزاء بملاحظة كو�ا مماّ يتقوّم �ا الكـل وصـف الجزئيـة، فهـي 
 .غير قابلة للرفع كما أنّ البطلان غير قابل له

ديث علـى رفـع بقي الكلام في أنّ فعل القاطع نسيا�ً هـل هـو مثـل تـرك الجـزء في عـدم دلالـة الحـ
 حكمه؟

يمكن أن يفرّق بينها �ن ترك الجزء ليس من أحكامـه الشـرعيّة بطـلان الكـل بدونـه، وانمّـا : فنقول
يحكـــم بـــذلك العقـــل بعـــد العلـــم بدخولـــه في الكـــل، ولكـــن بطـــلان العمـــل في القواطـــع انمـــا هـــو مـــن 

 .احكامها الشرعية ومن الحكم استفيد مانعيتها
بترك الجزء انما استفيد من حكم العقل بعـد العلـم بدخولـه في مفهـوم انّ بطلان الفعل : والحاصل

ــبطلان في القواطــع انمّــا علــم بحكــم الشــارع واســتفيد مــن ذلــك الحكــم المانعيــة، وإذا كــان  العبــادة، وال
 إبطال العمل من أحكامها الشرعية، يكون الدالّ 

   



٤٧ 

ولمــا ذكــر� تمسّــك . ى رفــع هــذا الحكــمعلــى رفــع الأحكــام الثابتــة للفعــل عنــد صــدوره نســيا�ً دالا� علــ
: في ردّ الشافعيّ حيث أفـتى �نّ تنـاول المفطـر سـهواً موجـب للقضـاء بحـديث الرفـع، وقـال )١(العلامّة

 .)٢(الخ ..رفع انّ الفتوى بذلك مخالف لقول النبي 
جميـع الامّـة، فمـا لم يكـن رفعهـا أنّ الآ�ر المرفوعة هي الآ�ر التي في رفعها إمتنـان علـى : ثم اعلم

موجباً له، بل يكون منافياً له �لنسبة الى بعض، لا يكون مرفوعـاً، فـلا يكـون مثـل الاتـلاف نسـيا�ً 
 .مرفوع الحكم

 -إذا صــدر عــن اكــراه  -وأمّــا الحلــف �لعتــاق، وصــدقة مــا يملــك الــذي دلّ الحــديث علــى رفعــه 
راجع اليه وصـدقته مـا يملـك نفـع راجـع إلى الفقـراء فلـيس فليس من هذا القبيل، فانّ عتق العبد نفع 

في رفـع الالــزام �مـا ضــرر علـى الغــير حـتى يكــون مثـل الاتــلاف في كـون رفعــه منافيـاً للامتنــان لأجــل 
 .إشتماله على ضرر الغير

إنّ رفعـه راجـع إلى عـدم ايجـاب التضـرّر لأجـل : وأمّا الإكراه �لاضرار فيمكن أن يقـال فيـه أيضـاً 
الضــرر عــن الغــير، وذلــك لأنّ غــرض المكــره ابتــداءً يتعلّــق بضــرر الغــير، وانمــا جعــل ضــرر المكــره دفــع 

وعيداً ليحصل بسببه ذلك الضرر، فالمضرّ حقيقة هو المكـره والمكـره رافـع ضـرره بتضـرّر نفسـه، فرفـع 
لتوجيـه حكمه راجع إلى عدم ايجاب دفع الضرر عن الغير اذا كـان ذلـك موجبـاً للتضـرّر، هـذا غايـة ا

 .وفيه �مّل
 .)٣(ما حجب اّ� علمه عن العباد فهو موضوع عنهم: قوله : ومن الأخبار

 .وجه الدلالة أنّ الحكم المشكوك محجوب علمه عن الشاك فهو موضوع عنه
مــا حجــب اّ� علمــه هــو مــا لم يبيّنــه للعبــاد وســتره عــنهم،  أنّ الظــاهر مــن قولــه : ويــرد عليــه

 وكون ذلك موضوعاً لا يقتضي أن يكون الأحكام التي بيّنها
____________________ 

 .۵۶۹ص  ۲ج : منتهى المطلب )١(
 .۹ح  ۴۱۷ص  ۲ج : الخصال )٢(
 .۱۱۹ص  ۱۸ج  ۲۸من أبواب صفات القاضي ح  ۱۲ب : وسائل الشيعة )٣(

   



٤٨ 

بعــث الحجــج وبيــا�م خفــي ذلــك �خفــاء الظــالمين وكتمــا�م الحــق موضــوعاً عــن العبــاد، فهــو للعبــاد ب
دالّ على وضـع مـا لم يكـن مـن قبـل اّ� طريـق إلى معرفتـه ولم يبيّنـه الحجـج وكـانوا يخفونـه عـن العبـاد، 

ا، وفـرض فـرائض فـلا انّ اّ� حـدّ حـدوداً فـلا تعتـدوه: فهو حينئذٍ نظير المروي عن اميرالمؤمنين 
 .)١(تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيا�ً فلا تكلّفوها، رحمة من اّ� لكم

الوضع نظير الرفع في ظهوره في إعـدام مـا هـو �بـت وموجـود، ولا وضـع فيمـا لا طريـق : لا يقال
يــه وضــعاً إليــه اصــلاً، إذ هــو موضــوع بحكــم العقــل، ولــيس مــا يقتضــي ثبوتــه موجــوداً حــتى يكــون نف

 .ورفعاً فهو يقتضي أن يكون المراد مماّ حجب اّ� أعم من ذلك
مع أنّ ظهور الوضع في ذلك ليس كظهور الرفـع، أنّ المـراد مـن الوضـع عـدم الاثبـات : لاّ� نقول

بجعل الطريق إليه مع كون المقتضي للاثبـات موجـوداً، لأجـل التسـهيل علـى العبـاد والرحمـة �ـم، كمـا 
مـا حجـب اّ� علمـه عـن العبـاد،  لخبر الثاني، أو مطلق عدم الاثبات بقرينة قولـه هو المقتضى ا

وكـــون هـــذا قرينـــة علـــى التصـــرّف في مـــا حجـــب اّ�، لـــيس �ولى مـــن كونـــه قرينـــة علـــى التصـــرّف في 
 .ذلك، بل هذا أولى، لقوة ظهور قوله ما حجب اّ� فيما ذكر�

أحد المعنيين، وليس ظهوره في رفع ما يكون مقتضى الأدلةّ ثبوتـه أنّ المراد من الوضع : والحاصل
مــا حجــب اّ� علمــه فيمــا لا طريــق اليــه، بحيــث يصــير قرينــة علــى : قــابلاً للمعارضــة مــع ظهــور قولــه

 .إرادة خلاف ظاهره منه
 .)٢(الناس في سعة ما لا يعلمون: وقوله 

يف إليــه الســعة، أو مصــدرية زمانيــة، وعلــى التقــديرين إمّــا موصــولة اضــ» مــا « أنّ : وجــه الدلالــة
أنّ النــاس في ســعة كــلّ شــيء لا يعلمونــه، فيــدلّ علــى أنّ : يثبــت المطلــوب، فــانّ معنــاه علــى الأوّل

 الحكم ا�هول يكون الجاهل به في سعة، وعلى الثاني
____________________ 

 .»فلا تنقصوها « وفيه  ۱۲۹ص  ۱۸ ج ۶۱من أبواب صفات القاضي ح  ۱۲ب : وسائل الشيعة )١(
 .»ما لم يعلموا « : وفيه ۴۵۲ص : المحاسن )٢(

   



٤٩ 

أنّ النــاس في الســعة مــا دام لا يعلمــون فيــدلّ علــى أنّ مــن لا يعلــم الحكــم الــواقعي مــا دام لا : معنــاه
 .يعلم في السعة
مـا دام كونـه مجهـولاً أمّا على الوجه الثاني فواضح، فـانّ دلالتـه علـى أنّ الحكـم الـواقعي : والجواب

 .يكون الناس في سعة حتى يعارض الاخبار الدالةّ على وجوب الاحتياط فممنوع
سـألته عمّـن لم يعـرف شـيئاً هـل عليـه شـيء؟ : قـال رواية عبـد الأعلـى عـن الصـادق : ومنها

 .)١(لا: قال
ين المفـروض في الخـارج، والاستدلال به مبني على أن يكون المراد مـن الشـيء الجزئـي الحقيقـي للعـ

فيصـير  -الموجب وقوعه في سياق، النفـي حملـه علـى العمـوم  -معنى النكرة : وأمّا اذا كان المراد منه
الخبر ظاهراً في السؤال عن حال القاصر الذي لا يدرك شيئاً، فلا ربط له �لمقام، وظهـوره في الأول 

 .ممنوع
 .)٢(راً بجهالة فلا شيء عليهأيمّا امرئ ركب أم: قوله : ومنها

والاسـتدلال بـه مبـني علـى أن يكـون المـراد مــن الجهالـة مطلقـاً عـدم العلـم، ومـن الشـيء العقــاب، 
 .فيكون المعنى أيّ امرئ ركب امراً من غير علم بحرمته فلا عقاب عليه

علـى الافعـال، هو الخطأ في الاعتقـاد، والمـراد مـن الشـيء الكفـارات المترتبّـة : والظاهر من الجهالة
لورود الخبر في �ب كفارات الاحرام في قضيّة إمرأة ارتكبـت بعـض محرمـات الاحـرام جهـلاً فـلا ربـط 

 .للخبر بما نحن فيه
وممـّا يؤيـّد أن يكـون المـراد مـن الجهالـة هـو الخطــأ في الاعتقـاد أنـّه لـو كـان المـراد مطلـق عـدم العلــم 

 .راً، إذ الجاهل المقصّر مؤاخذ قطعاً لزم تخصيص الحديث بصورة عدم كون الجاهل مقصّ 
____________________ 

 .۲ح  ۱۶۴ص  ۱ج : الكافي )١(
 .۴۷قطعة من الحديث  ۷۲ص  ۵ج : �ذيب الأحكام )٢(

   



٥٠ 

والظاهر ورود الاشكال على تقدير حمله على الخطأ في الاعتقاد ايضاً، إذ لو كان الخطأ بسبب 
 .معذوراً تقصير في المقدّمات لا يكون المخطئ 

فانـّه دلّ علـى أنّ مـا لم يكونـوا . )١(ان اّ� يحتجّ على العبـاد بمـا آ�هـم وعـرّفهم: قوله : ومنها
 .قادرين عليه ولا عارفين به لا حجة فيه عليهم

 .الناس في سعة، بعينه: والجواب عنه كالجواب عن قوله 
 .)٢(يرد فيه �يكل شيء مطلق حتى : مرسلة الفقيه: ومنها

أنّ الاطــلاق إمّــا ظــاهر في الرخصــة في الفعــل أو عــدم المنــع، : وفي دلالتــه إشــكال، وجــه الدلالــة
، لا النهـي عنـه  -مـن حيـث هـو  -وظاهر الورود هو الوصول وظاهر النهي هو النهي عن الشيء 

أن يصـــل �ـــي عنـــه أنّ كـــلّ فعـــل مـــرخّص فيـــه ولا منـــع عنـــه إلى : بعنـــوان أنــّـه مجهـــول الحكـــم، فـــالمعنى
 .على الفعل ما لم يصل �ي إلى المكلّف عن فعله )٣(بخصوصه، فدلّ على انهّ عقاب

أنّ الــورود هــو النــزول، ولــيس في الكــلام مــا يــدلّ علــى أنّ المــراد منــه هــو النــزول علــى : ويــرد عليــه
ـــورود غايـــة الاطـــلاق بملاحظـــة جهـــة الصـــدور، وعليـــه مـــدلو  ـــف، فـــيمكن أن يكـــون جعـــل ال ل المكلّ

الحــديث إ�حــة الأشــياء قبــل ورود الشــرع، ولا دلالــة فيــه علــى انــه بعــد صــدور النهــي وورود الشــرع 
 .يكون الشيء مباحاً قبل وصول النهي إلى المكلّف

جهة الصدور، وجهة الوصول، وكونه غاية للاطلاق كما يمكـن : أن الورود له جهتان: والحاصل
يكـون بملاحظـة جهـة الصـدور ولـيس في الحـديث أن يكون بملاحظة جهة الوصول كذلك يمكن أن 

دلالـة علــى » كـل شـيء مطلـق « : مـا يـدلّ علـى أنـّه غايــة �عتبـار جهـة الوصـول، إذ لـيس في قولــه
إنّ ا�حـــة مجهـــول الحكـــم لا يمكـــن أن يكـــون : ان المـــراد مـــن الشـــيء هـــو ا�هـــول الحكـــم حـــتى يقـــال

 صدور النهي غاية لها،
____________________ 

 .٤ح  ١٦٤ص  ١ج : افيالك) ١(
 .٩٣٧ح  ٣١٧ص  ١ج : من لا يحضره الفقيه) ٢(
 .لاعقاب: الظاهر هنا سهو القلم والصحيح) ٣(

   



٥١ 

إنّ : دلالــــة علــــى أنّ غايتــــه الــــورود بملاحظــــة جهــــة الوصــــول حــــتى يقــــال» يــــرد فيــــه « : ولا في قولــــه
أن يكـون غايـة لا�حـة  الوصول إلى غير معينّ وفعليّة التكليـف �لنسـبة إلى شـخص مجهـول لا يعقـل

الفعل، فانه تعليق الحكم على غاية مجهولـة، واذ لـيس مـا يـدلّ علـى ذلـك، فإمّـا أن يكـون ظـاهراً في  
 .كون الورود غاية بملاحظة جهة الصدور، أو مجملاً وعلى أيّ تقدير لا دلالة فيه على المدّعى

 ما معنى الا�حة قبل صدور النهي؟: فان قلت
أنّ المنـع عـن الفعـل �رة بملاحظـة مـا يشـتمل عليـه مـن : ة المالكيـة توضـيحهمعناهـا الرخصـ: قلت

المفسدة، و�رة بملاحظة كون الناهي مالكاً للمنهي ولتصرّفاته، ولذلك يعتبر بحكم العقل في صـدور 
الفعل من المنهي علمه �نّ مالكه ومالـك تصـرّفاته راض بمـا يصـدر مـن الأفعـال الخارجيـة عنـه والمنـع 

ا الفعـــل مـــن هـــذه الجهـــة لا يتفـــاوت فيـــه الأمـــر �لنســـبة إلى الأفعـــال، ســـواء كانـــت واجبـــة علـــى هـــذ
بملاحظة ما يشتمل عليه من المصلحة، أو محرّمة لاشتماله على المفسدة، أو مباحة لعـدم شـيء مـن 
المصــلحة والمفســدة فيــه، أو كــان مســتحبّاً أو مكروهــاً، لعــدم بلــوغ المفســدة والمصــلحة درجــة توجــب 

تزام �لترك أو الفعل، إذ لـيس هنـا منـاط هـذا النهـي وجـود المفسـدة وعـدم المصـلحة المزاحمـة عنهـا الال
 .حتى يختلف حالها �لنسبة إلى الأفعال

عـــن  -مـــن جهـــة كونـــه مالكـــاً  -أنّ المالـــك الحقيقـــي للأشـــياء لا يمنـــع : وحاصـــل معـــنى الحـــديث
لفعـــل مــن المفســـدة، أو صــدر وعلمـــه شــيء مـــن الأفعــال، فمـــا لم يصــدر منـــه �ــي بملاحظـــة مــا في ا

الوســائط ولم يصــدر مـــنهم �ــي لاقتضــاء الحكمـــة �خــير التبليـــغ، لا يكــون المكلـّـف مـــن جهــة كونـــه 
 .مملوكاً ممنوعاً من التصرّف بل هو مأذون في أفعاله

ويحتمل أن يكـون المـراد مـن الا�حـة هـي الا�حـة الظاهريـة اذا كـان المـراد مـن عـدم صـدور النهـي 
�ـي  ، وعليه ايضاً أنّ الأفعال الـتي لم يصـدر مـنهم والائمّة  عدم صدوره عن النبي 

اقتضــاء المصــلحة بيــان النهــي وتبليغــه، واحتمــل عنهــا امّــا لعــدم كونــه في الواقــع منهيــاً عنــه، أو لعــدم 
 عند المكلّف أن يكون منهياً عنه في الواقع هي مباحة ظاهراً إلى أن يصدر �ي وعليه أيضاً لا يدلّ 

   



٥٢ 

ــف بواســطة إخفــاء الظــالمين يكــون ذلــك  علــى أن الافعــال الــتي صــدر النهــي عنهــا ولم يبلــغ إلى المكلّ
 .مباحاً ظاهراً 

�حــة الظاهريــة بعــد الشــك في كــون الفعــل منهيّــاً عنــه في الواقــع صــدر عنــه، نعــم يمكــن إثبــات الا
 .، وفي عدمه �صالة عدم صدور النهي )١(عنهم

ولكن هذا خروج عن الاسـتدلال �لخـبر، مـع أنـّه يمكـن منـع حجيـّة هـذا الاصـل، نظـراً الى العلـم 
 .جمالي بخلاف الاصل لا يمكن التمسّك بهالاجمالي بصدور نواهي كثيرة عن أفعال، ومع العلم الا

إنّ العلم الاجمالي بخلاف هذا الاصل بعد تبينّ الحكم في كثير من اطرافه لا حكـم : إلاّ أن يقال
 .له �لنسبة إلى ما لم يعلم حاله من أطرافه فالرجوع فيها إلى مقتضى الاصل لا منع عنه

كـل مـا شـك في حكمـه، بملاحظـة أنّ كـون ظهـور الحـديث في الا�حـة الظاهريـة في  : والانصاف
 .الأشياء مباحة ا�حة مالكية من الضرور�ت التي يقضي به عقل كل عاقل، ولا فائدة في بيا�ا

، وكــذلك الأمــر �لنســبة إلى الا�حــة الظاهريـــة مــروي عــن الصـــادق  )٢(مضــافاً إلى أن الخــبر
، فاّ�ــا ايضــاً يمكــن دعــوى كو�ــا مــن وأوصـيائه  فيمـا لم يصــدر �ــي عنــه أصــلاً عــن النــبيّ 

البديهيّات التي لا ينبغي الشك فيها، فحمل الخبر على أحد هذين الوجهين كأنهّ إلغاء لـه وحمـل لـه 
 .على مالا فائدة فيه أصلاً 

ســألته عــن : قــال في صــحيحة عبــد الــرحمن بــن الحجّــاج عــن أبي ابــراهيم  قولــه : ومنهــا
لا أمّـا إذا كـان بجهالـة فليتزوّجهـا : الرجل يتزوّج المرأة في عدّ�ا بجهالة أهي ممّن لا تحلّ لـه أبـدا؟ً قـال

 بعد ما تنقضي عدّ�ا فقد يعذر الناس
____________________ 

 .زائدة» عنه « الظاهر  )١(
 .۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(

   



٥٣ 

�يّ الجهـــالتين أعـــذر؟ بجهالـــة أنّ ذلـــك محـــرّم عليـــه؟ أم : قلـــت. الجهالـــة بمـــا هـــو أعظـــم مـــن ذلـــكفي 
إحــدى الجهــالتين أهـون مــن الاخــرى، الجهالـة �نّ اّ� حــرّم عليــه ذلــك، : بجهالـة أّ�ــا في عــدّة ؟ قـال

قضــت نعــم اذا ان: فهــو في الاخــرى معــذور؟ قــال: وذلــك لأنــّه لا يقــدر معهــا علــى الاحتيــاط، قلــت
 .)١(عدّ�ا فهو معذور في أن يتزوجّها

أنهّ حكم �نّ الجاهـل بكو�ـا في العـدّة معـذور ولا عقـاب عليـه في مواضـع مـن : وجه الاستدلال
 :الخبر

فانّ الظـاهر أنّ المـراد منهـا الأعـم مـن الجهـل �لحكـم » اما اذا كان بجهالة « : قوله : الأوّل
بقرينـــة ســـؤال الـــراوي عـــن الأعذريـــة، إذ هـــو انمـــا يصـــحّ بعـــد الفـــراغ عـــن والجهـــل بكو�ـــا في العـــدّة، 

ــزويج انمّــا هــو لأجــل المعذوريــة في ارتكــاب هــذا  المعذوريــة في الصــورتين، والظــاهر أنّ الحكــم بجــواز الت
 .»فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم « : النكاح، ويظهر ذلك من قوله 

وهو صريح في اشـتراك الجهـالتين في » احدى الجهالتين أهون من الاخرى « : قوله : الثاني
 .أصل المعذورية

فـانّ الجهـل بكو�ـا » فهـو في الاخـرى معـذور « : نعـم في جـواب قولـه  قولـه : الثالث
لحكـم ولم يفصّـل في العدّة كما يمكن أن يكون شبهة في الموضوع، كذلك يمكن أن يكون شـبهة في ا

في مقـــام الجـــواب بـــين الصـــورتين، وذلـــك يـــدلّ علـــى اشـــتراك الصـــورتين في المعذوريـــة وعـــدم العقـــاب، 
 .ضرورة أنهّ مع عدم الاشتراك يجب التفصيل

أنّ المراد من الخبر ليس هو المعذوريةّ في ارتكاب النكاح في العدّة، من حيث المؤاخـذة : والجواب
الا�حــة الظاهريــة، بــل المــراد المعذوريــة في النكــاح بعــد انقضــاء العــدّة،  والعقــاب الاخــروي ليــدلّ علــى

 فالمراد منها عدم حرمتها عليه مؤبدّاً بفعل
____________________ 

 ۳ح  ۱۸۶ص  ۳ج : ، والاستبصـار۳۴۵ص  ۱۴ج  ۴من أبـواب مـا يحـرم �لمصـاهرة ح  ۱۷ب : وسائل الشيعة )١(
 .مع اختلاف يسير فيهما

   



٥٤ 

 .النكاح مع الجهلهذا 
نعــم اذا انقضــت عــدّ�ا فهــو « : مضــافاً الى ظهــور الخـبر فيــه، لقولــه : ويـدلّ علــى مــا ذكــر�
أنــّـه يمتنـــع حمـــل المعذوريــّـة في الخـــبر علـــى المعذوريــّـة في إرتكـــاب النكـــاح في » معـــذور في أن يتزوّجهـــا 

ة مـع الجهـل بكو�ـا في العـدّة لـيس فيهـا العدّة جهلا من حيث المؤاخـذة، لأنّ صـور النكـاح في العـدّ 
 .ما يكون الجاهل فيه معذوراً، فلابدّ من حملها على المعذورية في النكاح بعد العدّة

للجهــل �نّ المــرأة مزوّجــة يجــب : للجهــل بمقــدار العــدّة، و�رة: أنّ الجهــل �لعــدّة �رة: بيــان ذلــك
: العلــم �ّ�ــا مزوّجــة يجــب عليهــا الــتربّص، و�رةللشــك في انقضــاء العــدّة بعــد : عليهــا الــتربّص، و�رة

فــلا شــك في انـّـه غــير جــائز لأنّ الأصــل : للغفلـة، أو لاعتقــاد اّ�ــا غــير معتــدّة، أمّــا النكــاح في الاولى
فالظـاهر أنـّه ايضـاً كـذلك، : بقاء العدّة وكذلك الأصل بقـاء أحكامهـا، وكـذا في الثالثـة، وأمّـا الثانيـة

فالنكـاح وإن لم يكـن محرّمـاً، : العقد، ولأنهّ يجب الفحص، وأمّـا في الأخيرتـين لأنّ الاصل عدم �ثير
إلاّ أنّ حمل الجهل �لعدّة عليها يوجب عدم الفرق بين الجاهل �ّ�ا محرّمة، والجاهل �ّ�ا في العـدة، 

يــة �نّ إنّ الحكــم كلّ : فـان قلــت.لأنـّه علــى هــذا التقـدير يكــون الثــاني ايضــاً غـير قــادر علــى الاحتيــاط
الجاهـــل �ّ�ـــا محرّمـــة لا يقـــدر علـــى الاحتيـــاط وجعلـــه وجهـــاً للفـــرق تفكيـــك بـــين الجهـــالتين، مـــع أنــّـه 
يتصوّر في كل منهما القدرة على الاحتياط على بعض التقادير وعدم القدرة على بعـض التقـادير إذ 

 .ادر على الاحتياطالشاك �لحرمة قادر على الاحتياط كما أنّ الغافل عن كو�ا في العدة غير ق
إنّ مـن دخـل في المسـلمين : وضـوح الحكـم بـين المسـلمين لـيس بمثابـة يمكـن معهـا أن يقـال: قلت

قد يشك في ذلك، لأنّ حرمة النكاح في العدّة في الوضوح كوجوب الصـلاة، فالمسـلمون بـين غافـل 
ك صــورة الجهــل عـن الحرمــة، وعــالم �ـا، ولا يتصــوّر أن يوجــد فــيهم شـاك في ذلــك، فانحصــر علـى ذلــ

 .�ّ�ا محرّمة عليه في الجهل عن غفلة وهذا هو الذي أوجب التفكيك بين الجهالتين فتأمّل
 كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال: قوله : ومن الاخبار

   



٥٥ 

 .)١(حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
فعال التي تتّصف �لحلّ والحرمة، أنّ كلّ فعل من جملة الأ: وجه الاستدلال كما عن شرح الوافية

وكــذا كــلّ عــين ممــّا يتعلّــق بــه فعــل المكلّــف ويتّصــف �لحــلّ والحرمــة اذا لم يعلــم الحكــم الخــاص بــه مــن 
الحلّ والحرمة فهو حلال، فخرج ما لا يتّصف �ما جميعاً من الأفعال الاضـطرارية، والأعيـان الـتي لا 

لال لا حرام فيـه، أو حـرام لا حـلال فيـه، ولـيس الغـرض مـن يتعلّق �ا فعل المكلّف، وما علم أنهّ ح
أنّ مـا اشـتبه حكمـه، : ذكر الوصف مجرّد احتراز، بـل هـو مـع بيـان مـا فيـه الاشـتباه، فصـار الحاصـل

وكان محتملاً لأن يكون حلالاً، ولأن يكون حراماً، فهو حلال، سواء علم حكم كلي فوقـه أو تحتـه 
 .ته أو تحققه في ضمنه يعلم حكمه أم لابحيث لو فرض العلم �ندراجه تح

انّ كــل شــيء فيــه الحــلال والحــرام عنــدك بمعــنى انــّك تقســمه إلى هــذين، وتحكــم : وبعبــارة اخــرى
الروايـة صـادقة علـى : عليه �حدهما لا على التعيين ولا تدري المعينّ منهما، فهـو لـك حـلال، فيقـال

إن لم  -والميتــة، وعلــى شــرب التــتن، ولحــم الحمــير مثــل اللحــم المشــترى مــن الســوق المحتمــل للمــذكى 
لأنهّ يصدق علـى كـل منهمـا انـّه شـيء فيـه حـلال وحـرام عنـد� بمعـنى  -نقل بوضوحه وشككنا فيه 

هـــو إمّــا حـــلال وإمّــا حـــرام، وأنـّــه يكــون مـــن جملـــة : أنـّـه يجـــوز لنــا أن نجعلـــه مقســـماً لحكمــين فنقـــول
وبعضـها حرامـاً واشـتركت في ان الحكـم الشـرعي المتعلـّق  الأفعال التي بعض أنواعها وأصـنافها حـلالاً 

أنّ الشــيء عــام يشــمل الأعيــان الخارجيــة والأفعــال، ولا ريــب أنّ : وحاصــله )٢(�ــا غــير معلــوم انتهــى
فيـــه » فيـــه حـــلال وحـــرام « : الاولى لا يعقـــل أن يجتمـــع فيـــه حـــلال محقّـــق وحـــرام، فـــالمراد مـــن قولـــه

صف �ما، وليس المراد من الصلاحية، الصلاحية �لنظـر الى نفـس احتمال الحرمة لصلاحيته لأن يتّ 
 الشيء ليخرج من القيد خصوص ما لا يمكن

____________________ 
 .۴۲۰۸ح  ۳۴۱ص  ۳ج : من لا يحضره الفقيه )١(
 .۸س  ۵۶ص : شرح الوافية )٢(

   



٥٦ 

: ن منشـــأ الاشـــتباه، فـــالمراداتّصـــافه �لحـــلّ والحرمـــة مـــن الافعـــال الاضـــطراريةّ، ضـــرورة أنّ المقصـــود بيـــا
الصلاحية في نظر المكلّف، ملاحظة حال الفعل في نفسه من كونه اختيار�ً، وملاحظة عدم وجـود 

 .دليل يقتضي اختصاص أحد الوصفين به
كــلّ مــا اشــتبه حكمــه، لاحتمالــه لأن » كــل شــيء فيــه حــلال وحــرام « : فظهــر أنّ معــنى قولــه

 ريــــب أنّ هــــذا العنــــوان يشــــمل جميــــع الشــــبهات الموضــــوعية يكــــون حــــلالاً ولأن يكــــون حرامــــاً، ولا
 .التحريميّة، والشبهات الحكمية التحريميّة

ان الشـــيء لا يصـــحّ أن يكـــون المـــراد منـــه مـــا يعـــمّ الأفعـــال والجزئيـــات الخارجيـــة، لأنّ : والجـــواب
، والجزئـي يقتضـي وجـود القسـمين فيـه فعـلاً » حـتى تعـرف الحـرام منـه « : إرجاع الضمير إليه في قوله

لا يعقـــل وجـــود القســـمين فيـــه، فيجـــب أن يكـــون المـــراد مـــن الشـــيء الأفعـــال والأعيـــان علـــى وجـــه 
الكليــــة، أو خصــــوص الاولى، لرجــــوع اتّصــــاف الأعيــــان �لوصــــفين إلى اتّصــــاف الاعيــــان �مــــا، أو 

�رجاعهمـا إلى » منـه « و » فيـه « خصوص الجزئيات الخارجية، وارتكاب الاستخدام في ضـميري 
وع ذلـــك الجزئـــي، ومعـــه يـــتمحّض الروايـــة في بيـــان حكـــم الشـــبهة في الموضـــوع، لأنــّـه لا داعـــي الى نـــ

وحملـه علـى المعـنى الـذي ذكـره، بـل لـو فرضـنا عـدم وجـود » فيـه حـلال وحـرام « : مخالفة ظـاهر قولـه
أولى » فيــه حــلال وحــرام « : لم يكــن مخالفــة ظــاهر قولــه -كمــا في بعــض النســخ   -» منــه « : قولــه
اختصـــاص الشـــيء �لكليـــات أو إبقائـــه علـــى حالـــه، وارتكـــاب الاســـتخدام في الضـــمير، بـــل لا  مـــن

 .يخفى أولوية ما ذكر�ه
أنـّه مـع فـرض شمـول الشـيء للأفعـال الـتي اشـتبه حكمهـا، فلـيس : هذا مع انـه يـرد علـى المسـتدلّ 

شـتباه في الفعـل ما يوجب تعميم الشيء بحيث يشمل الأعيان، لامكان إرجاع الاشـتباه فيهـا إلى الا
المتعلّــق �لاعيــان، بــل يتعــينّ ذلــك علــى هــذا التقــدير، لأنّ اتّصــاف الاعيــان الخارجيــة �ــا مجــوّز مــن 

في » فيـه حـلال وحـرام « : �ب توصيف الشيء بوصف متعلّقـه فيلـزم علـى مـا ذكـره اسـتعمال قولـه
 .ال الحلّ في الفعل حقيقةمعنيين، لا لما �تي، بل لأنّ احتمال الحلّ في المعنيين مجاز، واحتم

 على قابلية الحلّ » فيه حلال وحرام « : أنهّ لو حملنا قوله : والحاصل
   



٥٧ 

أنّ قابليـة العـين للحـلّ �عتبـار فعـل تعلـّق : والحرمة، ودفعنا الاشكال الآتي، �تي إشكال آخر، وهـو
 معـــنى حقيقـــي ومجـــازي، ولا بـــه وقابليـــة الفعـــل لنفســـه، فاســـناده إليهمـــا يوجـــب اســـتعمال اللفـــظ في

جــامع بــين قابليــة العــين وقابليـــة الفعــل حــتى يســتعمل في ذلــك، فلابـــدّ في الخــبر مــن إرتكــاب أحـــد 
 :الأمرين

إمّـــا إبقـــاء الشـــيء علـــى ظـــاهره، وهـــو الجزئـــي الخـــارجي، ومعـــه يجـــب إرتكـــاب الاســـتخدام، لانّ 
« لظــاهر، ولا يناســب ضــمير علــى مــا ذكــره المســتدلّ خــلاف ا» فيــه حــلال وحــرام « : ظهــور قولــه

 .»حتى تعرف الحرام منه « : في قوله» منه 
وإمــا حملــه علــى الكلــي وصــرفه إلى الأفعــال فينحصــر الخــبر في بيــان حكــم الشــبهة في الموضــوع، 

كلّ جزئي في نوعه قسم حـلال وقسـم حـرام، وشـكّ في ذلـك الجزئـي للشـك في : والمعنى على الأوّل
يكــون ذلــك الجزئــي حــلالاً حــتى تعــرف انــه يكــون ذلــك الجزئــي مــن  إندراجــه في كــلّ مــن القســمين،

كــلّ كلــي فيــه قســم حــلال وقســم حــرام، يكــون ذلــك الكلــي : القســم الحــرام مــن النــوع، وعلــى الثــاني
 .حلالاً حتى تعرف الحرام منه، وتعرف أنهّ يكون الكلي متحقّقاً في القسم الحرام منه

فيـه « : بعـد الاعـتراف �نّ الظـاهر مـن قولـه -بـات المـدّعى ثم انهّ قد يوجّه الاستدلال �لخبر لاث
ـــاً لـــه قســـمان -وجـــود القســـم الحـــلال والقســـم الحـــرام فعـــلاً » حـــلال وحـــرام  قســـم : فـــاّ� نفـــرض كليّ

ذلك الكلّي المفروض حـلال : حلال، وقسم حرام، ونفرض قسماً �لثاً منه مشكوك حكمه، فنقول
 .حتى تعرف الحرام منه بعينه

بيـــان منشـــأ » فيـــه حـــلال وحـــرام « : ى مـــا فيـــه بعـــد مـــا أشـــر� إليـــه مـــن أنّ فائـــدة قولـــهولا يخفـــ
الاشــتباه، ولا ريــب أن الاشــتباه في مثلـــه لم ينشــأ مــن وجـــود قســم حــلال وقســـم حــرام لــذلك، وانمّـــا 
الاشتباه من جهة عدم الدليل الدالّ على حكـم ذلـك القسـم الثالـث، فـلا ينبغـي الحكـم بحلـّه ظـاهراً 

 )١(»كــل شــيء مطلــق حــتى يــرد فيــه �ــي « : �ــذا الحــديث، وانمّــا هــو داخــل في عمــوم قولــه تمسّــكاً 
 على تقدير تماميّة دلالته، مع أنّ على

____________________ 
 .۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )١(

   



٥٨ 

ن قسم منه حراماً، هذا التوجيه يتمّ الاستدلال في كلّ مشتبه، إذ لا محالة مندرج في عنوان كلّي يكو 
وقسم منه حلالاً، ولا أقلّ من عنوان فعل، أو أكل، أو شرب، فـلا وجـه لاختصاصـه بـبعض المـوارد 

 .دون بعض، كما حكي عن الموجّه
» فيـه حـلال وحـرام « : �نهّ على ما ذكره يلزم إستعمال قولـه: وقد يورد على المستدلّ �لحديث

فيـه حــلال محقّــق وحـرام محقّــق، إمّــا في نفــس : والحرمــة، والآخــرفيــه قابليـة الحــلّ : أحــدهما: في معنيـين
 .الأمر، أو عند�، وهو غير جائز

حــتى : أحــدهما: في معنيـين» حـتى تعــرف الحـرام منــه « : و�نـّه يلــزم علـى مــا ذكـره اســتعمال قولــه
الخـارج، اذا  حـتى تعـرف مـن : والثـاني. تعرف من الأدلةّ الشرعيّة، اذا كان المشـتبه كلّيـاً مجهـول الحكـم

 .كان الاشتباه من الامور الخارجية، ولا يخفى ما فيه
ملاحظتهـا  -على تقدير تماميّة دلالتها  -هذه جملة ما يمكن الاستدلال به من الأخبار، ولابدّ 

مع ما يدلّ على الاحتياط، وعلاج التعـارض بينهمـا علـى مقتضـى قواعـد العـلاج، ومعرفـة مـا يجـب 
 .العمل به منهما

 :فتقريره من وجهين: الاجماعوأمّا 
مـن حيـث هـو هـو لا مـن  -أنّ الحكم فيما لم يرد دليل نقلـي أو عقلـي علـى كونـه محرّمـاً : الأوّل

البراءة �جماع ا�تهدين والاخباريين كافةّ، ولا ريب انّ هـذا الاجمـاع لا  -حيث كونه مجهول الحكم 
وجــوب الاحتيــاط، فــانّ ادنى مــا يتّصــف يثبــت بــه شــيء الاّ بعــد إبطــال جميــع مــا بــه يســتدلّ علــى 

 .�عتبار من الادلةّ اذا دلّ عليه، يكون وارداً على هذا الاجماع
، لجـواز أن بل ربما يناقش �نـّه إجمـاع علـى أمـر عقلـي ولا يكشـف ذلـك عـن رأي المعصـوم 

الاتّفــاق انمّــا هــو في يكــون كــلّ حاكمــاً �لــبراءة بمقتضــى حكــم عقلــه واستكشــاف رأي المعصــوم مــن 
غير المستقلات العقلية، إذ فيها لا يمكـن الجـزم �نّ إتفّـاقهم علـى ذلـك نشـأ مـن العلـم بـرأي الحجّـة، 
لجواز أن يكون ذلك الاتفّاق لحكم عقل كل واحد على طبـق مـا حكـم بـه عقـل البـاقين، ومـع هـذا 

 الاحتمال
   



٥٩ 

 .م، وإن حصل من بداهة الحكم عند العقلمن اتّفاقه برأي الحجّة  يحصل العلملا 
دعــوى اتفّــاق العلمــاء كافــّة علــى أنّ الحكــم في الشــبهة التحريميــة فيمــا لم يــرد فيــه نــصّ هــو : الثـاني

 :البراءة وعدم وجوب الاحتياط، كالشبهة الوجوبية والموضوعية، ويمكن تحصيله من وجوه
ثين إلى زمـان أر�ب التصـنيف الفتـوى بحرمــة ملاحظـة فتـاواهم، إذ لم ينقـل مـن زمــان المحـدّ : الأوّل

 .شيء بمجرّد إحتمال حرمته مع عدم الدليل عليه
إنّ الحكم �لبراءة انمّا حدث من زمان متأخّري المتأخّرين، ولعلـّه رأي مـا يتمسّـك بـه : وربما يقال

 .من الاحتياط في طي الاستدلال
كون بــه في الشــبهة التحريميــة والوجوبيــة الــتي ولا ريــب انّ ذلــك انمّــا هــو وجــه التأييــد، فــاّ�م يتمسّــ

 .يسلّم الاتفّاق فيها على عدم وجوب الاحتياط
، والظـــاهر موافقـــة )١(ففـــي عقائـــد الصـــدوق، اعتقـــاد� أنّ الاشـــياء علـــى الا�حـــة حـــتى يـــرد النهـــي

 .و أفتي بهالذي أعتقده، أ: ومشائخه له، فان عند مخالفتهم لا يعبرّ بذلك، وانمّا يقول والده 
 .)٢(التصريح �نّ الحكم فيما اختلف فيه الاخبار التخيير: وعن الكليني

براءة، لأنّ الأمـــر �لاحتيـــاط في خصـــوص مــــا : والظـــاهر أنّ بنـــاءه فيمـــا نحـــن فيـــه أيضـــاً علـــى الـــ
انـّه لا : تعارض فيه النصّان وارد، ولم يـرد نـص �لاحتيـاط في خصـوص مـا لا نـصّ فيـه، إلاّ أن يقـال

ة بين القول بعدم وجوب الاحتياط فيما اختلف فيه الأخبار، والقول به فيما لم يرد فيـه نـصّ، ملازم
لأنــّه كمــا ورد هنــاك أخبــار آمــرة �لاحتيــاط، كــذلك ورد أخبــار تــدلّ علــى أنّ الحكــم هــو التخيــير، 

 عنـده علـى فيمكن أن يكون المفتي �لتخيير هناك، إنمّا يفتي بـه لترجـيح الأخبـار الدالـّة علـى التخيـير
الأخبـار الخاصـة الدالــّة علـى وجــوب الاحتيـاط هنــاك، وعلـى الأخبــار الدالـّة علــى وجـوب الاحتيــاط 

 في
____________________ 

 .۱۰۷ص ) : ضمن شرح �ب الحادي عشر(اعتقادات الصدوق  )١(
 ).خطبة الكتاب( ۹ص  ۱ج : الكافي )٢(
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، لضـعف أخبـار الـبراءة عنـده دلالـة أو سـنداً، ولقـوّة عموم الشبهة، ولا يفتي بـه فيمـا لم يـرد نـصّ فيـه
أخبـار الاحتيــاط عنـد المعارضــة عنـده، لكو�ــا مخالفـة للعامــة، فـانّ بنــاء قـاطبتهم علــى الـبراءة فيمــا لا 

 .نصّ فيه
 .أنّ ظهور الفتوى �لتخيير هناك في الافتاء �لبراءة فيما نحن فيه لا يمكن منعه: والانصاف

إنّ عدم الفـرق بـين الشـبهة التحريميـة الـتي تعـارض فيـه النصّـان وبـين مـا لم : قالمع أنهّ يمكن أن ي
 :يرد فيها نصّ يقضي �نّ المفتي �لتخيير في الأوّل يفتي بعدم وجوب الاحتياط في الثانية

أنّ عــدم الفــرق مــع وجــود مــن لا يعلــم منــه عــدم الفــرق ممنــوع، لامكــان أن يكــون : ولكــن يدفعــه
كـــن اســـتنباط فتـــوى بعـــض العلمـــاء لعـــدم الفـــرق مـــن ملاحظـــة إفتـــاء غـــيره بعـــدم هـــو الفـــارق، فـــلا يم

 .الفرق، لاحتمال أن يفرق
التصــــريح �نــّــه مــــتى لم يوجــــد الــــدليل علــــى حكــــم الواقعــــة، فــــالمرجع هــــو حكــــم : وعــــن الســــيّدين

دلّ حكم الأشياء من طريق العقل وإن كـان هـو الوقـف، لكنـّه لا يمنـع أن يـ: وعن العدّة. )٢)(١(العقل
دليل سمعي على أنّ الاشياء على الا�حـة بعـد أن كانـت علـى الوقـف بـل عنـد� الأمـر كـذلك وإليـه 

دعوى أنّ الرجوع إلى الحكم العقل عند فقد الدليل، مماّ اتّفـق عليـه المحقّقـون : وعن الحلّي. )٣(نذهب
، وغــيرهم، فرجــوعهم علــى )٧(والشــهيدان )٦(، والعلامــة)٥(وأمّــا المحقّــق. )٤(البــاحثون عــن مآخــذ الشــريعة

 .البراءة عند فقد الدليل، أوضح ما يستفاد من كتبهم
____________________ 

 .۳۱۸ص : رسائل الشريف المرتضى ا�موعة الاولى )١(
 .۴۶۱ص ): ضمن الجوامع الفقهية(الغنية  )٢(
 .۲۹۶في بيان الأشياء المحظورة والمباحة ص : عدة الاصول )٣(
 .۴۶ص  ۱ج : السرائر )٤(
 .۲۰۶و  ۲۰۵ص : معارج الاصول )٥(
 .۹۳ص : مبادئ الوصول )٦(
 .۵۵ص  ۱ج : ، القواعد والفوائد۳۷ص : تمهيد القواعد )٧(
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بعـد المراجعـة إلى كتـب الفقهـاء وملاحظـة فتـاواهم وطريقـة إسـتدلالهم  -لا أظن أحـداً : و�لجملة
براءة لم يكــن ممـّا جــرت عليــه طريقــة - الســلف والخلـف، وانمّــا أنكــر ذلــك بعــض  يـدّعي أنّ العمــل �لــ

 .الأخباريّين
إذ بعــد إنضــمامها يحصــل القطــع   -بعــد كو�ــا منضــمّة إلى الاجماعــات  -الشــهرة المحقّقــة : الثــاني

وعـــن أوّل  )١(كثـــيراً �تفّـــاق الطائفـــة، ويمكـــن إســـتظهار دعـــوى الاجمـــاع مـــن عبـــارة الصـــدوق الســـابقة
إذا فقــدت هــذه الثلاثــة، فالمعتمــد في المســألة : -والاجمــاع  بعــد ذكــر الكتــاب، والســنّة، -: الســرائر

وعــن المحقّــق في �ب . )٢(التمسّــك بــدليل العقــل: الشــرعية عنــد المحقّقــين البــاحثين عــن مآخــذ الشــريعة
في توجيـه نسـبة السـيّد  -وعنه ايضـاً . )٣(دعوى إطباق العلماء على ذلك: الاستصحاب من المعارج

: أنّ مـــن أصـــلنا:  -ا جـــواز إزالـــة النجاســـة �لمضـــاف مـــع عـــدم ورود نـــصّ فيـــه إلى هـــذه مـــذهبن 
 .)٤(العمل �لأصل حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة �لمضاف

أصالة البراءة، لأنهّ الاصل الذي يسـمّى الـدليل  -لمقابلة الناقل  -والظاهر أنّ مراده من الاصل 
الفتـــه �قـــلاً، ولـــو لا أنّ هـــذا الأصـــل إجمـــاعي، لم يحســـن جعـــل ذلـــك وجهـــاً بموافقتـــه لـــه مقـــرّراً، وبمخ

 .فيكفي في تحقّقها، فتوى من عرفت من الأساطين: لدعوى اتفّاق السيّد، وأمّا الشهرة
، فــــانّ ســــيرة المســــلمين مــــن أوّل الاجمــــاع العملــــي الكاشــــف عــــن رضــــا المعصــــوم : الثالــــث

تر : الشــريعة ص والتتبّــع التــام، علــى عــدم الالــزام بــ ك مــا يحتمــل ورود النهــي عنــه بخصوصــه، بعــد الفحــ
وطريقـــة الشـــارع كـــان إبـــلاغ المحرّمـــات، ولـــو لا أنّ الا�حـــة يكفـــي فيهـــا عـــدم النهـــي، كـــان الواجـــب 

 .تعداد المباحات دون المحرّمات
 فبيانه أنّ مماّ يستقلّ به، هو قبح التكليف بدون بيانه، فانّ صحّة: وأمّا العقل

____________________ 
 .۱۰۷ص ): ضمن شرح �ب الحادي عشر(اعتقادات الصدوق  )١(
 .۴۶ص  ۱ج : السرائر )٢(
 .۲۰۸ص : معارج الاصول )٣(
 .۸۶ص  ۱ج : المعتبر )٤(
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إمّـا علـم المكلـّف �مــا، : العقـاب علـى مخالفـة الأمـر والنهـي، موقـوف عنـد العقــل علـى أحـد الأمـرين
ـــا تمكّنـــه مـــن طريـــق يو  جـــب العلـــم �لخطـــاب، أو طريـــق أوجـــب الآمـــر العمـــل بـــذلك الطريـــق في وإمّ

تشــخيص أوامــره ونواهيــه تعبّــداً، ومــع عــدم ذلــك كلــّه، يكــون العقــاب علــى مخالفــة ذلــك الأمــر فعــلاً 
قبيحــاً منــدرجاً في عنــوان الظلــم والعــدوان، وهــو قبــيح عنــد كــلّ عاقــل مــن جميــع الأد�ن، والمــراد مــن 

ه فعلاً قـادراً علـى تحصـيل العلـم بخطـاب المـولى، أو العلـم بمـا نصـبه لتشـخيص كون: تمكّنه من الطريق
 .أوامره ونواهي لمن لا يتمكّن من تحصيل العلم، أو مطلقاً 

 .على كونه ملتفتاً بحيث يكون احتمال التكليف قائماً عنده: وذلك موقوف أوّلاً 
ـــدي يقـــدر الم: و�نيـــاً  كلـّــف علـــى الوصـــول إليـــه علـــى وجـــود طريـــق يوجـــب العلـــم، أو طريـــق تعبّ

وتحصــيله، إذا كــان في مقــام الاطاعــة والانقيــاد فمــن يكــون فاقــد الأمــرين، أو فاقــد أحــدهما لا يكــون 
ــف علــى  ذلــك مكلّفــاً، ولا يصــحّ علــى الحكــيم بــل علــى كــلّ عاقــل أن يعاقــب علــى مثــل هــذا المكلّ

 .مخالفة الأمر والنهي
المكلّف، بين أن يكـون عـدم تمكّنـه مـن الطريـق  ولا يتفاوت الأمر في قبح العقاب على مثل هذا

لعــدم نصــب الطريــق، وبــين أن يكــون لعــدم وجــوده عنــده لإخفــاء الظــالمين، ومجــرّد قيــام إحتمــالوجود 
طريق يتمكّن المكلّف بسبب ذلك الطريق من الوصول الى مطلوب المولى عنـده واختفـي ذلـك عنـه، 

مؤاخذتـه علـى مخالفـة مـا أمـر بـه المـولى في الواقـع،  لا يكون حجّة عليه عنـد العقـلاء، وموجبـاً لحسـن
 .أو �ى عنه

نعــــم لــــو علــــم �نّ للمــــولى أحكامــــاً، وعلــــم أنــّــه جعــــل لهــــا طريقــــاً منصــــو�ً واختفــــي ذلــــك، كــــان 
الاحتياط واجباً، لكن لا لأجل علمه بنصب الطريق، بل لعلمـه بوجـود الأحكـام، فانـّه بيـان لـه، إذ 

أنّ العقــل مســتقلّ بقــبح العقــاب علــى : والحاصــل -لمــا �تي  -جمــالي البيــان أعــم مــن التفصــيلي والإ
مخالفة الأمر اذا كـان المكلـّف غـير واجـد للعلـم، أو مـا يقـوم مقامـه، وغـير مـتمكّن مـن تحصـيل العلـم 
ومــا يقــوم مقامــه، ويعــدّ عنــد العقــلاء مــن يعاقــب مثــل هــذا المكلــّف الــذي لا يكــون واجــداً لمــا ذكــر، 

 .قبيحظالماً فاعلاً لل
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 .إنّ وجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي للتكليف ا�هول: لا يقال
إن اريــد مــن الضــرر المحتمــل، العقــاب علــى مخالفــة الحكــم الــواقعي المشــكوك وجــوده : لأّ� نقــول

بعد استقلال العقل بقـبح التكليـف بـدون بيـان، وإتمـام  -أنّ احتماله : على تقدير وجوده فيرد عليه
ع، وانمّــا يكــون احتمــال وجــود الحكــم ملازمــاً لاحتمــال العقــاب علــى إرتكــاب مشــوك ممنــو  -حجّــة 

الحرمـــة، وتـــرك مشـــكوك الوجـــوب، إذا كـــان العقـــاب علـــى مخالفـــة الحكـــم مـــن اللـــوازم العقليـــة لوجـــود 
 .الحكم واقعاً، والعقل مستقلّ بعدم هذه الملازمة

علـى إرتكابـه، موقـوف علـى عـدم   أنّ إندراج فعل مشكوك الحرمة فيمـا يحتمـل الضـرر: والحاصل
كونـــه ممــّـا لا بيـــان لحكمـــه الـــواقعي، ضـــرورة انــّـه مـــع القطـــع �نـــه ممــّـا لا بيـــان لحكمـــه، والقطـــع بقـــبح 
العقـــاب بـــدون بيـــان، والقطـــع بكـــون المكلّـــف حكيمـــاً لا يفعـــل الاّ مـــا يطـــابق الحكمـــة يكـــون عـــدم 

لـــي غـــير قاعـــدة وجـــوب دفـــع العقـــاب قطعيــّـاً، فلـــو كـــان دخـــول مشـــكوك الحكـــم مـــن غـــير طريـــق عق
الضرر، ومن غير طريق تعبّدي، فيما لا يكون حكمه الواقع مبيّناً موقوفاً على عـدم كونـه ممـّا يحتمـل 
ترتــّب الضــرر عليــه، لــزم الــدور، ضــرورة أنـّـه علــى ذلــك يتوقــّف انــدراج المشــكوك في موضــوع كــل مــن 

ندراجــه في موضــوع كــل قاعــدة، القاعــدتين علــى عــدم اندراجــه في موضــوع القاعــدة الاخــرى وعــدم ا
علــى إندراجــه في موضــوع الاخــرى، وهــو بــديهيّ الــبطلان، فعلــم انــّه لا يتوقــّف إندراجــه في موضــوع 
القاعــدة الثانيــة ســبباً لعــدم إندراجــه في موضــوع القاعــدة الاولى ويكــون اندراجــه في موضــوع القاعــدة 

ندراجـه في موضـوع القاعـدة الثانيـة سـبباً الثانية مع عدم اندراجه في موضوع القاعدة الاولى ويكـون ا
علـى تقـدير تماميتّهـا، والقطـع  -لعدم اندراجه في موضـوع القاعـدة الاولى هـذا مـع أنّ هـذه القاعـدة 

لا تتضــمّن بيـان الحكــم الـواقعي المشــكوك، كيـف والشــك  -�نـدراج الحكـم المشــكوك في موضـوعها 
وعها، فيكـون مفادهـا حكمـاً ظـاهر�ً، نظـير مـأخوذ في موضـ -على هذا التقـدير  -في ذلك الحكم 

ــزاع عنــد القــائلين  ــة للأحكــام الظاهريــة، كالاستصــحاب ووجــوب الاحتيــاط في محــلّ الن القواعــد المبينّ
 .به

   



٦٤ 

المفاســـد اللازمـــة لـــذات الفعـــل الداعيـــة إلى إنشـــاء الحكـــم الـــتي لا : وإن اريـــد مـــن الضـــرر المحتمـــل
إخــتلاف حــال الفاعــل �لنســبة إلى جهلــه بتلــك المفســدة وعلمــه يختلــف ترتبّهــا علــى الفعــل �عتبــار 

أنّ وجوب دفع تلك المفاسد وإن كان بحكم العقل �بتـاً إلاّ أنـّه لمـّا لم يوجـب وجـود تلـك : �ا، ففيه
المفســدة الاّ إنشــاء حكــم واحــد وقــد حصــل الاّ مــن حكــم العقــل بقــبح العقــاب مــن دون بيــان مــن 

الحكـم ا�هــول، لم يترتــّب علـى هــذا الحكــم العقلـي خطــاب شــرعيّ  ترتـّب العقــاب علـى مخالفــة ذلــك
فعلــيّ يخــاف مــن ترتـّـب العقــاب علــى مخالفتــه ومــع عــدم ثبــوت حكــم لــدفع هــذا الضــرر، لا يكــون 

أن العقـاب : شيء ملزم للمكلّف على اختيار ما يطابق الاحتياط، وترك ما لا يطابقه، إذ المفـروض
 .مأمون منه ولا ملزم غيره

إ� نقطع �نّ لبعض الافعال والتروك مفاسدً تعلّق غـرض المـولى بعـدم وقـوع العبيـد في : لتفان ق
تلك المفاسد، ومع هـذا يعلـم بحكـم العقـل �نّ العبـد مـتى يحتمـل عنـده كـون الفعـل ذا مفسـدة يجـب 

عـه عليه الاجتناب عن ذلك الفعل لأنهّ يحكم عليه �نهّ يجب عليه اذا علم أن غرض المولى عدم وقو 
انّ : في تلك المفاسد أن لا يصير سبباً لوقوعه في تلك المفاسد وسـبباً لـنقض غـرض المـولى، إذ نقـول

مع العلم �ن غرض المولى عدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، نعلم �نهّ أوجب على المكلـّف عنـد 
عـن الوقـوع  احتمال اشتمال الفعل على مفسدة، الوقوف والاجتناب عن ذلك الفعل حفظاً لنفسه

في المفسدة، لأن عدم ايجاب الاحتياط مناف لتعلّق غرضه بعدم وقوع العبـد في المفاسـد علـى جميـع 
 .التقادير

إّ� نقطـــع �نّ بعــض الأفعـــال فيهــا مفاســـد تعلـّـق غـــرض المــولى بعـــدم وقــوع العبيـــد في : والحاصــل
ط، أو يستكشــف إيجــاب تلــك المفاســد مطلقــاً، ومــع هــذا العلــم إمّــا يحكــم العقــل بوجــوب الاحتيــا

الشارع الاحتياط، لأنّ عدم ايجابه نقض لغرضه نظير وجوب العمـل �لظـن عنـد إنسـداد �ب العلـم 
والظن الخاص وعدم وجوب الاحتياط، فانهّ إما يحكم العقل بوجـوب العمـل �لظـن، أو يستكشـف 

ا يحتمـل أن يكـون من بقاء التكليف وعدم صحّته من غير نصب الطريق وعدم طريقيّة غير الظـنّ ممـّ
 طريقاً 

   



٦٥ 

 .�لاجماع أنّ الظن واجب العمل، وعلى أيّ حال يجب الاحتياط على المكلّف
ثم إنّ استكشــافه فيــه ايجــاب الاحتيــاط ايضــاً أعــم مــن ايجابــه الاحتيــاط وجــو�ً نفســيّاً، أو وجــو�ً 

للهــــلاك والوقــــوع في  طريقيــــاً لا يترتــّــب علــــى مخالفتــــه العقــــاب إلاّ علــــى تقــــدير كــــون مخالفتــــه موجبــــاً 
 .-على ما مرّ بيانه في الاستدلال بحديث الرّفع  -المفسدة 
أمـا حكـم العقـل بوجـوب الاحتيـاط علـى المكلـّف، فـلا يكفـي فيـه مجـرّد علـم المكلـّف �نّ : قلت

غرض المولى تعلّق بعدم وقوع العبيد في مفاسد الافعال، بل الموجب لذلك علمه �نّ المولى أراد منـه 
يوقع نفسه في المهالك كيف ما كان، علـم بوجـود الهـلاك وترتبّـه علـى الفعـل أم لا، ومـع عـدم  أن لا

�ن يكـــون غـــرض المـــولى تعلّـــق بعـــدم وقـــوعهم فيهـــا لا نحكـــم  )١(علمـــه �نــّـه أراد منـــه ذلـــك وإن علـــم
 بذلك، لأنّ الذي يجب على العبد ويستقلّ بوجوبه العقل هو أن يكـون مطيعـاً للمـولى، �ن يشـتغل

بمــا �مـــره بــه، ويجتنـــب عمّــا ينهـــاه عنــه، ولا يســـتقلّ بوجــوب شـــيء ز�دة علــى المكلـــف بــه فمـــا دام 
المكلّـــــف لا يكـــــون عالمـــــاً �نّ المـــــولى أراد منـــــه تحصـــــيل غرضـــــه وكلّفـــــه بـــــذلك، لا يســـــتقلّ بوجـــــوب 
 الاحتياط، بل مع عـدم كـون تحصـيل أغـراص المـولى مـن الواجبـات علـى العبـد عنـده، يسـتقل �نـّه لا

يجب عليه تحصيل الغـرض اذ يجـب علـى الشـارع بيـان ذلـك التكليـف، إمـا بلسـان العقـل، أو بغـيره، 
والمفــروض أنّ العقــل لا بيــان لــه، ولــيس ايضــاً بيــان غــيره، فذمّــة المكلـّـف بــريء حــال الجهــل بــذلك 

هولـة التكليف عن ذلك التكليف، وعن التكاليف الواقعية الناشـئة عـن تلـك المفاسـد، لأّ�ـا ايضـاً مج
 .�لغرض

أنهّ اذا علم المكلّف �نّ المولى أراد منه تحصيل أغراضـه مطلقـاً، وجـب عليـه الاحتيـاط : والحاصل
 لأجل أن يحصل له العلم بفراغ ذمّته عن ذلك التكليف، إذ

____________________ 
يكـون التفصـيلي سـبباً لـزوال �ن : توجـد هـذه العبـارة» �ن يكـون « وبـين » وإن علـم « في نسخة اخرى بين كلمـة  )١(

الاجمالي السابق وانقلابه الى شك بدوي وعلم تفصيلي وقد لا يكون كذلك، فعلى الأوّل لا يجب الاحتيـاط في مشـكوك 
 .الحكم وعلى الثاني يجب الاحتياط

ق الخطــاب المعلــوم هـو أنّ متعلــّق الخطــاب المعلـوم المفصّــل متعلّقــه، إمّـا أمــر لا يحتمـل عــدم انطبــاق متعلـّ: وضـابط القســمين
 .إلى علم

   



٦٦ 

مــع احتمــال أن يكــون في فعــل مفســدة لم يحــترز عنــه لا يقطــع بفــراغ ذمّتــه، وكــذلك الأمــر إذا علــم 
اجمالاً بوجود محرّمـات بـين الأفعـال ومـع عـدمها لا يجـب الاحتيـاط، وأمّـا استكشـافه ايجـاب الشـارع 

المفاســد الــتي نشــأ منهــا الاحكــام لا  الاحتيــاط علــى أحــد الــوجهين، فهــو مبــنيّ علــى العلــم �ن تلــك
يكــون قابلــة للتــدارك بعمــل مســتحب أو غــيره، اذ مــع احتمــال أن يكــون تلــك المفاســد متداركــة، لا 

أنّ تعلّق الغـرض بعـدم وقـوع العبـد في تلـك المفاسـد يوجـب : يمكن الجزم �يجاب الاحتياط والحاصل
فســدة وإمّــا تــداركها حــال الجهــل �مــر مــن احــد الأمــرين إمــا ايجــاب الاحتيــاط في مــوارد احتمــال الم

الامور ولا يمكن تعيـين أحـد الأمـرين إلاّ بـدليل، فغايـة مـا يستكشـفه العقـل مـن العلـم بتعلـّق الغـرض 
المذكور أّ�ا متداركة، أو يكون الاحتياط واجب، فايجاب الاحتياط وتعيينه يحتاج إلى دليل، وحيـث 

كه، إذ لو كان مطلو�ً فعله، لوجب البيان، ولا بيـان، فـلا لا دليل عليه، يقطع بعدم العقاب على تر 
 .عقاب

أنّ اشــتمال بعــض الأفعــال علــى : ويمكــن تقريــر الاشــكال بوجــه آخــر لا ينــدفع بمــا ذكــر، وبيانــه
ــف فيهــا ضــرراً عليــه ممــّا لا ريــب فيــه فمــتى حصــل القطــع بوجــود المفســدة  مفاســد يكــون وقــوع المكلّ

ه، وكـــذلك الأمـــر مـــع إحتمـــال وجودهـــا، ضـــرورة أنّ دفـــع الضـــرر يحكــم العقـــل بوجـــوب الاحـــتراز عنـــ
الإقدام على مـا لا يـؤمن المفسـدة كالإقـدام علـى : المحتمل كدفع الضرر المقطوع واجب، فعن الشيخ

بذلك، ومجرد إحتمال تدارك المفاسد لا يكفـي في  )٢(الجزم: وعن ابن زهر. )١(ما لا يعلم المفسدة فيه
ع تلـك المفاســد، لأنّ منـاط حكمـه احتمــال وجـود المفســدة وهـو مــا لم رفـع حكـم العقــل لوجـوب دفــ

يحصل القطع بتداركها �ق غير مرفوع، ومع حكم العقل �لوجوب يحكم الشرع ايضـاً بوجـوب دفـع 
 .تلك المفاسد المحتملة بقاعدة الملازمة

 ثم انّ حكم العقل بوجوب الاحتراز عن محتمل المفسدة �رة لأجل كونه
____________________ 

 .مخطوط ۲۹۶فصل في بيان الأشياء المحظورة ص : عدة الاصول )١(
 .۴۶۳ص ) ضمن الجوامع الفقهية: (الغنية )٢(

   



٦٧ 

موضــوعاً مســتقلاً، حكمــه عنــده وجــوب الاحــتراز عنــه، و�رة لأجــل أنــّه علــى بعــض تقــاديره، وهــو 
أنّ كــل مــا يحتمــل : الــوجهينتقــدير احتمــال مطابقــة الضــرر للواقــع يجــب الاحــتراز عنــه والفــرق بــين 

تراز عنــه واجبــاً علــى الــوجهين، وإن خــالف فــلا  الحرمــة إن طــابق احتمــال الحرمــة للواقــع، يكــون الاحــ
يكـون الاحــتراز عنــه واجبــاً علــى الثــاني واقعــاً، لأنّ الواجــب هــو الاحــتراز عــن المفســدة بنــاءً عليــه ولا 

إرشــاد�ً لأجــل أن يحصــل القطــع �لفــرار مفســدة في هــذا المشــكوك، وانّ مــا حكــم العقــل بــه حكمــاً 
عمّــا يجــب الفــرار عنــه، وعلــى الأوّل يكــون واجبــاً، لأنّ المفــروض أنّ محتمــل المفســدة مــن حيــث هــو  

كـــان حكمـــه وجـــوب   -مـــع قطـــع النظـــر عـــن مطابقـــة احتمـــال اشـــتماله للضـــرر الواقـــع  -كـــذلك 
 .از عنه واقعاً الاحتراز فهو الفرد الذي يحتمل اشتماله على المفسدة يجب الاحتر 

ومن هنا علم أنّ حكم العقل على التقدير الأوّل لاستلزامه حكـم الشـرع بوجـوب الاحـتراز فعـلاً 
عمّا يشتمل على المفسدة لـو كـان في مـوارد الشـبهة مـا يشـتمل عليهـا واقعـاً سـبب لتنجيـز الأحكـام 

قاعدته الملازمة الحرمة �نّ  الواقعية المخالفة للاصل في موارد الشبهة لو كانت، لأنهّ يحصل منه ومن
 .الشارع يريد العمل على طبق تلك الاحكام حال كو�ا مشكوكة الثبوت، وهذا أبلغ بيان للحكم

وامّـــا مـــا قـــد ســـبق مـــن أنّ العقـــل يحكـــم �نّ تلـــك الاحكـــام حـــال الجهـــل �ـــا لا يكـــون منجّـــزة، 
هــل بــه غــير مــلازم لثبــوت والمفاســد الواقعيــة لا يوجــب إنشــاء حكمــين حــتى يكــون رفــع أحــدهما للج

 .الآخر بقاعدة الملازمة
أنّ حكــم العقــل بعــدم تنجّــز تلــك الأحكــام مـع قطــع النظــر عــن حكمــه بوجــوب الاحــتراز : ففيـه

عــن محتمــل المفســدة وحكــم اّ� علــى طبــق حكمــه، وأمّــا مــع ملاحظــة حكمــه ومــا يلزمــه مــن حكــم 
دم تنجّزها انمّـا كـان لأجـل عـدم البيـان، الشارع، فلا يحكم بعدم تنجّز تلك الأحكام لأنّ حكمه بع

والمفروض حصول البيان، وليس حكم الشـارع بوجـوب الاحـتراز عمّـا فيـه المفسـدة علـى طبـق حكـم 
العقــل حكمــاً آخــر غــير الحرمــة الواقعيــة الثابتــة لــذوات الأفعــال، بــل هــي هــي غــير ا�ــا بينــت بلســان 

 .العقل
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الاحـــتراز عـــن المفاســـد الواقعيـــة فعـــلاً علـــى أيّ كيـــف يكـــون حكـــم العقـــل بوجـــوب : فـــان قلـــت
تقدير، وحكم الشارع على طبقه بقاعدة الملازمة بيا�ً للأحكـام ا�هولـة في مـوارد الشـبهة ان كانـت 

 .هناك احكام مع وجودها مع هذا الحكم ايضاً مشكوكة
 .إلى ثبو�ا أنّ بيا�ا عبارة عن نصب طريق عقلي أو تعبّدي إلى ثبو�ا، ولا طريق: والحاصل

البيان الذي يكون بدونه العقاب قبيحاً ليس هو هذا البيان، بل هو عبارة عن الأعم مـن : قلت
ذلك ومن بيان ارادة الحركة على طبق الحكم الواقعي المحتمل علـى تقـدير ثبوتـه، ضـرورة انـه مـع بيـان 

ل مخالفة احكامه الواقعيـة الشارع وكذلك كل مولى انىّ اريد الاحتياط في موارد الشبهة، لأن لا يحص
ترك الاحتيـاط وقـد مـرّ بيـان ذلـك في تقـدير وجـوب . لا يقبح العقاب على تقدير حصول المخالفة بـ

الاحتيـاط علـى وجــه الطريقيـة في حــديث الرفـع، وأمّــا علـى تقــدير الأولّ فهـو حكــم ظـاهري وقاعــدة 
براءة، نظـير الاستصـحاب في مـوارد ظاهرية مانعة عن العمل �لا�حـة الظاهريـة الـتي يقتضـيها أدلـّة الـ

 .البراءة
يمكـن دفـع الاشـكال �ـذا التقريـر اذا : لا يقـال. وعلى أيّ تقدير فـلا يحكـم العقـل بقـبح العقـاب

أن وجــوب الاحتيــاط عنــد العقــل علــى : بــني علــى الوجــه الثــاني مــن وجهــي ايجــاب الاحتيــاط، وبيانــه
 يتبعــه إلاّ حكــم إرشــادي لا يترتـّـب علــى هــذا التقــدير وجــوب إرشــادي لمصــلحة في غــيره، وهــذا لا

مخالفته لا مـا يترتـّب علـى نفـس مخالفـة المـأمور بـه مـن الوقـوع في المفاسـد الواقعيـة، وانمّـا الـذي يكـون 
واجباً ويترتّب على مخالفة العقاب هو الايقاع في المفاسد، لأنهّ �مر به العقل ارشـاداً لنفسـه، فيتبعـه 

م اســتحقاق العقــاب علــى مخالفتــه، فالــذي يترتــّب العقــاب عليــه مــن أمــر الشــارع كــذلك وهــو يســتلز 
الخطابين هو الخطاب �لاحتراز عن المفاسد دون الخطاب �لاحتياط، والمفروض أنّ وجـود المفسـدة 
في كـــل واحـــد مـــن المشـــتبهات غـــير معلـــوم، والاّ خـــرج عـــن كونـــه مشـــكوك الحكـــم، فيكـــون وجـــوب 

يترتّب على مخالفته اسـتحقاق العقـاب غـير معلـوم، للشـك في  الاحتراز عن كل مشتبه وجو�ً شرعياً 
 اندراجه في موضوع الخطاب المعلوم،
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 .ومع هذا يكون الشبهة موضوعيّة لا يجب الاحتياط فيها �تفّاق الأخباريين والاصوليّين
يمكـــن دفـــع الاشـــكال علـــى الوجـــه الأوّل مـــن ايجـــاب الاحتيـــاط ايضـــاً، لأنّ إنـــدراج : بـــل نقـــول

تيـاط في موضــوع الخطــاب �لاجتنــاب عــن المفاسـد الواقعيــة مشــكوك فــلا يجــب الاحتيــاط، لأنّ الاح
الشبهة فيه من الشبهة في الموضوع، وعدم وجوب الاحتياط فيها ينافي الحكم بوجوب الاحتيـاط في 

 .المحتمل من حيث هو فتأمّل
مـــــاء علـــــى عـــــدم وجـــــوب إنّ الشـــــبهة الموضـــــوعية الـــــتي وقـــــع الاتفّـــــاق فيهـــــا مـــــن العل: لأّ� نقـــــول

الاحتياط، هي الشبهة الناشئة من الاشتباه في الامور الخارجية، دون مثل هـذه الشـبهة، بـل الظـاهر 
أنّ ما يسمّونه شبهة في الموضوع هو الأول دون الثـاني، وعلـى تقـدير شمـول الاسـم فلـيس كـل شـبهة 

 .في الموضوع لا يجب الاحتياط فيها �لاتفّاق
التمسّـــك �لأخبـــار الخاصّـــة الدالــّـة علـــى عـــدم وجـــوب : ن هـــذا الاشـــكالفـــالأولى في الجـــواب عـــ

انّ مــع إذن الشــارع في : ويقــال )٢(، ومرســلة الفقيــه)١(الاحتيــاط في الشــبهة الحكميــة، كحــديث الرفــع
ؤمّن مــن ترتــّب الضــرر عليــه لا  تــرك الاحتيــاط، يحصــل لنــا القطــع بعــدم الضــرر، لأنّ الإذن فيمــا لا يــ

ير تـدارك تلــك المفسـدة علـى تقـدير وجودهـا، وهــذا هـو الوجـه في عـدم وجــوب يصـح، إلاّ علـى تقـد
 -مـــن الضـــرر  -الاحتيـــاط في الشـــبهة في الموضـــوع، هـــذا كلــّـه إذا أراد القائـــل بوجـــوب دفـــع الضـــرر 

 .المضارّ الاخروية من العقاب وغيره
 .وإن أراد من المضارّ الدنيوية منها

ولا « : كــان �بتــاً �لخطــا�ت اللفظيــة، كقولــه تعــالىانّ وجــوب دفــع الضــرر الــدنيوي وإن  : ففيــه
وغــيره، إلاّ أنّ انــدراج المشــكوك في موضــوع تلــك الخطــا�ت مشــكوك، وقــد مــرّ مــراراً أنّ  )٣(»تلقــوا 

 الاحتياط في الشبهات الموضوعية لا يكون
____________________ 

 .۹ح  ۴۱۷ص  ۲ج : الخصال )١(
 .۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(
 .۱۹۵: البقرة )٣(
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 .واجباً �لاتفّاق
بحيــث يصــدق علــى عــدم الاحتيــاط معــه الايقــاع في  -نعــم لــو كــان الاحتمــال �لغــاً حــدّ الظــن

 .لم نضايق من القول بوجوبه -التهلكة 
وتبعه بعـض مـن �خّـر . )١(ان التكليف بما لا طريق الى العلم به تكليف بما لا يطاق: وعن الغنية

 .واستدلّ به للبراءة
ولا ريب انّ هذه القضية بظاهرها غير صحيحة، لأنّ المكلّف بمجرّد عـدم كونـه عالمـاً �نّ الفعـل 

 .مكلّف به، لا يخرج عن الاختيار ولا يصير صدور الفعل عنه خارجاً عمّا يطيقه
مـأخوذة في بحيث يكون الخصوصية المـذكورة  -نعم إن كان المأمور به هو الفعل بقصد الاطاعة 

كان الأمر كما ذكره، ضرورة أنّ الفعل بقصد الاطاعة انما يتمكّن منه المكلّف إذا كان   -المأمور به 
قصــد الاطاعــة ممكنــاً، ومــع الجهــل �لأمــر لا يمكــن، ضــرورة أنّ كــون الشــيء داعيــاً للفاعــل، و�عثــاً 

 .لاختياره، انمّا يمكن اذا كان قاطعاً بترتبّه على ما يختاره
وانمّـا هـو  -كمـا قـرّر في محلـّه   -لا يخفى أنّ قصد الامتثال لا يكـون داخـلاً في المـأمور بـه  ولكن

ــف، ســواء كــان الأمــر تعبّــد�ً، أو توصّــلياً، فــانّ الغــرض في  مــن الأغــراض الباعثــة علــى صــدور التكلي
 .الأوامر التوصلية بعثه على الفعل على تقدير عدم اختياره له بدواعيه النفسانية

وإن كـــان  -وهـــو إدراك المصـــلحة المترتبّـــة عليـــه  -أنّ الغـــرض الأصـــلي مـــن طلـــب الفعـــل : حهتوضـــي
يحصل بمجرّد الفعل لا عن قصد الاطاعة في الأوامر التوصلية، الاّ أنّ المكلّف إذا لم يكن داع لـه في 

عـض الخارج لا يصدر منه الفعـل فيفـوت الغـرض، ولا يحسـن مـن الآمـر الاكتفـاء بمـا يحصـل منـه في ب
الاحيان اتفّاقاً، فيجب عليه أن يكلّف �لفعل، ليكون تكليفه �عثاً على اختيار الفعل عنـد فقـدان 

 داع غيره حتى تتم
____________________ 

 .۴۶۴ص ): ضمن الجوامع الفقهية(الغنية  )١(
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 .فتأمّل. من المكلّف شيء من المصالح -بسبب اهمال الشارع  -الحجة على المكلّف، ولا يفوت 
فتلخّص أنّ الغرض من الأوامر مطلقاً هو حصول الفعل بقصد الاطاعة، إلاّ أنـّه في التوصـليات 
ليس حصول الفعل عن ذلك القصد دائمـاً مـن الأغـراض، بـل انمّـا يكـون حصـوله عـن ذلـك القصـد 
 غرضـــاً إذا لم يكـــن للمكلّـــف مـــا يوجـــب القصـــد الى الفعـــل وصـــدوره منـــه مـــن الامـــور الخارجيـــة وقـــد

عرفت أنّ الغرض انمّا يترتّب على العلم �لأمر فالتكليف بما لا طريق الى العلم به حقيقة تكليـف لا 
 .ايضاً  )١(يطابق امتثاله، ولعلّ ذلك مراد السيد

ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بذلك في مسألة البراءة لا يصحّ، إلاّ إذا فرض انحصار الغـرض في 
الفعـل �حتمـال أن يكـون مـأموراً بــه يصـحّ أن يكـون مـن الأغــراض  إنّ حصــول: ذلـك، فانـّه لـو قلنـا

المقصــود ترتبّهـــا علـــى التكليـــف، لا يمكــن نفـــي التكليـــف بمجـــرّد عــدم إيمكـــان قصـــد الاطاعـــة إلاّ أن 
ـــف وثبـــت عنـــده دليـــل علـــى وجـــوب : يقـــال ـــف واقعـــاً، إن قـــام عنـــد المكلّ إنّ احتمـــال وجـــود التكلي

ف كـان ذلـك التكليـف معنيـاً عـن التكليـف الـواقعي وان لم يكـن ارتكاب الفعل عنـد احتمـال التكليـ
 .عنده دليل فلا ريب ان التكليف الواقعي لا يترتب عليه هذا الغرض

فــتلخّص أنّ التكليــف ا�هــول لا يمكــن أن يكــون الغــرض منــه بعــث المكلــف حــال الجهــل علــى 
في تلـك الحـال لا يكـون  الفعل، لعدم إمكان أن يكون هو الباعث علـى صـدوره مـن المكلـّف، فهـو

 .�بتاً 
 :وقد يستدلّ للبراءة �ستصحاب براءة الذمّة حال الصغر

براً لافــادة الظــن ببقــاء الحالــة الســابقة وجيــه، لأنّ : والاســتدلال بــذلك إن كــان الاستصــحاب معتــ
الاذن في العمــل بــذلك الظــن يوجــب البنــاء ظــاهراً علــى ثبــوت الحالــة الســابقة، ويلزمــه عــدم العقــاب 

 يما يلزمه عدم العقاب، والعقاب فيما يلزمهف
____________________ 

 .المصدر السابق )١(
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 .استحقاق العقاب كما لا يخفى، ولكن الحق خلافه
وإن كـان معتـبراً للأخبــار الدالـّة علــى وجـوب البنــاء علـى الحالـة الســابقة ففـي صــحّة التمسّـك بــه 

احتمـال وجـود الحكـم علـى تقـدير مطابقتـه للواقـع  هنا إشـكال، لأنّ الغـرض هنـا تحصـيل القطـع �نّ 
لا يترتــّـب علـــى مخالفـــة العقـــاب وهـــذا لا يحصـــل مـــن الاستصـــحاب، لأنّ أدلــّـة اعتبـــاره إنمّـــا يقتضـــي 
ثبـــوت الآ�ر الجعليـــة للمستصـــحب في الحالـــة الســـابقة في حـــال الشـــك، وعـــدم إســـتحقاق العقـــاب 

لعـــدم الوجـــوب والرخصـــة في الـــترك، وان كـــان علـــى الـــترك في حـــال الصـــغر لـــيس مـــن الآ�ر الجعليـــة 
 .مستلزماً لما ذكر، إلاّ أنهّ من المقار�ت لعدم الوجوب لا من آ�ره

تدلّ على أنّ البنـاء علـى بقـاء كـل مـا  -كما �تي   -إنّ أدلةّ اعتبار الاستصحاب : إلاّ أن يقال
تقبــل الجعــل واجــب، وعــدم  أمكــن إثباتــه ورفعــه �لجعــل، ولم يكــن ذلــك مــن الامــور العقليــة الــتي لا

 .وجوب الفعل من الامور القابلة للاثبات والرفع، فيجب البناء على بقائه عند الشك في رفعه
ـــــة : والحاصـــــل ـــــيس مقتضـــــاه منحصـــــراً في وجـــــوب إثبـــــات الآ�ر الجعلي أنّ أدلــّـــة الاستصـــــحاب ل

 -ره الشـرعية للمستصحب، بل هي تقتضي فيما ليس بنفسه قابلاً للجعـل والرفـع وجـوب إبقـاء آ�
كـــالوجوب   -وفيمــا يكــون بنفســـه قــابلاً للجعــل والاثبــات والرفــع  -كمــا في الموضــوعات الخارجيــة 

وجــوب إبقــاء ذلــك الشــيء ظــاهراً والبنــاء علــى ثبوتــه،  -وعــدم الوجــوب، والا�حــة وعــدم الا�حــة 
مطلقـاً، أو علـى ويستلزم الأمر �لبنـاء علـى بقـاء الحالـة السـابقة اسـتحقاق العقـاب علـى تـرك الفعـل 

ويســتلزم اســتحقاق  -إن كـان المستصــحب وجــوب شــيء  -تقـدير مصــادفة إحتمــال وجوبــه للواقــع 
فثبـــت مـــن إستصـــحاب عـــدم  -إن كـــان المستصـــحب عـــدم وجـــوب شـــيء  -العقـــاب علـــى الـــترك 

وجوب الفعل في حال الصغر، عدم وجوبه ظـاهراً في حـال الشـك في انتقـاض ذلـك العـدم، ويترتـّب 
 .ستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي لو كان �بتاً فتأمّلعليه عدم ا

 ثم إنهّ قد يورد على الاستصحاب �نّ موضوع البراءة الاصلية السابقة، هو
   



٧٣ 

الصــغير الــذي لا يكــون قــابلاً لأن يكلــّف، وهــو مقطــوع مغايرتــه مــع مــن يستصــحب الحكــم، وهــذا 
ر�ن الاستصـــحاب مـــن المســـلّمات، بـــل حقيقتـــه أشـــبه �لقيـــاس، فـــانّ إشـــتراط بقـــاء الموضـــوع في جـــ

 .-كما �تي   -منوطة به 
ويشــكل �نّ هــذا الكــلام انمــا يتوجّــه إذا اريــد مــن الاستصــحاب، إثبــات الحكــم العقلــي الثابــت 

الصـغير الـذي لا يميـّز، ولا يكـون قـابلاً للتكليـف،  -كما ذكـر   -حال الصغر، ضرورة أنّ موضوعه 
 .وهو معلوم الارتفاع

ا اذا اريد من الاستصحاب إثبات الحكم الشـرعي الـذي هـو علـى طبـق الحكـم العقلـي الـذي وأمّ 
لم يكن مستفاداً من قاعدة الملازمة، بل من سـائر أدلـّة الاحكـام مـن الكتـاب والسـنّة والاجمـاع، فـلا 
ــف، لا  ــز، بــل هــو ذات المكلّ وجــه �ــذا الاشــكال فــانّ موضــوع ذلــك لــيس هــو الصــغير الــذي لا يميّ

ان أنهّ مكلّف، غاية الأمر إنّ ثبوت ذلك الحكم في حال الصغر يقيـني وفي حـال عدمـه مقطـوع بعنو 
الارتفــاع �لنســبة الى بعــض الافعــال، فــلا يمكــن استصــحابه، ومشــكوك الارتفــاع �لنســبة إلى بعــض 

 .الافعال، فيستصحب إلى أن يعلم خلافه
 .وقد يستدلّ للبراءة �نّ الاحتياط عسر

لأن ذلــك انمّــا يكــون مــن كثــرة المــوارد، وهــي غــير مســلّمة خصوصــاً �لنظــر إلى ) لاً أوّ (وفيــه المنــع 
مـذهب الأخبـاري، فانـّه انمّــا يـذهب إلى الاحتيـاط، كمـا قيــل في خصـوص الشـبهة التحريميـة فيمــا لا 
نــص فيــه، وفيمــا تعــارض فيــه النصّــان مــع عــدم مــرجّح منصــوص، ولا ريــب أنّ هــذه المــوارد قليلــة لا 

 .لاحتياط فيها حرجيلزم من ا
انّ ذلـــك لا يوجـــب المصـــير إلى الـــبراءة، بـــل الواجـــب الاحتيـــاط في غـــير مـــا يظـــنّ بعـــدم ) و�نيـــاً (

 .التكليف فيه، ويعمل �لبراءة هنا دفعاً للحرج وترجيحاً له على ما يشكّ في عدم التكليف فيه
علـى الوجـه  -لتبعـيض فمقتضى القاعـدة إذا كـان الاحتيـاط الكلـي مسـتلزماً للحـرج، ا: و�لجملة

 .-الذي اتّضح تقريره في آخر دليل الانسداد لحجية مطلق الظن 
   



٧٤ 

القول في أدلّة القول بوجوب الاحتياط والكفّ عمّا يحتمل حرمته وهي الكتاب والسنّة 
 والعقل

الآ�ت الناهيـــة عـــن القـــول بغـــير علـــم، كقولـــه : الاولى: فالمســـتدلّ منـــه بـــه طائفتـــان: أمّـــا الكتـــاب
فـــان تنــازعتم في شـــيء فـــردّوه إلى اّ� (ومنـــه قولــه تعـــالى  )١()ولا تقـــف مــا لـــيس لـــك بــه علـــم: (تعــالى

ـــردّ  )٢()والرســـول الســـكوت وعـــدم القـــول فيـــه بشـــيء :  -واّ� العـــالم  -فـــانّ الظـــاهر أنّ المـــراد مـــن ال
غــير خــال مــن  )٣(الثانيــة كمــا في الرســائل، فعــدّ الآيــة مــن الطائفــة  وانتظــار مــا �تي بــه الرســول 

 .النظر
وجاهـــدوا في اّ� حـــق ()٤()اتقّـــوا اّ� حـــق تقاتـــه: (الآ�ت الآمـــرة �لاحتيـــاط كقولـــه تعـــالى: الثانيـــة

 .إلى آخره )٧()ولا تلقوا()٦()فاتقوا اّ� ما استطعتم()٥()جهاده
مسـتنداً إلى مـا يـدلّ علـى الـبراءة مـن  -فبـأنّ الفتـوى �لا�حـة الظاهريـة : والجواب أمّا عن الأوّل

لــيس قــولاً بغــير علــم، فالــدالّ علــى الــبراءة وارد  -قــبح التكليــف بــلا بيــان وغــيره مــن الأدلــّة اللفظيــة 
 .على هذه الآ�ت

فبــأنّ دلالــة مــا عــدا آيــة التهلكــة علــى الوجــوب ممنوعــة، مضــافاً إلى أنّ منافــاة : وأمّــا عــن الثانيــة
 وا�اهدة إنمّا نسلّم، إذا كان ما يدلّ على الرخصةإرتكاب المشتبه للتقوى 

____________________ 
 .۳۶: الإسراء )١(
 .۵۹: النساء )٢(
 .۳۳۹: فرائد الاصول )٣(
 .۱۰۲: آل عمران )٤(
 .۷۸: الحج )٥(
 .۱۶: التغابن )٦(
 .۱۹۵: البقرة )٧(
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عـل مـا لا يرضـى بـه اّ� تعـالى، فمـا فيه غير موجود، ومـع وجـوده فـلا منافـاة ضـرورة أنّ المنـافي لهمـا ف
 .ثبت أنهّ راض به لا ينافيها

وأمّــا آيــة التهلكــة فيمــا مــرّ مــن أنّ الضــرر الاخــروي بقســميه مــأمون منهمــا، ومــا يحتمــل الضــرر 
 .الدنيوي خارج عن مدلول الآية

بر علــى حرمــة شــيء ويــتمّ البــاق: ودعــوى بر ظــنيّ غــير معتــ ي أنــه قــد يكــون داخــلاً كمــا اذا قــام خــ
بعـــدم القـــول �لفصـــل، لا اظـــنّ اّ�ـــا مســـموعة، لانّ اســـتلزام الخـــبر الظـــنيّ الـــدالّ علـــى الحرمـــة الظـــنّ 

بـــديهي العـــدم ولا إجمـــاع علـــى الفـــرق بـــين  -علـــى تقـــدير إفادتـــه الظـــنّ �لحرمـــة  -�لضـــرر الـــدنيوي 
 .صورة الظن �لضرر الدنيوي وغيره حتى يتمّ مطلوب الخصم

مــا يــدلّ علــى النهــي عــن القــول بغــير علــم، كقولــه تعــالى : الاولى: وائــفوأمّــا الســنّة فهــي أيضــاً ط
وأمــر اختلــف فيــه فــردّوه إلى اّ� عــزّ : ومــن ذلــك قولــه  )١()وأن تقولــوا علــى اّ� مــا لا تعلمــون(

 .)٣(حق اّ� على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون: وقوله . )٢(وجلّ 
التوقــّـف عـــن القـــول دون العمـــل وإن اســـتلزمه، وعـــدّهما فيمـــا يـــدلّ علـــى : فـــانّ الظـــاهر ان المـــراد

 .وجوب التوقّف لا يخلو من نظر
 .ما مرّ في الآ�ت: والجواب
ما يدلّ على وجوب التوقّف كالأخبار المشتملة على أنّ الوقـوف عنـد الشـبهة خـير مـن : الثانية 

 .)٤(الاقتحام في الهلكة
عنـــد عـــرض بعـــض خطـــب اّ� عليـــه وبلوغـــه  انـــه قـــال  وكروايـــة الطيّـــار عـــن الصـــادق 

 انه: كفّ واسكت ثم قال : موضعاً منها
____________________ 

 .۱۶۹: البقرة )١(
 .اختلاف فيه ۸۶ص  ۱۸ج  ۳۸و  ۳۷و  ۳۶من أبواب صفات القاضي ح  ۹ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۷ح  ۴۳ص  ۱ج : الكافي )٣(
 .۱۱۲ص  ۱۸ج  ۱۵و  ۱۳و  ۹و  ۲من أبواب صفات القاضي ح  ۱۲ب : وسائل الشيعة )٤(
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ــت والــردّ الى ائمــة الهــدى حــتى يحملــوكم فيــه إلى القصــد  ــزل بكــم الاّ الكــفّ والتثبّ لا يســعكم فيمــا ين
 .)١(ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحق

برين واختلافهمــا بعــد الأمــر �لــردّ الى وكروايــة المســمعي ا ــت عنــد تعــارض الخــ لآمــرة �لكــفّ والتثبّ
 .إلى غير ذلك )٢(ائمة الهدى والنهي عن القول �لرأي

 :واجيب بوجوه
 .إن أخبار البراءة أخصّ من أخبار التوقّف فيخصّص �ا: الأوّل
 -كمــا مــرّ   -ورودهــا عليهــا إن أخبــار الــبراءة لا تكــون قابلــة لمعارضــة أخبــار الاحتيــاط، ل: وفيــه

فهـي وإن اقتضـت الــبراءة  )٣(كقولـه كـل شـيء مطلـق حـتى يـرد فيـه �ـي: وأمّـا بعـض الأخبـار الخاصـة
فيما لا نصّ فيه، إلاّ أنّ ادلةّ التوقّف دلالتها على وجوب الاحتياط فيما يتعـارض فيـه النصّـان �مّـة 

، وهو مختصّ �لبراءة فيما لا نصّ فيـه، من غير معارض، لفقدان ما يصلح للمعارضة عدا هذا الخبر
بر وهــي  فــانّ مــا ورد فيــه نصّــان متعارضــان، حصــل فيــه غايــة الا�حــة الظاهريــة الدالــّة عليهــا هــذا الخــ
ــف لمــا لا نــصّ فيــه، وان اقتضــى هــذا الخــبر تخصيصــها، لعــدم  ورود النهــي، وحينئــذٍ فيــتمّ أخبــار التوقّ

 .القول �لفصل
في غــير مــورد التعــارض ســليم عــن المعــارض، فيجــب العمــل بــه ويــتمّ  أنّ عمــوم العــام: والحاصــل

المطلوب في مورد المعارضة، لعدم القول �لفصل، فانّ العمل �لخاص في قبال العـام انمـا يصـحّ إذا لم 
يعارضه دليل آخر، والاجمـاع المنضـمّ إلى العمـوم �لنسـبة الى غـير مـورد التخصـيص معـارض للخـاص 

 .هنا
كمـــا يمكـــن إتمـــام مقصـــود الأخبـــاري �لعمـــل �لعمـــوم في غـــير مـــورد المعارضـــة وفيـــه   :إلاّ أن يقـــال

 بعدم القول �لفصل، كذلك يمكن إتمام مقصود الاصولي �لعمل
____________________ 

 .مع اختلاف فيه. ۱۰ح  ۵۰ص  ۱ج : الكافي )١(
 .۸۱ص  ۱۸ج  ۲۱من أبواب صفات القاضي ح  ۹ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۱۲۷ص  ۱۸ج  ۶۰من أبواب صفات القاضي ح  ۱۲ب : ائل الشيعةوس )٣(
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بقاعــدة تعــارض العمــوم والخصــوص في مــورد المعارضــة، واتمــام المقصــود في غــير مــورد التعــارض بعــدم 
القول �لفصل، فكما يمكن أن يعمل بـدليل الاحتيـاط فيمـا تعـارض فيـه النصّـان، ويتمسّـك للعمـوم 

ركّب، كذلك يمكن العكس، وهـو إتمـام ادلـّة الـبراءة الخاصـة بظاهرهـا بمـا فيما لا نصّ فيه �لاجماع الم
 .لا نص فيه لما تعارض فيه النصّان �لاجماع المركّب

إنّ هــذا أولى، لأنــّه يســتلزم ابقــاء حكــم العــام في بعــض مصــاديقه، كمــا في : بــل يمكــن أن يقــال
 .براءة �لمرةّالشبهة المحصورة، بخلاف العكس فانهّ يستلزم الغاء ادلةّ ال

انّ ابقـــاء عمـــوم العـــام في بعـــض مصـــاديقه الـــذي لا يمكـــن إرادتـــه مـــن العمـــوم : ولكـــن يـــرد عليـــه
خاصـــة، لاســـتلزام تخصـــيص العـــام في أكثـــر مصـــاديقه مثـــل طـــرح العمـــوم �لمـــرّة، ولـــيس ذلـــك موجبـــاً 

 .لترجيح العمل �لاجماع المركّب في طرق أخبار البراءة دون أخبار الاحتياط
كل شيء مطلق إن فرض غايته ورود مطلق النهـي فهـو بنفسـه : إنّ قوله : ويمكن أن يقال

يردّ نفسه، لأنّ مفهومه يقتضي الاحتياط فيما يتعارض فيه النصان، لأنـّه يـدلّ علـى حصـر الا�حـة 
له كما هو الظاهرية في غير صورة ورود النهي الأعم من النهي المعارض بغيره ومن الذي لا معارض 

المفــروض، وحينئــذٍ فــإن اخــذ� بمفهومــه، وجــب طــرح منطوقــه �لاجمــاع، وإن انعكــس الأمــر، وجــب 
طــــرح مفهومــــه �لاجمــــاع، وهــــذا الخــــبر لا يصــــلح للمعارضــــة لتلــــك العمومــــات الدالــّــة علــــى وجــــوب 

 .و�تي تتمة الكلام إن شاء اّ� بعد الدليل العقلي وردّه. الاحتياط
أنّ مــن الأفعــال مــا : الأوّل إّ� نعلــم قبــل المراجعـة إلى أدلــّة الأحكــام: ر بــوجهينفيقــرّ : وأمّـا العقــل

يكــون محرّمــاً في الواقــع ولا يريــد الشــارع أن يصــدر تلــك الأفعــال مــن المكلّفــين، ومقتضــى هــذا العلــم 
الكفايــة في تنجّــز الخطــاب المعلــوم �لاجمــال، وفي جــواز العقــاب علــى مخالفــة الخطــاب المعلــوم بحكــم 
العقل، الاحتياط في جميع اطراف الشبهة حتى يحصل القطع بفراغ الذمّة عـن ذلـك التكليـف المعلـوم 

 �لإجمال الذي حسن
   



٧٨ 

ــبراءة اليقينيــة عــن الاشــتغال اليقيــني واجــب بحكــم  العقــاب علــى مخالفتــه عنــد العقــل، لأنّ تحصــيل ال
المعلـوم �لاجمـال بحيـث يوجـب ذلـك  العقل ثم اّ� بعد المراجعـة لم يحصـل لنـا القطـع بمحرّمـات بمقـدار

وأمّـا مـا دلّ . القطع بزوال العلم الاجمـالي في غـير المقطوعـات، بحيـث يكـون الشـك فيهـا شـكّاً بـدو�ً 
اّ�ـا أكثـر الاّ : على حرمة الأدلةّ الظنية فهي وإن كانت بمقدار المعلـوم �لاجمـال، بـل يمكـن أن يقـال

الظنيــة لا يوجــب رفــع حكــم العقــل في مــوارد الشــبهة �لاحتيــاط  أنّ الحرمــة الظاهريــة المعلومــة �لأدلــّة
الاّ إذا كـــان الأمـــر �لعمـــل �لأدلــّـة متضـــمّناً لبيـــان اكتفـــاء الشـــارع في مقـــام امتثـــال الخطـــاب المعلـــوم 

 .�لاجمال �لعمل بمؤدّ��ا
 :والجواب عنه بوجوه

فعـــال الــــتي لم يقـــم طريــــق علــــى اّ� لا نعلـــم بوجــــود محرّمـــات في الأفعــــال بحيـــث تكــــون الأ: الأوّل
حرمتهــا داخلــة في أطــراف الشــبهة، بــل العلــم الاجمــالي الموجــود هــو العلــم بوجــود محرّمــات في مــا قــام 
الطريق على حرمتها، إذ مع إلقاء بعض الأفعال التي لا طريـق علـى حرمتهـا بمقـدار المعلـوم �لاجمـال 

 بوجــود المحرّمــات في مــؤد�ت الطــرق، ومــع الــذي يــدّعى وجودهــا في ا�مــوع لا يــزول العلــم الاجمــالي
إلغاء بعض ما قام الطريق على حرمتها بمقدار المعلوم �لاجمـال في ا�مـوع، لا يبقـى لنـا علـم إجمـالي 
بوجود محرّمات في البعض الباقي، مماّ قام الطريق على حرمتها وغيرهـا مـن الأفعـال الـتي لم يقـم طريـق 

 .على حرمتها
 :عي وجود العلم الاجمالي �لمحرّمات في الأفعالأنّ من يدّ : والحاصل

إمّــا أن يــدّعي علمــاً إجماليــاً واحــداً وهــو العلــم بمحرمــات في الافعــال الاعــم ممــّا قــام الطريــق علــى 
 .حرمته ومماّ لم يقم طريق على حرمته

نعلـم وجودهـا أو يدّعي أنّ لنا علماً إجمالياً بوجود محرّمات بين الأفعال ز�دة على المقدار الـذي 
 .في مؤدّ�ت الطرق، فإن اقتصر في مقام الدعوى على الأوّل

أنّ إلقـــاء بعـــض الأفعـــال الـــتي لم يقـــم طريـــق علـــى حرمتهـــا بمقـــدار المعلـــوم �لاجمــــال لا : فجوابـــه
 يوجب زوال العلم الاجمالي، وهذا دليل على أ�ا خارجة عن اطراف الشبهة

   



٧٩ 

لقــاء بعــض مــا قــام الطريــق علــى حرمتهــا بمقــدار مــا يعلــم وجودهــا أنّ ا: ، فجوابــه)١(وإن ادّعــى الــبراءة
من المحرّمات في مؤدّ�ت الطرق خاصة يوجب زوال العلم الاجمالي في غـير مـا القـي في مـوارد الطـرق 
وســـائر الأفعـــال الـــتي لا طريـــق علـــى حرمتهـــا، وهـــذا دليـــل عـــدم وجـــود العلـــم الاجمـــالي �لزائـــد الـــذي 

رّمـات زائـدة علـى المقـدار المعلـوم وجـوده في الطريـق، لم يلـزم مـن فـرض عـدم ادّعاه، لأنـّه لـو كانـت مح
 .ما يكون بمقدار ذلك المعلوم وجوده في مؤدّ�ت الطريق عدم العلم الاجمالي

وهذا الجواب انمّا يفيد إذا ادّعى إن أطـراف الشـبهة في العلـم الاجمـالي الـذي يـدّعى انحصـارها في 
لطريـق المعتـبر علـى حرمتـه، فانـّه إذا كـان مـن اطـراف الشـبهة مـا قـام ما قام الطريق خصوص ما قام ا

بر، لم يمكــن التمسّــك فيــه �لــبراءة بــل يمكــن إتمــام الاحتيــاط فيمــا لا نــصّ  علــى حرمتــه طريــق غــير معتــ
 .فيه اصلاً بعدم القول �لفصل ان ثبت كما هو الظاهر

لا يوجــــب الاحتيـــاط، لأنّ هـــذا العلــــم  إن العلـــم بوجـــود المحرّمــــات مـــع ورود أدلـّــة الـــبراءة: الثـــاني
اعــني زمـان قطــع الأيـدي عــن الوصـول الى الائمــة  -الاجمـالي لــيس خاصـاً وجــوده بمـن هــو في زماننـا 

بــل كــان متــدينّ �ــذا الــدين يعلــم أنّ فيــه أحكامــاً وفي الأفعــال يكــون محرّمــات وواجبــات،  - 
 يحتمل عنده وجوب شيء منها، وكذا يعلـم �نّ بعـض ويعلم أيضاً أنّ في بعض الأفعال محرّمات ولا

الأفعــــال فيهــــا واجبــــات، ويعلـــــم �نّ شــــيئاً منهــــا ليســــت بمحرّمـــــة، ولا ريــــب أنّ أدلـّـــة الــــبراءة لـــــيس 
المخاطــب �ــا خصــوص مــن حصــل لــه العلــم بمحرّمــات بمقــدار المعلــوم �لاجمــال بحيــث زال بســبب 

 .ذلك علمه الاجمالي
ل هــذا الشــخص �در وجــوده لا يمكــن أن يكــون المقصــود �لأخبــار إنّ مثــ: بــل يمكــن أن يقــال

بيان حكمه، فعلم أنّ أخبار البراءة كلّها واردة في بيان عدم وجوب الاحتيـاط في مـوارد الشـبهة مـن 
 الاطراف الذي ليس فيه بخصوصه دليل على حكمه،

____________________ 
 .»البراءة « بدل » الز�دة « الظاهر  )١(
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ريب أنّ إذن الشـارع بعـدم وجـوب الاحتيـاط في بعـض أطـراف الشـبهة وإن لم يوجـب رفـع العلـم  ولا
لأنّ مبنــاه هــو احتمــال الضــرر مــع اذن  -وهــو وجــوب الاحتيــاط  -الاجمــالي، موجــب لرفــع حكمــه 

 .الشارع لا يحتمل وجود الضرر فيرتفع موضوع حكم العقل، فتأمّل
عـال بمقـدار المعلـوم حرمتـه �لاجمـال ممـّا لا ريـب فيـه، وهـذا أنّ قيام الطريق على حرمة أف: الثالث

 .يوجب رفع حكم العلم الاجمالي عمّا لا طريق الى حرمته، وبيانه يحتاج إلى مقدّمة
وهي أنّ العلـم اذا تعلـّق بثبـوت حكـم لأحـد الفعلـين مـن الحرمـة أو الوجـوب مـثلاً، ولم يكـن علـم 

كــم الاّ عنــوان أحــدهما، أو عنــوان آخــر ينطبــق علــى  للمكلــف بعنــوان ينطبــق علــى موضــوع ذلــك الح
كل واحد من المشتبهين كفعل مثلاً، ولا ريب أنّ هذا العلـم الاجمـالي موجـب لتنجّـز الواقـع إن كـان 
ــف بمقــدار المعلــوم �لاجمــال، كمــا إذا زعــم أنّ أحــد الغنمــين موطــوء،  المحــرّم الــواقعي كمــا زعمــه المكلّ

منحصراً في واحد، وموجباً لتنجّـز الواقـع بمقـدار المعلـوم اجمـالاً علـى نحـو وكان في الواقع موطوءً ايضاً 
وكـان كـل  -كمـا في المثـال   -التخيير بين أفراد الواقـع اذا كـان المحـرّم الـواقعي أزيـد ممـّا علمـه المكلـّف 

منهمـــا في الواقـــع محرّمـــاً، فـــانّ الـــذي يجـــب عليـــه منجّـــزاً هـــو الاجتنـــاب عـــن احـــد الغنمـــين علـــى نحـــو 
لتخيير، ضرورة أنّ العقـاب علـى مخالفـة الزائـد عـن الواحـد عقـاب بـدون بيـان �لفـرض، وإذا حصـل ا

للمكلــّـف بعـــد هـــذا العلـــم الاجمـــالي علـــم بحرمـــة أحـــد الفعلـــين، أو أحـــد الغنمـــين تفصـــيلاً فهـــو علـــى 
أحدهما أن يحصل له العلم التفصيلي بحكم أحدهما بواسطة حصول سبب جديـد للحكـم، : قسمين
كمــا اذا علــم أنّ أحــد : م �لحكــم، ويحتمــل أن يكــون ســبب هــذا الحكــم امــراً حــاد�ً فــالأوّلأو يعلــ

كمـــا إذا أخـــبره أحـــد �نّ الغـــنم : الغنمـــين موطـــوء ثم صـــار أحـــدهما المعـــينّ موطـــوءً وعلـــم بـــه، والثـــاني
 الفلاني موطوء وحصل له مـن قولـه العلـم، ولكـن احتمـل عنـده أن يكـون إخبـار المخـبر لعلمـه بـوطءٍ 

حــادث غــير مــا علمــه الســامع، ومــن هــذا القبيــل لــو علــم لموضــوع الحكــم عنــوا�ً لا ينطبــق الاّ علــى 
 واحد منهما واقعاً واشتبه عليه الانطباق، ثم حصل له علم �نّ المشتبهين له
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حكم على طبق الحكم المعلوم �لاجمـال لكـن بسـب آخـر، أو مـع احتمـال كونـه بسـبب آخـر، كمـا 
إن قلنـا بحرمـة  -الصوتين غناء، ثم علم بعد ذلك أنّ المعـينّ منهمـا صـوت الأجنبيـة  اذا علم أنّ أحد

والحكــم في جميــع هــذه الصــور هــو الاحتيــاط في الطــرف الــذي بقــي اشــتباه حكمــه، لأنّ  -سماعهــا 
الاشتغال �لاجتناب عـن المعلـوم �لاجمـال حاصـل، وهـو يسـتدعي الـبراءة اليقينيـة، ولا يحصـل ذلـك 

 .تناب عن كلا الفردينالاّ �لاج
انّ المعلـوم ثبوتــه مـن التكليــف بعـد هــذا العلـم التفصــيلي لـيس إلاّ تكليفــاً واحـداً وهــو : فـان قلــت

 .حرمة المعلوم حرمته �لتفصيل، والاصل براءة الذمة عن الزائد
 اشــتغال الذمــة �لاجتنــاب المــردد بــين المشــتبهين �بــت بمقتضــى العلــم الاجمــالي الأوّلي، بــل: قلــت

العلــــم بوجــــوب الاجتنــــاب عنــــه الآن �ق وســــبب كــــون التكليــــف المعلــــوم الآن منحصــــراً في : نقــــول
الواحـــد لـــيس بـــزوال ذلـــك العلـــم الاجمـــالي وصـــيرورته تفصـــيليّاً بـــل الســـبب في ذلـــك احتمـــال انطبـــاق 

 .موضوع الحكم تفصيلاً لموضوع الحكم المعلوم اجمالاً 
الفــرد المــردّد بــين المشــتبهين حاصــل والعلــم بوجــوب وبعبــارة اخــرى العلــم بوجــوب الاجتنــاب عــن 

الاجتناب عن المحرّم المعلوم تفصيلاً أيضاً حاصل، ولكن لماّ كـان انطبـاق المعلـوم حكمـه للفـرد المـردّد 
الذي علم حكمه محتملاً، لم يبق لنا علمان بتكليفين وصار ذلك سبباً لكون تكليف واحـد معلومـاً 

وجــوب الاجتنــاب عــن الفــرد المــردّد بــين المشــتبهين معلومــاً، وجــب بحكــم والزائــد مشــكوكاً، وإذا كــان 
 .العقل الاحتياط حتى يحصل البراءة اليقينية بعد الاشتغال اليقيني

إنّ الأصل براءة الذمّـة عـن الزائـد، لا يجـدي في رفـع الاحتيـاط عـن الفـرد الـذي بقـي : وأمّا قولك
معـــارض  -احتمــال عــدم انطبــاق الفــرد المــردّد لــه  عنــد -حكمــة مشــتبهاً، وذلــك لأنّ بــراءة الذمّــة 

وإن كــان الاشــتغال بــه مــن جهــة اخــرى  -�صــالة بــراءة الذمّــة عــن المعلــوم حكمــه مــن هــذه الجهــة، 
 .-كما قرّر في محلّه   -وبعد التعارض يتساقط الأصلان، إذ لا ترجيح بين الأصلين،  -معلوماً 
 لمشتبهين على طبق الحكم المعلومأن يحصل العلم التفصيلي بحكم أحد ا: الثاني
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�لاجمال، مـع عـدم كـون العلـم �لحكـم بواسـطة حـدوث سـبب جديـد، ولا بواسـطة أمـر يحتمـل معـه 
حدوث سبب جديـد، ولا ريـب أنّ العلـم الاجمـالي في هـذه الصـورة ينقلـب تفصـيليّاً، فيكـون المشـتبه 

م إنمّـا كـان إشـتباه متعلـّق الحكـم الآخر مشكوك الحكم بشك ابتدائي، وذلـك لأنّ سـبب إجمـال العلـ
المعلوم، ولا ريب أنهّ بعد هذا العلم يرفع الاشتباه، واذا رفع ينقلـب الاجمـالي الى التفصـيلي، مـثلاً اذا 
علمنا أنّ أحد الغنمين محرّم ولم نعلم المحرّم بخصوصه ثم علمنا بحرمة أحدهما خاصّة ولم يكن حـدوث 

متعلــّق الحرمــة المعلومــة يتعــينّ كونــه ذلــك المعلــوم حرمتــه تفصــيلاً، ســبب الحرمــة محــتملاً، فــلا ريــب أنّ 
 .ويبقى الفرد الآخر مشكوك الحكم ابتداء

أنّ العلم الاجمالي إذا لحقه العلم التفصيلي، فتارة يكون التفصيلي سبباً لـزوال الاجمـالي : فتلخّص
لا يجــــب : الأوّل الســـابق وانقلابــــه الى شــــك بــــدوي وعلــــم تفصــــيلي، وقــــد لا يكــــون كــــذلك، فعلــــى

هـــو أنّ متعلــّـق : يجبـــب الاحتيـــاط، وضـــابط القســـمين: الاحتيـــاط في مشـــكوك الحكـــم، وعلـــى الثـــاني
الخطاب المعلوم المفصّل متعلّقه إمّا أمر لا يحتمل عدم إنطباق متعلـق الخطـاب المعلـوم ا�مـل متعلّقـه 

ال مــن متعلــّق العلــم الاجمــالي يــذهب الاجمــ: عليــه، وإمّــا أمــر يحتمــل أن لا ينطبــق عليــه، فعلــى الأوّل
وينقلـب تفصــيليّاً، إلاّ إذا كــان حــدوث تكليــف جديــد عــدا التكليــف المعلــوم �لاجمــال محــتملاً، فانـّـه 

يكـــون : لا تفصــيل حينئــذٍ لبقـــاء الــتردّد مــع هـــذا الاحتمــال في متعلـّـق الخطـــاب الأوّل، وعلــى الثــاني
ر أنــّـه للشـــك في الانطبـــاق لا يكـــون التكليـــف العلـــم �لخطـــاب ا�مـــل �قيـــاً علـــى حالـــه، غايـــة الأمـــ

 .المعلوم الاّ واحداً 
إن كــان جميـع عنــاوين موضـوع الحكــم ا�مـل متعلّقـه صــادقاً علـى كــل واحـد مــن : وبعبـارة اخـرى

موجبــاً لرفــع اجمـــال  -مــع عــدم احتمـــال حــدوث حكــم جديـــد  -الأطــراف، فيكــون العلــم بحكمـــه 
إجمالـــــه موقـــــوف علـــــى العلـــــم بثبـــــوت عناوينـــــه لـــــبعض  العلـــــم الأوّل، وإن لم يكـــــن كـــــذلك، فـــــذهاب

الاطراف، ففي ما اذا كان مفهومـاً مـردّداً بـين مفهـومين لا يصـدق إلاّ علـى واحـد منهمـا في الواقـع، 
فحكمة الحرمة لا يذهب إجمال ذلك الحكم، الاّ بعد العلم �نّ الـبعض المعـينّ مـن الأطـراف صـادق 

 عليه ذلك المفهوم
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فــي مجــرّد العلــم �نّ الطــرف الفــلاني حكمــه الحرمــة لرفــع الاجمــال، لجــواز أن يكــون كــل المــردّد، ولا يك
واحد من الأطراف الذي يكـون مصـداقاً لـذلك المفهـوم المـردّد واقعـاً وغـيره حكمـه الحرمـة، ومـع هـذا 

 .الاحتمال كيف يرفع الاجمال
الـذي كـان المكلـف  -لّق الحكم المناط في رفع الإجمال من العلم هو العلم �نّ متع: وبعبارة �لثة

هو البعض المعينّ منهما، وذلـك عنـد كـون جميـع مـا للمفهـوم  -متردّداً في تعلّقه بكل من المشتبهين 
صــادقاً علــى كــل واحــد مــن  -الــذي موضــوع ذلــك الحكــم في نظــر المكلــف مــن العنــاوين  -المــردّد 

كـم المطـابق لـبعض الاطـراف مــع الأطـراف، كمفهـوم أحـدهما، والفعـل يحصـل بمجـرد العلـم بثبـوت الح
ــف إلاّ  عــدم احتمــال تجــدّد الحكــم، وفيمــا إذا كــان عنــوان موضــوع الحكــم غــير صــادق في نظــر المكلّ
ــبعض بتعيّناتــه، يجــب أن يحصّــل مــا يرشــده إلى مــورد ذلــك العنــوان، ولا  علــى بعــض لا يعلــم ذلــك ال

 .كم الذي يثبت لذلك ا�مليكفي في رفع الاجمال العلم بكون بعض الاطراف مورداً لمثل الح
مــــا كــــرّرت مــــن أنّ المفهــــوم الموضــــوع للحكــــم إن كــــان صــــادقاً علــــى كــــل واحــــد مــــن : لا يقــــال

العلم بثبوت مثل الحكم لـبعض معـينّ مـن الاطـراف ممنـوع، لأّ�  )١(الاطراف، يكفي في رفع الاجمال،
لـّق العلمـين، ولـيس في نظـر� قد يكون لنا علم ��حة أحد فعلين، وعلم بحرمة الآخر مع اشـتباه متع

عنوان لشيء من مـوردي الا�حـة والحرمـة إلاّ يصـدق علـى كـل مـن المشـتبهين، ومـع ذلـك اذا علمنـا 
�نّ أحدهما المعينّ حكمه الحرمة، لا يحصل لنا العلم ��حة الآخـر ولـو كـان الأمـر كمـا ذكـرت للـزم 

 .حصول العلم ��حة الآخر
حكــم ورفــع إ�حــة المبــاح وثبــوت الحرمــة مكا�ــا، اذ ذهــاب العلــم  مــع إحتمــال تجــدّد: لأّ� نقــول

 .الاجمالي �لا�حة بنحوٍ آخر يمكن أن لا يحصل العلم �لا�حة وبدونه غير معقول
____________________ 

 ).ظ(العلم  )١(
   



٨٤ 

شـيء ما تنجّز على المكلّف هو الاجتناب عن المحرّم الـواقعي بذاتـه، لا الاجتنـاب عـن : لا يقال
عنوانه أحـدهما أو فعـل ومـع ذلـك يجـب أن يحصـل العلـم �نّ الـبعض المعـينّ الـذي فصّـل حكمـه هـو 

 .ذلك الواقع
الــذي  -حصــول هــذا العلــم لازم تفصــيل حكــم أحــد المشــتبهين، لأنّ المحــرّم الــواقعي : لا� نقــول

ن كـان هـو كـل إما كلّ واحد من الأطراف، أو أحدهما، فـا -وجب الاجتناب عنه في مورد الشبهة 
واحـــد، فـــالمنجّز علـــى المكلّـــف لم يكـــن إلاّ أحـــدهما علـــى وجـــه الترديـــد، وقـــد حصـــل لـــه العلـــم بحرمـــة 
ــاً،  أحــدهما �لمفــروض، فحصــل لــه العلــم �لواقــع الــذي وجــب الاجتنــاب عنــه، وإن كــان واحــداً معينّ

 .فالأمر فيه أوضح، إذ المفروض علم المكلّف �نّ أحدهما محرّم
ــف �نّ مقــداراً مــن الأفعــال المــردّد، وذلــك المقــدار : المقدمــة فنقــولإذا عرفــت هــذه  اذا علــم المكلّ

الذي لا عنوان له إلاّ فعل في نظر المكلّفين، كعلمنا �نّ ّ� تعالى محرّمات بين الأفعـال وقـام الطريـق 
زوم علــى حرمــة مقــدار مــن الأفعــال الــتي هــي مــن أطــراف الشــبهة، فــلا ريــب أنــّه يجــب البنــاء علــى لــ

الاحتيــاط، وذلــك لأنّ الطريـــق بمدلولــه حـــاكم �نّ الأفعــال الخاصـــة محرّمــات واقعيـــة، ودليــل وجـــوب 
العمـــل �لطريـــق يقضـــي بوجـــوب البنـــاء علـــى واقعيـــة مـــدلول الطريـــق، فيكـــون تلـــك الأفعـــال محرّمـــات 

علـــى  واقعيـــة بحكـــم الشـــارع الجاعـــل للطريـــق، ولازم ذلـــك الحكـــم �نطبـــاق المعلـــوم �لاجمـــال لمـــا يـــدلّ 
حرمة الطريق، إذ المفروض أنّ الواجب على المكلّف لم يكن إلاّ الاجتناب عن محرمّات واقعيـة، وقـد 

فهــــي بحكـــم الشـــارع تلــــك  -المفروضـــة محرّمـــات واقعيــــة بحكـــم الشـــارع  -فـــرض أن مـــؤدّى الطريــــق 
ة، فــلا يجــب الواقعيــات المنجّــزة علــى المكلـّـف، فالاجتنــاب عنــه يكــون اجتنــا�ً عــن المحرمــات الواقعيــ

 .الاحتياط في �ق الاطراف
أنّ العلم الاجمالي بوجود الحرام بـين الأطـراف في مثـل مـا نحـن فيـه الـذي لا عنـوان : توضيح ذلك

فيــه للمعلـــوم غـــير العنــوان الصـــادق علـــى جميــع أطـــراف الشـــبهة، لا يوجــب الاّ تنجّـــز الحـــرام الـــواقعي 
ناً لـو كـان مقـدار الحـرام الـواقعي بـين الاطـراف مطابقـاً بمقدار المعلوم �لاجمال على المكلّف، إما تعيي

 بمقدار المعلوم المكلف، أو تخييراً لو كان
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 .أزيد، فاللازم على المكلّف إحراز الاجتناب عن المحرّم الواقعي الكائن بين الأطراف
ولـو كـان إمّا الاحتياط لو لم يكن طريق يثبت كون بعض الاطـراف محرّمـاً واقعيـاً، : وطريق إحرازه

فإمّا هو العلم، وقد عرفت الكلام انهّ موجب لزوال إجمال العلم بحدوثـه لـزوال سـبب الاجمـال، وهـو 
تــردّد المتعلّــق للحكــم بــين الاطــراف لانطبــاق ا�مــل حكمــه علــى المفصّــل حكمــه، وإمّــا هــو طريــق 

أنــّـه كـــالعلم في رفـــع  التعبّديـــة مـــن خـــبر الواحـــد وغـــيره، وهـــو وإنّ لم يوجـــب زوال العلـــم الاجمـــالي، إلاّ 
الاحتيــاط، لأنّ معــنى حجّيتــه كــون مــؤدّاه منــزّلاً منزلــة الواقــع عنــد الشــارع، فمــا يــدلّ علــى حرمــة مــن 
الاطــراف يكـــون محرّمـــاً واقعيـــاً بحكـــم جاعـــل الطريـــق، ويلزمـــه عقـــلاً الحكـــم �نطبـــاق ذلـــك مـــع الـــذي 

ين الاطراف، وهـو إمّـا أحـدهما أو كلاهمـا، اشتغل ذمة المكلّف به، اذ ليس عنوانه إلاّ المحرّم الواقعي ب
والانطباق على الأخير واضح، وأمّا على الأوّل فلأنّ الحكم �نّ أحد الأمرين الذين يعلم أنّ واحـداً 
منهمـــا حـــرام يكـــون حرامـــا، يلزمـــه الحكـــم �نّ هـــذا هـــو الحـــرام، إذ المفـــروض أنـّــه لا حـــرام الاّ واحـــد، 

رام الــواقعي الــذي بــين الاطــراف عنــد جاعــل الطريــق، فــإذا كــان فا�تنــب عنــه يكــون مجتنبــاً عــن الحــ
مجتنبــاً يســقط عنــه الاحتيــاط، لأنــّه انمّــا كــان واجبــاً بحكــم العقــل، لأجــل إحــراز الاجتنــاب عــن المحــرّم 
الواقعي الذي كان بين الاطراف وكان ذمة المكلّف مشغولة به، وقد حصل إحـراز ذلـك �لاجتنـاب 

 .عمّا دلّ على حرمة الطرف
أنّ الواجــب علــى العــالم اجمــالاً لم يكــن غــير الاجتنــاب عــن الحــرام الــواقعي الــذي بــين : والحاصــل

ترز عنــه فرغـت ذمّتــه عنـه، ســواء كـان ثبوتــه  الاطـراف، ممـّـا ثبـت أنـّـه ذلـك الحــرام مـن الاطــراف اذا احـ
بطريـــق تعبـّــدي، أو عقلـــي، وعلـــى الأوّل يكـــون الطـــرف الآخـــر مشـــكوكاً حكمـــه حكـــم المشـــكوك 

لابتدائي، كما أنهّ على الأخير حقيقة مشكوك �لشك الابتدائي فاصالة البراءة جارية فيـه مـن غـير ا
إنّ الطريــق لا يوجــب التعيــين، لأنّ معــنى حجّيتــه لــيس الاّ أن مــؤدّاه : مــانع، ولكــن لقائــل أن يقــول

 ريق،واقع، وذلك لا يوجب الاّ ترتتيب الآ�ر الشرعية الثابتة الواقعية على مؤدّى الط
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ولا ريــب أنّ الحرمــة الواقعيــة الثابتــة لــبعض الاطــراف، انمّــا يوجــب ذلــك ســقوط العقــاب علــى تقــدير 
مخالفة أمر الاحتياط في الطرف الآخر على ترك الواقـع ا�هـول بـين الطـرفين، لأجـل أنـّه علـى تقـدير  

 في الواقـع بـين الطـرفين كونه واقعياً ينطبق على ما وجب علـى المكلـّف منجّـزاً، لأنـّه إمّـا واحـد معـينّ 
فهذا عينه، أو أحدهما المردّد على تقدير كون كل واحد منهما مردّداً حرامـا فهـذا أيضـاً ينطبـق معـه، 
وهذا السقوط الواقعي لا يكون كافيـاً في سـقوط وجـوب الاجتنـاب عـن ذمّـة المكلـف الاّ بعـد علمـه 

م بحرمـة أحـد الطـرفين قـد علمـت وجهـه، �ذا الانطباق، أو ثبوته بطريـق تعبـّدي، وثبـوت ذلـك �لعلـ
من أنّ ذهاب العلم الاجمالي بذهاب إحتمال عدم حرمة ذلك الطرف الـذي علـم حرمتـه، وحصـول 
الانطباق بين المعلوم تفصـيلاً وا�مـل الـذي علـم حرمتـه، والطريـق إنمّـا يثبـت ذلـك اذا كـان مـؤدّاه أنّ 

لا يثبـت ذلـك بـه، فـانّ إنطبـاق حرمتـه طـرف معـينّ هذا الحرام الذي كان بين الطرفين، وأمّـا بدونـه فـ
ــف انمّــا هــو بســبب ذهــاب إحتمــال عــدم حرمــة ذلــك الطــرف، والطريــق لا  مــع ا�مــل في نظــر المكلّ

 .يسدّ �ب الاحتمال
الطريق وإن كـان لا يسـدّ �ب الاحتمـال، إلاّ أنّ معـنى حجيتـه كـون احتمـال مخالفتـه : فان قلت

 .عند الشارع، ولازم ذلك الحكم �لانطباق كما اشر� إليه للواقع منزّلاً منزلة العدم
إنّ معنى كون الطريق حجة ليس الاّ انـّه علـى تقـدير كونـه مطابقـاً للواقـع لا يكـون المكلـّف : قلنا

معــذوراً في مخالفــة الحكــم الــذي تضــمّنه، أو الحكــم الــذي أثبــت موضــوعه كحيــاة زيــد مــثلاً وذلــك لا 
 .العلم الاجمالي بحرمة أحد الطرفين ينافي وجوب الاحتياط لأجل

رفـــع الاحتيـــاط مـــن لـــوازم تفصـــيل العلـــم الاجمـــالي، والطريـــق التعبّـــدي لا يجعلـــه بحكـــم : و�لجملـــة
المفصّل، لأنهّ لا يثبت أنهّ منطبق مع بعض الاطراف، لا �لمطابقة إذ عرفت أنّ مـؤدّاه لا إشـارة فيـه 

 .لالتزام إذ ليس مدلوله الاّ سقوط العذر عن مخالفة الواقعإلى المعلوم �لاجمال فيما نحن فيه، ولا �
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 القول فيما إذا علم �لتحريم بين امور محصورة

 :فالكلام في مقامين

 الأوّل

 .إنهّ يحرم مخالفة القطعية وربما ينسب الميل الى جوازه الى بعض
 .ان المقتضي للتحريم موجود، والمانع عنه مفقود: لنا على ذلك

فلأنّ الأدلّة الدالةّ على تحريم العناوين المحرّمة تشمل الموضوع المشتبه حتى على القـول : لأمّا الأوّ 
�نّ الالفـــاظ أســـام للامـــور المعلومـــة ، لأنّ الظـــاهر أنّ المـــدعّي لـــذلك لا يـــدّعي اعتبـــار التفصـــيل في 

 .الموضوع له
بــين امــور محصــورة ولا مــانع فــلأنّ العقــل لا �بى مــن النهــي عــن اجتنــاب أمــر مشــتبه : وأمّــا الثــاني

 .من صحّته عنده، ولا يتصوّر في ذلك قبح يتوجّه الذمّ بسببه على المولى
ـــق : والحاصـــل انـــه لا فـــرق عنـــد العقـــل بـــين العلـــم الاجمـــالي والتفصـــيلي، فكمـــا أنـّــه إذا علـــم متعلّ

حقّ الخطــاب تفصـــيلاً، وميـّـز عـــن جميـــع مــا عـــداه عنـــد المكلـّـف، يجـــب إمتثـــال الخطــاب عنـــده ويســـت
مخالفة العقاب لديه، كذلك إذا كـان عنـد المكلـّف مشـتبهاً بـين امـور محصـورة يمكنـه امتثـال الأمـر أو 
النهي، ولا فرق عنده بين المقامين بوجه من الوجوه، ولا فرق عنده بين العاصـي في هـذا المقـام وبـين 

ليــف، وأنــّه عنــد اشــتباه العاصــي في المقــام الأوّل، والشــرع ايضــاً لم يثبــت منــه منــع عــن مثــل هــذا التك
 .الحرام بغيره يرفع الحرمة ظاهراً 
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كــلّ شــيء فيــه حــلال وحــرام فهــو لــك حــلال : وأمّــا مــا يتخيــّل دلالتــه علــى المنــع مــن قولــه 
. )٢(كــل شــيء لــك حــلال حــتى تعــرف أنــّه حــرام بعينــه: وقولــه . )١(حــتى تعــرف الحــرام منــه بعينــه

لـــى حليّـــة ا�هـــول حرمتـــه مـــع عـــدم كونـــه مـــن اطـــراف الشـــبهة كـــذلك علـــى حليّـــة لأّ�ـــا كمـــا تـــدلّ ع
 .ا�هول حرمته مع كونه من اطرافها، فلا دلالة فيه

أنّ  : فيــه حــلال وحــرام ظــاهر في بيــان منشــأ الاشــتباه، والمعــنى عليــه: فــلأنّ قولــه : أمّــا الأوّل
شــتبه الحكــم مـن جهــة الشــك في أنّ هــذا كـل شــيء يكــون في نوعـه قســمان، وصــار ذلــك الشـيء م

الفرد من أيّ فرد ذلك النوع، لعدم دليل عند المكلّف يميّز بـه النـوع الحـلال عـن النـوع الحـرام، يكـون 
ذلك الشيء حلالاً حتى تعرف حرمته بشخصـه، وهـذا صـريح في حكـم الشـبهة البدويـة، ضـرورة أنّ 

أ من العلم �نقسام نوعه، أو فعليـة إنقسـامه الشك في كل طرف من اطراف الشبهة المحصورة لم ينش
 .الى النوعين، بل انمّا نشأ من جهة اشتباه بعض الأشخاص الخارجية ببعض آخر

ان الخـبر ظـاهر في بيـان الأصـل في بعـض مصـاديق الشـبهات البدويـة، وهـي الـتي نشــأ : والحاصـل
عـن الـراوي  وجوابـه  الشك فيها من العلم �نقسـام النـوع الى قسـمين، ومـن لاحـظ صـدر الخـبر

بيـــان حكـــم : ســـاخبرك عـــن الجـــبن وغـــيره، لا يبقـــى لـــه شـــكّ في أنّ المقصـــود مـــن الخـــبر بقولـــه 
 .الشبهة البدوية
فلأن معرفة شخص الحرام التي جعلت في الخبر غايـة للحـلّ، لا يكـون غايـة لـه علـى : وأمّا الثاني

 .الغا�توجه يكون فيه خصوصيته، بل هو إحدى 
، بمنزلــة حــتى يقــوم دليــل يوجــب حرمتــه عليــك وهــذه »حــتى تعــرف انــه حــرام « قولــه : والحاصــل

فتدعـــه مــن قبـــل « : الغايــة حاصــلة في مـــوارد الشــبهة المحصــورة، ويـــدلّ علــى ذلـــك تفريــع قولــه 
 أن كلّ ما يوجب: على ذلك، فانهّ يظهر منه» نفسك 

____________________ 
 .۳۹ح  ۳۱۳ص  ۵ج : فيالكا )١(
 .۴۰ح  ۳۱۳ص  ۵ج : الكافي )٢(
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حصوله أن يترك الانسان ما كان مشتبهاً حكمه، ويدعه من قبل نفسـه يكـون غايـة لهـذا الحـلّ، ولا 
 .ريب أنّ ثبوت العلم الاجمالي بعد إستقلال العقل �يجابه الاحتياط كالعلم التفصيلي �لحرمة

ذيـل الخـبر، فــانّ الغـرض إمّـا مجـرّد التشـبيه والتمثيـل، وإمّـا يكــون  الأمثلـة المـذكورة في: ويؤيـّد ذلـك
مـــن مجـــاري الاصـــول، وعلـــى أيّ تقـــدير هـــي داخلـــة في الشـــبهات البدويـــة، ولـــيس فيهـــا مـــن مـــوارد 

 .الشبهة المحصورة مثال، ولو كان موارد الشبهة يفيد الاذن فيها، كان التمثيل �ا ألزم
كـــل شـــيء، هـــو : د علـــى أنّ المـــراد مـــن الشـــىء في قولـــه ان التمثيـــل شـــاه: بـــل يمكـــن أن يقـــال

أنهّ على الأوّل كان أطراف الشـبهة داخلـة في : خصوص الشبهات البدوية، والفرق بين هذا وسابقه
قولــه كــل شــيء، لكــن عــدم الحليّــة فيهــا لأجــل حصــول الغايــة، وأمّــا علــى هــذا الاحتمــال لا يكــون 

 .كل شيء ، وهذا أظهر  اصلاً داخلة في قوله 
ــيس في قولــه فتدعــه : مــع امكــان أن يقــال بعــد تســليم انّ كــل شــيء عــام يشــمل كــل مشــتبه، ول

دلالــة علــى أنّ ذكــر العلــم بشــخص الحــرام في الغايــة لأجــل أنــّه أحــد أفــراد الغايــة، ولــيس في التمثيــل 
ب المعلوم اجمالاً مـانع عـن حمـل اللفـظ أيضاً دلالة أو �ييد أنّ استقلال العقل بوجوب امتثال الخطا

على إرادة مـا هـو ظـاهره، ولـيس في الخطـاب بعـد إقترانـه �ـذه القاعـدة العقليـة ظهـور في إرادة معنـاه 
 .الحقيقي

إنّ حكــم العقــل بوجــوب الامتثــال عنــد العلــم الاجمــالي حكــم تنجيــزي لا يمكــن رفعــه : لا نقــول
وان كـان حكـم العقـل بوجـوب الامتثـال : بـل نقـول ،)١(بخطاب الشرع كما هـو ظـاهر بعـض المشـايخ

كما سيجيء بيانـه إن شـاء اّ�   -معلّقاً على عدم رفع الشارع لتنجز الخطاب وجعل الاشتباه عذراً 
إلاّ أنّ إبــداء المــانع عــن تنجّــز الخطــاب المعلــوم اجمــالاً بعــد جــر�ن ديــدن العقــلاء علــى الاحتيــاط  -

 فيه، وارتكاب ذلك في
____________________ 

 .۲۷ص : لعلّ مراده الشيخ الأنصاري، راجع فرائد الاصول )١(
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الأذهان إلى أن بلغ حدّاً يدّعى امتناع إذن الشارع في المخالفة، ولزوم القبح عليـه إن فعـل ذلـك، لا 
يليــق أن يكــون بمثــل هــذا الخطــاب الــذي يمكــن الخدشــة في ظهــوره في ذلــك مــن وجــوه مــرّ الاشــارة 

 .اليها
كمــا يمكــن أن يكــون الخــبر رافعــاً لحكــم العقــل، لكونــه معلّقــاً علــى عــدم إذن الشــارع  : ملــةو�لج

كذلك يمكن أن يكون حكم العقل رافعاً لظهور هذا الخبر في شموله مـورد القاعـدة، وذلـك نظـير مـا 
تمـال من اجمال ا�از المشهور لاحتمال أن يكون المعنى الحقيقي مراداً إتكالاً علـى ظهـوره واح: قيل

 .أن يكون المعنى ا�ازي مراداً اتكالاً على الاشتهار
إقـــتران اللفـــظ بمـــا يمكــن الاتكـــال عليـــه في إرادة خـــلاف ظــاهره ســـبب لإجمـــال اللفـــظ : و�لجملــة

 .وعدم ظهوره في المعنى الذي كان ظاهراً فيه لولا ذلك
علــى حلّيــة كــل  �نّ هــذه الأخبــار كمــا تــدلّ : عــن دلالــة الصــحيحين )١(وأجــاب بعــض المحقّقــين

 .واحد من المشتبهين، كذلك تدلّ على حرمة ذلك المعلوم اجمالاً، لأنهّ ايضاً شيء علم حرمته
 .�نّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه، ولم يتحقّق في المعلوم اجمالاً، ودفع: وأورد على ذلك

فبانــّه لا يــدلّ علــى مــا » كــل شــيء لــك حــلال حــتى تعلــم انــّه حــرام بعينــه «  أمّــا في قولــه 
: �كيـــد للضـــمير، جــيء بـــه للاهتمـــام في اعتبـــار العلـــم ، كمـــا في » بعينـــه «  ذكــر، لأنّ قولـــه 

وإلاّ فكـل شــيء علــم حرمتـه فقــد علــم  )٢(]وقـوع الاشــتباه في الرؤيــة [ رأيـت زيــداً بعينـه، لــدفع تــوهم 
عمر واشتبه الا�ءان فـا�ء زيـد شـيء علـم حرمتـه حرمة نفسه، فاذا علم نجاسة إ�ء زيد وطهارة ا�ء 

 .بعينه
 نعم يتّصف هذا المعلوم المعينّ بكونه لا بعينه، إذا اطلق عليه عنوان أحدهما

____________________ 
 .۴۰۴في الرسائل، عند البحث عن الشبهة المحصورة، ص  -  -هو الشيخ الأعظم  )١(
 .أثبتناه من المصدر )٢(

   



٩١ 

 .أحدهما لا بعينه في مقابل أحدهما المعينّ عند القائلفقال 
وأمّا في قوله كل شيء فيه حلال وحرام بعـد تسـليم ظهـوره فيمـا ذكـر مـن أنّ الغايـة معرفـة الحـرام 
بشخصه، حيـث انّ قولـه بعينـه قيـد للمعرفـة، ومـؤدّاه حينئـذٍ معرفـة الحـرام بشخصـه، وهـي لا تتحقّـق 

ة إلى الحرام فبأنّ إبقاء الصـحيحة علـى هـذا الظهـور يوجـب المنافـاة لمـا إلا عند إمكان الاشارة الحسيّ 
لأنّ الاذن في كـلا المشـتبهين » اجتنب عن الخمـر « دلّ على حرمة ذلك العنوان المشتبه، مثل قوله 

ينــافي المنــع عــن عنــوان مــردّد بينهمــا، فالتمسّــك �ــذا الخــبر يوجــب الحكــم بعــدم حرمــة الخمــر المعلــوم 
متن الواقع، وهو مماّ يشـهد الاتّفـاق والـنصّ علـى خلافـه، حـتى نفـس هـذه الأخبـار حيـث  اجمالاً في

 .إنّ مؤدّاها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه
برين علــى حرمــة ذلــك الأمــر المعلــوم اجمــالاً، فحاصــله دعــوى : أقــول أمّــا مــا ذكــرت مــن دلالــة الخــ

 .لي ينافي الايجاب الجزئيدلالة الخبر على المتناقضين ضرورة أنّ السلب الك
كل شيء هو الحقيقة المأخوذة في الخـارج المعـينّ عنـد : أنّ الظاهر من الشيء في قوله: ويرد عليه

المخاطــــب، وغايــــة الحلّيــــة معرفــــة حرمــــة ذلــــك الموجــــود الخــــارجي وهــــي في مــــورد الشــــبهة ليســــت إلاّ 
بر، وذلـك في الخـبر الأوّل الأطراف وليس خارجاً عن الأطـراف موجـود خـارجي يكـون مشـمولاً للخـ

بعينه من قيود المعرفة، وأمّا في الخبر الثاني فلظهور قوله حتى تعـرف انـّه حـرام : ظاهر، حيث إنّ قوله
 .في ذلك، لرجوع الضمير إلى الشخص

معرفــة حرمــة الشــخص وإن كــان شــاملاً لمعرفــة حرمــة الشــيء بعنــوان ينطبــق عليــه، وإن : و�لجملــة
الــذي  -يعــرف حكــم العنــوان، لأنــّه يصــدق علــى معرفــة حرمــة إ�ء زيــد جهــل الانطبــاق عنــد مــن 

معرفة حرمة ذلك الشخص، إلاّ أنّ الظاهر من معرفـة حرمـة الشـخص عرفـاً معرفـة  -جهل شخصه 
 .أنهّ حرام من حيث إنهّ شخص خارجي

 أنّ غاية الحلّية في الخبر إن كانت معرفة الحرام بشخصه كما هو: والحاصل
   



٩٢ 

دلالـة فيـه علـى حرمـة معرفـة العنـوان المشـتبه، وإن كانـت معرفـة الحرمـة ولـو إجمـالاً دلـّت  الظاهر، فلا
علــى حرمــة المخالفــة القطعيّــة، إذ المفــروض حصــول العلــم بحرمــة أحــدهما لا بعينــه، بــل علــى وجــوب 
ة الموافقـــة القطعيـــة، لأنّ جعـــل معرفـــة الحـــرام اجمـــالاً غايـــة للحليـــة الظاهريــّـة يـــدلّ علـــى عـــدم معذوريـــ

الجاهل �لحرمة من جهة الجهل �تحّاد المشكوك في حرمته مع العنوان المعلوم حرمته، والاّ لغى جعـل 
 .العلم الاجمالي غاية، اذ هو لا ينفكّ عن الجهل من هذه الجهة

لا دلالــــة في الخــــبر علــــى الاذن في المشــــتبهين والمنــــع عــــن المعلــــوم الاجمــــالي معــــاً، لأنّ : و�لجملــــة
جي منحصــر في المشــتبهين، وعمــوم الشــيء انمّــا هــو الموجــودات الخارجيــة المشــتبهة �ــا، الموجــود الخــار 

 .بل إمّا يدلّ على الأوّل، وإمّا يدلّ على الثاني، فان ثبت ظهوره في أحدهما فهو، والاّ فهو مجمل
أنّ منع كون الغاية معرفة شـخص الحـرام بظـاهر الخـبر، لأجـل أنّ بعينـه �كيـد لا : ومن هنا ظهر
 قيد لا وجه له،

كمــا هــو   -إذ قــد عرفــت أنـّـه يمكــن دعــوى الظهــور في ذلــك بعــد تســليم كــون قولــه بعينــه �كيــداً 
ولا أظــنّ ان مــن ادّعــى الظهــور ايضــاً اســتند في دعــواه إلى أنّ قولــه بعينــه بمعــنى بشخصــه،  -الظــاهر 

أنّ غايــة الحليّــة معرفـــة  ويكــون قيــداً للمعرفــة، حيــث انـّـه ظــاهر الفســاد، إذ كونــه قيــداً للمعرفــة يفيــد
شخص الحرام، لأّ�ـا تنقسـم إلى معرفـة الشـخص، وإلى معرفـة النـوع بملاحظـة كـون المعـروف نوعـاً أو 
شخصـاً كمـا هـو واضـح، والمعـروف في الخـبر هـو حرمـة الشـيء الـتي �ولـت إليهـا الجملـة الواقعـة بعـد 

نّ معرفــــة الحرمــــة لا يكــــون منقســــمة تعــــرف المبــــدوءة �ن المؤوّلــــة مــــا بعــــدها إلى المصــــدر، ولا ريــــب أ
بقســمين معرفــة بشــخص الحرمــة ومعرفــة بنوعهــا حــتى يصــح تقييــدها �حــدهما، مــع انــه لا يقيــد مــع 

 .ذلك ما قصد من كون الغاية معرفة شخص الحرام
 .إنّ معرفة شخص الحرمة اريد منها معرفة شخص الحرام تجوّزاً ولا يخفى ما فيه: إلاّ أن يقال

مــن أن إبقــاء الصــحيحة الى اخــره، أنّ مخالفــة الحكــم الظــاهري للحكــم الــواقعي لا وأمّــا مــا ذكــر 
 يوجب ارتفاع الواقعي، كما في الشبهة ا�رّدة عن العلم الاجمالي،

   



٩٣ 

ــف ولــو اجمــالاً،  مــثلاً قــول الشــارع اجتنــب عــن الخمــر شــامل للخمــر الــواقعي الــذي لم يعلــم بــه المكلّ
أدلـّة الـبراءة لا يوجـب خروجـه عـن العمـوم المـذكور حـتى لا يكـون  وحلّيته في الظاهر، كما هو قضيّة

حرامــاً واقعيــاً، وحينئــذٍ فــلا محــذور في التــزام مثــل ذلــك في الخمــر ا�هــول شخصــه المعلــوم وجــوده بــين 
 .الاطراف اجمالاً 
من أنّ الحكم الظاهري لا يقدح مخالفة للحكم الواقعي في نظـر الحـاكم مـع جهـل : وأمّا ما يقال

أو إلى بدليـــة  -كمـــا في أصـــالة الـــبراءة   -كــوم �لمخالفـــة، لرجـــوع ذلـــك إمّـــا إلى معذوريــة الجاهـــل المح
الحكم الظاهري عن الواقع، أو كونـه طريقـاً إليـه علـى الـوجهين في الطـرق الظاهريـة ا�عولـة، وأمّـا مـع 

 يقتضــي وجــوب علــم المحكــوم �لمخالفــة فيقــبح مــن الجاعــل جعــل كــلا الحكمــين، لأنّ العلــم �لتحــريم
 .الامتثال �لاجتناب عن ذلك المحرّم، فاذن الشارع في فعله ينافي حكم العقل بوجوب الطاعة

أنّ معذورية المحكوم قد يكون بنفسـه، وقـد يكـون بجعـل الحـاكم، وفي مـوارد الشـبهة لـو دلّ : ففيه
رام علــى وجــه دليــل علــى الاذن في إرتكــاب كــلا المشــتبهين كــان راجعــاً إلى أنّ الجهــل بشــخص الحــ

ــا قــبح جعــل ذلــك مــن الحــاكم لأجــل  يمتــاز عــن غــيره عنــد المحكــوم عــذر لــه في ارتكــاب الحــرام، وأمّ
منافـاة ذلـك لحكـم العقـل، فهـو مبـني علـى أن يكـون العلـم الاجمـالي علـّة لتنجّـز الخطـاب عنـد العقـل 

 .وهو ممنوع
يجعـل جهلـه عـذراً لـه لا �مـن مـن إنّ الذي يحكـم بـه العقـل هـو أنّ العـالم اجمـالاً مـا لم : بل نقول

العقاب إذا خالف الخطاب المعلوم اجمـالاً، فانـّه لا يمتنـع عنـد العقـل أن يكـون الخطـاب معلومـاً عنـد 
المحكوم، ومع ذلك لا يكون الطلب فعلياً على وجه يترتّب على مخالفته العقاب، بل يجوز أن يجعـل 

 .ة ذلك الخطاب المعلومالشارع عذراً للمكلّف وبسببه لا يريد منه موافق
نعــم يحكــم بوجــوب الموافقــة مــا لم يعلــم مــن الشــارع إذن، لأنّ العلــم �لخطــاب مســقط للعــذر مــن 
قبـــل المكلّـــف في نفســـه وكـــون جهلـــه �لتفصـــيل عـــذراً، مبـــني علـــى الجعـــل والمفـــروض عـــدم حصـــوله، 

 وقياس العلم الاجمالي على العلم التفصيلي بعد إمكان
   



٩٤ 

 .ل لكون المكلّف به مجهولاً ببعض الاعتبارات لا وجه لهجعل العذر في الأوّ 
لــو فــرض امكــان جعــل العــذر في مــوارد العلــم �لحكــم تفصــيلاً لوجــود مــا يصــلح ان : بــل نقــول

ـــا هنـــاك ايضـــاً بجـــواز الاذن في  يجعـــل عـــذراً نظـــير الجهـــل �لتفصـــيل في مـــوارد العلـــم الاجمـــالي لحكمن
 .المخالفة

كالتفصـــيلي في كونـــه علّـــة �مّـــة لوجـــوب موافقـــة ذلـــك الحكـــم عنـــد أنّ الاجمـــالي لـــيس  : والحاصـــل
العقــل، حــتى ينــافي الاذن في المخالفــة لــذلك الحكــم القطعــي فيقــبح جعلــه، بــل هــو علّــة لحكــم معلــق 
علــى غايــة ذلــك الحكــم �ذن الشــارع في المخالفــة، فحكــم العقــل والاذن في المخالفــة مــن الشــارع لا 

 .على حكم العقل، كورود دليل الحرمة على أصالة البراءة تعارض بينهما، بل الاذن وارد
أنّ الاذن في المخالفــــة الاحتماليــــة للخطــــاب حاصــــل في بعــــض المقامــــات : وممـّـــا يؤيــــد مــــا ذكــــر�

اتفّاقــاً، كــالاذن �لوضــوء بمــاء مستصــحب الطهــارة مــع الــتمكّن مــن الوضــوء �لمــاء المتــيقّن طهارتــه، 
فانـّه صـرحّ بجـواز الاذن في مقـام الامتثـال �لاكتفـاء  -  -لمـذكور وجائز في المقام بتسليم المحقق ا

مع أنّ العلم الاجمالي لو كـان منجّـزاً للخطـاب المعلـوم  )١(-في مواضع من كلامه  -ببعض الاطراف 
وحكــم العقــل عنــده بوجــوب الاطاعــة مــن غــير تعليــق علــى شــيء وجــب المنــع عــن ذلــك ايضــاً، لأنّ 

عقــل هــو الاطاعــة اليقينيــة عنــد الــتمكّن منــه، ومخالفــة حكمــه يحصــل بمجــرّد الاذن الــذي يحكــم بــه ال
 .�لاكتفاء ببعض الاطراف فلو كانت قبيحة لكان ذلك ايضاً قبيحاً 

أنّ تجــويز الوضـــوء �لمــاء المستصـــحب طهارتــه والاكتفـــاء بــبعض الاطـــراف علــى تقـــدير : ودعــوى
ض الاطــراف هــو المعلــوم �لاجمــال كمــا إذا قــام طريــق ظــنيّ �بــت الحجيــّ  -الاذن بــه   -ة علــى أن بعــ

انمّــا هــو لأجـــل أنّ الوضــوء بمستصـــحب الطهــارة بـــدل عــن الطهــارة اليقينيـــة ومــا حكـــم الطريــق �نـّــه 
 .المعلوم �لاجمال بدل عمّا وجب الاجتناب

 لا تدفع الاشكال، إذ لا يرفع بوجود الاستصحاب والطريق الشك الموجب
____________________ 

  .و ۴۰۶ص : الرسائل )١(
   



٩٥ 

لاجمال العلم، وحينئذٍ فأي فـرق بـين الاذن في المخالفـة الاحتماليـة بجعـل البـدل، والاذن في المخالفـة 
 .القطعية بجعل شيء عذراً 

نعم فرق بين المقامين من حيث إنّ الاذن في المخالفة الاحتمالية هناك خفـيّ، ويكـون مـن لـوازم 
والعمل �لطريق، وهنا ليس كذلك وهذا الخفاء بعد اطلاع العبد علـى الأمر �لعمل �لاستصحاب 

 .حقيقة الأمر لا يرفع به القبيح لو كان بنفسه
أنّ العقــل كمــا يحكــم بحرمــة المخالفــة القطعيــّة، كــذلك يحكــم بوجــوب الموافقــة القطعيــة : والحاصــل

ن مــن الاحتيــاط، فعلــى مــن والموجــب بحكمــه في المقــامين لــيس الاّ العلــم الاجمــالي �لخطــاب والــتمكّ 
يــدّعي الفــرق بــين المقــامين، ويجــوّز مخالفــة حكمــه في المقــام الثــاني، ويمنــع عنهــا في الأوّل إبــداء الفــرق 

 .بين المقامين فتأمّل
ما في الاسـتدلال علـى جـواز المخالفـة القطعيـة بمثـل : ثم انهّ يظهر مماّ ذكر�ه في الخبرين السابقين

، )٢(النـاس في سـعة مـا لم يعلمـوا وقولـه . )١(ء مطلق حـتى يـرد فيـه �ـي او أمـركل شي  قوله 
لأنــّـه لم يـــرد في اطـــراف الشـــبهة �ـــي ولا أمـــر ولا يعلـــم حرمتهـــا فـــانّ الظـــاهر أنّ كـــلّ شـــيء يـــراد بـــه 

النـاس  :المشكوك حكمه من حيث نفسه مع قطع النظر عن وجـود العلـم الاجمـالي، وأمّـا قولـه 
الى آخره، فعـدم دلالتـه علـى المـدّعى ظـاهر، سـواء قـرئ �لاضـافة أم لا، فـانّ العلـم المـأخوذ فيـه أعـم 

أنّ النـاس في سـعة تكليـف لا يعلمونـه اجمــالاً أو : وملخّـص معـنى الحـديث. مـن التفصـيلي والاجمـالي
يمكــن الاســتدلال : قــولهــم في الســعة مــا دام لا يكونــون عــالمين بشــيء لا اجمــالاً، ولا تفصــيلاً بــل ن

بر علــى تقــدير كــون  زمانيــة علــى وجــوب الاجتنــاب عــن اطــراف الشــبهة �ن » مــا « بمفهــوم هــذا الخــ
منطوقه ان الناس ما دام لا يكونـون عـالمين بشـيء لا اجمـالاً ولا تفصـيلاً، ولا عمومـاً ولا خصوصـاً، 

. المــذكورة يكونــون في الضــيق يكونــون في الســعة، ومفهومــه حينئــذٍ ا�ــم اذا علمــوا �حــد مــن الوجــوه
 فهذا الخبر على

____________________ 
ـــه )١( ـــره الفقيــ ــيس فيـــــه ۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : مـــــن لا يحضــ ــــر « : لـــ ـــث ج » أو أمـ ــــامع الأحاديــ ح  ۳۲۸ص  ۱وجـ

۶۱۴. 
 .۳۶۵ح  ۴۵۲ص : المحاسن )٢(

   



٩٦ 

 .تقدير دلالة تلك الأخبار السابقة على الاذن في المخالفة القطعية معارض لها
 .ويمكن مساعدة هذا الخبر في مقام الترجيح من حيث كونه أحوط وموافقاً للمشهور

إنّ معنى الحـديث أنّ النـاس في سـعة مـا لم يعلمـوا التكليـف الفعلـي وهـم متحـيرّون، : إلاّ أن يقال
مفهومه حينئذٍ اّ�م اذا علمـوا التكليـف الفعلـي فهـم ليسـوا في السـعة، ولا ريـب انـه اذا ثبـت �لـدليل 
الشرعي أنّ الحكم المعلوم �لاجمال لا يكون منجّزاً وانما ينجّـز بعـد العلـم �لتفصـيل، فعلـم أنّ الحكـم 
المعلــوم �لاجمــال لا يكـــون فعليـّـاً فلـــم يحصــل العلـــم �لتكليــف الفعلـــي الــذي أوجـــب معــه الاحتيـــاط 

 .مفهوم تلك الرواية فتأمّل
: روايــة حنّــان بــن ســدير انــه قــال: الحــراموممــّا يســتدلّ بــه أيضــاً علــى الاذن مــع الجهــل بشــخص 

وأ� حاضر عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر واشتدّ عظمـه ثمّ انّ رجـلاً  سئل أبو عبد اّ� 
أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنـّه، وأمّـا مـا لم : استفحله في غنمه فأخرج له نسل، فقال 

 .)١(الجبن ولا تسأل عنهتعرفه فكله، فهو بمنزلة 
: في جـدي يرضـع مـن خنزيـرة ثم ضـرب في الغـنم فقـال وفي خبر بشر عن أبي الحسن الرضا 

 .)٢(هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنهّ من خنزيرة فلا �كله وما لم تعرفه فكله
ة أحــد الأمــرين وإن علــم إجمــالاً حرمــ -فاّ�مــا �طلاقهمــا يــدلاّن علــى أن كــلّ مــا لم يعلــم حرمتــه 

 .يكون حلالاً، ويكون جائز الأكل -اللذين هو أحدهما 
�نّ الظـاهر منهمـا الاذن في المشـتبه عنـد دوران الأمـر بـين الأقـل والأكثـر، فـانّ : والجواب عنهما

 في الخـبر الأخـير» فما عرفت انه مـن خنزيـرة «  وقوله » أمّا ما عرفت من نسله «  قوله 
 يقتضي وجود حرام معروف، ويكون الشك

____________________ 
 .مع اختلاف فيه ۱ح  ۲۴۹ص  ۶ج : الكافي )١(
  .مع اختلاف فيه ۲ح  ۲۵۰ص  ۶ج : الكافي )٢(

   



٩٧ 

 .في حرمة غيره حينئذٍ يكون شكّاً في الزائد، ولا ريب أنّ الأصل حينئذٍ البراءة
 .تي ذكرها والجواب عنهاويمكن الاستدلال أيضاً �خبار اخر أيضاً �

 المقام الثاني

 في وجوب الموافقة القطعية

أنــّـــه مقطـــــوع بـــــه في كـــــلام : الوجـــــوب وفاقـــــا للمشـــــهور كمـــــا قيـــــل، وعـــــن المـــــدارك: والحـــــق فيـــــه
وعــن شــرح وافيــة الكــاظميني دعــوى  )٢(وفي فوائــد الاســتاذ الاكــبر نســبه الى الاصــحاب )١(الاصــحاب

 .)٤(به الى القرعةوعن بعض في ذها )٣(الاجماع صريحاً 
مـــا مـــرّ مـــن أن خطـــاب الشـــارع �لاجتنـــاب عـــن الحـــرام الموجـــود بـــين المشـــتبهين معلـــوم، إذ : لنـــا

المفروض العلم بحرمة نوعه والعلم بتحققـه بـين المشـتبهين وحينئـذٍ يجـب عنـد العقـل الاحـتراز عـن كـلا 
 .قطعاً المشتبهين تحصيلاً لفراغ الذمّة عن الخطاب المعلوم اشتغال الذمة به 

العقـل مـا دام لم يثبـت مـن الشـارع اذن في تـرك الاحتيـاط في بعـض الاطـراف لا يحكـم : و�لجملة
�لأمن من العقاب عند عدم التحرّز من بعض الاطراف علـى تقـدير مصـادفة الحـرام معـه في الواقـع، 

 .فعلى من يدّعي الجواز بيان الاذن من الشارع في ترك الاحتياط
 :ما عدا مقدار الحرام بوجهين احتج من جوّز ارتكاب

الأخبــار الدالـّـة علــى جــواز تنــاول الشــبهة المحصــورة، وانمّــا منــع مــن تنــاول مقــدار الحــرام، : الأوّل
للجمــع بــين هــذه الأخبــار، ومــا بــين مــا دلّ علــى أنّ العنــوان الــواقعي حــرام،�نّ الشــارع جعــل بعــض 

 المحتملات بدلاً عن الحرام الواقعي، فيكفي ترك ذلك في
____________________ 

 .، تحقيق مؤسسة آل البيت۱۰۷ص  ۱ج : مدارك الأحكام )١(
 .ط الحجرية. الفائدة الرابعة والعشرون: الفوائد الحائرية )٢(
 .لا يوجد عند� كتابه )٣(
 .۴۰۹ص : حكى ذلك الشيخ الانصاري في فرائده )٤(

   



٩٨ 

لامتثــــال، إذا رخّــــص الشــــارع في تــــرك مقــــام الامتثــــال، كمــــا يكفــــي الصــــلاة إلى بعــــض الجهــــات في ا
موثقــة سماعــة : الصــلاة إلى بعــض الجهــات، واكتفــي �لصــلاة إلى بعضــها، وهــذه الأخبــار كثــيرة منهــا

عــن رجــل أصــاب مــالاً مــن عمّــال بــني اميــة وهــو يتصــدّق منــه، ويصــل قرابتــه، : عــن الصــادق 
ان الخطيئـــة لا : الســـيئات، فقـــال إنّ الحســـنات يـــذهبن : ويحـــجّ ليغفـــر لـــه مـــا اكتســـب، ويقـــول

إن كــان خلــط الحــرام حــلالاً فاختلطــا جميعــاً فلــم : تكفّــر الخطيئــة، وإنّ الحســنة تحــطّ الخطيئــة ثم قــال
 .)١(يعرف الحلال من الحرام فلا �س

فــانّ ظــاهره نفــي البــأس عــن التصــدّق وصــلة القرابــة والحــج وانــه يحصــل لــه الأجــر في ذلــك علــى 
ـــا إذن في مخالفـــة الاحتيـــاط في جميـــع الأطـــراف بنـــاءً علـــى أنّ تقـــدير  خلـــط الحـــرام �لحـــلال وهـــذه إمّ

امســاك البــاقي أيضــاً يظهــر جــوازه منــه، أو إذن في مخالفــة بعــض الأطــراف، وعلــى أيّ تقــدير يثبــت 
 .المطلوب وهو جواز تناول مقدار ما عدا الحرام

ـــة علـــى أنّ مـــا لم: الثـــاني وهـــي وإن كانـــت . )٢(يعلـــم حرمتـــه يكـــون حـــلالاً  الأخبـــار الســـابقة الدالّ
بظاهرهــا تقتضــي الاذن في الجميــع، إلاّ أنــّه منــع مــن إرتكــاب مقــدار الحــرام، إمّــا لأنــّه مســتلزم للعلــم 
�رتكاب الحرام وهو حرام، وإمّا لمـا ذكـره بعضـهم علـى مـا حكـي مـن أن ارتكـاب مجمـوع المشـتبهين 

 .حرام لاشتماله على الحرام
أنّ ما أذن فيه الشارع هو استعمال ما لم يعلـم حرمتـه، ومجمـوع الأطـراف لعلمنـا �نّ : بيان ذلك

فيه حراماً حرام، ولو �عتبار ذلـك الجـزء الحـرام المعلـوم وجـوده فيـه، وكـذلك كـل واحـد مـن الأطـراف 
بشــرط الاجتمــاع مــع الآخــر حــرام، لأنـّـه معلــوم الحرمــة ولــو �عتبــار مــا اجتمــع معــه كــل واحــد منهمــا 

 .نفسه مع قطع النظر عن الآخر مجهول الحرمة فيكون حلالاً ب
____________________ 

مـن أبـواب مـا يكتسـب بـه  ۴وب . ۱۰۴ص  ۸ج  ۹من أبواب وجوب الحج وشـرائطه ح  ۵۲ب : وسائل الشيعة )١(
 .مع اختلاف فيه ۵۹ص  ۱۲ج  ۲ح 

 .۳۶۵ح  ۴۵۲ص : والمحاسن ۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(
   



٩٩ 

فبــأنّ الأخبــار المــذكورة قــد عرفــت أّ�ــا لا تــدلّ علــى جــواز شــيء مــن : والجــواب أمّــا عــن الثــاني
أطـــــراف الشـــــبهة، لأّ�ـــــا مختصـــــة �لشـــــبهات الغـــــير المقرونـــــة �لعلـــــم الاجمـــــالي، ولـــــو ســـــلّمنا شمولهمـــــا 

 .للاطراف، فلا وجه لاختصاص الترخيص ببعض الاطراف، وما ذكر من المانع لا يفيد ذلك
 .ا الأوّل منه وهو ان العلم �لحرام تحصيله حرامأمّ 

أنّ ذلــك مسـلّم إذا قصــد بـه التجسّــس عــن حـال الغــير، وامّـا تحصــيل الانسـان القطــع �نـّـه : ففيـه
 .صدر منه الحرام فلا نسلّم حرمته، وأيّ دليل دلّ على تحريمه، هذا كلّه إن حمل على ظاهره

 .علومة حرام، وإذا كانت احتمالية فليست بحرامأنّ مخالفة إذا كانت م: وإن اريد من ذلك
انــّه لا فــرق عنــد العقــل بــين المخالفــة القطعيــة والاحتماليــة، وكمــا يحكــم في الأوّل �لحرمــة،  : ففيــه

كذلك يحكم �ا في الثـاني سـواء كـان منـاط حكمـه في ذلـك حسـن الاطاعـة وقـبح المخالفـة أم كـان 
ب على المخالفة بتركها، إذ العقل كما يحكـم �نّ الفـرار مناط حكمه حصول الفرار من الضرر المترتّ 

 .من الضرر المقطوع لازم، كذلك يحكم �نّ الفرار من الضرر المحتمل لازم
ان الفعـــل مـــا لم يقطـــع بعـــدم ترتــّـب الضـــرر عليـــه لا يـــرخّص العقـــل فيـــه، ومـــوارد إذنـــه : والحاصـــل

أن لا يترتّــب الضــرر علــى الفعــل علــى  المخالفــة إنمّــا هــو للأمــن مــن الضــرر، لأجــل قيــام دليــل علــى
تقدير كونه مخالفاً، ومجرّد عدم القطع لعدم كونه مخالفة، لا يوجب الاذن فيه مـن العقـل، مـع أنـّه إن 
قصــد مــن قولــه انّ المخالفــة اذا كانــت معلومــة حــرام أنّ المخالفــة المعلومــة مــن حيــث المخالفــة حــرام، 

فجعله مقدّمة للمنع عن مقدار الحرام، لا وجـه لـه، وإن  أنّ ذلك ينتج جواز إرتكاب الجميع،: ففيه
مـن : أن هذا راجع إلى ما سبق جوابه: قصد أنّ المخالفة التي يتعلّق �ا العلم ولو بعدها حرام، ففيه

 .أنّ تحصيل العلم �رتكاب الحرام حرام
 هوأنّ الحرام : وهو أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام، ففيه: وأمّا الوجه الثاني

   



١٠٠ 

أحدهما المعينّ في الواقـع المـردّد بـين الطـرفين عنـد المكلـّف، ومجمـوع الأطـراف اتّصـافه �لحرمـة انمّـا هـو 
لكــون الواحــد المــردّد الــذي بينهمــا حــرام، وحينئــذٍ فضــمّ مــا عــدا الحــرام �لحــرام والحكــم علــى ا�مــوع 

العلـــم �لحـــرام، وقـــد عرفـــت أنّ �لحرمـــة لا وجـــه لـــه إلاّ �عتبـــار كـــون الجمـــع بينهمـــا موجبـــاً لحصـــول 
 .تحصيله ليس بحرام

: وكــذلك كــل واحــد بشــرط الاجتمــاع مــع الآخــر، وذلــك: أنــّه لا وجــه لقولــه: ومــن ذلــك يظهــر
لأنّ حرمة كل واحد بشرط الاجتمـاع، لكـون ا�مـوع مشـتملاً علـى الحـرام يقينـاً، وإلاّ فـالحكم علـى 

جـه، لجـواز أن يكـون الحـرام الفـرد الآخـر الـذي جعـل المعينّ �لحرمـة ولـو بشـرط الاجتمـاع، لـيس لـه و 
اجتماعــه مــع هــذا الفــرد مــن شــرائط حرمــة ذلــك، وحينئــذٍ فلــو فرضــنا أن تحصــيل العلــم �لحــرام لــيس 
بحرام، لا يمكن وجه للحكم �نّ كل واحـد بشـرط الانضـمام حـرام، ليتوصّـل بـه الى المنـع عـن مقـدار 

 .الحرام
انّ أخبـــار الحـــلّ ليســـت في مرتبـــة الأدلــّـة الدالــّـة علـــى حرمـــة ): وّلاً أ(فـــيرد عليـــه : وأمّـــا عـــن الأوّل

العنوان الواقعي حتى يقع بينهما تعارض، لأنّ الا�حة الظاهرية لا تنافي الحرمة في الواقع وامّـا دعـوى 
، فقـد عرفـت المناقشـة فيهـا، وأنـّه لا -مع علم المكلّف بوجـود الحـرام  -قبح جعل الا�حة الظاهرية 

  -وبـين الاذن في المخالفـة الاحتماليـة  -كمـا في مـا نحـن فيـه   -ين الاذن في المخالفة القطعيـة فرق ب
فــالجمع بــين الأدلــّة والتصــرّف في  -كــالاذن �لتطهــير بمــاء مستصــحب الطهــارة مــع وجــود معلومهــا 

 .بعضها وصرفها عن ظاهرها بدون التعارض لا وجه له، وقد عرفت أنهّ لا تعارض بين الأدلةّ
عــم يعــارض هــذه الأخبــار مــا دلّ مــن الأخبــار الخاصــة الدالــّة علــى وجــوب الاجتنــاب في مــوارد ن

خاصة المستشـمّ منهـا أنّ الحكـم بوجـوب الاجتنـاب لأجـل كـون المـوارد مندرجـة تحـت عنـوان حكمـه 
وجـــوب الاجتنـــاب، ولابـــدّ حينئـــذٍ مـــن ملاحظـــة الأخبـــار مـــن حيـــث التكـــافؤ وإمكـــان الجمـــع، فـــان  

 .-كما سيأتي   -وامكن الجمع، وإلاّ وجب الطرح والرجوع الى حكم العقل  كانت متكافئة
 أنّ ما يدّعى دلالته على الترخيص في موارد الشبهة فقد مرّ الكلام في): و�نياً (

   



١٠١ 

ـــا قولـــه  إن كـــان خلـــط الحـــرام حـــلالاً : في موثقـــة سماعـــة دلالـــة بعضـــها وأنــّـه لا دلالـــة فيـــه، وأمّ
فلــم يعــرف الحــلال مــن الحــرام فــلا �س، فيحتمــل أن يكــون المقصــود حصــول الخلــط فــاختلط جميعــاً 

عند من أصاب منه المـال، وحينئـذٍ يكـون وجـه عـدم البـأس بمـا ذكـر، لأجـل وجـوب حمـل هـذه علـى 
ظاهرها الذي هو الملكية، وأمّا ما ورد في جواب السؤال عن جواز شراء السرقة أمّا السـرقة فـلا، إلاّ 

غيره فلا �س إذا لم تعرف السرقة بعينها، إلاّ أن يكون مـن مـال السـلطان، فـان حمـل  اذا اختلط مع
الاســـتثناء فيـــه علـــى الاتّصـــال فيكـــون معنـــاه أنــّـه يجـــوز شـــراء الســـرقة مـــع الخلـــط إذا لم يعـــرف الســـرقة 

: ولبعينها ومعناه أن شراء السرقة مع الجهل بكونه شراء السرقة لعدم معرفة السـرقة لا �س بـه، والقـ
�نّ شراء السرقة قد يكون مع جميع أطـراف الشـبهة، وقـد يكـون وحـدها مـع الجهـل بكو�ـا كـذلك، 

بر التفصـيل : والذي يقتضيه الحديث �طلاقه جواز شرائها في الصورتين مـدفوع �نّ المقصـود مـن الخـ
ســـرقة، بـــين العلـــم بكـــون شـــراء الســـرقة وبـــين صـــورة الجهـــل بـــذلك لأجـــل أنّ المشـــتري لا يعلـــم كو�ـــا 

�لجــواز في الثــاني، والحرمــة في الأوّل، كمــا لا يخفــى علــى مــن تــدبرّها والفــرض الــذي ذكــر في صــورة 
 .شراء السرقة مع الجهل بشخصها مستلزم للعلم بشراء السرقة بعينها وإن جهل شخصه

يــدلّ علــى أنّ شــراء الســرقة مطلقــا ولــو في ضــمن امــور » أمّــا الســرقة فــلا « : أنّ قولــه: والحاصــل
أنّ شـــراء : ، معنـــاه»الاّ إذا اخـــتلط إلى آخـــره « : يعلـــم أنّ أحـــدها ســـرقة لـــيس بحـــلال، وقولـــه 

الســرقة في الواقــع إذا اخــتلط مــع غــيره خلطــاً يوجــب الجهــل بكــون الشــراء شــراء ســرقة فــلا �س بــه، 
اهر كـون السـرقة وحمله على الأعم من شراء وحده وشرائه مع غيره، مع أنهّ مخالف للظاهر، لأنّ الظ

أمّـا السـرقة فـلا، فانـّه كمـا عرفـت يقتضـي المنـع عـن شـراء : هو المشترى مستقلاً مناف لاطلاق قولـه
 .السرقة ولو في ضمن امور يعلم �نّ احدها سرقة كما لا يخفى

فـارق بـين شـراء محتمـل السـرقة مسـتقلاً وبـين شـراء السـرقة : الظاهر المنساق مـن الروايـة: و�لجملة
 انّ هذه الأخبار مع كثر�ا: فلا ربط له بما نحن فيه والحاصلقطعاً 
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لـــيس فيهـــا مـــا يكـــون صـــريحاً في الدلالـــة علـــى جـــواز تنـــاول اطـــراف الشـــبهة بعضـــاً أو كـــلا� فـــالبعض 
 .الظاهر منها في ذلك ايضاً بعد ملاحظة ارتكاب الاحتياط في الأذهان لا يبقى له ظهور في ذلك

مــا اجتمــع الحــلال والحــرام : كقولــه : ة القطعيــة بــبعض الأخبــاروقــد يســتدلّ لوجــوب الموافقــ
في  وقولـه  )٢(اتركوا ما لا �س به حذراً عمّا بـه البـأس،: ، وقوله  )١(إلاّ غلب الحرام الحلال

�كـل، ومـا لم  أمّا ما علمت أنهّ قد خلطه الحرام فلا: الجواب عن الجبن والسمن في ارض المشركين 
كــل شــيء حــلال : في روايــة ابــن ســنان وقولــه . فــانّ الخلــط يصــدق مــع الاشــتباه. )٣(تعلــم فكــل

وقـع في المحرّمـات وهلـك مـن : في حديث التثليث و قوله  .)٤(حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة
ـــإن كـــان الحـــرام لم يتنجّـــز بنـــاء علـــى أنّ المـــراد مـــن الهلاكـــة مـــا هـــو . )٥(حيـــث لا يعلـــم أثـــر للحـــرام، ف

كمــا فيمــا نحــن   -التكليــف بــه فــالهلاك المترتــّب عليــه منقصــة ذاتيــة، وإن كــان ممــّا تنجّــز التكليــف بــه 
كان المترتّب عليه هو العقاب الاخروي، وحيث إنّ رفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل،   -فيه 

ة، ولمـّــا كـــان دفـــع الضـــرر غـــير العقـــاب غـــير لازم وجـــب الاحتيـــاط عـــن كـــل مشـــتبه �لشـــبهة المحصـــور 
مــا اجتمــع الحــلال فــانّ : اجماعــاً كــان الاجتنــاب في الشــبهة ا�ــرّدة مســتحب والجــواب أمّــا عــن قولــه
ومنـه يظهـر الجـواب عـن  .الاشتباه غير الاجتمـاع فـإنّ الظـاهر أنّ المـراد مـن الاجتمـاع هـو الاخـتلاط

ــا مــا عرفــت أنــّه قــد خلطــه الحــ: قولــه ــط علــى الاشــتباه محــلّ منــع، مــع أّ� لــو أمّ رام، فــانّ صــدق الخل
 إنّ المراد من الخلط هنا هو الامتزاج بملاحظة أنّ : سلّمنا أنهّ أعمّ من الاشتباه والامتزاج، نقول

____________________ 
 .۳۵۸ح  ۱۳۲ص  ۲ج : عوالي اللئالي )١(
 .۴۲۱۵ح  ۱۴۰۹ص  ۲ج : سنن ابن ماجة )٢(
 .مع اختلاف فيه ۷۱ح  ۷۹ص  ۹ج : التهذيب )٣(
 .۹۱ص  ۱۷ج  ۲من أبواب الأطعمة المباحة ح  ۶۱ب : وسائل الشيعة )٤(
 .۱۰قطعة من الحديث  ۶۷ص  ۱ج : الكافي )٥(
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اجتنــب عــن سمــن : مـا الموصــولة هنــا كنايــة عــن الجــبن والســمن في أرض المشـركين، والظــاهر مــن قولنــا
ــط هــو الا امّــا مــا عرفــت انــه قــد خلطــه  أنّ قولــه : متــزاج فظهــرخلطــه الحــرام ان المــراد مــن الخل

امــا مــا عرفــت إنــه حــرام بعينــه في خــبر الجــدي الســابق ذكــره، بــل  الحــرام الى آخــره بمنزلــة قولــه 
ومـا لم تعلـم فكـل، فانـّه : على جواز تناول الشبهة لاطلاق قولـه : يمكن الاستدلال بذيل الخبر

ما لو اقترن بغـير المعلـوم علـم إجمـالي، ومـا لـو لم يقـترن، وإن كـان الجـواب عنـه يظهـر ممـّا أسـلفناه  يعمّ 
 .من أنّ مثله مسوق لبيان حكم الشبهات البدوية وما يجري مجراه: سابقاً 

في خـبر  اتركوا ما لا �س به حذراً عمّا بـه البـأس، فالظـاهر أنـّه نظـير قولـه : وأمّا قوله 
مـن رعـى غنمــه قـرب الحمـى �زعــه نفسـه إلى أن يرعيهـا في الحمــى، ألا ولكـل ملـك حمــى، : التثليـث

: مجــرّد إرشــاد وبيــان: الى آخــره، في أنّ المــراد منــه )١(ألا وإنّ حمــى اّ� محارمــه، فــاتقّوا حمــى اّ� ومحارمــه
تكـــاب المحرّمـــات، ويغلـــب عليـــه أنّ الـــنفس اذا تعـــوّدت �رتكـــاب الشـــبهات يهـــون عنـــده الأمـــر في ار 

 .الهوى فلا يهاب ما يترتّب عليها من المفاسد والمؤاخذة
هـو الفـرد : كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان، فالظـاهران المـراد مـن الشـيء: وأمّا قوله 

ريـب وكون ا�موع شيئاً واحداً اعتباري بل هو حقيقة أشياء فشموله له خلاف الظاهر، مع أنـّه لا 
في أنّ كـل واحــد مــن أجــزاء ا�مــوع شــيء، فيقـع التعــارض في مــدلول الحــديث لحكمــه علــى ا�مــوع 

 .�لحرمة وعلى كل جزء �لحل
حرمة ا�موع ينافيه حليّة الجميع، ولا ينافيه حرمـة الـبعض وحليـّة الـبعض، فلـو دلّ : وأيضاً نقول

الآخر بدلاً عـن الحـرام لم يكـن بينـه وبـين خبر على أنّ بعض الاطراف يجوز ارتكابه، ويكون الطرف 
 .هذا الخبر منافاة

بر التثليـــث ـــا خـــ ـــف مـــن : وأمّ فدلالتـــه علـــى وجـــوب الاجتنـــاب انمّـــا هـــو بعـــد إحـــراز تنجّـــز التكلي
 الخارج، ومعه لا حاجة إليه، إذ مع العلم �لتنجّز يحصل العلم بترتّب

____________________ 
 .۴۷من أبواب صفات القاضي، ح  ۱۲ ، ب۱۲۴ص  ۱۸ج : وسائل الشيعة )١(

   



١٠٤ 

برى المــذكورة  ينــتج  -وهــو أنّ دفــع الضــرر المحتمــل واجــب  -العقــاب علــى المخالفــة، وبعــد ضــمّ الكــ
 .وجوب الاجتناب

فهــو : وأمّــا القــول �نّ المقصــود مــن الاســتدلال معارضــة مــا دلّ علــى ذلــك لــو وجــد في الأخبــار
، لأنهّ كاشف عن عـدم تنجّـز التكليـف �لمعلـوم �لاجمـال يرفع الصغرى المقصود اثباته من هذا الخبر

علــى أيّ تقــدير أي علــى تقــدير كونــه في كــل واحــد مــن الطــرفين، وحينئــذٍ فــلا يثبــت بخــبر التثليــث 
احتمــال ترتــّب العقــاب علــى مــا اختــار ارتكابــه مــن الأطــراف، إذ المفــروض القطــع بعــدم العقــاب لمــا 

 .دلّ على الترخيص كما لا يخفى
بنـاءً علـى أنـّه يسـتفاد مـن ا�مـوع أنّ  -�لأخبـار الخاصـة : يستدلّ أيضاً لوجوب الاحتياط وقد

هذا الحكم ليس لخصوصية في الموارد، بل انمّا هو لأجل أنّ الشأن في كل شـبهة محصـورة هـو ذلـك، 
 المـــائين فمنهـــا مـــا ورد في -وكـــذلك الشـــيعة والعامـــة  وأنّ ذلـــك أمـــر مفـــروغ عنـــه بـــين الائمـــة 

انـّـه : وهــي أنـّـه قــد يقــال  -وإن لم يكــن مربوطــاً �لمقــام :  -وهنــا فائــدة لابــدّ مــن ذكرهــا : المشـتبهين
يمكـــن التطهـــير �لمـــائين المعلـــوم وجـــود الـــنجس في أحـــدهما �ن يتوضّـــأ �حـــدهما ثم يطهّـــر �لآخـــر مـــا 

عـني اصـالة الطهـارة في كلمـا شـك لاقى الماء الأوّل ثم يتوضّأ منه، فانـّه حينئـذٍ يكـون بحكـم الاصـل أ
 .في نجاسته متطهّراً عن الخبث ومتطهّراً عن الحدث يقيناً 

إنهّ يجب البناء حينئذٍ على ضدّ الحالة السابقة، لأنّ ما وصل إليه الماء إن كـان نجسـاً : وقد يقال
ن قبــل ذلــك، يكــون إرتفــاع تلــك النجاســة معلومــاً والشــك في حــدوث نجاســة اخــرى، لجــواز أن يكــو 

الماء الأوّل هو الماء النجس، وإن كانت طاهراً قبل ذلك يكون ارتفاع تلـك الطهـارة معلومـاً بوصـول 
 .الماء النجس والشك في زوال تلك النجاسة المتيقّنة

أنّ الاستصحاب فيما إذا كان الطهارة هي الحالة السابقة رافعة لاصـالة الطهـارة فهـو : والحاصل
 .لخبث ظاهراً حينئذٍ لا يكون متطهراً عن ا

 أنّ لنا أن نستصحب الطهارة الموجودة حال ورود الماء الطاهر،: والجواب
   



١٠٥ 

والنجاســة حــال ورود النجاســة، وحينئــذٍ يكــون كــل واحــد مــن الاستصــحابين متعارضــين، ولــيس لنــا 
ئين، يقــين �رتفــاع أحــد الحــالتين المفروضــتين، وانمّــا المتــيقّن هــو ارتفــاع الحالــة الســابقة علــى ورود المــا

: ونحــن لا نريــد مــن استصــحاب الطهــارة أو النجاســة، إستصــحاب تلــك الحالــة المفروضــة حــتى يقــال
إّ�ا منتفية الارتفاع، وحينئذٍ يرجع إلى أصل الطهارة، فيكون مستعمل هذا الماء متطهّـراً عـن الحـدث 

الاحتيـاط بمثـل والخبث، والظاهر أنّ مورد الأخبار الدالّة على وجـوب الاجتنـاب لـيس مـا يمكـن فيـه 
 .هذا الجمع

فانـّه لــو كـان بعــض الاطـراف أو كلّهــا مـع وجــود : ومنهـا مـا ورد في الصــلاة في الثـوبين المشــتبهين
 .هذا العلم الاجمالي بحكم الطاهر ظاهراً، لم يكن وجه للحكم �لاحتياط والجمع بين الصلاتين

: �صـابة بعضـها للنجاسـة معلـّلاً فيـهومنها ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية التى يعلـم 
علـى مـا يسـتفاد  -فانّ وجـوب تحصـيل اليقـين �لطهـارة . )١(بقوله حتى تكون على يقين من طهارته

إلى غـير ذلـك مـن . يـدلّ علـى أنّ أصـالة الطهـارة لا يكـون جاريـة بعـد العلـم الاجمـالي -من التعليـل 
العقـل بعـد صـرف الـروا�ت الدالـّة علـى الحـلّ  الأخبار الدالةّ على الحكم بنفسها، أو بضميمة حكم

عـن ظاهرهـا بمعونـة حكـم العقـل بنـاءً علـى مـا سـبق مـن  -على تقدير شمولها لمورد الشـبهة ظـاهراً  -
  .عن ظهور الخطاب في شموله لمورد الحكم الاجمالي] ط : مانعا[ أنّ اقترانه يكون 

 تنبيهات

عقـل ويسـتقلّ بـه حيـث كـان حـدوث التكليـف �مـر انّ وجوب الاحتياط انمّـا يحكـم بـه ال: الأوّل
مردّد بين المشتبهين معلوماً، فلو لم يكن ذلك معلوماً لا يجـب الاجتنـاب، فلـو علـم بوقـوع قطـرة مـن 

 البول بين أحد الا�ئين اللذين أحدهما كراً 
____________________ 

 .۱۰۰۶ص  ۲ج  ۲من أبواب النجاسات ح  ۷ب : وسائل الشيعة )١(
   



١٠٦ 

ـــف مـــن اســـتعماله لم يجـــب  معلـــوم النجاســـة تفصـــيلاً أو أحـــدهما خـــارج عـــن تحـــت مـــا يـــتمكّن المكلّ
الاجتناب عن الا�ء الآخر الـذي لـيس بكـر، أو لـيس بمعلـوم النجاسـة تفصـيلاً، أو يكـون ممـّا يمكـن 

ني إنّ وجــــوب الاحتيــــاط انمّــــا يكــــون �بتــــاً لكونــــه طريقــــاً للامتثــــال اليقيــــ: اســــتعماله والسّــــر في ذلــــك
للتكليف المعلوم ثبوته بسب العلم الاجمـالي بوجـود الموضـوع المحـرّم بـين الأطـراف فحيـث انتفـى العلـم 

وهــذا الكـلام مطـرد في جميـع المواضـع الـتي تكــون في . �لتكليـف ينتفـي لازمـه وهـو وجـوب الاحتيـاط
م معلـو  -بعض الأطراف خصوصية لا يحصل القطـع معهـا بثبـوت تكليـف �لاجتنـاب عـن موضـوع 

مجهــول شخصــه ومــن هــذا البــاب مــا لــو كــان بعــض الأطــراف خارجــاً عــن  -التحقّــق بــين الاطــراف 
ــف ــف �لاجتنــاب عنــه : والمــراد بخروجــه عــن الابــتلاء. ابــتلاء المكلّ أن يكــون بحيــث لا يصــحّ أن يكلّ

منجّــزاً مــن غــير تعليــق بشــيء مثــل التملـّـك، والاســتعارة، أو غــير ذلــك، فــانّ بعــض الأطــراف اذا لم 
يكن تعلّق التكليف الفعلي به حسناً لو كان حراماً، لا يكون التكليـف �لموضـوع المحـرّم وجـوده بـين 
الأطــراف معلومــاً، لاحتمــال أن يكــون متّحــداً مــع مــا خــرج عــن مــورد إبتلائــه، وحينئــذٍ فــلا موجــب 

العقــل للاحتيــاط فيمــا يكــون المكلّــف مبتلــى بــه مــن الأطــراف، لأن وجــوب الاحتيــاط انمّــا حكــم بــه 
ــــم �لامتثــــال وذو المقدّمــــة لا يكــــون واجبــــاً، لأنّ منشــــأه وهــــو وجــــوب  لكونــــه مقدّمــــة لحصــــول العل

 .الاجتناب عن الحرام المردّد غير معلوم، بل معلوم العدم �لأصل
ــــبراءة : وبعبــــارة اخــــرى ــــا لســــقوط أصــــالة ال وجــــوب الاجتنــــاب في كــــل واحــــد مــــن الأطــــراف، إمّ
إن قلنا بشمول أخبار أحـل مـا لم يعلـم حرمتـه  - �قي الاطراف وهي الأصل في -للمعارضة بمثلها 

للمشـــكوك المقـــرون �لعلـــم الاجمـــالي، أو لعـــدم كو�ـــا جاريـــة في الشـــبهات المقرونـــة �لعلـــم الاجمـــالي، 
لاستقلال العقل بوجوب الاحتياط مع وجوب تكليف متعلـّق بموضـوع موجـود مجهـول شخصـه، إن 

 . شاملة لمثل ما ذكرقلنا �نّ الأخبار المذكورة غير
 فلأنّ أصل البراءة في المورد الذي: وكلا الوجهين منتفيان هنا، أمّا الاوّل

   



١٠٧ 

ــف تعلّــق بــه مــن حيــث العمــل حــتى  ــف لا مجــرى لــه، إذ لــيس للمكلّ يكــون خارجــاً عــن ابــتلاء المكلّ
 .يجري الاصل، وعدم جر�نه يكون الأصل في الطرف الآخر سليماً عن المعارض

فــلأنّ التكليــف الفعلــي غــير معلــوم، لاحتمــال اتحّــاد الموضــوع الــذي حكمــه الحرمــة، : انيوأمّــا الثــ
مـــع مـــا لم يكـــن المكلــّـف مبتلـــى بـــه، وحينئـــذٍ يكـــون العقـــل حاكمـــاً �لـــبراءة �لنســـبة إلى مـــا يبتلـــى بـــه 

 .المكلّف، كما أنه يحكم �ا أيضاً �لنسبة إلى ذلك الموضوع
إلى آخره، وقوله  )١(كل شيء فيه حلال: مثل قوله  -اءة إنّ أخبار البر : بل يمكن أن يقال

شاملة لما لا يكون خارجاً عن ابتلاء المكلّف فيمـا نحـن  -إلى آخره  )٢(كل شيء لك حلال: 
إنّ : وإن قلنــا - )٣(كــل شــيء لــك طــاهر:  مثــل قولــه  -فيــه، بــل وكــذا أخبــار أصــالة الطهــارة 

بــــــل كــــــذلك أخبــــــار  -كمــــــا �تي   -خبــــــار لا تشــــــمل المشــــــتبه المقــــــرون �لعلــــــم الاجمــــــالي تلــــــك الأ
إنّ عـــدم : �نّ الاذن في المخالفـــة القطعيـــة ممكـــن ولا يكـــون قبيحـــاً، وقلنـــا: الاستصـــحاب، وإن قلنـــا

جر�ن تلك الأخبار في أطراف العلم الاجمالي لما فيها من الدلالة على وجوب نقض الشك �ليقـين 
 . لا لعدم تعقّل الاذن في المخالفة القطعية أيضاً الاجمالي

وهــو أنّ تميّــز مــوارد الابــتلاء عــن مــوارد عدمــه مشــكل، ومقتضــى الأصــل : بقــي الكــلام في شــىء
بمــا علــم  -الـذي شــكّ في خــروج بعـض أطرافــه عــن الابـتلاء  -إلحـاق العلــم الاجمــالي : عنـد الاشــتباه

براءة فيمــا لم يخــرج عــن الابــتلاء لعــدم العلــم خــروج بعــض أطرافــه عــن الابــتلاء، وذلــك لأنّ  الحكــم �لــ
�لتكليـــف �لاجتنـــاب عـــن الموضـــوع المشـــتبه الـــذي أوجـــب جـــر�ن الأخبـــار في ذلـــك الطـــرف علـــى 
تقدير شمولها لصورة العلم الاجمالي، وحكم العقل �لبراءة فيه علـى تقـدير عـدم جر��ـا، وعـدم العلـم 

 .فيما يبتلى به المكلّف كما لا يخفى يكفي فيه الشك في دخول بعض الأطراف
____________________ 

 .۳۹ح  ۳۱۳ص  ۵ج : الكافي )١(
 .۴۰ح  ۳۱۳ص  ۵ج : الكافي )٢(
 .۵ح  ۱۶۴ص  ۱ج : مستدرك الوسائل )٣(

   



١٠٨ 

إنّ مقتضــــى الأصــــل وإن كــــان ذلــــك، إلاّ أنّ إطــــلاق أدلــّــة وجــــوب الاجتنــــاب عــــن : وقــــد يقــــال
وجـــوب : مـــا فـــرض الكـــلام فيـــه لأنّ مقتضـــى إطـــلاق تلـــك الأدلـّــةالمحرّمـــات مـــانع عـــن جر��ـــا في 

الاجتنــاب حــتى في مــا يكــون خارجــاً عــن الابــتلاء، والقــدر المتــيقّن مــن المــوارد الــتي خــرج عنهــا مــوارد 
لمــا  -علـم خروجهـا عـن الابـتلاء، وغيرهـا يكـون خروجـه مشـكوكاً، والعمـل �لاطـلاق حينئـذٍ متعـينّ 

الشك في خروج الأفراد إذا كان �شئاً من إجمال المقيّد للاطـلاق حكمـه،  من أنّ :  -تقرّر في محلّه 
الرجـــوع إلى الاطـــلاق والأمـــر فيمـــا نحـــن فيـــه كـــذلك، لأنّ الشـــك في مـــوارد الابـــتلاء، انمّـــا هـــو لعـــدم 

 .إمكان ضبط مفهوم المقيّد على وجه لا يخفى شيء من مصاديقه
مـن شـرائط ثبـوت الحكـم في الواقـع، حـتى يكـون انّ الابـتلاء لـيس : الأوّل: وفيه نظر من وجهـين

إطـــلاق مـــا دلّ علـــى ثبوتـــه حجّـــة في مـــورد الشـــك في الابـــتلاء، بـــل هـــو مـــن شـــرائط تنجّـــز الخطـــاب 
 .وفعليّة الطلب، ولا ريب أنّ إطلاق الأدلةّ انما يفيد في الشرائط الموجبة لتقييد الحكم واقعاً 

ون المطلـوب عـدم شـربه واقعـاً، ولكـن توجّـه هـذا انّ الخمر الذي يبتلـي بـه المكلـّف يكـ: والحاصل
الخطاب إلى المكلّف وتنجّزه في حقّه مشروط بكونـه محـلّ إبتلائـه، فمـع الشـك في الابـتلاء، لا معـنى 

إنّ إطـــلاق الخطـــاب : لرفـــع الشـــبهة �ـــذا الخطـــاب الموجـــود في حـــالتي الوجـــود والعـــدم، الاّ أن يقـــال
كاشـف عـن وجـود شـرائط   -التوجيه إلاّ في صـورة الابـتلاء  مع عدم صحّة -وتوجيهه إلى المكلّفين 

 .التوجيه
 .وفيه وفي أصل النظر �مّل

بحيــث حكمنــا أنّ مــن خــرجّ  -أّ� لــو ســلّمنا أنّ الابــتلاء مــن شــرائط ثبــوت الحكــم واقعــا : الثــاني
مــن حيــث حالــة  -نمنــع أنّ الخطــاب في مقــام البيــان  -المحــرّم عــن ابتلائــه لا يكــون محرّمــاً عليــه واقعــاً 

لأنّ المطلّقات الواردة في بيـان المحرّمـات واردة في مقـام بيـان المحرّمـات  -المكلّفين من الابتلاء والعدم 
عــن المباحــات، وليســت في مقــام بيــان مــن يحــرم عليــه، ويطلــب اجتنابــه عنهــا مــن هــذه الجهــة، حــتى 

 .يكون اطلاق الخطاب في مورد الشك حجّة فتأمّل
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الخطــا�ت منهــا مــا يقصــد منهــا الشــروع الفعلــي ومنهــا مــا يقصــد تشــريع الحكــم، أنّ : والحاصــل
: والإبتلاء والعدم انمّـا يلاحـظ في الخطـا�ت الـتي مـن القسـم الأوّل، دون مـا يكـون مـن القسـم الثـاني

فالتمسّــك �لمطلقــات الــواردة في بيــان تشــريع الحكــم لا وجــه لــه، اذ ليســت هــي في مقــام بيــان حــال 
ــــل في الفــــرق بــــين المخاطــــب حــــتى  يكــــون عــــدم تقييــــدها في هــــذا المقــــام دلــــيلاً علــــى الاطــــلاق فتأمّ

 .الاعتراضين
لا ريــب في أنّ العلــم الاجمــالي بوجــود الحــرام انمّــا يوجــب الاحتيــاط خاصّــة �لنســبة : التنبيــه الثــاني

الـــــتي موضـــــوعها نفـــــس ذلــــك الحـــــرام غـــــير وجـــــوب  -إلى كــــل واحـــــد مـــــن المشـــــتبهات، وأمّــــا الآ�ر 
فلا يثبت للأطراف، فمن شرب أحـد الا�ئـين اللـذين أحـدهما خمـر لا يثبـت عليـه حـدّ  -جتناب الا

 .الخمر لا لأنّ الحدود تدرأ �لشبهات، بل لأنّ موضوع الحكم غير �بت
أنّ ملاقـــي أحـــد أطـــراف الشـــبهة المحصـــورة لا يكـــون محكومـــاً �لنجاســـة، لأن : ومـــن هنـــا انقـــدح

ز كونـــه ملاقيـــاً للـــنجس، وهـــذا المعـــنى غـــير معلـــوم، فكيـــف يحكـــم ثبـــوت نجاســـته موقـــوف علـــى إحـــرا
 .بنجاسته ووجوب الاجتناب عنه

ـــنجّس الملاقـــي انمّـــا جـــاء مـــن وجـــوب : وقـــد يقـــال ـــان علـــى أنّ ت ـــنجّس الملاقـــي وعدمـــه مبنيّ إنّ ت
بنـاءً علـى أنّ الاجتنـاب عـن الـنجس يـراد بـه مـا يعـمّ الاجتنـاب عـن  -الاجتناب عـن ذلـك الـنجس 

ولــو بوســائط، أو أنّ الاجتنــاب عــن الـــنجس لا يــراد بــه الاّ الاجتنــاب عــن العــين، وتـــنجّس ملاقيــه 
الملاقي للنجس حكـم وضـعي سـببي يترتـّب علـى العنـوان الـواقعي مـن النجاسـات نظـير وجـوب الحـد 

 .، فإذا شكّ في ثبوته للملاقي، جرى فيه أصل الطهارة، وأصل الا�حة -للخمر 
وجــوب الاجتنــاب عــن الملاقــي وتنجّســه انمّــا جــاء مــن وجــوب الاجتنــاب  اّ� لــو ســلّمنا أنّ : وفيــه

إنّ ذلك لا يستلزم الاجتناب عن ملاقـي المشـتبه �لـنجس، لأنّ تنجّـز الخطـاب : عن النجس، نقول
�لاجتنــاب عــن نفــس الــنجس كمــا يكــون مشــروطاً بوجــود نجــس معلــوم ولــو اجمــالاً، كــذلك تنجّــز 

لاقي موقوف على وجـود ملاقـي الـنجس علـى وجـه يعلـم ملاقاتـه لـه، ذلك الخطا�ت �لنسبة إلى الم
 ضرورة أنهّ

   



١١٠ 

لا معــنى لطلــب الاجتنــاب عــن الملاقــي مــع عــدم وجــوده ولــو فــرض العلــم التفصــيلي �لــنجس، ولا 
ريــب أنّ ملاقـــي المشـــتبه �لـــنجس لا يعلــم كونـــه ملاقيـــاً للـــنجس، وإلاّ كــان المشـــتبه معلـــوم النجاســـة 

 .فتأمّل
هب ان الملاقي لأحـد الأطـراف لا يعلـم كونـه ملاقيـاً للـنجس، إلاّ أنّ العلـم الاجمـالي  :فان قلت

نجســـاً يوجـــب الاجتنـــاب، كمـــا أنّ العلـــم  -�لفـــتح  -بكونـــه أو المشـــتبه الآخـــر الـــذي �زاء الملاقـــى 
نظـير مــا  -أو الطــرف الآخـر أوجــب الاحتيـاط �لنســبة اليهمـا، وهــذا  -�لفـتح  -بنجاسـة الملاقــى 

 .انقسم أحد الا�ئين إلى قسمين فانهّ يجب الاجتناب عن كل قسم لو
 -�لكســر  -حكمنـا بعـدم وجـوب الاحتيـاط هنـا انمّـا هـو لجـر�ن أدلـّة الـبراءة في الملاقـي : قلـت

 .العقلية منها والنقلية، كما أنّ الأمر كذلك في مسألة خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
أو مـــا �زاء  -�لكســر  -أنّ العلــم الاجمـــالي بنجاســة الملاقـــي : يانـــهأمّــا جــر�ن الأدلــّـة العقليــة فب

لا يكــون ســبباً للعلــم بتكليــف �لاجتنــاب عــن نجــس، لأنـّـه لم يكــن ســبباً للعلــم  -�لفــتح  -الملاقــى 
ومـا �زائـه فـالعلم الاجمـالي لم يوجـب  -�لفـتح  -بوجود نجس غير الـذي علمنـا وجـوده بـين الملاقـى 

لأنــّــه انمّــــا يوجــــب الاحتيــــاط لأجــــل تنجّــــز التكليــــف  -�لكســــر  -ة إلى الملاقــــي الاحتيــــاط �لنســــب
للجهل بكونه نجساً مجهـول، فهـو منـدرج في   -�لكسر  -بوجوده والتكليف �لاجتناب في الملاقي 

 .كلّي مجهول الحكم الذي فيه البراءة وعدم وجوب الاحتياط
هــذا القبيــل، لأنّ التكليــف المعلــوم الــذي  وأمّــا مســألة انقســام أحــد الا�ئــين بقســمين فلــيس مــن

وجــب امتثالــه موضــوعه مــردّد بــين مجمــوع القســمين والا�ء الآخــر وذلــك ظــاهر بخــلاف مــا نحــن فيــه 
ــــف �لاجتنــــاب موضــــوعه مــــردّد بــــين الملاقــــى  ومــــا �زائــــه وإن كــــان العلــــم  -�لفــــتح  -فــــان التكلي

 حاصلاً عند العلم بوجود النجاسة )١(�لملاقي
____________________ 

 ).ظ(�لملاقاة  )١(
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بين الإ�ئين لأنّ وجوب الاجتناب الملاقي لا يكون مستفاداً مـن وجـوب إجتنـاب الـنجس، بـل هـو 
 .حكم آخر سببي وضعي

بنـــاءً علـــى شمولهـــا للمشـــتبه ولـــو كـــان  -فأمّـــا دلالتهـــا علـــى الـــبراءة فيمـــا نحـــن فيـــه : وأمّـــا الاخبـــار
اهر لأنّ رفع اليد عنها في كل واحـد مـن المشـتبهين انمّـا هـو لعـدم جـواز فظ -مقرو�ً �لعلم الاجمالي 

بـبعض الاطـراف، لانّ قيـام العلـم الاجمـالي  )١(الاذن في المخالفة القطعية وعدم ما يوجب التخصيص
ومــا �زائــه أوجــب ســقوط الأصــل فيهمــا وحينئــذٍ فجر�نــه في الملاقــي لا مــانع  -�لفــتح  -�لملاقــى 

�لجـاري في نفـس الملاقـي، موجـب  -�لفـتح  -رضة الأصل الجاري فيما �زاء الملاقى منه، لأنّ معا
الـــذي يكـــون الاذن في المخالفـــة  -للحكـــم بخـــروج بعـــض معـــينّ مـــن اطـــراف العلـــم الاجمـــالي الثـــاني 

بر، ودخــول بعــض معــينّ فيــه تحتــه، والحكــم بخــروج معــينّ مــن  -القطعيــة مخالفــاً للعقــل  عــن عمــوم الخــ
، مـع كـون العلـم �لملاقـاة والعلـم بوجـود الـنجس متقـاربين لا وجـه لـه، )٢(م الاجمالي الأوّلأطراف العل

مجهول الحكـم، حـتى  -�لكسر  -جار�ً لا يكون الملاقي  -�لفتح  -إذ ما دام الأصل في الملاقى 
 .يكون الأصل فيه مسقطاً للأصل الذي �زاء الأصل في الملاقي فيكون سليماً عن المعارض

 :مّا بناءً على أنّ أخبار الحلّ غير شاملة لموارد العلم الاجمالي فيمكن أن يقرّر بوجهينوأ
والطــرف الآخــر لمــا لم يكــن  -�لكســر  -إنّ العلــم الاجمــالي بوجــود الــنجس بــين الملاقــي : الأوّل

عنـــد العقـــل كـــان اقـــتراح الشـــك فيـــه كـــاقتراح الشـــك في  -�لكســـر  -حكمـــه الاحتيـــاط في الملاقـــي 
كوك البدويــة وكــان قيــام الشــك في النجاســة �لطــرف الآخــر بمنزلــة العــدم �لنســبة إلى الشــك في الشــ

ولهــــذا صــــار داخــــلاً في عمــــوم مــــا دلّ علــــى أنّ الشــــبهات البدويــــة لا يجــــب  -�لكســــر  -الملاقــــي 
الاحتياط فيها، وهذا البيان بعينه جار فيما لو خرج بعض الأطـراف عـن الابـتلاء، فـانّ الشـك فيمـا 

 رج عن الابتلاء بمنزلة العدم،خ
____________________ 

 ).خ(الخروج  )١(
 ).ظ(الثاني  )٢(
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والعلــم الاجمــالي بوجــود نجــس بــين ذلــك وبــين مــا يبتلــى بــه، لعــدم اقتضــائه وجــوب الاحتيــاط بمنزلــة 
 .العدم، ولهذا يكون اقتراح الشك فيه عرفاً كاقتراح الشكوك في الشبهات البدوية

إنّ كــلّ مــا شــك في كونــه : ، وإن كــان معنــاه)١(كــلّ شــيء فيــه حــلال وحــرام: قولــه أنّ : والحاصــل
حلالاً وحراماً وكان اشتمال النوع في الخارج أو في الذهن على قسـمين سـبباً للشـبهة فيـه، فهـو لـك 
حلال شامل لمـا نحـن فيـه، لأنّ الشـبهة الخارجيـة لكو�ـا بمنزلـة العـدم لا يكـون اقـتراح الشـبهة شـبهة، 

كون هذا الملاقي أو مـا يبتلـى بـه هـو الـنجس المعلـوم، بـل يكـون شـبهة في كـون هـذا الفـرد داخـل   في
 .في عنوان النجس أم لا فتأمّل

 :إنّ الشبهة في حلّية الشيء وحرمته قسمان: الثاني
مــا يكــون مقــرو�ً بمــا يوجــب الاحتيــاط كالشــبهة في أطــراف العلــم الاجمــالي �لحــرام بــين : أحــدهما
 .ورةامور محص

مـــا لا يكـــون كـــذلك كالشـــبهات البدويـــة وأطـــراف الشـــبهات الغـــير المحصـــورة، وأخبـــار : و�نيهمـــا
الحلّ شاملة للقسم الثاني بجميع اقسامه، وأمّا القسم الأوّل فهو خارج عن عمومه، لأنّ الظاهر مـن 

ؤالات وقولــه -الأخبــار  يتــة حــرم في بعــض الأخبــار مــن أجــل مكــان واحــد يحتمــل فيــه الم: بقرينــه الســ
أنّ المقصــود بيــان حكــم الشــبهات الــتي ليســت بمقرونــة بمــا يوجــب الاحتيــاط،  -جميــع مــا في الأرض 

وأنّ الشـــبهة بمجرّدهـــا ليســـت كافيـــة في وجـــوب الاحـــتراز عـــن المشـــتبه، بـــل ينبغـــي البنـــاء علـــى عـــدم 
به لا يكــون الاعتنـاء، ولا ريــب في أنّ مــا خــرج مقابلــة مــن الأطــراف عــن الابــتلاء ومثــل ملاقــي المشــت

 .الشبهة فيها مقرونة بما يوجب الاحتياط فيكون داخلة في الأخبار
أخبــار الحــلّ وإن كانــت تشــمل مثــل الشــبهة الغــير المحصــورة، والبدويــة، والمحصــورة، إلاّ : و�لجملــة

 أنّ المقصود لماّ علم أنهّ بيان حكم الشبهة من حيث هو، لا من
____________________ 

 .۳۹ح  ۳۱۳ص  ۵ج : الكافي )١(
   



١١٣ 

حيــــث اقترانــــه بمــــا يوجــــب الاحتيــــاط، لدلالــــة الســــؤالات علــــى ذلــــك، حيــــث إنّ الظــــاهر منهــــا أنّ 
ــيس : المقصــود ؤال عــن انّ الشــبهة بنفســها كافيــة في الاحتيــاط أم لا؟ بعــد علمنــا �نّ المقصــود ل الســ

مضـافاً إلى أنّ المركـوز الترخيص في الموارد التي يجـب فيهـا الاحتيـاط عقـلاً وأّ�ـا خارجـة عـن موردهـا، 
وجــوب الاحتيــاط في مثــل الشــبهة المحصــورة، وهــذا قرينــة مانعــة عــن دخــول مثلهــا تحــت : في الأذهـان

 .الأخبار، وحينئذٍ يبقى ما يكون غير مقرون بما يوجب الاحتياط تحت الأخبار
 .-ها قد مرّ الاشارة إلي -كلّ شيء لك حلال تمام : وهذا الجواب �لنسبة إلى دلالة قوله

ـــا قولـــه أنـّــه غـــير شـــامل لأطـــراف الشـــبهة  -الـــذي ســـبق  -كـــل شـــيء فيـــه حـــلال وحـــرام : وأمّ
المحصورة، لأنّ ظاهره أنـّه مـا شـك في حليّتـه وحرمتـه مـن أجـل انقسـام نوعـه بقسـمين الحـلال والحـرام 

عــن وجــود الحــرام في الخــارج وعدمــه �ن يكــون صــرف إنقســام النــوع هنــا منشــأ ] النظــر [ مــع قطــع 
شـك، والشــك في اطـراف الشــبهة المحصــورة لا يكـون �شــئاً عــن انقسـام النــوع، فــلا يجـري فيــه هــذا لل

الكـــلام إلاّ علـــى تقـــدير منـــع مـــا ســـبق، لأنّ ذلـــك يوجـــب خـــروج الشـــبهة الغـــير المحصـــورة أيضـــاً عـــن 
 .عمومه، ويكون مخصوصاً �لشبهات البدوية

ؤا ل فيهــا مــن هــذا القبيــل، إذ مــورده والظــاهر خــلاف ذلــك خصوصــاً �لنظــر إلى كــون مــورد الســ
أنّ مـا اشـتبه حكمـه : الجبن الذي علم بوجود قسم حرام منه في الخارج، فلابدّ أن يكون المـراد: فيها

وكــان وجــود الحــلال والحــرام في الخــارج ســبباً للشــك فيــه، إمّــا لاحتمــال اتحّــاده مــع الحــرام المعلــوم، أو 
 ضــمن هــذا الفــرد ايضــاً حرامــاً بعــد وجــود النــوع الحــرام، لكونــه أيضــاً حرامــاً، لجــواز كــون الماهيــة في

وحينئـــذٍ يشـــمل جميـــع المـــوارد حـــتى الشـــبهة المحصـــورة، ويكـــون خروجهـــا �لنظـــر إلى مـــا في الجـــواب، 
فيكــون ملاقــي الشــبهة ومــا خــرج مقابلــة عــن الابــتلاء داخــلاً فيــه، إلاّ أن التأمّــل الصــادق في الخــبر 

شيء فيه حلال وحرام يشـمل مثـل الشـبهة الغـير المحصـورة دون  كل: يشهد بخلاف ذلك، وأنّ قوله
 المحصورة، لأنّ معناه كل نوع أو فرد من نوع كان ذلك النوع

   



١١٤ 

ــز الحــلال عــن الحــرام  قســمين، وكــان الفــرد أو النــوع مشــكوك الحليّــة لأجــل اخــتلاط الأفــراد وعــدم تميّ
يكون ذلك النوع حلالاً لا حرامـاً ولا ريـب أنّ الأمـر في الشـبهة المحصـورة لـيس كـذلك، لأنّ الشـك 

ود حـــرام فيهـــا لا يكـــون �شـــئاً مـــن اخـــتلاط افـــراد النـــوع وعـــدم تميّزهـــا، بـــل هـــو �ش مـــن العلـــم بوجـــ
مخصــوص بــين المــوارد المخصوصــة واشــتباهه �لحــلال، ولــيس الأمــر كــذلك في الشــبهة الغــير المحصــورة 
مطلقـــاً، لأنّ الحـــرام مـــن الطبيعـــة الموجـــودة في الخـــارج إذا كـــان مشـــتبهاً بـــين أفـــراد الحـــلال نســـبته إلى 

هـة الشـك في إندراجـه الحلال من الأفراد كنسبة الواحد إلى الألف مثلاً، وكـان الشـك في فـرد مـن ج
تحــت الحــرام كــان حكمــه الحليّــة بمقتضــى الخــبر كمــا لا يخفــى، ولكــن لا حاجــة إلى هــذه الروايــة بعــد 

 .كل شيء لك حلال، في اتمام المطلب في مسألتنا هذه فتأمّل: دلالة العقل وقوله 
حــلال حــتى تعــرف أنــه  كــل شــيء لــك: كــل شــيء طــاهر، نظــير قولــه: أنّ قولــه : ثم اعلــم

حــرام، فيجــري فيــه مــا ذكــر� مــن الجــوابين عــن شــبهة خــروج ملاقــي الشــبهة والطــرف المبتلــى بــه مــن 
 .اطراف العلم الاجمالي الاجمالي الذي خرج بعض اطرافه عن الابتلاء فلا نعيده

قـض وأمّا أخبار الاستصحاب فبعد منع شمولها لاطراف العلـم الاجمـالي، لـدلالتها علـى وجـوب ن
الحكم السابق �لنسـبة إلى موضـوع المعلـوم نجاسـته المـردّد بـين المشـتبهين المنافيـة لكـون كـل واحـد مـن 

لا : لا تــنقض اليقــين وتــرجيح ظهــور الأوّل علــى ظهــور قولــه: الاطــراف مســتقلاً داخــلاً تحــت قولــه
ه عـــن ومثـــل مـــا خـــرج عـــن مقابلـــ -�لكســـر  -تـــنقض في الشـــمول لمـــا ذكـــر فشـــمولها لمثـــل الملاقـــي 

 .الابتلاء مشكل
إذا كان المكلّف مضطراًّ في إرتكاب بعض الأطراف، فإمّا أن يكـون اضـطراره إلى : التنبيه الثالث

إن كــان إضــطراره قبـل العلــم الاجمــالي بوجــود : معـينّ مــن الأطــراف، أو يكــون إلى غـير معــينّ، والأوّل
لتكليـف �لاجتنـاب عـن ذلـك الحـرام، الحرام بين المشتبهين، أو معه، أو قبل مضيّ زمان يقـبح معـه ا

ــف �لاجتنــاب عــن الحــرام الــذي  فــلا يجــب الاجتنــاب عــن الآخــر الــذي لا يضــطرّ إليــه، لأنّ التكلي
 علم وجوده بين

   



١١٥ 

الطــــرفين لا يعلــــم تنجّــــزه �لعلــــم، لاحتمــــال أن يكــــون الحــــرام هــــو الــــذي يكــــون مــــأذو�ً في ارتكابــــه 
 .�لخصوص والطرف الآخر يجعل كونه الحرام

ـــاب عـــن المحـــرّم الموجـــود بـــين الطـــرفين مجهـــول : وبعبـــارة اخـــرى ـــف �لاجتن اجتمـــاع شـــرائط التكلي
لا نعلــم الآن بحـرام لـو علــم : الحصـول، لاحتمـال أن يكـون عــين مـا اضـطرّ إليــه �لخصـوص،أو نقـول

شخصـــه تفصـــيلاً كـــان واجـــب الاجتنـــاب، ضـــرورة أنـّــه لـــو كـــان هـــو مـــا اضـــطرّ إليـــه لم يكـــن واجـــب 
 .فأصالة البراءة في الطرف الآخر سليم عن المعارض الاجتناب،

وإن كـــان اضـــطراره بعـــد العلـــم ومضـــيّ زمـــان يصـــحّ التكليـــف معـــه فيجـــب الاجتنـــاب عنـــه، لأنّ 
كان منجّزاً وسقوطه غـير   -أي سواء كان ما اضطرّ اليه أم غيره  -التكليف �لحرام على أيّ تقدير 

 الحــرام علــى تقــدير كونــه مــا اضــطرّ إليــه فــالاذن المــذكور معلــوم، لأنّ الاضــطرار انمّــا أوجــب الإذن في
راجـــع إلى الاكتفـــاء في مقـــام الامتثـــال ذلـــك الخطـــاب �لامتثـــال الاحتمـــالي، ولـــيس المـــراد هنـــا مـــن 

 .بدليّة غير ما اضطرّ إليه عن الحرام، إذ ليس ما يدلّ على البدليّة كما لا يخفى: الاكتفاء
إن كــان بعــد العلــم فــالأمر فيــه واضــح، وإن كــان قبلــه أو وان كــان مضــطراًّ إلى واحــد غــير م عــينّ فــ

معه فالظاهر هنا وجوب الاحتياط في غـير مـا ارتكبـه، وذلـك لأنّ التكليـف �لاجتنـاب عـن الواحـد 
المـــردّد بـــين الطـــرفين، شـــرائط تنجّـــزه موجـــودة، إذ العلـــم بـــه مفـــروض الحصـــول، والجهـــل بشخصـــه لا 

والاضطرار ليس أيضاً متعلّقاً �لحرام ولو احتمـالاً، لأنّ الاضـطرار إلى  يكون مانعا، والاّ لمنع مطلقاً،
 .أحد الأمرين لا يكون اضطراراً إلى معينّ كما هو واضح

أنّ الجهــل �لتفصــيل والاضــطرار إلى غــير معــينّ أوجــب الاذن في تــرك تحصــيل العلــم : غايــة الأمــر
بعـــد وجـــود شـــرائط تنجّـــز الخطـــاب، فـــالاذن �لامتثـــال، وهـــو لا يوجـــب الاذن في المخالفـــة القطعيـــة 

 .راجع إلى الاكتفاء �لامتثال الاجمالي الاحتمالي
   



١١٦ 

 القول في الشبهة الغير المحصورة

 .في موضوعها) والثاني(في حكم أطراف الشبهة ) الأوّل: ()١(وفيها مقامان

 أمّا الأوّل

 :فاستدلّوا على عدم وجوب الإجتناب بوجوه
كــــيّ عــــن جماعــــة بــــل دعــــوى الضــــرورة عليــــه، وأن عليــــه مــــدار المســــلمين في الاجمــــاع المح: الأوّل

 .الأعصار والأمصار
ومـــا جعـــل : (وقولـــه تعـــالى. )٢()يريـــد اّ� بكـــم اليســـر ولا يريـــد بكـــم العســـر: (قولـــه تعـــالى: الثـــاني

بنـاءً علـى أنّ في الاجتنـاب عـن اطـراف الشـبهة مشـقة أكيـدة وعسـراً . )٣()عليكم في الدين من حـرج
 .يداً غالباً على أغلب أفراد المكلّفينشد

أنّ الحـــــرج لـــــيس في الاجتنـــــاب عـــــن الحـــــرام وانمّـــــا هـــــو في تحصـــــيل العلـــــم بـــــه لكثـــــرة ) أوّلاً (وفيـــــه 
 .المشتبهات، فليس في حكم الشارع حرج

إنّ جعل الحرج قـد يكـون بتأسـيس انّ اّ� تعـالى لا يريـد العسـر، فكـل مـا يلـزم منـه : إلاّ أن يقال
فعـــل واجـــب بظـــاهر الأدلــّـة، أو حـــرام كـــذلك، أو واجـــب بحكـــم العقـــل في طاعـــة أوامـــره العســـر في 

 .ونواهيه لا يكون لازماً 
____________________ 

 .اكتفى �لكلام حول المقام الأول فقط ولم يتطرّق حول المقام الثاني -  -كأنّ المؤلّف   )١(
 .۱۸۵: البقرة )٢(
 .۷۸: الحجّ  )٣(

   



١١٧ 

إنّ جعـل الحـرج قـد يكـون �نشـاء حكـم فيـه الحـرج بنفسـه، وقـد يكـون بجعـل حكـم في : أو يقال
 .مورد يلزم الحرج وإن لم يكن في أصل الحرج فتأمّل

أنّ ما يدلّ عليه الآ�ت بظاهرها نفـي العسـر بنفسـه، وهـو انمّـا يقتضـي الاقتصـار علـى ) �نياً (و 
ا يصــحّ إذا كــان ذلــك مــن افــراد موضــوع الحكــم موضــع تحقّــق فيــه العســر والتعــدّي إلى غــير مــورده انمّــ

، لمـــا دلّ علـــى أنّ الأحكـــام الشـــرعية الكلّيـــة ترفـــع بوجـــود )١(الـــذي تعســـر إمتثالـــه في بعـــض مصـــاديقه
العســر في أغلــب مواردهــا، وأفــراد الشــبهات المحصــورة ليســت داخلــة في موضــوع حكــم واحــد، لأن 

الاحتياط عند اشتباه النجس بغـيره لـو كـان  سبب الاجتناب في كل مورد دليل ذلك المورد، فايجاب
ـــاً  -مرفوعـــاً  وجـــوب الاحتيـــاط في  )٢(يلـــزم منـــه التعـــدّي إلى المشـــتبهة �لأجنبيـــة، لأنّ  -لكونـــه حرجيّ

 .اجتنب عن الأجنبية: اجتنب عن النجس، وفي الثاني من قوله: الأوّل انمّا نشأ من قوله
نســبة موضــوعه إلى المشــتبه  -بغــيره حكــم عقلــي ايجــاب الاحتيــاط عنــد اشــتباه الحــرام : لا يقــال

، لصـدقه علـى كليهمـا وموافقـة هـذا الحكـم توجـب الحـرج علـى  -�لخمر كنسبته إلى المشـتبه �لبـول 
 .أغلب المكلّفين وفي أغلب أقسام المشتبهات فهو مرفوع عنهم

المكلّــف في الحــرج  هــو أنّ الحكــم الشــرعي اذا لــزم منــه وقــوع: الــذي يــدلّ عليــه الأدلــّة: لأّ� نقــول
في أغلـب مصـاديقه مرفـوع، وانمـا حكـم الشـارع بحرمــة امـور لـزم الحـرج علـى المكلّفـين في امتثـال تلــك 
الاحكـــام عنـــد اشـــتباه تلـــك الامـــور �مـــور غـــير محصـــورة، لحكـــم العقـــل بوجـــوب الامتثـــال اليقيـــني، 

وارد الخاصــة وحكــم عليــه والجــامع المــذكور لــيس موضــوعاً لحكــم الشــارع، وانمــا انتزعــه العقــل مــن المــ
 بوجوب الاجتناب، لاستقلاله بوجوب تحصيل اليقين �لبراءة عند اليقين �لاشتغال، وهذا

____________________ 
 ).ط(في غالب مصاديقه  )١(
 .وهو الصحيح» لأنّ « وفي النسخة الثانية » لامن « : في نسخة ط  )٢(
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لحـرج، فعلـى هـذا يلـزم الاقتصـار في تـرك الاحتيـاط علـى الحكم ليس حكماً شرعياً يشمله أدلّة نفي ا
المــوارد الخاصــة الــتي يوجــب الاحتيــاط فيــه الحــرج علــى المكلّفــين، ولا يجــوز التعــدّي منهــا إلى غيرهــا، 
وانمّا يحكم في تلك الموارد الخاصـة برفـع الاحتيـاط، لأنّ الحكـم الشـرعي فيهـا مسـتلزم للحـرج بواسـطة 

 .بقدرهالأمر الخارج وهو مرتفع 
بلـزوم الحـرج مـن الاحتيـاط عنـد إشـتباه بعـض أفـراد الـنجس  -وعلى هذا لا يجوز التعـدّي : أقول

إلى تـــرك الاحتيـــاط في مـــوارد اشـــتباه الـــنجس الـــتي لا يلـــزم مـــن  -بغـــيره مـــن الامـــور الغـــير المحصـــورة 
لحـرج مـن الاحتياط فيها حرج، لأنهّ لـيس في الاجتنـاب عـن الـنجس حـرج في أغلـب مـوارده، ولـزوم ا

الاحتياط في أغلب موارد إشتباهه بغير المحصورة لا يوجـب التعـدي إلى مـورد لا يوجـب الحـرج، لأنـّه 
ليس الحكم بوجوب الاجتناب مخصوصاً �لنجس المشـتبه فمـا في الرسـالة مـن انـّه يمكـن التعـدي هنـا 

 .ة إلى تمريضهلا يخلو عن النظر، ولعل في قوله أمكن التعدّي إشار  )١(إلى مورد لا حرج فيه
أنّ أغلـــب مـــوارد الشـــبهة الغـــير المحصـــورة يكـــون بعـــض أطرافهـــا ) �لثـــاً (ويـــرد علـــى أصـــل الـــدليل 

خارجـــاً عـــن مـــورد إبـــتلاء المكلّـــف ولا يجـــب الاحتيـــاط في مثـــل هـــذه المـــوارد لمـــا تقـــرّر ســـابقاً ومـــوارد 
 .الابتلاء لا يلزم من الاحتياط فيها حرج على المكلّفين

الدالةّ على حلّ ما لم يعلم حرمتـه، فـإنّ مقتضـى الجمـع بينهـا وبـين مـا دلّ علـى الأخبار : الثالث
حمــل الأخبـار المرخّصــة علــى الشــبهة الغــير المحصــورة، والمانعــة : وجـوب الاجتنــاب عمّــا لم يعلــم حرمتــه

 .على الشبهة المحصورة
لأجل إقتضـاء دليـل أنّ ايجاب الاحتياط ليس لأجل تقديم أخبار الاحتياط بل ) أوّلاً (ويرد عليه 

الواقع لذلك، بعد ما مرّ الاشارة اليه من منع شمول هذه الأخبار لصـورة العلـم الاجمـالي، لأنّ الاذن 
غير معقول، وتخصيصـها بـبعض الأطـراف دون بعـض  -الذي هو ظاهر هذه الأخبار  -في الجميع 

 لا مرجّح له، فيكون كلّها
____________________ 

 .طبع جامعة المدرسين. ۴۳۱ ص: فرائد الاصول )١(
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 .خارجة عنها
أنّ حكـم العقــل بعـدم جــواز المخالفـة القطعيــة معلـّق بعــدم إذن الشـارع بــترك : هـذا ولكــن قـد مــرّ 

أنّ الوجـه فيـه لـيس مـا ذكـر : جميع المحتملات، وعدم شمـول أخبـار الحـّل للشـبهة المحصـورة قـد عرفـت
 .ما يجري مجراها بحسب العرفوانما الوجه فيه ظهورها في الشبهات البدوية و 

أنّ أخبــار الحــلّ كاخبــار المنــع شــاملة لجميــع الشــبهات والخــارج مــن الاولى �لــدليل مــوارد ) و�نيـاً (
الشـبهة المحصـورة، ومـن الثانيـة الشـبهة الإبتدائيـة، وكلّهـا بظاهرهـا شـاملة للشـبهة الغـير المحصـورة، فـلا 

 .وجه لترجيح بعضها على الآخر
إنّ إخـراج غـير المحصـورة عـن أخبـار الحـلّ موجـب لكثـرة تخصيصـها، إذ قـلّ مـا نجـد : إلاّ أن يقال

 .مجهولاً إبتدائياً لا يكون من أطراف شبهة غير محصورة
أنّ أكثر أفراد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض اطرافها خارجاً عن محلّ الابـتلاء ولا يلـزم : وفيه

 .كما لا يخفى. منه كثرة تخصيص
براءةأ) الرابع( فـانّ المـانع مـن جر��ـا لـيس الاّ العلـم الاجمـالي بوجـود الحـرام، وهـذا العلـم : صـالة الـ

الاجمــالي لا يوجــب تنجّــز التكليــف عنــد العقــلاء، وانمّــا يكــون هــذا التكليــف منــزّلاً منزلــة العــدم، فــاّ� 
 محصـورة مـن أهـل نرى أنّ المولى إذا أمر عبده بترك المعاملة مع زيد، واشتبه زيد عنده �شخاص غـير

بلده، لا يـترك العبـد بمجـردّ ذلـك المعاملـة مـع الاشـخاص المـذكورين، ولا يعـدّ عاصـياً عنـد العـرف لـو 
مــع كونــه مشــتبهاً في هــذه  -اتفّــق معاملتــه مــع زيــد بمجــرّد علمــه بنهــي المــولى عــن المعاملــة مــع زيــد، 

مــن ألــف إ�ء يعلــم �نّ أحــدها ونــرى العقــلاء ايضــاً يفرّقــون بــين احتمــال سميّــة واحــد  -الاشــخاص 
ــزّلاً منزلــة العــدم، ولا يكــون ذلــك  ســمّ، وبــين إحتمــال سميّــة أحــد الا�ئــين، فيكــون الاولى عنــدهم من

مـع بنـائهم علـى عـدم الاقتحـام في المهالـك  -العلم الاجمالي سبباً للاجتناب عـن جميـع تلـك الاواني 
ـــة العـــدم - ، ولـــيس لأجـــل أنّ العلـــم الاجمـــالي لا يكـــون ولا يكـــون الاحتمـــال في الفـــرض الثـــاني بمنزل

 -وجــوده عنــدهم إلاّ كعدمــه، ويكــون الاحتمــال القــائم بكــل طــرف كالاحتمــال في الشــبهة البدويــة 
 التي بناؤهم
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أنّ العلـم الاجمـالي وإن كـان سـبباً لتنجّـز : ولـك أن تقـرّر بوجـه آخـر وهـو.-فيها على عـدم الاعتنـاء 
لمشتبهات، إلاّ أنهّ لماّ كان الموجب للاحتياط في الأطراف قيام إحتمـال  التكليف �لحرام الموجود في ا

كونــه المحــرّم الــذي يجــب الاجتنــاب عنــه ويترتـّـب علــى ارتكابــه العقــاب بحكــم العقــل، لوجــوب دفــع 
الضرر المحتمل، لم يجب الاحتياط هنا، لأنّ كلا� من الأطراف إذا لوحظ بنفسه، كان إحتمـال ترتـّب 

بحيــث لا يعتــني العقــلاء بمثــل هــذا الاحتمــال   -حتمــال كونــه المحــرّم الــواقعي ضــعيفاً، العقــاب عليــه لا
كاحتمال وقوع حائط محكم البنيـان وكـان العقـل لكـون الاحتمـال عنـده بمنزلـة العـدم فجـوّز إرتكابـه 

 يعــدّ  -إذا اتّفــق كونــه المحــرّم الــواقعي  -إذا عاقــب الشــارع علــى مثــل هــذا المشــتبه : وحينئــذٍ نقــول -
 .عقابه عند العقلاء عقا�ً بلا برهان وقبيحاً 

إذا فــرض أنّ العلــم الاجمــالي منجّــز للواقــع، وكــان إحتمــال العقــاب في كــل فــرد مــن : إلاّ أن يقــال
لم يكــــن مجــــد�ً إذن العقــــل في الارتكــــاب  -علــــى تقــــدير كونــــه الحــــرام الــــواقعي  -الاطــــراف قائمــــاً 

موضــوع التكليــف، ولا يوجــب ذلــك عــدم العقــاب و�مينــه، فــانّ حكمــه هــذا إخــراج للطــرف عــن 
 -علــى تقــدير مصــادفة مــا أذن فيــه العقــل للحــرام الــواقعي بســبب هــذا الاذن  -علــى مخالفــة الواقــع 

واحتمال كون العقاب بلا بيان مناف لتسليم كون العلم الاجمالي منجّزاً للأمر �لاجتناب عن المحـرّم 
مـن أنّ : كـون الحجـة مـن قبـل الشـارع تمامـاً، فـالأولى مـا تقـدّم  الواقعي، إذ معنى كونه منجّزاً لـيس الاّ 

لا يكون متمّماً للحجة، وموجبـاً للخـوف في  -بعد إشتباه الحرام �مور كثيرة  -هذا العلم الاجمالي 
 .الوقوع في المهلكة، ومعه يبقى التكليف �لحرام تكليفاً بلا بيان

ن المعلـوم عنـد� هـو أنّ العقـلاء إذا علمـوا بوجـوب مـا إنّ مـ: ويمكن التنزّل عن هذا التقرير ويقال
يجـــب التحـــرّز عنـــه في امـــور غـــير محصـــورة، لا يوجـــب ذلـــك العلـــم وقـــوفهم عـــن ارتكـــاب المشـــتبهات 
والتحرّز عنها، وإن لم يكونوا مجوّزين لارتكاب الجميع، لحصـول العلـم معـه �لوقـوع في المهلكـة، كمـا 

ه زيـد الـذي �ـي العبـد عـن المعاملـة معـه، فانـّه لا يقـف بـذلك من ملاحظة امتثـال اشـتبا: يعلم ذلك
 عن المعاملة ولا يجترى على
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 .استقصاء الجميع ولو تدريجاً 
لا يكــون هــذا العلــم الاجمــالي منجّــزاً للحــرام علــى جميــع التقــادير عنــد العقــلاء، وهــذه : و�لجملــة

 .بعد التأمّل الدعاوي صادقة في �دئ النظر، ولكن لا بحدّ يورث الاطمئنان
أنّ الغالب عدم ابـتلاء المكلـّف إلاّ بـبعض معـينّ مـن محـتملات الشـبهة الغـير المحصـورة، : الخامس

 .ويكون الباقي خارجاً عن محلّ ابتلائه وقد مرّ أنّ الاجتناب في مثله لا يجب مع حصر الشبهة
فه عـن محـلّ الابـتلاء، أنّ محلّ الكلام أعمّ من ذلك، بل الكلام في غير ما خرج بعض أطرا: وفيه

 .وكون الغالب ما ذكر لا يوجب الترخيص في غيره
الأخبـــار الخاصـــة الدالــّـة علــى أنّ مجـــرّد العلـــم بوجـــود الحــرام بـــين امـــور كثـــيرة لا يوجـــب : الســادس

عـن الجـبن  سـألت أ� جعفـر : كروايـة أبي الجـارود قـال: حرمة الجميع ووجـوب الاجتنـاب عنهـا
أمــن أجــل مكــان واحــد يجعــل فيــه الميتــة : مــن رأى أنــّه يجعــل فيــه الميتــة ؟ فقــال  أخــبرني: فقلــت

تر وبــع وكــل، واّ� إنيّ  حــرّم جميــع مــا في الأرض؟ فمــا علمــت منــه ميتــة فــلا �كلــه، ومــا لم تعلــم فاشــ
 .)١(لأعترض السوق فأشتر اللحم والسمن والجبن، واّ� ما أظنّ بكلّهم يسمّون

ظـــاهر في أنّ مجـــرّد العلـــم بوجـــود » أمـــن أجـــل مكـــان واحـــد يجعـــل فيـــه الميتـــة « :  فـــانّ قولـــه
» لا أظـنّ بكلّهـم « : الميتة لا يوجب الاجتناب عن جميع محتملاته، كما أنّ الظـاهر مـن قولـه 

 .إرادة العلم بوجود من لا يسمّي فيهم حين الذبح، كالسودان المذكورة في الخبر
في ذلــك، بــل يحتمــل أن يكــون منــه ان مجـــرّد » أمــن أجــل إلى آخـــره « : منــع ظهــور قولــه: هوفيــ

جعل الميتـة في مكـان لا يوجـب أن يكـون غـيره مـن الامـاكن ليجعـل في الميتـة فيكـون حرامـاً وكـذلك 
 لا أظن بكلّهم يسمّون ظاهر في إرادة القطع )٢(نمنع ان قوله

____________________ 
 .مع اختلاف فيه ۹۱ص  ۱۷ج  ۵من أبواب الأطعمة المباحة ح  ۶۱ب : وسائل الشيعة )١(
 ).خ(ومنع ظهور قوله  )٢(

   



١٢٢ 

بعدم تسمية بعضهم بـل المـراد بعـد ذلـك وبيـان أنـّه لا يجـب أن يكـون الانسـان قاطعـاً بحليـّة مـا يريـد 
 .مال مرجوحاً تناوله بل يكون احتمال حليّته كافياً في جوازه ظاهراً ولو كان الاحت

ولــو علــم بوجــود  -إنّ المــراد أنّ مــا يكــون مشــتبهاً �لحــرام إذا كــان في ســوق المســلمين : أو نقــول
لا يجـــب الاحـــتراز عنـــه، لأنّ ســـوق المســـلمين أمـــارة للحليّـــة وإن لم  -الحـــرام فيمـــا يكـــون في الســـوق 

هــذا مــا سمعتــه مــن الســيد يكــن عليــه يــد المســلم، إلاّ أن نمنــع كــون الســوق أمــارة مــع العلــم الاجمــالي 
احتمــال كــون المــراد ذلــك كــاف في ردّ الاســتدلال الاّ أن يــدّعي القطــع بعــدم ذلــك : الاســتاذ فــالقول

علــى إرادة العلــم الاجمــالي يؤيــّد  » مــا أظــنّ « : ولكــن يمكــن أن يقــال، ولا يخفــى أنّ حمــل قولــه 
لّ ثم إنّ في الرسالة بعد ذكر الأدلةّ ما هـذه ما ذكره المستد )١(»من أجل « : كون المقصود من قوله

وقــد عرفــت أنّ أكثرهــا لا يخلــو مــن منــع أو قصــور ولكــن ا�مــوع منهــا لعلــّه يفيــد القطــع أو : عبارتــه
 .)٢(الظنّ بعدم وجوب الاحتياط والمسألة فرعية يكتفى فيه �لظن

ـــة هـــذا الظـــن : وفيـــه ـــة الظـــن انّ كـــون المســـألة فرعيـّــة مســـلّم، إلاّ أنّ حجيّ ـــة علـــى حجيّ فيهـــا مبنيّ
المطلـق، ضــرورة أنّ الظـن الحاصــل مــن مجمـوع امــور لا تكـون دالــّة ولا يســتند ذلـك إلى ظهــور لفظــي 

 .بعد الجمع بينهما لا يكون الاّ ظنّاً مطلقاً 
أنّ الاجمـــاع المحكـــي إن كـــان �لغـــاً درجـــة الحجّيـــة فهـــو المســـتند، وإلاّ فـــالظنّ الحاصـــل : والحاصـــل
 .من الأدلةّ لا يمكن الركون إليه ما لم يستند إلى ظهور لفظي بضميمة غيره

هــو الاجتنــاب عــن جميــع الأطــراف إلاّ أن يثبــت  -كمــا مــرّ   -واعلــم أنّ مقتضــى حكــم العقــل 
 -وهـو الـدليل الرابـع  -مقتضـى حكـم الـدليل العقلـي : الاذن من الشارع في تـرك الاحتيـاط، فنقـول

يقصد ذلك من أوّل الأمر، لأنّ ضـعف الاحتمـال الموجـب لتـأمين جواز ارتكاب الكلّ تدريجاً ما لم 
 العقل �بت في كل من المحتملات،

____________________ 
 ).خ(مكان واحد  )١(
 .، ذيل مبحث الشبهة غير المحصورة۴۳۵ص : فرائد الاصول )٢(

   



١٢٣ 

ابـه، وتحصـيل العلـم العلـم �نّ الحـرام قـد حصـل ارتك -بعد ارتكاب الجميع  -غاية الأمر أنهّ يحصل 
 .في المحصورة -كما مرّ   -بذلك لا دليل على حرمته 

وأمّــا إذا قصــد الجميــع أوّلاً ســواء كــان لأجــل تنــاول الحــرام أو لــداع آخــر، فالظــاهر أنـّـه حــرام لعــدّ 
ارتكابــه معصــية ويكــون معاقبــاً في ارتكــاب الحــرام وان كــان هــو أوّل مــا ارتكبــه، وأمّــا العقــاب علــى 

 .فهو مبنيّ على مسألة التجرّي -على الأوّل  - )١(غيره
إن قلنـــا �نّ : إّ�ـــا إن كـــان �مّ الدلالـــة تـــدلّ علـــى حليــّـة الجميـــع قلـــت: وأمّــا الأخبـــار فقـــد يقـــال

الاذن في المخالفة القطعيّة من الشارع ممنوع فالعمل �لأخبار مشكل، لأنّ ظاهرهـا لا يمكـن العمـل 
ض، تــرجيح بــلا مــرجّح، ويجــب العمــل بمــا �تي ذكــره، وإن بــه، وتخصيصــه بــبعض المحــتملات دون بعــ

وإن قصـد الارتكـاب مـن أوّل الأمـر  -�نّ الاذن فيها جائز قلنا حينئذٍ بجواز إرتكاب الجميـع : قلنا
، لأنّ المفروض أّ�ا تدلّ على أنّ الحـرام الموجـود في المشـتبهات لا يكـون منجّـزاً وحينئـذٍ لا يصـدق -
أنـّــه معصـــية، والفـــرق بـــين هـــذا الوجـــه والـــدليل  -أوّل الأمـــر علـــى إرتكابـــه مـــع قصـــد الجميـــع مـــن  -

أنّ العقـــل إنمّـــا كـــان يـــرخّص في كـــلّ مـــن المحـــتملات بشـــرط الانفـــراد، إذ المنـــاط فيـــه ضـــعف : العقلـــي
الاحتمــال، ومــع ضــمّ بعضــها إلى بعــض يحصــل القطــع �لعقــاب، بخــلاف الأخبــار فــانّ الاذن فيهــا 

 .الانفراد ليس مقيّداً بصورة قصد
إنّ الاجماع قام على أنّ إرتكاب الشـبهة الغـير المحصـورة جـائز في الجملـة، وهـذا : ويمكن أن يقال

الوجه يوجب خروج ذلك عن أخبار الاحتيـاط، ودعـوى خـروج هـذه الشـبهة عـن أخبـار الحـلّ مـا لم 
، وحينئــذٍ يعلــم حرمتــه، أيضــاً بعيــد لبعــد خروجــه عنهمــا، وعــدم التعــرّض لحكمهــا مــن الائمــة 

القـدر : إنّ الاذن في المخالفة مطلقاً، إن كان جائزاً فـالأمر واضـح، وإن لم يكـن جـائزاً فنقـول: نقول
 الذي يمنع منه العقل هو الاذن في ارتكاب الجميع، وذلك ينتفي �بقاء مساوي الحرام،

____________________ 
ني �ــا » الظــاهر ز�دة هـــذه الكلمــة « في هــامش إحـــدى النســختين توجـــد هــذه العبـــارة  )١( ولكـــن . »علـــى غــيره « ويعـــ

 .». وإن كان هو« غير زائدة بل الزائد هو الواو في » على غيره « الصحيح كما يبدو أن كلمة 
   



١٢٤ 

 .-إن قصد ذلك الارتكاب تدريجاً  -مقدار ما يساوي الحرام جائز، 
ــا الأخبــار الخاصــة وإن منعنــا . اب الجميــع والعــدم، فتأمّــلفــلا دلالــة فيهــا علــى جــواز ارتكــ: وأمّ

هــو : إنّ الثابــت �لاجمــاع: دلالــة الأخبــار وحكــم العقــل بجــواز الارتكــاب، فــيمكن أن يقــال حينئــذٍ 
ارتكاب الشبهة في الجملة، وذلك لا يوجب الاذن في الجميـع، فـان قصـده مـن أوّل الأمـر فـلا يجـوز 

يجــوز إرتكابــه، وذلــك جــائز إلى مقــدار مــا الارتكــاب مطلقــاً، لصــدق المعصــية، وإن قصــد الــبعض ف
إنّ الاذن في الجميــع : يســاوي الحــرام، وأمّــا هــو فــلا يجــوز إرتكابــه، لعــدم دليــل علــى جــوازه إن قلنــا

 .ممكن، وإلاّ فالدليل على خلافه موجود
ان ثبــت الاجمــاع علــى الرخصــة في غــير مــا يســاوي فهــو، والاّ فمجــرّد العلــم �لرخصــة في : قلــت

ــبعض لا ي الاقتصــار علــى مــا يقطــع جــوازه مــن : وجــب جــواز مــا عــدا ذلــك المقــدار، بــل الواجــبال
ممــّــا يكــــون إحتمــــال حرمتــــه أضــــعف مــــن غــــيره، إن كــــان بــــين  - )١(بعــــد اجتنــــاب ذلــــك -المقــــادير 

 .المحتملات تفاوت �لقوّة والضعف، واختيار ما شاء منها إن لم يتفاوت لعدم المرجّح
العلــم الاجمــالي منجّــزاً يجــب عليــه حينئــذٍ القــول �نّ الاذن في انّ مــن بــنى علــى كــون : والحاصــل

بعض الأطراف إمّا يجعل اجتناب ما يساوي الحرام بدلاً عن المحرّم الـواقعي، وإمّـا الاكتفـاء �لامتثـال 
الاحتمالي عن الامتثال اليقيني، لتعسّر الامتثال اليقيني على المكلّف، أو لحكمة اخرى أوجب رفعـه 

ــ بجــواز إرتكــاب الجميــع لا مــع القصــد ولا بدونــه، إلاّ إذا : ف ولا يعلمــه، ولا يمكنــه القــولعــن المكلّ
  .بنى على أنّ تنجّزه تعليقي، وأثبت الاذن من الشارع مطلقاً، أو على تقدير بعض الوجوه

 الكلام في الشك في الجزئية

 آخر منإذا تعلق الأمر بماهية ذات أجزاء وعلم لها أجزاء وشك في أنّ لها جزء 
____________________ 

 .»بعد اجتناب ذلك « بدل قوله » واختيار ذلك « الظاهر  )١(
   



١٢٥ 

الأفعال الخارجية غـير الأجـزاء المعلومـة ؟ كمـا لـو شـك في جزئيـة الاسـتعاذة في الصـلاة ففـي وجـوب 
لم أعثـر في كلمـات : في الرسـالة الاحتياط وعدمه إشكال، وذهـب إلى كـل جماعـة وقـال شـيخنا 

مـن تقــدّم علــى المحقّــق الســبزواري علــى مـن يلتــزم بوجــوب الاحتيــاط في الأجــزاء والشــرائط، وإن كــان 
انتهــى ويحتمـــل أن يكـــون تمسّـــكهم  )١(فــيهم مـــن يختلـــف كلامـــه في ذلــك، كالســـيد والشـــيخ والشـــهيد

، وأمّا أصالة البراءة فبعد بطلا�ـا لا �لاحتياط أيضاً على وجه التأييد، لأنّ حسن الاحتياط بديهي
 .وجه للتأييد �ا

براءة بوجــوه اســتقلال العقــل �نّ المــولى اذا أمــر عبــده بمركّــب مــن عــدّة : الأوّل: احــتجّ القــائلون �لــ
غيرهـــا لـــه دخـــل في  )٢(امـــور ولم يعلمـــه إلاّ بـــبعض تلـــك الامـــور، والعبـــد لم �ت بغيرهـــا للشـــك في أنّ 

بعــد المبالغــة في الفحــص والتتّبــع عــن دليــل يقضــي �لوجــوب أو العــدم بعــدم المطلــوب، وعــدم ظفــره 
جـــواز عقـــاب العبـــد علـــى تـــرك ذلـــك، وعـــدم كونـــه فـــاعلاً للقبـــيح اذا فعـــل ذلـــك، فالواجـــب علـــى 

إمّـا أن يعــذّر العبـد، أو ينصـب لــه طريقـاً إلى وجـوب الجــزء المشـكوك علـى وجــه يطلـع عليــه : الحكـيم
 .العبد

�لماهيــة المــردّدة بــين الأقــلّ والأكثــر معلــوم، وقضــية العلــم بــه هــو الاحتيــاط، التكليــف : فــان قلــت
ولو كان الجهل تشخيص المكلّف به مانعاً عن وجوب الاحتياط لمنع عـن وجوبـه في غـير هـذا المـورد 

أعـني  -من الموارد التي وقع الاتّصاف فيها على وجوب الاحتياط، كما في قسمي الشـبهة المحصـورة 
تردّد الواجـب بـين الظهـر والجمعـة ما يكون م نشأ الاشتباه فيها الامـور الخارجيـة ومـا لـيس كـذلك، كـ

فرق بين المقام وموارد الشـبهة المحصـورة لأنّ العلـم الاجمـالي بوجـوب الأمـر المـردّد بـين الأقـل : قلت -
انحلالــه إلى  والأكثــر يلزمــه بعــد العلــم �نّ الاكثــر لــو كــان واجبــاً كــان الأقــل واجبــاً مــن �ب المقدمــة

علم تفصيلي بوجوب الأقـل علـى أيّ تقـدير وشـك بـدوي في وجـوب الاكثـر الناشـئ مـن الشـك في 
 وجوب الزائد، وليس الأمر كذلك في موارد الشبهة، ولو

____________________ 
 .۴۶۰ص : فرائد الاصول )١(
  .والظاهر ما أثبتناه» أنهّ « وفي نسخة  )٢(

   



١٢٦ 

العلـــم الاجمـــالي إلى مـــا ذكـــر ذلـــك بمعونـــة خصوصـــية في المـــورد، فـــلا تلـــزم فرضـــنا فيهـــا أيضـــاً انحـــلال 
بوجـــوب الاحتيـــاط هنـــا أيضـــاً، كمـــا إذا تـــردّد الخمـــر بـــين إ�ئـــين يعلـــم بنجاســـة أحـــدهما المعـــينّ فـــانّ 

 .الظاهر منهما محكوم بجواز الاجتناب
اجـــب لأجلـــه هـــو أنّ إجمـــال العلـــم إذا كـــان ســـبباً للجهـــل بخصوصـــية المكلّـــف بـــه فالو : والحاصـــل

الاحتياط وليس الجهل عذراً وإذا كان سبباً للجهـل �صـل التكليـف بعـد العلـم �لتكليـف في مقـدار 
 .معينّ، فلا يجب الاحتياط في المشكوك بسببه، لأنّ العقل مستقلّ بوجوب بيان التكليف

تقـدير كونـه هـو  مـن أنـّه إذا كـان الاكثـر علـى: وبما ذكر� ينـدفع مـا قـد يـورد علـى القائـل �لـبراءة
المكلـّــف بـــه لا يجـــب الاتيـــان بـــه ولا عقـــاب علـــى تركـــه، لأنّ الاصـــل بـــراءة الذمـــة عنـــه، لأجـــل أنّ 
المكلّف جاهل �ذا التقدير، ولم يثبت من الشارع بيان �لنسبة اليـه، فـلا يجـب الاتيـان �لأقـل ايضـاً 

لا يكــون وجــوب الأقــل إلاّ  لأجــل العلــم الاجمــالي، إذ بعــد فــرض فــراغ الذمــة عــن التكليــف �لاكثــر،
مشــكوكاً فالأصــل بــراءة الذمــة عنــد وجــه الــدفع أنّ الشــك في وجــوب الأكثــر انمّــا يــلازم الشــك في 
وجوب الاقل لنفسه، وأمّا وجوبه الأعـم مـن النفسـي والغـيري فـلا يكـون مشـكوكاً، وانقطـاع الاصـل 

 .�لنسبة إليه يكفي فيه هذا المقدار من العلم
أنّ الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك ولكن ذلـك لا يقتضـي أن لا يكـون سلّمنا : فان قلت

الزائـــد لازم الاتيـــان بـــل ذلـــك يقتضـــي الاحتيـــاط، لأنّ القطـــع بفـــراغ الذمـــة عـــن الأقـــل لا يحصـــل الاّ 
�لاتيان �لاكثر، لأنّ الأقل إمّا مطلوب وحده، وإمّا مطلوب في ضـمن الكـل، فـالقطع �لفـراغ عـن 

لّق به لا يحصل إلاّ �تيانه في ضمن الكل وهذا نظير تردّد الواجب بين القصر والاتمـام التكليف المتع
 .الاّ أنّ الاحتياط هنا يمكن بغير الجميع دون هنالك

 .أمّا أنّ الأقل مطلوب في ضمن الكل على تقدير وجوب الأكثر: قلت
ف الكــلّ المركّــب م نــه ومــن غــيره عليــه والكــل ففيــه المنــع، لأنّ وجــوب الأقــل لــيس الاّ لأجــل توقــّ

 متوقّف على ذات الأقل وأمّا هو منضمّاً إلى غيره فهو ليس الاّ عين
   



١٢٧ 

علــى تقــدير كــون الأكثــر هــو  -الكــل فــالأمر بــه لــيس الاّ أمــراً �لكــل، وأمّــا أنّ الامتثــال لا يحصــل 
وافقة ذلك الأمـر إلاّ �تيانه في ضمن الكل، ففيه أنّ اتيان الجزء مسقط للأمر به، لأنّ م -الواجب 

بعــــد فــــرض تعلّقــــه بــــذات الجــــزء قــــد حصــــل فــــلا معــــنى لعــــدم ســــقوطه، لأنّ الأمــــر يقتضــــي الاجــــزاء 
�لبديهية واما الأمر به بعد خروجـه عـن صـلاحية لحـوق سـائر الاجـزاء فلـيس لأجـل أنّ الأمـر الأوّل 

هـو التوصـل إلى �ق، بل لأجل أنهّ فسد بذلك ومع فساده لم يحصل الغرض المقصود من الأمر به و 
الكــل، نظــير إفســـاد الوضــوء �لحــدث فيعـــود الأمــر وإذا حصـــل الامتثــال �لأقــل أوّلاً فيمـــا نحــن فيـــه 

بعــد خروجــه عــن صــلاحية لحــوق ســائر  -ســواء كــان وجــوب لنفســه أو لغــيره فعــود الأمــر بــه �نيــاً 
 .يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه -الاجزاء 

يحصـــل الامتثـــال بـــه علـــى أيّ تقـــدير ولكـــن نقـــول ترتــّـب  ســـلّمنا وجـــوب الاقـــل وأنــّـه: فـــان قلـــت
ـــواقعي هـــو الأكثـــر لا يكـــون  العقـــاب علـــى مخالفـــة هـــذا الأمـــر مشـــكوك، لأنـّــه لـــو كـــان الواجـــب ال
الخطــاب منجّــزاً، وحينئــذٍ لا يترتــّب علــى تــرك الأقــل أيضــاً عقــاب، وإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا يلــزم 

احتمـــال ترتــّـب : قلـــت.نئـــذٍ يلـــزم جـــواز المخالفـــة القطعيـــةاتيـــان الأقـــل، ولـــو كـــان وجوبـــه معلومـــاً وحي
العقاب على ترك الأقل مع عدم مـا يوجـب الآمـن منـه كـاف في إلـزام العقـل بوجـوب الاتيـان بـه مـع 

 .أنهّ على تقدير وجوب الاكثر يكون ترك الأقل تجرّ�ً ومستلزماً للعقاب إن قلنا فيه �لعقاب
لأنــّه إمّــا واجــب واقعــاً في نفســه، وإمّــا واجــب واقعــاً للغــير، أنّ الأمــر �لأقــل معلــوم، : والحاصــل

لا يجــدي في تـــرخيص العقـــل  -إن كـــان هــو الواجـــب  -وإحتمــال ســـقوطه بســقوط الأمـــر �لأكثــر 
 .على مخالفته

سـقوط الأمــر �لأقـل موقــوف علــى قصـد القربــة، وهـو لا يمكــن الاّ مـع قصــد الاتيــان : فـان قلــت
 .�لأكثر
لامتثـال قصــد الفــرار عـن مخالفــة الأمــر ومـا يترتــّب علــى مخالفتــه، وإن لم يكفــي في صــدق ا: قلـت

  .-كما �تي بيانه   -يعلم بحصول القرب 
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أنّ العقــل مســتقلّ بعــدم لــزوم إتيــان الزائــد مــادام كونــه مشــكوك الوجــوب، لاســتقلاله : والحاصــل
ان الأقل للفـرار عـن ترتـّب �نّ العقاب على مخالفته مع عدم البيان قبيح، ومستقلّ أيضاً بوجوب إتي

 .لحصول اتمام الحجّة �لنسبة إليه -وإن كان إحتمالياً  -العقاب على تركه 
حكــــم العقــــل بعــــدم وجــــوب الاتيــــان �لزائــــد ممنــــوع، لأّ� نــــرى أنّ الطبيــــب إذا أمــــر : فــــان قلــــت

المــريض بمعجــون ذي أجــزاء لــيس بنــاء العقــلاء فيــه علــى الاكتفــاء بمــا علــم مــن أجزائــه، ولــو اكتفــى 
بــذلك مــع علمــه �نّ الجــزء المشــكوك لــيس بضــارّ يســتحقّ اللــوم، وكــذلك العبيــد �لنســبة إلى أوامــر 

مـــع العلـــم �نــّـه لـــيس  -مـــواليهم، فـــاّ�م إذا اكتفـــوا بمـــا علمـــوا مـــن الأجـــزاء ولم �تـــوا �لجـــزء المشـــكوك 
علــى تــرك المشــكوك إذا يســتحقّون اللــوم والــذمّ، ولا يقــبح علــى المــولى تــوبيخهم  -مبغوضــاً للمــولى 

 .انكشف أنهّ داخل في المركّب المأمور به
الأوامر الصادرة مـن المـولى قـد يكـون المقصـود منهـا تحصـيل أمـر في الخـارج بحيـث يعلـم أنّ : قلت

الغرض انمّا تعلـق بحصـول ذلـك الأمـر والأمـر �لمركّـب انمّـا هـو لأجـل كونـه محصّـلاً، وأنّ الـذي يطلبـه 
قة هو تحصيل ذلك الشيء وقد لا يكون كذلك، أمّـا في الصـورة الاولى فيجـب المولى من عبده حقي

الاحتياط فيها، لأنّ مع الشك في الاتيان بما يوجب حصول ذلـك الشـيء شـك في الاتيـان �لمـأمور 
براءة عنــه، ومــن هــذا القبيــل أوامــر الأطبــاء إذ  بــه رأســاً، ولا ريــب أنّ الاشــتغال بــه يقتضــي القطــع �لــ

ا لــيس مجــردّ اســتعمال مــا قــررهّ الطبيــب، بــل المقصــود حصــول الأثــر المترتــّب علــى الــداء المقصــود منهــ
 .الذي رتبّه

نعــم فــرق بــين أوامــر الاطبــاء والمــوالي، فــانّ الاولى إرشــادية محضــة، وأوامــر المــوالي يكــون المقصــود 
 .منها إطاعة العبد

حصول أمر بسـيط مرتـّب علـى هـذا  أعني ما لم يعلم أنّ الغرض من الأمر -: وأمّا الصورة الثانية
فبنـــاء العقـــلاء فيهـــا علـــى الاحتيـــاط ممنـــوع، بـــل علـــى المـــولى  -المركّـــب الـــذي تعلّـــق الأمـــر بـــه ظـــاهراً 

 البيان، فكلّ ما علمه العبد وتركه يكون معدوداً في العصاة
   



١٢٩ 

 -ولى وإن إنكشــف أنــّه مطلــوب المــ -بســبب تركــه، ومــا لم يعلــم أنــّه مطلــوب فتركــه لا يعــدّ معصــية 
 .وليس على المولى مؤاخذته على تركه

 -ولــو علــى طريــق خــارج عــن المتعــارف  -أنّ المــولى مــع قدرتــه علــى رفــع جهــل العبــد : والحاصـل
 .إذا لم يبينّ المشكوك ليس له المؤاخذة من عبده لترك المشكوك

ور بــه في نعــم لــو كــان الشــك في مطلوبيــة الجــزء المشــكوك راجعــاً إلى الشــك في علــّة حصــول المــأم
كمـا في الصــورة الاولى   -الخـارج، وأنـّه هـل هـي الأجـزاء المعلومـة أم هـي تلـك مـع الأجـزاء المشـكوكة 

وجب الاحتياط، لأنّ بيان ما يوجب حصول المأمور به على وجه يقطع العبد به مـع كونـه قـادراً  -
حـاً وانمّـا الـلازم عليـه على الاتيان في حال الشك ليس بلازم على المولى، ولو تركه لا يكون ذلك قبي

 .اتمام الحجّة �لنسبة إلى أصل المأمور به
أوامر الشارع على قول العدليـة كلّهـا مـن قبيـل الصـورة الاولى، لابتنائهـا علـى المصـالح : فان قلت

التي ما هي إمّـا عنـاوين لمـا أمـر �ـا، أو أغـراض لتلـك الأوامـر، فـانّ الامـور المترتبّـة علـى إتيـان المـأمور 
إمّا أن يكون من خواص ذات المأمور به كالاسهال المترتّب علـى ذات الـدواء المشـروب، أو مـن : به

الامــور المترتبّــة علــى إتيانــه بقصــد الطاعــة وموافقــة الأوامــر، فــان كانــت مــن قبيــل الأوّل يكــون عنــوا�ً 
صـفراء، وإن  للمأمور به، نظير اسهال الصفراء، فان الأمر �لدواء الذي خاصيته ذلك أمر بمسـهل ال

كانـــت مـــن قبيـــل الثـــاني فهـــي أغـــراض مـــن الأوامـــر المتعلّقـــة بتلـــك الامـــور، إذ المفـــروض أنّ الخاصـــيّة 
وهـو قصـد  -ليست مترتبّة على ذات المأمور به، بل هـي مترتبّـة عليـه إذا انضـمّ إليـه أمـر خـارج عنـه 

دات إذا اتي �ــا بقصـــد وذلــك مثــل الألطـــاف في الواجبــات العقليــة الــتي تترتــّـب علــى العبــا -القربــة 
 .الاطاعة والانقياد

مبنيّة علـى مصـالح هـي إمّـا عنـاوين  -تعبّدية كانت أو توصّلية  -أنّ الأوامر الشرعية : والحاصل
للمأمور بـه، كمـا في التوصّـليّات وكالفوائـد المترتبـة علـى ذات المـأمور بـه في التعبـّدّ�ت، وإمّـامن قبيـل 

العبـــادات اذا اتي �ـــا بقصـــد الاطاعـــة، وعلـــى أيّ تقـــدير لا يحصـــل الأغـــراض كـــالامور المترتبـــة علـــى 
 القطع بحصول تلك المصالح إلاّ بعد
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الاتيان بجميع ما يحتمل أن يكون داخلاً في المأمور به فيجب إتيان ذلك تحصيلاً للقطع بحصول ما 
 .وجب تحصيله
ــاً علــى: قلــت أوّلاً  ــبراءة والاحتيــاط لــيس مبنيّ مــذهب العدليــة، بــل هــو جــار  الكــلام في مســألة ال

 .على جميع المذاهب حتى الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح
ــزوم أن يكــون المقصــود مــن الأوامــر حصــول أمــر مترتّــب علــى : لا يقــال الــذي ينكــره الأشــاعرة ل

 .المأمور به، وهم لا ينكرون جواز ذلك واحتمال ذلك كاف في وجوب الاحتياط
نحكــم بوجــوب الاحتيــاط، لأنّ مــا علــم الأمــر بــه حينئــذٍ لــيس إلاّ  مــا لم يعلــم ذلــك لا: لا� نقــول

حـتى . ما تعلّق الأمر به ظاهراً، وغيره مشكوك وتحصيل الغرض المشكوك غرضيته لـيس بـلازم فتأمّـل
على مذهب من يختار من العدلية أنّ منشأ الأوامر وجـود المصـلحة في نفـس أمـر الآمـر وإن لم يكـن 

 .و مع قصد الاطاعة مصلحةفي المأمور به بنفسه، أ
أنّ القـائلين �بتنـاء الأوامـر علـى المصـالح قـائلون �نـّه يعتـبر في إمتثـال الأوامـر التعبديـة مـن : و�نياً 

قصـد الوجـه، وإذا شـككنا في أنّ المـأمور بــه هـو الأقـل أو الاكثـر فـلا يمكــن لنـا قصـد الوجـه، إذ هــو 
لغـرض المترتـّب علـى المـأمور بـه مترتبّـاً علـى الاتيـان بـه يمكن أن يكون ا: فرع المعرفة به، وحينئذٍ نقول

بقصـد الاطاعـة مقـرو�ً بقصـد الوجـه، وعنـد ذلـك نشـك في التكليـف بتحصـيل الغـرض، وهـذا نظـير 
مــا إذا علــم إجمــالاً بوجــوب شــيء مــردّد بــين أمــرين وكــان عنــد العلــم �لأمــر أو قبلــه مضــطراًّ في تــرك 

الي حينئـذٍ لا يكـون موجبـاً لتنجّـز التكليـف بـذلك الأمـر المـردّد، بعض تلك الامـور، فـانّ العلـم الاجمـ
وحينئــذٍ فــلا يبقــى علينــا إلاّ وجــوب الــتخلّص عــن تبعــة هــذا الأمــر المعلــوم المتعلّــق بــذات المركّــب مــن 

 .العقاب على مخالفته
فحينئذٍ لا يجب الاتيان �لأقلّ لأنّ الشك في إمكان حصـول الغـرض شـك في أصـل : فان قلت

مر، لأنّ المفروض أنّ الأمر مترتّب على المصلحة فمع الشك فيها نشك في أنـّه هـل وجـب علينـا الأ
 شيء أم لا؟ وقد سبق أنّ الشك في أصل التكليف
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 .لا يوجب الاحتياط والأصل عنده هو البراءة
ثبوت التكليف �لأقل مماّ لا ريب فيه واحتمال عدم التمكّن من تحصيل الغرض الباعـث : قلت

ــف بــين الأقــلّ والاكثــر لا يوجــب رفــع اليــد عــن الخطــاب علــ ى تعلـّـق الأمــر �لأمــر المــردّد عنــد المكلّ
المعلــوم، وإن كــان الاحتمــال، موجبــاً للشــك في حــدوث التكليــف، ولــيس بنــاء العقــلاء في مثــل هــذا 

 .هو الأقلّ  المورد على البراءة، ولا يحكم العقل بمعذورية المكلّف لو كان ما تعلّق به الخطاب واقعاً 
أنّ الأمر �لشيء اذا ثبت عند المكلّف فاحتمال عدم كون الغرض ممـّا يمكـن تحصـيله : والحاصل

: لا يوجب سقوط التكليـف، ولـيس هـذا لأجـل أنّ تحصـيل الغـرض ولـو احتمـالاً واجـب حـتى يقـال
، وإن كان الأمـر بوجوب الأكثر حينئذٍ، بل لأجل أنّ الحجّة �لنسبة إلى ما علم تعلّق الأمر به �مّة

مـــردّداً بــــين النفســـي والغــــيري، وبـــين مــــا يترتــّــب علـــى مخالفتــــه العقـــاب ومــــا لا يترتـّــب علــــى مخالفتــــه 
العقـــاب، ولا يخفـــى أنّ هـــذا الجـــواب انمّـــا يـــتمّ عنـــد مـــن لا يـــرى جـــواز الاكتفـــاء بقصـــد القربـــة عنـــد 

يكــون لــه دخــل في �ب الــتمكّن مــن قصــد الوجــه، وأمّــا عنــد مــن يــدّعي القطــع �نّ قصــد الوجــه لا 
 .الاطاعة حتى في التعبّدّ�ت، فالأمر في مقام الجواب عن هذا الاشكال عليه مشكل

�صالة عدم وجوب الاكثر، ولا يعـارض �صـالة عـدم : ويمكن أن يستدلّ لجواز الاكتفاء �لأقلّ 
وتــردّده بــين وجــوب الأقــل، لأنّ الأصــل �لنســبة إليــه لأجــل العلــم بتعلّــق الأمــر بــه منقطــع وســاقط، 

 .النفسي والغيري لا يمنع عن كون العلم به مسقطاً للأصل كما لا يخفى
: إن قصد �ذا الاصل نفي أثر الوجوب الذي هو استحقاق العقاب على الترك، ففيـه: لا يقال

أن عدم استحقاق العقاب ليس من آ�ر عدم الوجوب الواقعي حتى يحتاج إلى إحرازه �لأصـل، بـل 
العلــم �لوجــود، فمجــرّد الشــك فيــه كــاف في عــدم اســتحقاق العقــاب بحكــم العقــل  يكفــي فيــه عــدم

القاطع، وإن قصد به نفي الآ�ر المترتبّة على الوجوب النفسي المستقلّ، فأصـالة عـدم هـذا الوجـوب 
في الأكثر معارض �صالة عدمه في الأقل، فلا يبقى لهذا الأصل فائدة إلاّ نفي ما عدا العقاب من 

 الآ�ر
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 .المترتبة على مطلق الوجوب الأعم من النفسي والغيري
إنّ التمسّك �لأصل انمّا هـو مـع قطـع النظـر عـن حكـم العقـل �لـبراءة، ولا ريـب أنـّه : لأّ� نقول

مــع فــرض عــدم وجــود دليــل كــاف في إثبــات الــبراءة يكــون دلــيلاً مقتضــياً لنفــي العقــاب علــى مخالفــة 
ر وجوده، ويكون وارداً على حكم العقل بوجوب الاحتيـاط لـو الخطاب المشكوك الثبوت على تقدي

 .فرض حكمه ذلك، كما يدّعيه القائلون �لاحتياط
 .انّ عدم استحقاق العقاب من آ�ر عدم الوجوب الواقعي: وقوله
أنّ استحقاق العقاب انمّا هو من آ�ر مخالفة الخطـاب المعلـوم ثبوتـه عنـد المكلـّف، فسـبب : ففيه

قاب على المخالفـة هـو الوجـوب المعلـوم، وهـذا المركّـب كمـا يكـون مرتفعـاً بعـدم العلـم،  إستحقاق الع
ـــــة  كـــــذلك يكـــــون مرتفعـــــاً �رتفـــــاع أصـــــل الوجـــــوب، وإذا فرضـــــنا أنّ إرتفـــــاع المركّـــــب الـــــذي هـــــو علّ
للاســتحقاق يكــون �حــد أمــرين، كــذلك يكــون معلولــه الــذي هــو عــدم الاســتحقاق مســتنداً �حــد 

الوجــوب واقعـــاً يكـــون عــدم اســـتحقاق العقـــاب مســتنداً إلى ذلـــك، وعنـــد ثبوتـــه  أمــرين، فعنـــد إنتفـــاء
واقعاً وهو مجهول كان العدم مستنداً إلى عدم العلم �لوجوب إن فرض أنّ عـدم العلـم كـان كافيـاً في 

 .رفع الاستحقاق كما في بعض الموارد
ب واقعـاً، فهـو عنـد عـدم عدم العلم �لوجوب بمنزلة قضيّة سـالبة تجمـع مـع عـدم الوجـو : لا يقال

، وانمّــا يتبــينّ مــا ذكــرت مــن إســتناد رفــع اســتحقاق العقــاب �نتفــاء نفــس )١(الوجــوب أيضــاً مســتحق
 .الوجوب في بعض الموارد إذا كان عدم العلم متخلّفاً عن عدم الوجوب في مورد تحقّقه

لاســتحقاق إذا أنّ عــدم العلــم أعــم مــن عــدم الوجــوب، وانمّــا يعلــم تعــدّد ســبب رفــع ا: والحاصــل
 .فرض بينهما المباينة الكلية

 لا ريب في أنّ عدم الوجوب قابل لاستناد عدم العقاب إليه، كما أنّ : لأّ� نقول
____________________ 

 ).ظ(متحقّق  )١(
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عدم العلم به أيضاً قابل لذلك، وإذا فرض اجتمـاع أمـرين يمكـن إسـتناد شـيء إلى كـل منهمـا يكـون 
المســتند إليــه، ولا ريــب أنّ عــدم الوجــوب ســابق علــى عــدم العلــم بــه، ولــو فرضــنا عــدم الســابق هــو 

 .العلم أو عدمه فالحكم �لاستناد إلى أحدهما المعينّ لا وجه له فتأمّل
أنّ مـع عــدم العلــم مــن دون طريــق تعبــّدي : الاحتيــاج إلى الأصــل )١(ويمكـن أن يكــون المقصــود في

لاسـتناد إليــه في الواقـع، فـلا حاجـة إلى إثبـات العـدم، ولكنــّك تقطـع بعـدم العقـاب وإن فـرض عـدم ا
قد عرفت أنّ الكلام مع قطع النظر عن كفاية عدم العلم بحكم العقـل �لـبراءة، وأنّ المقصـود إثبـات 

 .البراءة ولو فرض أنّ العقل لا يحكم �ا
الـــتي هـــي �بتـــة لعـــدم لـــو ســـلّمنا تماميّـــة الأصـــل فـــلا يترتــّـب عليـــه إلاّ الآ�ر الشـــرعية : فـــان قلـــت

الوجــوب، ولا ريــب أنّ عــدم إســتحقاق العقــاب لــيس مــن الآ�ر الشــرعية، كمــا أنّ اســتحقاقه أيضــاً 
 .ليس من آ�ر الوجوب التي تثبت �لشرع، بل الحاكم �لترتّب في الموردين هو العقل

إنّ  :ليس المقصود من التمسّـك مـن الأصـل إثبـات عـدم العقـاب بحكـم الشـرع حـتى يقـال: قلت
وهــو  -الاستصـحاب لا يثبــت الآ�ر العقليــة، بـل المقصــود منــه إثبـات مــا يلزمــه عـدم العقــاب عقــلاً 

كمــا أنّ المثبــت مــن إستصــحاب الوجــوب لــيس إلاّ الوجــوب الظــاهري   -عــدم الوجــوب في الظــاهر 
 .الذي يلزمه استحقاق العقاب في الجملة

يكـــون الاستصـــحاب مثبتـــاً لـــه في عـــدم الوجـــوب لـــيس مـــن الأحكـــام الشـــرعية حـــتى : فـــان قلـــت
 .الظاهر

ســـواء سمــّـي ذلـــك  -كـــل أمـــر يكـــون إبقـــاؤه ورفعـــه بيـــد الشـــارع : المثبـــت �لاستصـــحاب: قلـــت
ولا ريب أنّ عـدم الوجـوب مـن الامـور المـذكورة ولـيس للعقـل مـدخل في  -حكماً اصطلاحياً أو لا 

 .إثباته ونفيه في الواقع
____________________ 

 ).ظ(منع  )١(
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إثبــــات الآ�ر الشــــرعية الــــتي ثبتــــت لتلــــك : أنّ الاستصــــحاب في الموضــــوعات فائدتــــه: والحاصــــل
إثبـات نفـس ذلـك الشـيء بحسـب الظـاهر، ويترتـّب : الموضوعات، وفي الأحكام وما يشبهها فائدتـه

لازمه العقلي من استحقاق العقاب وعدمه، والمثبت هنا �لأصل هـو عـدم الوجـوب في : على ذلك
ويلزمه عدم العقاب على الترك عقلاً، ولـو كـان الوجـوب �بتـاً في الواقـع، كمـا لـو دلّ دليـل الظاهر، 

آخــــر مــــن الأدلــّــة الشــــرعية علــــى عــــدم الوجــــوب ولا دليــــل يقتضــــي اختصــــاص أدلــــة الاستصــــحاب 
بخصـوص الموضـوعات والأحكــام ويقتضـي خــروج مثـل عــدم الوجـوب وعــدم الحرمـة ومــا أشـبهها مــن 

 :لقائلون بوجوب الاحتياط �موراحتجّ ا.تلك الأدلةّ
 .قاعدة الاشتغال الجارية في الشبهة المحصورة: الأوّل

 .وقد مرّ جوا�ا في الدليل العقلي على البراءة
 .استصحاب الاشتغال بعد الاتيان �لأقلّ وقضيّته وجوب الاتيان �لأكثر: الثاني
براءة اليقينيـة حـتى يحصـل أنـّه إن قصـد بـذلك إستصـحاب حكـم العقـل بوجـوب تحصـيل الـ: وفيه

 .اليقين بفراغ الذمة
انـّـه لا مجــرى للشــك في حكــم العقــل حــتى يحتــاج فى إثباتــه إلى الاستصــحاب، ضــرورة أنّ : ففيــه

الحاكم لا يشكّ في حكمه، وإن قصد بذلك إستصحاب بقاء الوجوب وبعبـارة اخـرى استصـحاب 
ه مــع حكــم العقــل بوجــوب الاحتيــاط عنــد أنــّ) أوّلاً (عــدم ســقوط ذلــك الخطــاب الثابــت أوّلاً، ففيــه 

إدراج : الشــك في الســقوط كمــا يدّعيــه هــذا القائــل لا وجــه للاستصــحاب، إذ معــنى الاستصــحاب
الوجــوب المشــكوك تحــت عنــوان الوجــوب المعلــوم ظــاهراً وتنزيلــه منزلــة ذلــك في اجــراء احكامــه عليــه، 

أمّـا لـو فرضـنا أنّ الحكـم المقصـود إثباتـه وهذا انمّا يصحّ إذا كان حكمه مخصوصاً �لوجوب المعلوم، و 
لا يكون من لوازم المعلوم الخاصة به بل يكون لازماً للمشكوك أيضاً فلا يكون هـذا الحكـم الاّ لغـواً 
وقبيحـــاً، ونظـــير ذلـــك إستصـــحاب عـــدم الوجـــوب، والـــبراءة الاصـــلية عنـــد مـــن يـــرى حكومـــة العقـــل 

 �لبراءة
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 .عند الشك
مـع قطـع النظـر عـن حكومـة العقـل  -ستصـحابين في كـل مـن المقـامين نعم لو كان التمسّك �لا

 .كان وجيهاً ولعلّه كذلك كما أشر� إليه  -�لبراءة والاحتياط 
أنّ وجــوب الاكثـــر لا يكــون مـــن اللــوازم الشـــرعية لعــدم ســـقوط الأمــر المـــردّد بــين الأقـــل ) و�نيــاً (

شـكوك، بـل هـو مـن لوازمـه العقليـة بعـد فـرض والاكثر حتى يكون إثباتـه �لأصـل راجعـاً إلى إثباتـه الم
 .أنّ الأقلّ لا يكون موجباً للسقوط

أنّ عدم سقوط الأمر في الواقع ليس من لوازمه وجوب الاكثر، نعم يلزمـه عقـلاً ذلـك : والحاصل
 .على تقديرأنّ الأقلّ لا يكون مسقطاً، ولا ريب أنّ الاستصحاب لا يثبت إلاّ الآ�ر الشرعية

يكفـــي في المقـــام إستصـــحاب عـــدم الســـقوط وبقـــاء الوجـــوب ظـــاهراً، ولا يحتـــاج إلى : فـــان قلـــت
إثبــات وجــوب الأكثــر حــتى يــرد مــا ذكــرت، لأنّ العقــل بعــد القطــع �نّ الأمــر �ق يحكــم �نــّه يجــب 
اســـقاطه، ولا ريـــب أن طريـــق اســـقاطه إذا كـــان بعـــد الاتيـــان �لأقـــل لا يكـــون إلاّ �لاتيـــان �لاكثـــر، 

 .بات عدم الوجوب ظاهراً �ستصحاب عدم وجوب الاكثر الذي أشر� إليه سابقاً وهذا نظير إث
لا يجــب امتثالــه �لضــرورة،  -لا إجمــالاً ولا تفصــيلاً  -الوجــوب الــذي لا نعلــم لــه متعلّقــاً : قلــت

فمــا لم يثبــت متعلّــق هــذا الوجــوب الظــاهري الــذي يثبــت �لاستصــحاب ولــو بــين الأمــرين لا يجــب 
متعلّقــه هــو الأقــلّ لا يعقــل، إذ المفــروض أنّ الواقــع لــو كــان هــو وجــوب الأقــل يكــون امتثالــه، وكــون 

ساقطاً، مع انهّ لو كان، لا يفيد وجوب الأكثـر ولـيس متعلّقـه الأكثـر إذ لـيس الواقـع المعلـوم معلومـاً  
كون متعلّقه الاكثر حتى يكون �لاستصحاب عند الشـك يثبـت وجوبـه وإلاّ لم يكـن شـك في عـدم 

 .الخطاب، والوجوب المطلق ليس من لوازمه الشرعية تعلّقه �لأكثر بعد عدم تعلّقه �لأقلسقوط 
ثم إنّ استصحاب وجوب الامر المردّد علـى تقـدير كـون الاصـل المثبـت حجّـة لا يصـحّ التمسّـك 
بــه هنــا، لأنّ الشــك في بقــاء الوجــوب وعدمــه �ش مــن الشــك في كــون متعلقــه الأكثــر أو الأقــل ولا 

 استصحاب عدم وجوب الزائد مثبت لوجوب الأقل وهو مقدّم على هذا ريب أنّ 
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الاستصــحاب، لأنّ الأصــل في الشــك الســببي مقــدّم علــى الأصــل الجــاري في المســبّب، ولــو فرضــنا 
بنـاء علـى  -وأمّـا إبطـال إستصـحاب الوجـوب . عدم التقدّم فيتعارضان والمرجع حينئذٍ أصالة الـبراءة

براءة فــلا وجــه لــه، لأنّ الاستصــحاب دليــل � -حجّيــة الأصــل المثبــت علــى  -بنــاء عليــه  -صــالة الــ
ـــــد الشـــــك  ـــــبراءة يجـــــري عن براءة فيـــــه لأنّ أصـــــالة ال وجـــــوب الأكثـــــر، فـــــلا يكـــــون مجـــــرى لأصـــــالة الـــــ

 .وإستصحاب الوجوب رافع للشك ودليل على وجوب الأكثر
يوجـد بعـد الاشـتغال  والقول �ن استصحاب الوجوب انمّا يصح عند الشك فيه والشك فيـه انمّـا

 .�لأقل واتمامه ونحن قبل الاشتغال به أثبتنا عدم وجوب الاكثر �صالة البراءة فلا يبقى لنا شك
مدفوع �نّ وجود الشك في سقوط الواقع معلوم، وجـر�ن الاستصـحاب حينئـذٍ مـانع عـن حكـم 

ــبراءة، إمّــا لفــرض زمــان الشــك قبــل الاشــتغال �لأقــلّ، أو لأنّ ا لعلــم بجــر�ن الاستصــحاب العقــل �ل
عند الحاجة إلى الدليل في وجوب الزائد وعدمه، وهو بعد الفـراغ عـن الأقـل مـانع عـن جـر�ن أصـالة 

 .البراءة قبل الاشتغال �لأقل
والحاصــل ا� نعلــم قبــل الاشــتغال �لأقــل انّ الــدليل الشــرعي علــى وجــوب الزائــد في وقــت العمــل 

 .ة البراءة كما لا يخفىموجود ومع هذا العلم لا معنى لأصال
 .أصالة عدم الزائد: ومن الاصول التي يتمسّك �ا لعدم وجوب الأكثر

أنّ المقصــود بــه إمّــا أصــالة عــدم وجوبــه العرضــي الــذي هــو عــين وجــوب الاكثــر، أو أصــالة : وفيـه
عـــدم لزومـــه الـــذي بمعـــنى اللابديــّـة الراجـــع حقيقـــة إلى أصـــالة عـــدم التوقــّـف، أو أصـــالة عـــدم وجوبـــه 

 .لا معنى لاستصحابه -وعلى أيّ تقدير  -لغيري ا
 .فلمعارضته �صالة عدم وجوب الأقل: أمّا الأوّل
فلكونــه مــن الاصــول المثبتــة ، لأنّ مــن لــوازم التوقــّف واللابديــّة واللــزوم العقلــي لــيس : وأمّــا الثــاني

ف عليـه الشــي ء لا يكـون مــن وجـوب الزائــد شـرعاً، بــل هـو مــن لوازمـه العقليــة، فـانّ وجــوب مـا يتوقــّ
اللــوازم الشــرعية للتوقــّف واللابديــّة، ولــيس مــن الآ�ر المحمولــة عليهمــا مثــل إرث زيــد الــذي موضــوعه 

 .حياته
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 .�نهّ ليس اللزوم حاد�ً مغايراً : في منع استصحاب اللزوم )١(وقد يقال
موجـوداً في  أنّ عدم كونـه أمـراً متأصّـلاً لا يوجـب عـدم صـحة استصـحابه، لعـدم كونـه أمـراً : وفيه

 .مرتبة نفسه
أنّ كونه أمراً انتزاعياً من تعلّق الأمر �لكل لا مانع مـن جـر�ن الاستصـحاب فيـه وأنّ : والحاصل

وجوب الاكثر يحدث بسببه أمر وهو كون الزائد لازم الاتيـان فيستصـحب عدمـه عنـد الشـك وكونـه 
 .أمراً انتزاعياً من الأمر لا يوجب عدم استصحاب عدمه

 .فلأنهّ أيضاً مثبت إن اريد به إثبات وجوب الأقل كما لا يخفى: لثالثوأمّا ا
نعــم يصــحّ إستصــحابه إن اريــد بــه إثبــات عــدم الوجــوب ظــاهراً الــذي يســتلزمه عــدم إســتحقاق 

 .العقاب على تركه، وإن كان واجباً في الواقع ومرّ في إستصحاب عدم وجوب الأكثر
 .يء الزائد للمركّب المأمور بهوقد يستدلّ أيضاً �صالة عدم جزئية الش

أنّ كونه للمركّـب جـزء مشـكوك مـن حـين حدوثـه فـلا يقـين حـتى يستصـحب، إلاّ أن يـراد : وفيه
 .به إستصحاب عدم جزئية الشيء المشكوك السابق على وجود المركّب

 .أنهّ حينئذٍ أصل مثبت، لأنّ وجوب الأقل ليس من لوازمه الشرعية: وفيه
حــظ جزئيــة الشــيء المشــكوك مــن أوصــاف المركّــب واستصــحب عدمــه، يــرد انــّه إن لا: والحاصــل

: أنّ خلوّ المركّب عن هذا الوصف من أوّل الأمر مشكوك، وإن لاحظ وصـفاً لمشـكوك وقـال: عليه
أنـّه أصــل مثبــت، وإن : إنّ هـذا العــدم كـان محقّقــاً قبــل تركّـب المركّــب وتعلــق الأمـر فنستصــحبه، ففيــه

حوظــاً عنــد تركّــب المركّــب، بنــاء علــى أنّ المــراد مــن الجزئيــة لــيس هــو كونــه اريــد أصــالة عــدم كونــه مل
 .مأموراً به في ضمن الكل

ملاحظـــة هـــذا : لـــيس المـــراد أمـــراً إنتزاعيـــاً مـــن تعلــّـق الأمـــر �لكـــل، بـــل المـــراد منـــه: وبعبـــارة اخـــرى
 .الشيء مع غيره واحداً، لأنّ جزئية الشيء ليس إلاّ إعتباره مع غيره واحداً 

____________________ 
 .۴۶۹ص : في فرائده -  -القائل هو الأنصاري  )١(
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الأصــل عــدم ملاحظتــه عنــد جعــل المركّــب الــذي هــو عبــارة عــن جعــل امــور متعــدّدة أمــراً : فنقــول
واحداً، وحينئذٍ ملاحظته معلوم وعدم ملاحظة الزائـد يثبـت �لأصـل فيثبـت المركّـب المـأمور بـه، لأنّ  

إلى جــنس وجــودي هــو الأجــزاء الخاصــة أعــني الأقــل، وإلى فصــل  )١(المركّــب هــو الأقــلّ يحتــاجكــون 
عدمي وهو عدم ملاحظة غير تلك الأجزاء معها، والأوّل مفروض الوجـود، والثـاني يثبـت �لأصـل، 

 .فيرد عليه أنّ ذلك أيضاً أصل مثبت، إذ ليس من لوازمه الشرعية تعلّق الأمر �لأقل
ــة الكــلّ أمــران اعتبــار�ن منشــؤهما أمــر واحــد، فأصــالة عــدم وقــد يــورد  عليــه �نّ جزئيّــة الجــزء وكليّ

 .الجزئيّة ترجع إلى أصالة عدم كلية الاكثر، وهو معارض �صالة عدم كلية الأقل
فاّ�ــا عبــارة عــن اعتبــار الوحــدة، : أنّ ملاحظــة الأقــل عنــد اعتبــار الوحــدة غــير الكليــة: ويــرد عليــه

نّ الاصل عدم الملاحظة عند اعتبار الامور المتعددة أمراً واحـداً، فـلا يكـون هـذا تعيينـاً إ: ونحن نقول
 .لأحد الحادثين �لأصل

 مسألة

إذا كــان الشــك في الجزئيــة �شــئاً مــن إجمــال الــدليل، كمــا إذا علّــق الوجــوب في الخطــاب اللفظــي 
ن الـــبراءة والاحتيـــاط، وهـــذا بلفـــظ مـــردّد بـــين الأقـــل والأكثـــر فـــالحكم فيـــه كالســـابق مـــن حيـــث جـــر�

الاجمــال قـــد يكـــون في المعـــنى العــرفي، كمـــا إذا علمنـــا أنّ الواجـــب عنــد الغســـل غســـل ظـــاهر البـــدن، 
وشـــككنا في أنّ �طـــن الأذن أو عكـــرة البـــدن مـــن الأوّل أو الثـــاني، وقـــد يكـــون في المعـــنى الشـــرعي  

ألفاظهـا موضـوعة للماهيـة الصـحيحة  بنـاء علـى أنّ  -كالأوامر المتعلّقـة �لعبـادة في الكتـاب والسـنّة 
ــبراءة هنــاك لا : وقــد يفــرّق بــين هــذه والمســألة الســابقة فيقــال -الجامعــة للشــرائط والأجــزاء  بجــر�ن ال

 هنا، استناداً إلى أنّ الخطاب التفصيلي المتعلق �لأمر ا�مل المردّد بين الأقل
____________________ 

 ).خ(ينحلّ  )١(
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ومعـــه يجـــب الاحتيـــاط تحصـــيلاً للـــبراءة عـــن مـــدلول ذلـــك الخطـــاب الـــذي في ذمّـــة والأكثـــر معلـــوم، 
 .المكلّف واشتغلت به، وفرّعوا على ذلك جر�ن البراءة على القول �لأعم وعدمه عند الصحيحي

أنّ وجود هذا الخطاب �لنسبة إلى وجوب الأكثر كعدمه، لأنهّ لم يحصل منه بيان �لنسـبة : وفيه
، إذ المفــروض أنـّه مجمــل وحيئنـذٍ فــان بـنى علــى أنّ العقـل يحكــم �لـبراءة في الشــك إلى وجـوب الاكثـر

شـامل للشـك في الجـزء والشـرط،  )١(»ما حجب اّ� علمه « : في جوب الزائد، وإنّ مثل قوله 
 .كان المتعينّ البراءة وإلاّ فلا

براءة  لى الزائــد مــع عــدم كــون الاصــل فيــه وهــو عــدم البيــان �لنســبة إ -فظهــر أنّ منــاط الحكــم �لــ
وأمّــا الأقــل فلمــا علــم بوجوبــه علــى أحــد . موجــود هنــا، فــدعوى الفــرق لا وجــه لــه -معارضــاً لمثلــه 

لا محيص عـن الاتيـان بـه إذا لحجّـة �لنسـبة إليـه �مـة،  -أعني وجوبه الغيري أو النفسي  -الوجهين 
ؤمّن عقلـي أو نقلــي عـن اســتحقاق ال عقـاب علــى تركـه، وإن لم يكــن ذلـك أيضــاً ولـيس بعــد البيـان مــ

وجـوب الأكثـر في الواقـع  )٢(لأنّ تـرك الأقـل علـى تقـدير -بناء على أنّ المتجرّي لا يعاقـب  -قطعياً 
 .لا يترتّب عليه عقاب إذا بنينا على أنّ الاكثر لا يكون في الظاهر واجباً كما سيتضح إن شاء ا�ّ 

 .بين الأقل والأكثر ثبت وجوبه فيجب الاحتياط أن مدلول لفظ الصلاة المردّد: ودعوى
ـــف بـــه، : يـــدفعها أنّ الخطـــاب لم يكـــن وارداً علـــى مفهـــوم مـــدلول الصـــلاة حـــتى يكـــون هـــو المكلّ

ويكــون إتيــان الاكثــر محصّــلاً قطعيــاً لــه، بــل الخطــاب وارد علــى مصــداق هــذا العنــوان، لا مــن حيــث  
ــف �لاكثــر مشــكوكاً، ولا  كونــه مصــداقاً بــل لذاتــه، وهــو إذا تــردّد بــين الأقــل والأكثــر يكــون التكلي

 .يكون عنوان المكلّف به أيضاً معلوماً حتى يكون ذلك واجب التحصيل
____________________ 

 .۹ح  ۴۱۳ص : التوحيد )١(
 ).خ(بناء  )٢(

   



١٤٠ 

 .وأمّا ما توهّم من كون جر�ن البراءة وعدمه ثمرة بين القولين السابقين
ــبراءة فقــد عرفــت وهنــه، وأنّ  الأصــل علــى الصــحيح جــارٍ عنــد مــن يبــني في هــذه المســألة علــى ال

ولعلّ مدّعي الثمرة أيضاً إنمّا ادّعاه بناء على اختياره الاحتيـاط في هـذه المسـألة، وأمّـا تـرك الاحتيـاط 
ــف بــه غــير معلــوم، ففيــه ــف بــه علــى القــولين : علــى الأعــم فــان كــان لأجــل أنّ عنــوان المكلّ أنّ المكلّ

 .الصحيح ولا مدخل بوضع الألفاظ على أحد الأمرين في ذلك ليس الاّ 
أنّ المراد من الخطاب ان كان عنـوا�ً للمكلـّف بـه لم يكـن معـه فـرق بينهمـا في وجـوب : والحاصل

الاحتيــاط، وإن لم يكـــن عنـــوا�ً كمـــا هــو واضـــح فـــلا فـــرق أيضــاً في جـــر�ن الـــبراءة، وإن كـــان لأجـــل 
للجــزء المشــكوك وواجــده، وإطلاقــه معــنىً مــا لم يعلــم التقييــد، متعلــق الخطــاب مطلــق يشــمل الفاقــد 

 .فيجب العمل به
ــــان، والأوامــــر المتعلّقــــة  ــــه أنّ اعتبــــار الاطــــلاق فــــرع كــــون الخطــــاب المطلــــق وارداً في مقــــام البي ففي

، وانمــا هــي �كيــدات )١(�لعبــادات في الكتــاب والســنّة ليســت في مقــام بيــان كيفيــة مــا هــو المطلــوب
وقــــول  )٢()اطيعــــوا اّ� واطيعـــوا الرســــول: (المكلّفــــين علـــى الطاعــــة، نظــــير قولـــه تعــــالىصـــدرت لبعــــث 

الطبيب في شرب الـدواء، إمّـا قبـل البيانمشـيراً إلى مـا يفصّـله، أو بعـده مشـيراً إلى مـا فصّـله، كمـا هـو 
 .الغالب، وكيف كان فدعوى الثمرة بين القولين بما ذكر لا وجه له

 مسألة

الجزئيــة �شــئاً عــن تعــارض النصــين الــدالّ أحــدهما علــى الجزئيــة والآخــر علــى إذا كــان الشــك في 
 .العدم، فالظاهر أنّ الاكثر بناؤهم هنا على التخيير

أنـّـه إمّــا أن يكــون هنــا اطــلاق يــدفع بــه الشــك لــولا الــدليل، أو لا يكــون فــان لم يكــن : والتحقيــق
 ، أو قيلهناك اطلاق، فان بني على ترجيح أحد المتعارضين، �لأصل

____________________ 
 ).خ(المطلق المطلوب  )١(
 .۳۳: محمّد )٢(

   



١٤١ 

فيهما مع عدم المرجّح �لتساقط، وأنّ الاصل هو المرجع فالحكم هنا كـالحكم في السـابق مـن حيـث 
براءة والاحتيــاط، وإن لم نقــل بشــيء منهمــا وقيــل �لتخيــير فالواجــب هــو الحكــم �لتخيــير،  جــر�ن الــ

إنّ اعتبـــار أصـــالة الاطـــلاق مـــن �ب الظهـــور النـــوعي فالظـــاهر : اك اطـــلاق فـــان قلنـــاوإن كـــان هنـــ
 .ترجيح �في الجزئية

أنّ الظهور النوعي اعتباره مبني على عدم وجود ظن خـاص علـى خلافـه، فـلا يكـون : ولا يتوهم
لمتعارضـين مع وجود مثبت الجزئية مرجعاً، لأن الترجيح انمّا هو من جهة الظن بمطابقة مـدلول أحـد ا

ولـــيس . للواقـــع، والظهـــور النـــوعي إذا اقـــترن �حـــد المتعارضـــين يفيـــد ذلـــك وإن لم يكـــن معتـــبراً فتأمّـــل
الأمر في الأصل كذلك بناء على اعتباره تعبّداً، إذ ليس له حينئذٍ كشف عن الواقـع �لمـرةّ، وإن قلنـا 

ـــد كاعتبـــار ســـائر الاصـــول التعبّد ـــا �نّ أخبـــار التخيـــير �نّ اعتبـــاره أيضـــاً مـــن �ب التعبّ يـــة، فـــان قلن
شــاملة لمــا إذا كــان هنــاك دليــل إجتهــادي مطــابق لمــدلول أحــد الأمــارتين، فالظــاهر هــو البنــاء علــى 
التخيير، وإن قلنا �نّ الاخبار المذكورة منصرفة إلى غير هذه الصورة، فيجـب العمـل حينئـذٍ بمقتضـى 

 .الاطلاق
بيـان أنـّه عنـد التعـارض لا يجـوز : بين أن يكون المـراد منهـاومنشأ الاحتمالين تردّد أخبار التخيير 

طــرح الأمــارتين والرجــوع إلى الاصــول العقليــة أو النقليــة الثابتــة علاجــاً للمــتردّد وانّ المــتردّد في الحكــم 
حينئذٍ يجب عليه العمل على طبق أحد الأمارتين، فيكون حكماً عمليّاً لمن لم يكن له حجّـة معتـبرة 

حجيــّة أحــد : الأدلــة الاجتهاديــة كالمطلقــات والعمومــات، وبــين أن يكــون المــراد منهــا مــن الشــرع مــن
 .المتعارضين

فان قلنا �لأوّل وجب العمل بمقتضـى الاطـلاق، لأنّ أصـالة عـدم التقييـد مثبـت لحجّيتـه، ولـيس 
أّ�ــا علــى الأوّل أصــلاً عمليــاً تعبّــد�ً أو عقليــاً حــتى يكــون أدلــّة التخيــير رافعــاً لاعتبــاره، إذ المفــروض 

تردّد في الحكــم لأجــل عــدم الــدليل  �ظــرة إلى المنــع عــن العمــل �لاصــول الموضــوعة علاجــاً لعمــل المــ
 .الاجتهادي

 وإن قلنا �لثاني كان الواجب هو الأخذ �حد الخبرين، وإن كان مقتضى
   



١٤٢ 

بــل لحجيــة  المختــار هــو مقتضــى الاطــلاق، لكــنّ الأخــذ بــه حينئــذٍ لــيس مــن �ب اعتبــار الاطــلاق،
الأمـــارة، وذلـــك لأنّ أصـــل الاطـــلاق وإن كـــان غايتـــه العلـــم �لتقييـــد، يكـــون أدلــّـة حجّيـــة الأمـــارات 
حاكمة عليه، لأّ�ا تفيد كون الأمارات منزلّـة منزلـة العلـم، فكـلّ مـا كـان غايتـه العلـم، يكـون الأمـارة 

تلــك الأمــارة منزلّــة منزلــة العلــم، المنافيــة لمدلولــه بــل الموافقــة لمدلولــه حاكمــة عليــه، إذ المفــروض كــون 
فيكون رافعاً لأصـل الشـك، فـلا يبقـى معـه للأصـل موضـوع وتمـام الكـلام في �ب التراجـيح إن شـاء 

 .اّ� تعالى

 مسألة

إذا كان الشك في الجزئية �شئاً من الشبهة في الموضوة الخارجي، كما إذا كان المأمور به مفهومـاً 
ـــاً يكـــون مصـــداقه مـــردّداً  بـــين الأقـــل والأكثـــر، كمـــا إذا علمنـــا �نّ صـــوم شـــهر هـــلالي واجـــب، مبيّن

وشـــككنا مـــن جهـــة الشـــك في الرؤيـــة أنــّـه ثلاثـــون يومـــاً أو أقـــل، وكمـــا إذا علمنـــا أنّ الواجـــب عنـــد 
الصلاة هو الوضوء الرافع للحدث، وشككنا في أنّ الأمـر الفـلاني جـزء للوضـوء أم لا، فالظـاهر هنـا 

جــب وهــو المفهــوم المبــينّ معلــوم ومــع العلــم بــه يكــون الذمّــة مشــغولة بــه، وجــوب الاحتيــاط، لأنّ الوا
ــيس الاّ الاكثــر، والأدلـّـة العقليــة والنقليــة الدالـّـة علــى  فيجــب تحصــيل مــا يوجــب الفــراغ قطعــاً وهــو ل
الــبراءة في المســألة الســابقة لا تجــري هنــا، لأنّ الشــك هنــا في أنّ المكلّــف بــه هــل وجــد في الخــارج إذا 

قـــل أم لم يوجـــد، وفي مثـــل هـــذه المـــوارد يجـــب الاحتيـــاط، ولـــذا لـــو شـــك في إتيـــان شـــيء مـــن اتي �لأ
 .الأجزاء المعلومة لا يحكم العقل حينئذٍ �لبراءة

أنّ الشك هنا ليس في أنّ الجزء فعـل واجـب أم لا، بـل الشـك في أنّ الواجـب المعلـوم : والحاصل
أنّ شـــيئاً مـــن أدلـــة الـــبراءة لا يجـــري هنـــا، وفي وجوبـــه هـــل يحصـــل في الخـــارج �لأقـــل أم لا؟ ولا ريـــب 

الســـابق راجـــع إلى الشـــك في أنّ الجـــزء الزائـــد هـــل هـــو واجـــب كســـائر الأجـــزاء ام لا يكـــون واجبـــا؟ً 
ولــــيس هنــــا أمــــر محقّــــق الوجــــوب يشــــك في حصــــوله في الخــــارج مــــع الاكتفــــاء �لأقــــلّ حــــتى نقــــول 

 .�لاحتياط، فظهر الفرق بين المسألتين
   



١٤٣ 

 رطيةالشك في الش

 مسألة

إذا شك في كـون شـيء قيـداً للمـأمور بـه فـلا يخلـو عـن صـورتين لأنّ منشـأ القيـد قـد يكـون فعـلاً 
ؤه أمــراً  خارجيــاً مغــايراً للمقيّــد في الوجــود الخــارجي، كالطهــارة �لنســبة إلى العبــادة، وقــد يكــون منشــ

بـدّ مـن تمهيـد مقدّمـة وهـي متّحداً في الوجود الخـارجي، كالايمـان �لنسـبة إلى وجـوب عتـق الرقبـة، ولا
أنّ المركّب إمّا أن يكون مركّباً من الامور الخارجية المتغايرة في الوجـود الخـارجي كالصـلاة �لنسـبة إلى 
التكبير، والقراءة، وغيرها مـن الأفعـال المسـتقلّة، وقـد يكـون مركّبـاً مـن الامـور الـتي لـيس لوجودهـا في 

وجـود في الخـارج مميـّز عـن وجـود الجـزء الآخـر، بـل الأجـزاء في  الخارج تمايز، بمعنى أنهّ ليس لكل جزء
الحقيقة ليس لها في الخارج إلاّ وجـود واحـد، والجـزء المركّـب في الأوّل واجـب في ضـمن الكـلّ ويتعلـّق 
بــه طلــب مســتقلّ لكنــه غــيريّ، نظــير وجــوب المقدّمــة وفي المركّــب في الثــاني لــيس لــه وجــوب مســتقلّ 

الوجوب الغـيري مفروضـه مـا يتوقـّف علـى وجـوده وجـود الواجـب، فهـو فـرع  غير وجوب الكلّ، لأنّ 
تعــدّد الوجــود، ولا ريــب أنّ الاجــزاء العقليــة لــيس لهــا وجــود غــير وجــود الكــلّ فتأمّــل، وأمّــا الوجــوب 

 .العرضي فهو ليس وجو�ً مستقلاً، بل هو عين وجوب الكل ينسب إلى الأجزاء �لعرض وا�از
إن قــال انّ المطلــق : أنّ القائــل �نّ الأصــل في الشــك في القيــد هــو الــبراءة إذا عرفــت هــذا فــاعلم

أنّ المطلــق : فجوابــه. معلــوم الوجــوب ووجــوب القيــد مشــكوك، والعقــل يقتضــي الــبراءة عنــد الشــك
لـيس متـيقّن الوجـوب، لأنـّه إمّـا واجـب نفسـي أو لـيس بواجـب أصـلاً، لأنـّه مـن حيـث كونـه داخـلاً 

إنــّه ســواء كــان الواجــب هــو المطلــق أو المقيّــد يكــون : ق بــه طلــب غــيري حــتى يقــالفي المقيــّد لا يتعلّــ
المطلق متيقّن الوجوب والمقيّد مشكوكاً، بل الواجب إمّـا المطلـق أو المقيـّد، ولـيس في البـين مـا يكـون 

 انّ المطلق لماّ كان عين المقيّد في الوجود الخارجي فالوجوب: متيقّن الوجوب، وإن قال
   



١٤٤ 

إلى المقيــّـد مضـــاف إلى المطلـــق فهـــو واجـــب لا محالـــة، غايـــة الأمـــر إنّ وجوبـــه عـــين وجـــوب  المضـــاف
 .المقيّد أو يكون مورداً للخطاب مستقلاً 

أنّ العقــل لا يحكــم �لــبراءة إلاّ إذا كــان مــا تــيقّن وجوبــه حاصــلاً في الخــارج علــى وجــه : فجوابــه
 .تحصل البراءة القطعية عن ذلك من جهة وجوبه

إنمّا يحكم العقل �لبراءة عند الاكتفـاء �لأقـل إذا كـان الأقـل صـالحاً حـين وجـوده : خرىوبعبارة ا
في الخــارج لأن ينضــمّ إليــه القيــد المشــكوك، لأنّ تحصــيل الــبراءة عــن الواجــب الــذي ثبــت وجوبــه مــن 

ن ينضـمّ جهة وجوبه على جميع تقاديره لازم، وهو انمّا يتحقّـق إذا كـان المـأتي بـه في الخـارج صـالحاً لأ
إليـــه القيـــد، لأنـّــه مـــع عـــدم صـــلاحيتّه لـــذلك لا يحصـــل الـــبراءة القطعيـــة مـــن جهتـــه، ضـــرورة أنّ عتـــق 
الكافرة لا يحصل منه البراءة عن وجوب عتق الرقبة الذي مردّد بـين وجـوب غـير وجـوب المقيـّد وبـين 

د لا وجـــوب هـــو عـــين وجـــوب المقيّـــد، بـــل هـــو علـــى تقـــدير كـــون وجـــوب المطلـــق عـــين وجـــوب المقيــّـ
 .يحصل به شيء من الواجب

حكــم العقــل �لإكتفــاء �لأقــل فيمــا نحــن فيــه لا يفيــد إلاّ مــع إيجــاد المطلــق في ضــمن : و�لجملــة
الفرد المباين للمقيّد، ومعه لا يحصل البراءة �لنسبة إلى ما فرض القطـع بوجوبـه علـى جميـع التقـادير، 

لمبــاين محصّــلاً للــبراءة عــن وجــوب المطلــق، لأنّ فانــّه علــى تقــدير كــون الواجــب هــو المقيّــد لا يكــون ا
إنّ المطلق لمـا كـان لازم : المطلق موصوف �لوجوب من حيث اتحّاده في الوجود مع المقيّد، وإن قال

التحصيل في الخارج، لأنهّ إمّا واجب والواجب ما لا يمكن حصـوله منفكّـاً عنـه كـان الحجـة �لنسـبة 
كون مجرى للأصل، والمقيّد لما كان مشكوك الوجوب ولم يكن مثل اليه �مّة، فالشك في وجوبه لا ي

براءة : والفـرق بـين هـذا التقريـر وسـابقه. المطلق محكوماً بحكـم العقـل بلـزوم الاتيـان كـان الأصـل فيـه الـ
أن جــر�ن الأصــل مبــنيّ علــى القطــع بوجــوب الأقــل شــرعاً بخلافــه هنــا وهــذا التقريــر جــار في المســائل 

ى القــول بعــدم وجــوب المقدّمــة، ضــرورة أنّ الأقــل لا يكــون حينئــذٍ متــيقّن الوجــوب الســابقة بنــاءً علــ
 شرعاً فلا يتم التقرير المذكور، فالجواب عنه هو الجواب عن التقرير الثاني، من أنّ 

   



١٤٥ 

ذلك يتمّ فيما إذا كان الأقلّ الموجود في الخارج قابلاً لانضمام القيد به حتى يكـون مـا حكـم بلزومـه 
 .لى جميع التقاديرلزومه وبدونه لا يحكم بذلكحاصلاً ع

إنّ المطلـق الموجـود في : ويمكن تقرير حكم العقل �لبراءة علـى وجـه لا يـرد عليـه مـا مـرّ �ن يقـال
ضـــمن الكـــافرة عـــين الموجـــود في ضـــمن المؤمنـــة وحينئـــذٍ تحصـــل �تيـــان الكـــافرة الـــبراءة عـــن وجـــوب 

 .المطلق
أنّ الطبيعـة الموجـودة في ضـمن الأجـزاء لـيس الموجـود منهـا  لامكـان دعـوى -مـع المنـع فيـه : وفيه

أنّ ذلـــك لا يفيـــد في حصـــول  -في ضـــمن الفـــرد إلاّ حصّـــة مغـــايرة لحصّـــة موجـــودة في الفـــرد الآخـــر 
الــبراءة عــن وجــوب المطلــق علــى جميــع تقــاديره، إذ وجوبــه علــى تقــدير كونــه عــين وجــوب المقيّــد انمــا 

 .يحصل البراءة عنه �تيان المقيّد
 .أنّ التكليف �لمقيد لاشتماله على كلفة زائدة والزام زائد منفي �لأصل: ودعوى

قــد عرفــت الجــواب عنــه وأنّ ذلــك لا يفيــد مــع عــدم كــون المطلــق متــيقّن الوجــوب، وتــيقّن وجوبــه 
بوجــه قــرر�ه في الوجــه الثــاني لا يمكــن معــه إجــراء الأصــل، إذ الفــراغ عنــه مــن دون القيــد علــى وجــه 

 .ير حاصل، ومعه لا حكم �لبراءة عن الزائدةالتيقن غ
ثم إنهّ قد يفرّق بين ما إذا كان القيد منشأ فعل مستقلّ في الخارج فيحكم �لبراءة، بناء علـى أنّ 
الشـــك في القيـــد راجـــع إلى الشـــك في وجـــوب ذلـــك الفعـــل، والأصـــل عدمـــه، وبـــين مـــا إذا لم يكـــن  

قاً لخطاب مسـتقلّ، ولـيس داخـلاً في عنـوان الواجـب كذلك فلا يحكم �ا، لأنّ القيد لا يكون متعلّ 
 .إنّ التكليف به تكليف بدون بيان: حتى يقال

والظاهر أنهّ لا وجه للفرق، لأنّ القيد الذي لا يرجع الشك فيه إلى الشك في الفعل، قـد يكـون 
د رقبـة على تقدير كونه قيداً مستلزماً لخطاب زائد على الخطاب �لواجب، كما إذا فرض عدم وجـو 

مؤمنة وتمكّن المكلّف من إرشاد بعض العبيـد إلى الإيمـان، فانـّه يجـب ذلـك حينئـذٍ مقدّمـة، وإن كـان 
 .واجباً في نفسه أيضاً، فنفي هذا التكليف لو كان مثمراً في نفي القيد لم يكن فرق بين المقامين

 أنّ فاقد الشرط كما لا يحصل به البراءة في القسم الثاني كذلك: والحاصل
   



١٤٦ 

لا يحصل به في الأوّل، وكما لا يكـون المطلـق متـيقّن الوجـوب كـذلك لا يكـون المطلـق هنـاك متـيقّن 
 .الوجوب

براءة �جمعهــا جاريــة في القســمين مــن غــير تفــاوت، هــذا في : والحاصــل أنّ الموانــع عــن الحكــم �لــ
 حكم العقل

 وأمّا الأدلةّ النقلية

، فالظــــاهر )٣(»النــــاس في ســــعة « و  )٢(»الخ . رفــــع« و  )١(». مــــا حجــــب ا�ّ « : كقولــــه 
دلالتها على البراءة فيما إذا كان دوران الأمر بـين وجـوب المطلـق والمقيـّد عرفـاً مـن قبيـل دوران الأمـر 
بين الأقل والأكثر، إمّا لأنّ المقيّد يعـدّ عرفـاً مركّبـاً مـن أمـرين كالصـلاة مـع الطهـارة والصـلاة مطلقـاً، 

قيّد اخذ في لسان الشارع أمراً مركّباً، مثل رقبـة مؤمنـة ومطلـق الرقبـة، فانـّه حينئـذٍ يصـحّ أن أو لأنّ الم
إنّ المطلــق معلـــوم الوجــوب، والمقيـّـد مشـــكوك فوجوبــه محجــوب، وغـــير معلــوم، فهــو موضـــوع : يقــال

 -وان مثـــل الانســـان والحيــــ -ومرفـــوع، والنـــاس في ســـعة، وإمّــــا إذا كـــان المقيـّــد أمـــراً مبائنــــاً للمطلـــق 
فدلالتها على البراءة مشكل، إذ ليس حينئذٍ ما يصدق عليه عرفاً أنهّ معلـوم الوجـوب، بـل الوجـوب 

 .مردّد في تعلّقه بماهيتّين إحداهما أقلّ فرداً من الاخرى، فالاصل �لنسبة إليهما متعارض
وص وجـوب أنهّ متى كان وجوب المطلق عرفاً أمراً يقينيّاً، وكان طرف الشك هو خصـ: والحاصل

إنّ الواجــب مــردّد بــين المطلــق والمقيّــد لكــون وجــوب الأوّل : بحيــث لا يمكــن أن يقــال عرفــاً  -المقيّــد 
كــان المقيــّد داخــلاً تحــت الاخبــار المــذكورة، وأمّــا مــع كــون المطلــق والمقيــّد يعــدّان عرفــاً   -مفروغــاً عنــه 

لالـة لهـا، إذ حينئـذٍ كمـا يـدخل فلا د -بحيث لا يكون أحدهما مندرجاً في ضمن الآخر  -متبائنين 
المقيد تحتها كـذلك المطلـق داخـل تحتهـا ويكـون الأصـل في كـل منهمـا معارضـاً �لأصـل الخـارجي في 

 .الآخر، فيجب حينئذٍ طرحهما فتأمّل
____________________ 

 .۹ح  ۴۱۳ص : التوحيد )١(
 .۲۴ح  ۳۵۳ص : التوحيد )٢(
 .۳۶۵ح  ۴۵۲ص : المحاسن )٣(

   



١٤٧ 

 مسألة

ــــو شــــك إذا في أنّ الواجــــب في كفّــــارة شــــهر رمضــــان : دار الأمــــر بــــين التخيــــير والتعيــــين كمــــا ل
خصــوص العتــق، أو إحــدى الخصــال الثلاثــة، فالظــاهر أنّ مقتضــى الأصــل هــو الثــاني، إذ لــيس لهــا 
جامع خارجي أو ذهني يقيني الوجوب حتى يحكم في الزائـد بعـدم الوجـوب، مـع أنـّك قـد عرفـت أنّ 

غير كاف في إجراء البراءة، فانّ الجامع بين طرفي الشك لـيس إلاّ انتزاعيـّاً، ولـيس هنـا  الجامع الذهني
جــامع محقّــق خــارجي أو ذهــني حــتى يحكــم فيــه �لوجــوب ويــدفع الزائــد �لأصــل هــذا حكــم العقــل، 

فـاً مـع عـدم كـون المركّـب عر  -وأمّا الأخبار فالظاهر أيضاً عدم شمولها، لما مرّ من أنّ الجامع الـذهني 
 .غير كاف في شمولها، فعدم شمولها لمثل هذه المسألة أولى -من المركبات 

 مسألة

الشــك في مانعيــة شــيء راجــع إلى الشــك في شــرطية عدمــه، فــالكلام فيــه هــو الكــلام في شــرطية 
شيء، وأمّا الشك في قاطعيّة شيء للعبادة في الأثناء بعد العلم �نهّ لا مدخل له في العبـادة إلاّ مـن 

قطعه لهيئة العبادة بمعنى إخراج الأجزاء السابقة عن قابليّة لحوق سائر الأجزاء �ا، فالحكم فيـه  جهة
  .كما �تي في إستصحاب تلك الهيئة

 مسألة

إذا علم جزئية شيء في الجملة وشك في أنهّ جزء مطلقاً حتى أنهّ لو تـرك سـهواً فسـد المـأمور بـه، 
: )١(تركـه سـهواً غـير موجـب لفسـاد العبـادة ؟ فقـد يقـالأو هو جزء في غير حـال السـهو حـتى يكـون 

 إنّ الأصل عموم الجزئية، وحينئذٍ فإذا انتفى ينتفي
____________________ 

 .۴۸۳ص : في فرائده -  -القائل هو الأنصاري  )١(
   



١٤٨ 

الغفلـة فـلا يكـون مسـقطاً للأمـر، وذلـك لأنّ  -أي غير مطابق للمأمور به  -المركّب فيكون فاسداً 
لا يكـــون موجبـــاً لتغـــير المـــأمور بـــه، وذلـــك لأنّ المخاطـــب بمركّـــب إذا غفـــل عـــن جـــزء لا يتغـــيرّ الأمـــر 
المتوجّــه إليــه، ولا يحــدث أمــر آخــر متوجهــاً إليــه، إذ الغافــل غافــل عــن غفلتــه فــلا يمكــن توجيــه الأمــر 

نّ الفائــدة الــتي يتصــوّر إليــه، بــل لا فائــدة في الأمــر بحســب نفــس الأمــر ولــو لم يكــن متوجّهــاً إليــه، لأ
صدور الأمر لأجلها هي بعث المكلـّف علـى العمـل، والغافـل غـير قابـل للالتفـات إلى الأمـر المتوجـه 

لأنــّـه مـــتى إلتفـــت إلى ذلـــك الأمـــر يلتفـــت إلى كونـــه غـــافلاً عـــن الجـــزء  -بعنـــوان كونـــه غـــافلاً  -إليـــه 
 .مرفيلتفت إلى الجزء فلا يبقى غافلاً حتى يعمل بمقتضى ذلك الأ

الغافل إمّا أن يكون في الواقع مكلّفاً بما يكون الملتفـت بـه مكلّفـاً أو يكـون مكلّفـاً بمـا : و�لجملة
عدا ذلك الجزء المغفول عنه، أو لا يكون مكلّفاً، لا سبيل إلى الأخيرين، لأنّ خطابـه بمـا عـدا الجـزء 

ه تكليف، فيتعينّ أن يكون هـو مـا المنسي لا يمكن، لأنهّ غافل عن غفلته، والمفروض انه في الواقع ل
كلــف بـــه الملتفــت، ولـــو فـــرض إنـّـه غـــير مكلـّـف في الواقـــع بشـــيء، فعــدم اقتضـــاء مــا فعلـــه في حـــال 
النســـيان والغفلـــة لســـقوط الأمـــر المتوجّـــه إليـــه في حـــال الالتفـــات ظـــاهر، فبعـــد الالتفـــات يجـــب عليـــه 

يان لا حاجـة في إثباتـه إلى اطـلاق دليـل إثبات المأمور به، ومن هنا علم أنّ عمـوم الجزئيـة لحـال النسـ
وأمثالــه، بــل   )١(لا صــلاة الاّ بفاتحــة الكتــاب: الجزئيــة أو عمومــه، مثــل كــون الــدليل نظــير قولــه 

كلّما ثبت الجزئية في حال الالتفات ثبت في حال الغفلة إلاّ أن يثبت مـن الخـارج دليـل علـى أنّ مـا 
والشــك في ثبــوت دليــل يقتضــي ذلــك يعمــل فيــه بمقتضــى أصــالة  فعــل في حــال الغفلــة يكــون مجــز�ً،

عدم ذلك، وأصالة البراءة عن التكليف �لجزء في حال الغفلة لا يوجـب الاّ نفـي العقـاب علـى تـرك 
الجـــزء وهـــو �بـــت ســـواء كـــان جزئيتـــه عامـــة لصـــورة الســـهو أو يكـــون خاصـــة بصـــورة الالتفـــات، ولا 

 .هذا. سقوط الأمر الأوّل إنّ مقتضاها: يقتضي الاجزاء حتى يقال
____________________ 

 .۲ح  ۱۹۶ص  ۱ج : عوالي اللئالي )١(
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�مكـان اختصـاص الجـزء بحـال العمــد، فـانّ السـهو عـن الجـزء قـد يكـون لأجــل : ويمكـن أن يقـال
عـــدم الالتفـــات إلى مفهـــوم الجـــزء، وهـــو يســـتلزم عـــدم الالتفـــات إلى جزئيتّـــه ضـــرورة أنّ الالتفـــات إلى 

 .شيء يستلزم الالتفات إلى ذلك فمتى انتفى الالتفات إليه انتفى الالتفات إلى الجزئية جزئية
وقد يكون لأجل عدم الالتفـات إلى الجزئيـة مـع الالتفـات إلى مفهـوم الجـزء، والتخصـيص في الصـورة 

 :الاولى يمكن بوجوه ثلاثة لا يستلزم شيء منها ما ذكر� من المانع
لمكلّف إلى عامّة المكلّفين خطا�ً مطلقاً، ثم يوجّه الأمـر �لجزئيـة إلى كـل أن يوجّه ا: الوجه الأوّل

كـأن يقـول مـثلاً   -من يكون ملتفتاً إلى مفهوم ذلك الجزء في ذلك المحـلّ الـذي يريـد إتيـان الجـزء فيـه 
بعد الأمر بمطلـق الصـلاة أنّ الركـوع واجـب مـثلاً علـى مـن يكـون ملتفتـاً إلى مفهومـه بعـد الفـراغ عـن 
الســورة وقبــل الــدخول في الســجود وحينئــذٍ يكــون مــا أتــى بــه الــذي لم يلتفــت إليــه مطابقــاً للأمــر مــع 
الالتفات إليه، إذ المفروض ثبوت الأمـر المطلـق الشـامل لمـا يكـون مـع الركـوع ومـا لا يكـون معـه، ولا 

قتضــاه، لأنــّه لا يلــزم مــن الالتفــات إلى الأمــر التفــات إلى الغفلــة حــتى لا يمكــن توجيهــه إليــه ليعمــل بم
يكــــون الغافــــل بعنــــوان الغفلــــة موضــــوعاً للأمــــر بمــــا عــــدا الركــــوع ليســــتلزم الالتفــــات إلى عنــــوان الأمــــر 

 .-أعني كونه غافلاً  -للالتفات إلى حاله 
أن يعتبر الشارع في عنوان التكليف أمراً ملازماً في الخارج لنسيان الجـزء، ولا يكـون : الوجه الثاني

تفــات إلى النســـيان ويجعــل المــأمور بـــه �قــي الاجــزاء لا �ـــذا العنــوان حــتى يوجـــب تصــوّره موجبــاً للال
مــن كــان رطوبتــه كثــيرة يجــب عليــه فعــل : كــأن يقــول  -الالتفــات إلى المنســيّ، بــل بعناوينهــا الواقعيّــة 

ضــرورة أنّ  -يشــتمل علــى التكبــير والقــراءة والســجود ويعــدّ �قــي الأجــزاء ويســقط الركــوع مــن بينهــا 
بســائر الأجــزاء إنمــا يوجــب توجهــه إلى الناســي الالتفــات إلى النســيان إذا اخــذ عنــوان النســيان الأمــر 

عنـوا�ً للمكلـّف، أو جعـل المـأمور بــه فعـل �قـي الاجـزاء �ـذا العنــوان، ومـتى لم يكـن الأمـر كــذلك لم 
 .يوجب الأمر الالتفات
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 .إلى مفهوم الجزء ولا محذور فيهوهذا الوجه كما ترى يمكن مع الغفلة عن الجزئية والإلتفات 
أن �مـــر الملتفـــت إلى مفهـــوم الجـــزء �تيانـــه في محلّـــه ولا �مـــر الغافـــل حـــين الغفلـــة : الوجـــه الثالـــث

بسائر الأجزاء لا بعنوان عـام يشـمل الملتفـت، كمـا التزمنـا بـه في الوجـه الأوّل، ولا بعنـوان يخـصّ بـه،  
صــدور الفعــل منــه حــين الغفلــة، ولا يوجّــه إليــه الأمــر كمــا مــرّ في الوجــه الثــاني، بــل يكتفــي بمجــرّد 

 .لحصول الغرض المقصود من توجيه الأمر وهو البعث على الفعل بقصد الاطاعة
أنـّـه يجــوز أن يكــون الخطــاب �لجــزء مخصوصــاً �لملتفــت ولا يوجّــه المكلــّف إلى الناســي : والحاصــل

حصــول الغــرض الباعــث علــى الأمــر وهــو أمــراً مــع كــون صــدور غــير الجــزء المنســي عنــه محبــو�ً لأجــل 
بعـــث المكلّـــف علـــى العمـــل بقصـــد الطاعـــة إذ المفـــروض حصـــول ذلـــك مـــن الناســـي، ومجـــرّد المحبوبيّـــة  
كافٍ في استحقاق الثواب على الفعل، وكافٍ في صحّة قصد التقرّب، بل لو فرض العلم �لمحبوبيـة 

 .ه على تركهمن غير جهة الخطاب لوجب عليه العمل �لمحبوب ولجاز عقاب
ويمكن التخصـيص في الصـورة الثانيـة أعـني نسـيان الجزئيـة مـن غـير نسـيان مفهـوم الجـزء �ن يوجّـه 
أوّلاً إلى عامــة المكلّفــين خطــا�ً بســائر الأجــزاء ثم يوجّــه أمــراً بــذاك الجــزء مــن غــير أن يخصّــه �لملتفــت 

 بعـد جعـل الجزئيـة فـلا يمكـن أخـذ إنّ الملتفـت إلى الجزئيـة لا يكـون كـذلك إلاّ : ليستلزم الـدور ويقـال
الالتفات إليها في خطاب الجاعل لها، ولكن يكون ذلك الخطاب العـام توطئـة لأجـل خطـاب آخـر 

مـــن كــان ملتفتـــاً إلى الأمـــر �لســورة مـــثلاً يطلـــب منـــه : العـــالم �لخطـــاب الأوّل كــأن يقـــول: موضــوعه
اشـــفاً عـــن الخطـــاب الأوّل ومبيّنـــاً الســـورة، ومـــن لا يكـــون لا يطلـــب منـــه، ويكـــون الخطـــاب الثـــاني ك

 .للمراد منه، وحينئذٍ يكون فعل �سي الجزئية مطابقاً للأمر لوجوده بعنوان عام يشمله وغيره
غاية الأمر انهّ لم يبق المأمور به على إطلاقه �لنسبة إلى الملتفت وقيّد �لمشتمل على الجزء الـذي 

 ، ولا يستلزمنسيه الناسي وإطلاقه �لنسبة إلى الناسي �ق
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الالتفات إلى هذا الأمر العام، الالتفات إلى جزئية الجزء المنسي، كما مـرّ في الوجـه الأوّل إذا عرفـت 
 .هذا

إذا أمكن تخصيص الجزئية بحال الالتفات، فلو شككنا في جزء أنهّ هـل يكـون مخصوصـاً : فنقول
؟ فمقتضـــى القاعــدة عـــدم ايجـــاب �حــد الوجـــوه الســـابقة �لمتلفــت أو تعـــم حـــالتي الالتفــات والســـهو

الإعـادة والقضـاء علـى الناسـي بعــد الالتفـات، لأنّ وجـوب الاعـادة فــرع العلـم بكـون الحكـم الــواقعي 
في حــقّ الناســي وغــيره واحــداً حــتى يجــب تحصــيل الــبراءة منــه حــتى حــال الشــك في ســقوطه وهــو في 

تكليـف متعلـق بتمـام الأجـزاء في حـال المقام غير معلوم، لأنّ المعلوم ثبوته في مثـل هـذا الحـال ثبـوت 
ــف الناســي في الواقــع هــو  الالتفــات بغــير الجــزء المنســي في حــال النســيان، ولــيس دليــل علــى أنّ تكلي

ان الحكم �لاجـزاء موقـوف علـى دليـل اكتفـاء الشـارع في : تمام الاجزاء حتى الجزء المنسي حتى يقال
ه في حـال النسـيان، وحيـث لا دليـل علـى سـقوط حال البيان عن مطلوبه الواقعي بمـا أتـى المكلـّف بـ

 .الأمر، يجب اسقاطه �لاعادة وتدارك ما فات في الوقت بعده
ثبـوت الاعـادة في الوقـت والقضـاء في خارجـه موقـوف علـى كـون المكلـّف بـه في حـال : و�لجملة

الاعــادة النســيان هــو المكلّــف بــه في حــال الالتفــات حــتى يكــون الشــك في ســقوطه كافيــاً في ايجــاب 
والقضاء ويحتـاج في الحكـم بعـدم وجو�مـا إلى دليـل يقتضـي بدليـّة الفعـل الصـادر نسـيا�ً عـن المـأمور 
بـــه الـــواقعي، ومـــع الشـــك في ذلـــك واحتمـــال كـــون الحكـــم الـــواقعي أحـــد الأمـــرين وجـــوب فعـــل تمـــام 

ــف الأجــزاء في حــال الالتفــات، ووجــوب �قــي الأجــزاء في حــال النســيان فالقــدر الــذي ثبــت ال تكلي
ــف، بمــا عــداه غــير معلــوم حــتى يجــب  ــني بــه هــو ذلــك وهــو يســقط بفعــل المنســي بداهــة والتكلي اليقي
بمقتضــاه الاعــادة في الوقــت ويصــدق مــع عــدم موافقتــه فــوت الواجــب حــتى يجــب القضــاء في خــارج 

 .الوقت، ومع عدم الثبوت يكون الأصل براءة الذمة عن وجوب الاعادة والقضاء
 الأمر بما علم تعلّق الأمر به بفعل الناسي في حال النسيانأنّ سقوط : والحاصل

   



١٥٢ 

معلوم، وثبوت التكليف بغيره غير معلوم بعد زوال النسيان لا دليل علـى الاعـادة سـواء كـان الوقـت 
 .أم لا

يقتضــي  -بنــاء علــى أن يكــون المرفــوع تمــام آ�ر المنســي  -إنّ عمــوم حــديث الرفــع : وقــد يقــال
 .ة من آ�ر الجزء المنسي فهي مرفوعة بمقتضى الخبر في حال النسيانالبراءة، لأنّ الجزئي

بعـــد تســـليم أنّ المقصـــود رفـــع جميـــع الآ�ر أنّ الجزئيـــة ليســـت مـــن الآ�ر الشـــرعية القابلــــة : وفيـــه
انّ الحديث دالّ علـى رفعهـا، لأّ�ـا لا تكـون الاّ انتزاعيـاً مـن الأمـر �لكـل : للابقاء والرفع حتى يقال

اً مجعولاً شرعياً يكون قابلاً للبقاء والرفع، والقابل لهما انمّـا هـو الأمـر �لكـل الـذي يكـون وليست أمر 
منشأ لانتزاع ذلك، وهو ليسـت مـن آ�ر الجـزء المنسـي وفسـاد العبـادة الـتي تـرك فيهـا الجـزء وإن كـان 

وازم العقليـة للأمـر مستنداً إلى ترك ذلك الجزء، إلاّ أنهّ ليست ايضاً حكمـاً شـرعياً للجـزء، بـل مـن اللـ
�لكــل، إذ فســـاده ليســـت الاّ عــدم موافقـــة العبـــادة للأمـــر الأوّل واســتناد بقـــاء الأمـــر الأوّل إلى تـــرك 
الكـل المســتند إلى تــرك الجــزء في ضــمن مــا أتــى بـه مــن العبــادة لا يجعــل البقــاء مــن آ�ر تــرك الجــزء إلاّ 

ترك الكــل فــلا يكــون بقــاء الأ مــر الأوّل بســبب تــرك الجــزء مــن أحكــام بواســطة وهــي كونــه مســتلزماً لــ
الجـــزء حقيقـــة، بـــل هـــو مـــن اللـــوازم العقليـــة لتركـــه، والمرفـــوع في الروايـــة آ�ر المنســـي بـــلا واســـطة، لأنّ 
الآ�ر الـتي لهـا بواسـطة، حقيقـة آ�ر للواسـطة، والمرفـوع في الروايـة الآ�ر الشـرعية الثابتـة للمنسـي بـلا 

 .أنّ بقاء الأمر الأوّل ليس أيضاً منهاواسطة، وليست الجزئية منها، كما 
 :ويمكن دفع هذا الاشكال بوجهين

أي بجعلـــه الأمــــر  -أنّ الجزئيـــة وإن كانــــت أمـــراً انتزاعيــــاً، إلاّ أّ�ـــا مجعولــــة للشـــارع �لتبــــع : الأوّل
وكما يكون ا�عول أصالة داخلاً في المرفوع، كذلك ا�عول تبعاً داخل فيه وتوضـيح ذلـك  -�لكل 

ه لا شبهة أنّ الجزئية من الأحكـام الوضـعية الثابتـة للجـزء فـإن لم يكـن مجعـولاً أصـالة، لكنـه مجعـول أنّ 
تبعـاً بسـبب جعــل مـا انتــزع منـه مــن الأمـر أو النهـي مــثلاً ولا ريـب أنّ رفــع ذلـك وإبقــاءه برفـع منشــأ 

 إنتزاعه وإبقائه، فهو وإن لم
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أ انتزاعه لكنه قابل له برفع منشـأ انتزاعـه، والمرفـوع يكن قابلاً للرفع في نفسه مع قطع النظر عن منش
رفع آ�ر المنسي، وآ�ره أعـم مـن الآ�ر ا�عولـة لـه أصـالة وا�عولـة لـه تبعـاً، غايـة الأمـر انّ : في الخبر

رفع كل شيء بحسبه، فرفـع ا�عـول أصـالة برفـع نفسـه، ورفـع ا�عـول تبعـاً برفـع منشـأ انتزاعـه، وعـدم  
تزاع من آ�ر المنسي لا يضرّ في المقام ولا نقول به، بل الآ�ر المرفوعة أعمّ مـن الآ�ر كون منشأ الان

 -ا�عولة تبعاً وأصالة، وذلك لأنّ المرفوع بواسـطة ايضـاً مرفـوع، فالمـانع عـن شمـول الحـديث للجزئيـة 
 .غير موجود -وهو عدم قابليتها للرفع 

لا يوجــب الاكتفــاء �لفعــل  -ني رفــع منشــأ انتزاعــه أعــ -إنّ رفــع الجزئيــة �ــذا المعــنى : فــان قلــت
 .الصادر في حال النسيان، ضرورة أنّ عدم الأمر �لكلّ لا يستلزم الأمر بمفهوم آخر مباين له

المفهوم من رفع الجزئية عرفاً هو رفع خصوصها مع بقاء الأمـر ببـاقي الاجـزاء، مـع امكـان : قلت
بكون الناسي مكلّفاً بشيء في الواقع يكفينا في المقام، فـانّ  إنّ رفع الأمر �لكل مع العلم: أن يقال

 .معه يتعينّ أن يكون �قي الأجزاء هو المأمور به فتأمّل
أنّ معنى الجزء هو أنّ ما صدر نسيا�ً منـزّل منزلـة عدمـه، فـترك السـورة نسـيا�ً منـزّل منزلـة : الثاني

 .ا الجزء المنسيالسورة، فيدلّ على الاكتفاء في حال النسيان بما عد
بمعــنى أنــّه يكــون حصــولهما كعــدم  -أنّ الــترك والفعــل الصــادرين عــن نســيان مرفوعــان : وحاصــله
 .-حصولهما 

أنهّ لا يفيد في المقـام، لأنّ كـون تـرك السـورة منـزّلاً منزلـة عدمـه لازمـه العقلـي وجـود السـورة : وفيه
مـه الشـرعي وجـود ذلـك الشـيء، مـع حيث ان ترك ترك الشيء مـلازم في الخـارج لوجـوده، ولـيس لاز 

ترك الصــادر عـن نســيان تنزلـه منزلــة عدمــه، بـل المــراد رفـع آ�ره لأنـّـه الظــاهر : أّ� نمنـع أنّ معــنى رفـع الــ
رفـع المنسـي وهـو : من الكلام، ونمنع كون معناه رفع الترك أو الفعل الصادرين عن نسيان، بل معناه

 ما ترك
   



١٥٤ 

مثل السورة، أو ترك شيء كترك التكلّم، ولا ريب أنّ معنى رفـع  نسيا�ً سواء كان ما ترك فعل شيء
المنسيّ رفع آ�ره وهـو ترتـّب المؤاخـذة علـى تركـه أو كونـه جـزء لعبـادة أو شـرطاً لهـا أو غـير ذلـك مـن 

 .آ�ره الثابتة المترتبّة عليه حال الالتفات

 الكلام في الز�دة

 مسألة

انمّـا تتحقّـق في الجـزء الـذي : مانعة عن العبادة الـز�دة وهـيمن الامور التي يمكن الشك في كو�ا 
ــبر عــدمها في الجــزء هــو عــدم لحــوق ذات  ــز�دة المعت ــز�دة، والمــراد مــن ال لم يكــن مــأخوذاً فيهــا عــدم ال
الجزء بمثله لا الز�دة على المركّب، إذ يسـتحيل إعتبارهـا في مفهـوم الجـزء، لأنّ ملاحظـة الجـزء مقدّمـة 

لمركّــب، وملاحظــة الــز�دة متــأخّرة عــن تصــوّر المركّــب، فــلا يمكــن إعتبارهــا في مفهــوم علــى ملاحظــة ا
الجــزء، ثم إنّ عـــدم لحـــوق ذات الجـــزء بمثلـــه قـــد يكـــون مـــن اعتبـــارات المركّـــب بحيـــث يكـــون الجـــزء هـــو 
الــذات لا بشــرط شــيء ويكــون ذلــك مــن الامــور المعتــبرة في المركّــب، وقــد يكــون مــن إعتبــارات الجــزء 

 .ون الجزء هو الذات الغير الملحوقة بمثلهبحيث يك
يكــون المــأتي بــه �نيــاً بقصــد الجزئيــة ز�دة في المركّــب وموجبــاً لنقصــه، لكونــه نقــيض : فعلــى الأول

 .ما اعتبر فيه ولا يمكن معه إتمام المركّب أيضاً لتحقّق ما اعتبر عدمه
الجزئيـة لانتفـاء شـرطه الـذي هـو عـدم يكون المأتي به مفسداً لمـا أتـى بـه أوّلاً بقصـد : وعلى الثاني

لحوق مثله به ويكون ز�دة في المركّب إن قلنا إنهّ لا يعتبر في تحقّق الز�دة في المركب سـنخيّة مـا أتـى 
 .به بقصد الجزئية لبعض أجزائه

ــبر ذلــك فــلا يكــون ز�دة وهــل يمكــن بنــاءً علــى كــون عــدم التعــدّد مــن لواحــق : وإن قلنــا إنــّه يعت
مـــا فســـد �تيـــان الزائـــد؟ الظـــاهر نعـــم لأنّ الثالـــث لا يكـــون ملحوقـــاً بمثلـــه فهـــو جـــامع  الجـــزء تـــدارك

للشـــرط المعتـــبر في الجـــزء وحينئـــذٍ لا مـــانع مـــن صـــحة المركّـــب الاّ مـــن حيـــث الشـــك في كـــون الســـابق 
 مفسداً لكونه ز�دة نعم لو كان التعدّد المعتبر

   



١٥٥ 

 .عليه لم يمكن تداركه عدمه في الجزء عدم كونه مقرو�ً بمثله ولو سابقاً 
أنّ في صورة التمكّن من تدارك الجزء لا يمكـن قصـد كـون مـا يفسـد بـه السـابق جـزءً لانّ : واعلم

الأمر بذات الجزء ما لم يتحقّق فساد السـابق سـاقط، وإن كـان الأمـر �لمفهـوم المقيـّد سـقوطه مراعـى 
 .بعدم لحوق الثاني فلا يمكن قصد الامتثال �لثاني

ان رفع اليد عمّا وقـع صـحيحاً موجبـاً لالغائـه صـحّ قصـد الامتثـال �لثـاني مـع رفـع اليـد نعم لو ك
عن الأوّل، فانقدح أنهّ لا يتحقّق الز�دة على تقدير كون عدمها شرطاً في المركّـب إذا قلنـا انـّه يعتـبر 

كّــب علــى في صــدق الــز�دة ســنخية الزائــد مــع بعــض أجــزاء المركّــب، وظهــر أنــّه لا شــك في فســاد المر 
 .تقدير الاكتفاء �لمكرّر مع عدم التدارك حيث يمكن التدارك لفقد الجزء ونقص المركب

وكــذا لا شــك في أنـّـه لــو كــان المــأخوذ في المركّــب ذات الجــزء ملحوظــاً فيــه الاطــلاق مــن حيــث 
يتصــوّر  الوحــدة والتعــدّد لا يكــون التكــرار مخــلا�، للعلــم بعــدم منافــاة المــأتي بــه للمركّــب وهــذا الفــرض

بر في المركّــب؛ إمّــا حقيقــة كمــا في المســح �لنســبة إلى  فيمــا إذا كــان المتعــدّد فــرداً واحــداً للجــنس المعتــ
عرض الممسوح، فانّ مسح اصبعين مسح واحد كما أنّ مسح واحدها أيضـاً مسـح واحـد، أو عرفـاً 

كـــان مـــنحلا� عنـــد كمـــا في المســـح �لنســـبة إلى طـــول الممســـوح، فـــانّ مســـح الرجـــل إلى الكعبـــين وإن  
العقل بمسحات الاّ أنهّ عند العرف مسـح واحـد، وفيمـا إذا كـان المتعـدّد ملحوظـاً شـيئاً واحـداً، كمـا 

أحـدهما البسـيط وهـو الانحنـاء الواحـد، : إذا فرض أنّ المعتبر في الصلاة جنس الركوع الـذي لـه فـردان
اد الخـارجي بقصـده أوّل الأمـر بحيـث و�نيهما المركّب من انحنائين ويكـون تعيـين كـل منهمـا في الايجـ

لا يصح العدول عنه بعد الاشتغال �لجزء وفيما إذا كان الزائـد جـزءً مسـتحبّاً بحيـث لـو تـرك لم يكـن 
تركه مخلا� ولو فعل كان جزءً لما أتى في ضمنه، ولا يتخيـّل انّ هـذا حينئـذٍ يكـون جـزءً للمركّـب، لأنّ 

بدونـه، وانمّـا يكـون ذلـك جـزءً للفـرد الموجـود في الخـارج، ويكـون ما اعتبر في المركّب لا يمكـن وجـوده 
 للمركّب فردان أحدهما المشتمل على ذلك، والآخر ما لم يشتمل عليه، وهكذا الأمر

   



١٥٦ 

 .في الصورة الثانية أيضاً كما لا يخفى
ــز�دة مختلفــاً لا �س �لاشــارة إلى أقســامها ف : نقــولولمـّـا كــان حكــم الأصــل �لنســبة إلى أقســام ال

 :ز�دة الجزء يتصوّر على وجوه
 .أن �تي �لجزء بقصد كونه جزءً مستقلاً إمّا شرعاً لاعتقاده ذلك أو تشريعاً : الأول
أن يقصـد كـون الزائــد والمزيـد عليـه جــزءً واحـداً كـأن يعتقــد أنّ الركـوع الواجـب في الصــلاة : الثـاني

 .هو الصادق على الواحد والاثنين
زائــد بــدلاً عــن الســابق لرفــع اليــد عنــه إمّــا إقتراحــاً في الاثنــاء للاســتعجال، أو أن �تي �ل: الثالــث

بعـــد الاتمـــام لتحصـــيل الثـــواب المترتـّــب علـــى خصـــوص مـــا �تي بـــه �نيـــاً، وإمّـــا لأجـــل فســـاد الجـــزء 
السابق، والأصل في الصورة الاولى بقسميها الفساد، لأنّ مـا قصـد بـه الامتثـال غـير المـأمور بـه، ومـا 

ه الأمتثــال غــير مقصــود، والأصــل في البــواقي الصــحّة، لأنّ مرجــع الشــك إلى مانعيــة الــز�دة، يقــع بــ
والأصل البراءة عن وجوب ترك الـز�دة عقـلاً ونقـلاً كمـا مـرّ في الشـك في الجزئيـة والشـرطية ويسـتفاد 

الصـــور،  الـــبراءة ونقـــل عنـــه المناقشـــة في أثنـــاء البحـــث في الفـــرق بـــين )١(مـــن الشـــيخ الأجـــلّ في رســـالة
أنّ كــون مـا أتــى بــه غـير المــأمور بــه مبـني علــى أن يكـون عــدم الــز�دة معتـبراً في المــأمور بــه : وحاصـلها

 .وهو غير معلوم
ـــز�دة وفيمـــا لـــيس فيـــه الـــز�دة أو : و�لجملـــة ـــا الجـــنس الموجـــود في ضـــمنه مـــا فيـــه ال المـــأمور بـــه إمّ

ــز�دة، فــان كــان الأوّل فقــد تحقّــق في الخــارج مقــرو�ً بقصــد الامتثــال، وإن   خصــوص مــا لــيس فيــه ال
كــان الثــاني فــلا دليــل علــى كونــه هــو المــأمور بــه، ومقتضــى الــبراءة ســقوطه عــن المكلـّـف في مرحلـــة 
الظــاهر فعــدم تعلــق قصــد الامتثــال بــه لا يضــرّ بســقوط العقــاب عــن المكلــف �تيانــه المشــتمل علــى 

 .الز�دة
 يتعلّق به قصد الامتثال �نّ المأمور به وإن كان هو الجنس لم: والقول

____________________ 
 .۴۸۸ص : فرائد الاصول )١(

   



١٥٧ 

وخصوص المشتمل على الز�دة الذي تعلق به قصد الامتثال من حيث خصوصيته لا يكـون مـأموراً 
 .به

أنّ معتقــد كــون المــأمور بــه هــو الزائــد �تي �لمشــتمل عليــه، لأنــّه مــأمور بــه فهــو قاصــد في : يدفعــه
ذلك موافقة الأمر، ووجود الجنس في الخارج الذي هو مطلوب من المكلّف عين وجـود الفـرد اتيانه ب

في الخــارج، فايجــاد الجــنس في الخــارج مقــرون بقصــد الامتثــال، وقصــد الامتثــال �ــذا الوجــود الخــارجي 
الذي هو عين وجود الجنس والنوع لأجل خصوصية خارجية ليس إلاّ تصرّفاً في أمـر عقلـي لا يضـر 

 .صول الامتثال بذلك الوجودبح
أنّ الحيثيــــــة مكثــّــــرة للموضــــــوع في ظــــــرف الــــــذهن، وأمّــــــا في الخــــــارج فــــــلا فالحيثيتــــــان : والحاصــــــل

الموجـود�ن في الفـرد في الخـارج لا توجبــان تعـدّد الفـرد في الخـارج، نظــير صـلاة مـن يعتقـد أنّ الأجــزاء 
يكـــون تركـــه واجبـــاً، فانــّـه حينئـــذٍ لا المســـتحبّة واجبـــة، وصـــوم مـــن يعتقـــد أنّ بعـــض مـــا لا يجـــب تركـــه 

 .يكون قاصداً للامتثال مع هذه الحالة الاّ �لخاص من حيث الخصوصية
إنّ الصلاة المشتملة على الأجزاء المستحبة عين المأمور بـه في ظـرف الـذهن، : ولا يمكن أن يقال

أجـزاء للمركـب، لأنـه لا  ضرورة أنّ الأجزاء المستحبة أجزاء لـذلك الفـرد، وينتفـي �نتفائهـا ولا يكـون
 .ينتفي �نتفائها ولا يعقل جزئية شيء لشيء وعدم انتفائه �نتفائه

لا فــرق بــين صــلاة مــن يعتقــد كــون الصــلاة ذات ركــوعين مســتقلين، وبــين صــلاة مــن : و�لجملــة
يعتقــد كــون الصــلاة ذات ركــوع غــير مشــروط �لانفــراد والتعــدّد مــع ايجــاد المتعــدّد في الخــارج إلاّ مــن 
حيــث كــون الاتيــان �لصــلاة في الصــورة الثانيــة مــن حيــث الانــدراج تحــت عنــوان ذات الركــوع، وفي 

 .الصورة الاولى من حيث الخصوصية والحيثية لا يوجب تكثر الموضوع
ــز�دة إتيا�ــا لا بقصــد التشــريع، وأمّــا في  ــه في صــورة كــون الآتي �لمشــتمل علــى ال ولكــن ذلــك كلّ

 ساد، لأنهّ لم يقصد الامتثال حينئذٍ صورة التشريع فالظاهر الف
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�لمرّة، والظاهر أنهّ لا فرق بين أن يكون قاصـداً للزائـد جـزءً مسـتقلاً، وبـين أن يكـون قاصـداً وحدتـه 
مع المزيد عليه، والظاهر أنّ القائل �لصـحّة في الصـورة الثانيـة لا يريـد �ـا الأعـم مـن صـورة التشـريع، 

 .تقاد مع عدم التعرّض لصورة التشريعويشهد لذلك تمثيله بصورة الاع
أنّ الـز�دة في الصـورة الثالثـة في صـورة فسـاد الجـزء السـابق يتحّقـق في الجـزء السـابق لأنّ : ثم اعلـم

المأتي به �نياً مطابق للأمر المتعلّق �لجزء دون المأتي به أوّلاً، وأمّا في صورة الصحة فان قلنا �نّ رفـع 
 .به أو لا يكون هو الزائد، والاّ فالزائد هو الثاني فتأمّل اليد موجب لالغاء المأتي

ــبراءة في جميــع الصــور، ولــيس هنــا مــا يمنــع عــن  ــز�دة مبطلــة هــو ال فانقــدح أنّ الاصــل في كــون ال
 .مقتضاه، وظهر أنّ هذا كلّه حكم كلّ ما شك في مانعيته

 .عية �ستصحاب الصحّةثم اعلم أنهّ ربما يتمسّك لاثبات صحّة العبادة عند الشك في المان
�نّ المــراد مــن الصــحّة لــيس صــحة تمــام العبــادة، لأ�ــا لم توجــد بعــد، وصــحة الأجــزاء : وقــد أورد

الســابقة علــى حــدوث مشــكوك المانعيــة لا شــك فيهــا، لأّ�ــا إمّــا عبــارة عــن مطابقتهــا للأمــر المتعلــق 
لا ينقلب عمّـا وقـع عليـه وكـذا  �ا، أو ترتب آ�رها عليها، ولا ريب في حصول الأول، لأنّ ما وقع

ــبر في الماهيــة إن  الثــاني، لأنّ آ�ر الاجــزاء الســابقة لــيس إلاّ حصــول الماهيــة منهــا ومــن ســائر مــا يعت
لحقت �ا والشك في مانعية الموجود راجع إلى الشك في أنهّ هل ينضمّ بفعل سائر الأجـزاء جميـع مـا 

ار عـــدم مـــا يشـــك في مانعيتـــه في الماهيـــة، أو لا ينضـــمّ يعتـــبر في الماهيــّـة �لأجـــزاء الســـابقة لعـــدم اعتبـــ
 .لاعتباره فيها وليس من آ�ر صحّة الأجزاء السابقة حصول الانضمام بفعل سائر الاجزاء

أنّ صحّة الأجزاء السابقة ليس مشكوكاً فيها، وعلى تقـدير تحقّـق الشـك فيهـا، لـيس : والحاصل
حصــول مشــكوك المانعيــة، بــل اليقــين �لصــحّة مــن آ�رهــا حصــول الكــل بضــمّ �قــي الأجــزاء عنــد 

 .يجمع مع الشك في ذلك
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وقد يدفع هـذا الاشـكال في بعـض المـوارد، وهـو مـا إذا كـان الشـك في قاطعيـة الموجـود لا مانعيـة 
نظـير سـائر مـا يعتـبر فيـه مـن  -بناءً على أنّ المانع هـو مـا يكـون عدمـه معتـبراً في المـأمور بـه  -ذلك 

مـــن غـــير أن يكـــون حدوثـــه موجبـــاً لحـــدوث وصـــف في الأجـــزاء، أو زوال وصـــف  الأجـــزاء والشـــرائط
فيها، فهـو في الحقيقـة راجـع في تركّـب الماهيـة مـن امـور وجوديـة وامـور عدميـة، والقـاطع مـا لا يكـون 
بر في الماهيــة مــن الهيئــة الاتّصــالية  ــ عدمــه معتــبراً في المــأمور بــه بــل يكــون وجــوده موجبــاً لــزوال مــا اعت

بمجمـــوع الأجـــزاء، فالشـــك عنـــد حـــدوث مـــا يشـــك في قاطعيتـــه، راجـــع إلى الشـــك في بقـــاء القائمـــة 
تلك الهيئـة الاتّصـالية وعـدم بقائهـا، فيستصـحب بقـاء قابليـة الأجـزاء السـابقة للحـوق سـائر الأجـزاء 
�ــا، إذ مــع عــدم وجــود القــاطع لهــا هــذه القابليــة، ويحــدث عنــد الشــك في حــدوث القــاطع شــك في 

بلية وهذا البيان لا يجري في الشك مع وجود المانع أمّا عـدم جـر�ن استصـحاب الهيئـة بقاء تلك القا
فواضـــح، إذ لـــيس الشـــك في ذلـــك، وأمّـــا الشـــك في بقـــاء القابليـــة فلإبقـــاء تلـــك القابليـــة أثرهـــا عـــدم 
 وجوب إستئناف الأجزاء السابقة لا تحقّق ما يعتـبر في الماهيـة وهـو عـدم المـانع فالأصـل �لنسـبة إليـه

إن : أمّا في استصـحاب الهيئـة فبـأن يقـال: ويمكن المناقشة في الاستصحابين في الصورة الاولى.مثبت
القائمـة �لأجـزاء : كان المراد من الهيئة القائمة بمجموع الأجـزاء فهـي لم تتحقّـق بعـد، فـإن كـان المـراد
برة في ا لعبــــادة �تيــــان ســــائر الســــابقة فهــــي مقطــــوع البقــــاء، ولا تنفــــع في إثبــــات حصــــول الهيئــــة المعتــــ

 .الأجزاء، وأمّا في استصحاب القابلية فلأّ�ا لا تثبت حصول الهيئة بلحوق سائر الأجزاء
�نّ إستصــــحاب الهيئــــة مــــن الاستصــــحا�ت العرفيــــة الغــــير المبنيــــة علــــى التــــدقيق : ويــــدفع الاولى

اء حــال الشــك هــو بنــاءً علــى أنّ المــ -العقلــي، فكمــا أنّ المــاء المســبوق �لكريــة يستصــحب كريتهــا 
بنـاءً علـى كـون الهيئـة امـراً واحـداً قائمـاً �لاجـزاء السـابقة  -كذلك يستصحب الهيئـة   -الماء السابق 
وعــــن الثانيــــة �نّ الغــــرض مــــن استصــــحاب القابليــــة لــــيس إلاّ عــــدم وجــــوب إســــتئناف  -و��مــــوع 

 .الأجزاء السابقة، إذ على تقدير عدم بقائها يجب الاستئناف
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أنّ عدم وجوب الاستئناف ليس مـن آ�ره حصـول الهيئـة الاتصـالية الواجـب إحرازهـا : يهويرد عل
 .بضمّ سائر الأجزاء بما سبق

 .في حكم المانع: في حكم القاطع، الثاني: الأوّل: هذا والتحقيق أنّ الكلام في مقامين
 :فنقول: أمّا الأوّل

أمر لولا حدوثه لكان ذلك الأمـر �قيـاً، إنّ معنى كون الشيء قاطعاً و�قضاً إقتضاء وجوده رفع 
أنّ هـذا الفعـل موجـب لرفـع أمـر  : فاذا حكم الشارع على فعل �نّ ذلك �قض للعبادة يكـون معنـاه

كان حاصلاً قبل حصوله وكان ذلك �قياً لـولا حـدوث ذلـك، وتحقّـق هـذا المعـنى حقيقـة في العبـادة 
شــتمال كــل جــزء علــى اثــر بقــاء ذلــك الأثــر في حــال مــن غــير ابتنــاء علــى المســامحة العرفيــة انمّــا هــو �

فعل ما يلحقه من الأجـزاء معتـبراً في حصـول أثـر اللاحـق وترتبّـه عليـه، ويكـون حـدوث الجـزء موجبـاً 
نظـــير الحـــدث  -لحدوثـــه وبقائـــه، ويكـــون حـــدوث مـــا سمــّـاه الشـــارع �قضـــاً موجبـــاً لرفـــع ذلـــك الأثـــر 

 .-�لنسبة إلى الطهارة الحاصلة من الوضوء 
أنّ لكــلّ جــزء مــن أجــزاء الصــلاة الــذي يلحقــه الضــحك : فمعــنى كــون الضــحك �قضــاً للصــلاة

ــبراً في أثــر مــا يلحقــه الأجــزاء ويكــون الضــحك رافعــاً لــذلك الاثــر،  أثــراً، يكــون بقــاء ذلــك الأثــر معت
براً مــثلاً التكبــير أثــره مرتبــة مــن القــرب يكــون بقــاء تلــك الجزئيــة في ترتــّب مــا يترتــّب علــى القــراءة  معتــ

 .ويكون الضحك المتخلّل بين التكبير والقراءة موجباً لارتفاع ذلك القرب
ولا يتـوهم انّ لازم مـا ذكـر� كــون كـل جـزء لاشــتماله علـى أثـر مخصـوص بــه واجبـاً نفسـياً، لجــواز 
أن يكون المطلوب حصول مرتبة من القرب وهي تحصل بفعل الاجزاء شـيئاً فشـيئاً، ويكـون بقـاء مـا 

كلّ جزء منوطـاً بعـدم لحـوق الضـحك، فـاذا شـككنا في قاطعيـة شـيء موجـود، نشـك في يحصل من  
أنهّ هل ارتفع بحدوث ذلك ما كان حاصلاً بفعل الجـزء أم لا، والأصـل عـدم حـدوث مـا يرفـع ذلـك 

ويرتــّــب علــــى هــــذا  -أي بقـــاء أثــــره الحاصــــل بفعلـــه  -وكـــذلك الأصــــل بقــــاء صـــحّة الجــــزء الســــابق 
 الاستصحاب
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 .اللاحق وعدم وجوب استئناف الجزء السابق صحة الجزء
 .إنّ هذا الاستصحاب لا يثبت به عدم رافعية الأثر الموجود المشكوك رافعيته: لا يقال

هب أنهّ لا يثبت به ذلك ولا يترتّب على ذلك فسـاد، لأنّ الغـرض مـن إحـراز ذلـك : لأّ� نقول
الغرض يترتّب على استصحاب عـدم ليس إلاّ صحّة اللاحق وعدم وجوب استئناف السابق، وهذا 

 .وجود كلي الرافع وإن لم يعلم منه حكم الفعل الموجود
 .ثم إنّ ما ذكر� بعينه جار في صورة الشك في حصول ما يعلم قاطعيته، بل فيه أظهر

 :أمّا الثاني، فالكلام فيه مبنيّ على مقدّمة هي
المركّـب هـل هـو متعلـّق �لجـزء المقيـّد بعـدم لحـوق أنّ الأمر المتعلـق �لجـزء تبعـاً الـلازم مـن مطلوبيـة 

مــا يمنــع عــن حصــول المركّــب منــه ومــن ســائر الاجــزاء، أو متعلــق �لجــزء مــن غــير تقييــد، وعلــى الثــاني 
فهل يكون سـقوط ذلـك الأمـر مراعـى بعـدم لحـوق مـا يمنـع عـن ذلـك، أو يكـون سـقوطه غـير منـوط 

مام سائر الأجـزاء يعـود الأمـر �لجـزء لأجـل حصـول بشيء، غاية الأمر أنهّ إذا حصل المانع عن انض
الداعي للأمر، والظاهر هو الاحتمال الأخير لبطلان الأوّلين وعـدم وجـود احتمـال آخـر، أمّـا الثـاني 

فلأن منشأ الأمر �لمقدّمـة لـيس الاّ التوقـّف، وهـو : فظاهر، وأمّا الأول فامّا بطلان الاحتمال الأوّل
 .ات الجزء المعراة عن تقييدلا يكون إلاّ متعلّقاً بذ

الجزء الملحوق �لمانع لا يتوقّف عليه الكل وما لم يلحقه يتوقّف عليه، لأنهّ لا يلـزم مـن : لا يقال
 .عدم الأوّل عدم المركّب ويلزم من عدم الثاني عدمه

معتـبر في  الذي تتقوّم به الماهية المركّبة هو ذات الأجزاء، وأمّـا عـدم المـانع فهـو بنفسـه: لأّ� نقول
الماهيــة وتتقــوّم بــه وكــذلك عــدم القــاطع، غايــة الأمــر أنّ الأوّل يتقــوّم بــه الماهيــة بنفســه والثــاني تتقــوّم 
بملزومــه الــذي هــو الهيئــة الاتّصــالية أو أمــر آخــر، فلــيس مــا تعلّــق بــه الأمــر المقــدّمي أمــراً مقيّــداً، ولــو  

 كان ما ذكرته من الاعتبار موجباً للتعدّد
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، واختصـــاص للأمـــر الغـــيري نفســـه دون آخـــر، يجـــري ذلـــك في كـــل جـــزء �لنســـبة إلى مـــا والانقســـام
 .يلحقه من الأجزاء ولا تلتزم به

فــلأن الغــرض مــن الأمــر المقــدّمي �يّ مقدّمــة تعلّــق لــيس إلاّ رفــع : وأمّــا بطــلان الاحتمــال الثــاني
لغـــرض يحصـــل بمجـــرّد امتنـــاع تحقّـــق ذي المقدمـــة مـــن جهـــة عـــدم تلـــك المقدمـــة، ولا ريـــب أنّ ذلـــك ا

حصولها الجزء في الخارج، واستمراره لـيس أمـراً مرتبّـاً عليـه حـتى يكـون غرضـاً مـن حصـوله، بـل منـوط 
بعـدم مــا يمنــع منــه حصــول الماهيــة مــن الجـزء الموجــود وســائر الاجــزاء الاخــر، فــارادة اســتمراره موجــب 

انع يتجـدّد معـه أمـر مقـدّمي بـذلك للأمر �بقاء عدم ذلك المانع، غاية الأمر أنهّ اذا حصـل ذلـك المـ
 .الجزء لحصول الداعي للأمر

نعم لو كان الغرض من الأمـر �لمقدّمـة رفـع الامتنـاع مـن جهـة عـدم تلـك المقدّمـة واسـتمرار عـدم 
الامتنـــاع، كـــان الامتثـــال مراعـــى بعـــدم المـــانع، لأنـّــه إتيـــان المـــأمور بـــه علـــى وجـــه يطـــابق غـــرض المـــولى 

 .بعدم المانعوالمطابقة لا يحصل الاّ 
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يعتبر عدمه �رة يعتبر عدمه في المركّب لأجل أنهّ يكـون بنفسـه مـن 
مقوّماته وأجزائه، واخرى يعتبر لأجل إخلاله �لسابق وسقوطه عن قابلية لحوق الباقي به مـع وجـود 

يســـقط البـــاقي عـــن قابليـــة ذلـــك، و�لثـــة لأجـــل اعتبـــار عدمـــه في لحـــوق المتـــأخّر �لســـابق بمعـــنى أنــّـه 
 .اللحوق �لسابق، وذلك كالسكوت الطويل �لنسبة إلى الأجزاء التي يعتبر فيها الموالاة

 .فتارة في الشبهة الحكمية، واخرى في الموضوعية: أمّا الكلام في الصورة الاولى
بـه في الظـاهر إلى فالظاهر أنهّ يجب البناء على ما فعل من الأجزاء وإتمامـه والإجتـزاء : أمّا الاولى

أن ينكشــف الخــلاف، ولنــذكر أوّلاً مــا يقتضــيه المانعيــة ثم مــا يــدفع بــه تلــك المقتضــيات عنــد الشــك 
 .فيها بسبب الشك في حدوث ما يقتضيها

 :فاعلم أنّ ما علم مانعيته إذا وجد في الخارج يقتضي أمرين
 .زءً فعلياً للعبادةوجوب استئناف ما فعله لأجل عروض ما يمتنع معه كون ذلك ج: الأوّل

   



١٦٣ 

 .عدم حصول التركّب المعتبر في مفهوم العبادة: الثاني
وبسبب هذين الأمـرين يمتنـع إتيـان �قـي الأجـزاء أيضـاً وامتثـال الأوامـر المتعلّقـة �ـا، إذا كـان بـين 
الأجزاء ترتيب، فانّ الواجب الغـيري حينئـذٍ ليسـت ذلـك الجـزء، بـل هـو ذلـك مقيـّداً بسـبق مـا يعتـبر 

بقه عليــه، والمفــروض أنــّه لم يحصــل، مــثلاً لــو فرضــنا أنّ ز�دة التكبــير مانعــة وفعلهــا يحــدث بســبب ســ
ذلك أمراً �عادة التكبير بقصد الدخول في الصلاة ويجب عليه تركها بعـده ولا يقـدر مـا لم يسـتأنف 

الأجـزاء، لأنّ المـأمور بـه التكبير ولم يترك الز�دة على امتثال الأمر الغيري المتعلّق �لقـراءة وغيرهـا مـن 
 .�لأمر الغيري ليس مطلق القراءة بل هو القراءة بعد التكبير وترك الز�دة

إذا شك في مانعية شيء صدر منه يكـون شـكّه في ذلـك موجبـاً للشـك : إذا عرفت ذلك فنقول
اء، في وجــوب اســتئناف مــا ســبق، وللشــك في إتيــان جميــع مــا يعتــبر في المركّــب لــو أتــى ببــاقي الأجــز 

إذا دلّ الــدليل الشــرعي  مثــل  -وللشــك في اتيــان �قــي الأجــزاء علــى وجــه يطــابق الأوامــر المتعلقــة، فــ
ــبر تركــه في المــأمور بــه  علــى أنّ تــرك مــا يكــون مانعــاً حاصــل بحكــم  -استصــحاب عــدم فعــل مــا يعت

الشارع، يكون مقتضى ذلك وجوب البناء علـى عـدم حـدوث أمـر ممـّا سـبق فعلـه، وسـقوط العقـاب 
على تـرك المركّـب المسـتند إلى تـرك ذلـك الجـزء المـأتي بـه، وفعـل مـا يجـب تركـه إذا أتـى ببـاقي الأجـزاء، 
والإكتفاء �تيانه في هذه الحالة �قـي الاجـزاء الـتي يعتـبر في سـقوط الأمـر المتعلـّق �ـا، وعـدم العقـاب 

بق وترك المـانع، فـاذا حصـل على ترك المركّب المستند إلى تركها ايجادها في حال سبق فعل الجزء السا
ــف الأمــن مــن العقــاب مــن جميــع هــذه الوجــوه بواســطة ذلــك الــدليل يكــون آمنــاً مــن العقــاب  للمكلّ
علـــى مخالفـــة الأمـــر النفســـي المتعلــّـق �لمركّـــب فـــلا موجـــب للاســـتئناف وتـــرك مشـــكوك المانعيـــة وعـــدم 

ة الموجــود بعــد الأمــن مــن دلالــة الأصــل المــذكور علــى حصــول الامتثــال للأمــر النفســي، وعــدم مانعيّــ
العقــاب علــى المخالفــة لــو كــان مــا أتــى بــه غــير مطــابق للأمــر النفســي لا يضــرّ بحــال المكلــف، لأنّ 

ف الفــرار عــن العقــاب علــى الاحــراز  -حيــث يحكــم بــه العقــل  -وجــوب إحــرازه  انمّــا هــو لأجــل توقــّ
 .وهو غير متوقّف على ذلك كما عرفت
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كلّف إتيان الجزء السابق على وجه يصـلح لأن يلحـق بـه �قـي أنّ الذي يجب على الم: والحاصل
الأجزاء وترك المانع الذي اعتبر في المأمور به واتيـان الاجـزاء الباقيـة علـى وجـه يطـابق الأوامـر المتعلقـة 
�ـــا فـــاحراز تـــرك المـــانع واجـــب لكونـــه موجبـــاً لليقـــين ببقـــاء قابليـــة مـــا ســـبق عليـــه، ولكونـــه في نفســـه 

ترك دليــل لثبــوت  مطلــو�ً غــير�ًّ  ــ ولكــون تحققــه مــن شــرائط صــحة الاجــزاء اللاحقــة حقيقــة واصــالة ال
ـــترك ودليـــل لبقـــاء القابليـــة في الاجـــزاء  شـــرائط الأجـــزاء اللاحقـــة شـــرعاً ولثبـــوت جـــزء العبـــادة وهـــو ال
الســابقة كمــا ان استصــحاب الطهــارة موجــب لثبــوت شــرط الصــلاة وهــي الطهــارة فــالمكلف إذا أتــى 

 .يكون شرعاً، آتياً جميع ما يعتبر في المأمور بهبباقي الاجزاء 
فالحكم يختلـف �خـتلاف كيفيـة عـدم المـانع في المركّـب،  -أي الشبهة الموضوعية  -: وأمّا الثانية

فانهّ قد يكون عدمه من حالات المصلّي مثل لبس المصلّي جلد ما لا يؤكل لحمه في حال الصـلاة، 
لّي مثــل طهــارة اللبــاس وعــدم كونــه جلــد مــا لا يؤكــل وقــد يكــون مــن حــالات بعــض مــا علــى المصــ

لحمه، وقد يكون من إعتبارات نفس الفعل بحيـث يكـون المطلـوب الفعـل الواقـع في غـير مـا لا يؤكـل 
ــف، وعــدم قــول آمــين في أثنــاء الصــلاة،  لحمــه، وقــد يكــون نفــس الــترك مــن الأجــزاء مثــل عــدم التكتّ

إن كـــان مـــن اعتبـــارات المصـــلّي الأصـــل وعدمـــه �بعـــاً لليقـــين الســـابق المتعلـــق بحـــال يكـــون جـــر�ن : فـــ
انّ المصـــلّي لم يكـــن لابســـاً في الزمـــان : المصـــلّي فيقـــال عنـــد الشـــك في لـــبس مـــا يكـــون لبســـه مانعـــاً 

السابق والأصـل عدمـه، ونظـيره استصـحاب طهـارة المصـلّي مـن الحـدث، وإن كـان مـن اعتبـارات مـا 
ب أو وقــوع مــا يمنـع كونــه عليـه أنّ الأصــل طهارتــه، عليـه ينبــع حـال ذلــك، فــإذا شـكّ في طهــارة الثـو 

 .والأصل عدم وقوع ذلك عليه إذا كان مسبوقاً �لطهارة وعدم الوقوع
ومـن هنـا علــم أنـّه إذا شــك في أصـل اللبــاس مـن حيـث كونــه مـن أجــزاء مـا لا يؤكــل لحمـه لم يجــر 

إنّ مانعيــة : حريــراً إذا قلنــاالأصــل لعــدم وجــود الحالــة الســابقة، وكــذلك الأمــر عنــد الشــك في كونــه 
الحرير من اعتبارات اللباس، وإن كان من اعتبارات الفعل لم يجر فيـه الأصـل، لأنـّه لـيس هنـاك حالـة 

 سابقة للفعل الخاص من
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نظـير  -حيث وقوعه في غير مـا لا يؤكـل لحمـه، وإن كـان نفـس الـترك مـن الامـور المعتـبرة في العبـادة 
 .الأصل يحرز عدمهفب -ترك التأمين والتكتّف 

ــــة راجعــــاً إلى الشــــك في كــــون اعتبــــار عــــدم الشــــيء مــــن  ثم اعلــــم أنــّــه إذا كــــان الشــــك في المانعي
خصوصــيات وقــوع الفعــل، كمــا إذا شــككنا في أنّ المــأمور بــه هــل هــو الصــلاة الواقعــة في غــير مــا لا 

يجــري هنــا أيضــاً  يؤكــل لحمــه أو مطلــق الصــلاة في أيّ شــيء وقــع فــلا يخفــى أنّ أصــالة عــدم المــانع لا
وإنمّا ا�دي في المقام هو أصالة البراءة عن القيد الزائد بناءً علـى إعتبارهـا في الأجـزاء العقليـة الـتي لا 
يكون الشك في جزئيتها راجعـاً إلى الشـك في كـون المـأمور بـه الأقـل في الخـارج أو الأكثـر في الخـارج 

 .وقد مرّ الكلام فيه
ون عدمــه مســتقلاً مــن الأجــزاء، ومــا يكــون عدمــه مــن إعتبــارات أيّ فــرق بــين مــا يكــ: فــان قلــت

وقوع الفعل، فانهّ كمـا يكـون المطلـوب في الثـاني الفعـل الخـاص وهـو الواقـع مـثلاً في غـير مـا لا يؤكـل 
لحمــه، كــذلك يكــون المطلــوب في الأوّل الأجــزاء المقرونــة بعــدم ذلــك، فكمــا أنّ الأصــل لا يفيــد في 

 .الأوّلالثاني كذلك لا يفيد في 
بينهمــا فــرق واضــح، فــانّ العــدم إذا كــان في نفســه مطلــو�ً لا يكــون المطلــوب إلاّ أفعـــالاً : قلــت

وتروكــاً والأوّل يحــرز �لوجــدان والثانيــة �لأصــل ولــيس المطلــوب حينئــذٍ الأجــزاء المقرونــة �لــترك، بــل 
ـــا إذا كـــان مـــن إعتبـــارات نفـــس الفعـــل كـــ ان المطلـــوب أمـــراً المطلـــوب مجمـــوع امـــور أحـــدها الـــترك، أمّ

وجود�ً خاصاً وهو الفعـل المقـرون بكـذا، واستصـحاب الـترك لا يثبـت بـه اقـتران الفعـل �لـترك الـذي 
هــو مــن خصوصــيات المــأمور بــه، وانمــا لم نــتكلّم في ذلــك في الشــبهة الحكميــة، لأنّ الشــك مــن هــذه 

إلى الشـك في الشـرطية وقـد مـرّ  الحيثية راجع إلى الشك في كون المأمور به الأمر المقيّد فيكون راجعاً 
 .تفصيله

فالظــاهر أنــّه كــالاولى إلاّ أنّ بينهمــا فرقــاً مــن حيــث إنـّـه لا يحتــاج : وأمّــا الكــلام في الصــورة الثانيــة
أحـــدهما أصـــالة عـــدم حـــدوث أمـــر جديـــد �لأجـــزاء الســـابقة، والآخـــر أصـــالة عـــدم : هنـــا إلى أصـــلين

 لأنهّ وجود ذلك المانع، بل الأوّل مغن عن الثاني،
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لا يكــون الشــك في وجــود المــانع حينئــذٍ الاّ ســبباً للشــك في حــدوث الأمــر الجديــد، إذ المفــروض أن 
ترك ذلك المانع ليس مطلوبيته الاّ لأجل اقتضاء وجوده فساد الأجزاء السـابقة، ولـيس هـو في نفسـه 

أثبتنــا عــدم وجــود الأمــر مــن مقوّمــات المــأمور بــه، والظــاهر أن القواطــع كلّهــا مــن هــذا القبيــل، فــإذا 
 .الجديد �لاصل، يحصل �لاتيان بسائر الاجزاء براءة الذمة عن المأتي به

إنّ الواجــب في مقــام الامتثــال إحــراز حصــول المــأمور بــه في الخــارج، والأصــل المــذكور : فـإن قلــت
 .وهو بضميمة الأصل الآخر في الصورة الاولى لا يثبت به عنوان المأمور به

جوابــه فــانّ الحــاكم بوجــوب الامتثــال لــيس إلاّ العقــل، وهــو لا يحكــم إلاّ بوجــوب  قــد مــرّ : قلــت
فعــل يســقط بـــه العقــاب، وأمّـــا الصــورة الثانيـــة فالظــاهر أنـّـه لا مجـــرى للأصــل فيـــه، لأنّ أصــالة عـــدم 

 .وجود المانع لا يثبت كون ما �تي به من الأجزاء مرتبطة �لأجزاء السابقة
 )١()ولا تبطلــوا أعمــالكم: (بقولــه تعــالى: العبــادة عنــد الشــك في المانعيــة ثمّ انــّه قــد يســتدلّ لصــحّة

فــانّ حرمــة الابطــال هــو ايجــاب المضــيّ وهــو مــلازم للصــحّة، للاجمــاع علــى أنّ مــا يجــب المضــي فيــه 
 .يكون صحيحاً إلاّ الصوم والحج

عمـل بعـد أن أنّ الابطـال هـو التـأثير في عـروض وصـف الـبطلان علـى ال: وتحقيق الكلام في الآية
جعــل الشــخص مكرمــاً وقائمــاً، : لم يكــن كــذلك، كمــا في الاكــرام، والاقامــة، والاغنــاء، فــانّ معناهــا

وغنيــاً بعــد أن لم يكــن كــذلك، ولا ريــب أنّ هــذا المعــنى يقتضــي ســبق اتّصــاف العمــل بعــدم الــبطلان 
عمــل لغــواً بعــد أن  وهــو مــلازم للصــحّة، ومعــنى الآيــة ان حمــل الابطــال فيهــا علــى هــذا المعــنى جعــل ال

 .كان ذا أثر فهو راجع إلى النهي عن الأعمال الموجبة لحبط العمل
 :بقرينة قوله تعالى )٢()لا تبطلوا صدقاتكم �لمن: (نفيه بقوله تعالى: ويؤيدّه

____________________ 
  .۳۳: محمّد )١(
 .۲۶۴: البقرة )٢(

   



١٦٧ 

 .)١()ثم لا يتبّعون ما أنفقوا منّاً ولا أذى(
ايجـاد العمـل �طـلاً نظـير قــولهم ضـيّق فـم الركيـّة أي أوجــده : مـل أن يكـون المـراد مـن الابطــالويحت

ضيّقاً، فمعنى الآية طلب ترك إتيان العمـل �طـلاً، ولا يـرتبط �لمقـام سـواء كـان النهـي إرشـاد�ً أم لا  
 .كما لو حمل على المعنى الأول

بنــاءً علــى أنّ المــراد مــن  -إلى الوجــه الأوّل ويحتمــل أن يكــون المــراد قطــع العمــل، ويمكــن إرجاعــه 
ولا ريــب أنّ الاحتمــال الأوّل هــو المتعــينّ لمــا عرفــت  -العمــل الأعــم مــن الواجبــات الغيريــة والنفســية 

من أنهّ المعنى الحقيقي للابطال، وقد استعمل فيه في الآية الاخرى، ولأنـّه المناسـب لـلآ�ت المتقدّمـة 
لأن إتيـــان  )٢()� أيهّـــا الـــذين آمنـــوا أطيعـــوا اّ� وأطيعـــوا الرســـول: (الىعلـــى هـــذه الآيـــة وهـــي قولـــه تعـــ

العمل �طلاً مخالفة ّ� والرسول فالأمر �لاطاعـة يغـني عـن النهـي عـن ذلـك، مضـافاً إلى مـا ورد مـن 
 .تفسير الآية ما يطابق المعنى الأوّل

إنمّـــا يمكـــن إذا اريـــد بـــه  -ه مـــع قطـــع النظـــر عمّـــا �تي الاشـــارة إليـــ -فحصـــل أنّ الاســـتدلال �ـــا 
 .المعنى الثالث، وقد عرفت أنّ الظاهر منها هو المعنى الأوّل

إنّ المعنى الثالث راجع إلى المعنى الأوّل، لكنه يبعـد دعـوى ظهـور الآيـة فيمـا يكـون : الاّ أن يقال
محــلّ شــك، فيــه جهــة مطلوبيــة ذاتيــة إلاّ أنّ كــون قطــع العمــل بعــد فعــل مــا يشــك في مانعيتــه ابطــالاً 

 .لأنّ المشكوك لو كان مانعاً لا يكون القطع بعد فعله ابطالاً وهو ظاهر
ومن هنا ظهر حال استصـحاب حرمـة القطـع، واستصـحاب وجـوب الاتمـام، لأنـّه يكـون الشـك 
في المانعيـــة موجبـــاً للشـــك في كـــون الـــنقض إبطـــالاً وفي القـــدرة علـــى الابطـــال ومعـــه يكـــون موضـــوع 

مشكوك البقاء وكـون إلحـاق البـاقي اتمامـاً، لأنّ كـون المـأتي بـه اتمامـاً مبـني المستصحب وهو الوجوب 
 على عدم كون ما يشك في مانعيته

____________________ 
 .۲۶۲: البقرة )١(
 .۵۹: النساء )٢(

   



١٦٨ 

 .معتبراً في المأمور بوجه من الوجوه
الاجــزاء قبــل حــدوث ذلــك إّ� نستصــحب القــدرة علــى الاتمــام وكــون اتيــان �قــي : الاّ أن يقــال

 .إتماماً 
ويــرد علــى الأوّل أنّ استصــحاب القــدرة انمّــا يثبــت بــه شــرط وجــوب واقعــاً وهــو القــدرة وثبــت بــه 
موضــع الوجــوب الــواقعي ولكــن ترتيــب آ�ر بقــاء القــدرة الــذي هــو راجــع إلى ايجــاب الاتمــام ظــاهراً 

لأنّ الاستصـحاب لا يثبـت بـه  موقوف علـى القـدرة علـى الاتمـام وهـو لا يثبـت �ـذا الاستصـحاب،
شرائط نفسه، وأمّا إستصحاب كون الأجزاء اللاحقـة اتمامـاً فـان كـان جـار�ً، يغـني عـن استصـحاب 

 .القدرة
ترك في  ــه يــرد عليــه أنّ كــون فعــل هــذه الأجــزاء الباقيــة إتمامــاً مــن غــير اعتبــار مســبوقيتها �لــ ولكنّ

ترك  مشــكوك المانعيــة فلعــلّ موضــوع الاتمــام هــو حصــول الاتمــام �ــا مشــكوك حــتى في حــال ســبقها بــ
 .الجزء المسبوق بترك المشكوك مانعيته

لأنهّ إمّـا أن يكـون اتمامـاً مـع : إن كون الجزء المسبوق بترك مشكوك مانعيته اتمام يقيني: والحاصل
ن فعـل المقيّد أو مطلقاً وعلى أيّ الأمرين يكون ما به الاتمام موجوداً في ذلك العنـوان، لكنـّه لا يكـو 

هـــذه الأجـــزاء مصـــداقاً لـــذلك العنـــوان، وأمّـــا كـــون الجـــزء إتمامـــاً مـــن غـــير اعتبـــار ســـبق تـــرك مشـــكوك 
المانعيـــة في الاتّصـــاف بـــذلك حـــتى في حـــال الســـبق فاتّصـــاف الأجـــزاء المطلقـــة القـــدر المشـــترك بـــين 

 .المسبوق �لترك وغير المسبوق به �لاتمام مشكوك، فكيف يستصحب الاتمام فتأمّل
ا ذكــر� علــم أنّ الأمــر لــو دار بــين رفــع اليــد عمّــا يكــون مشــغولاً بــه والاســتئناف وبــين الاتمــام وممــّ

والاعادة، كان الأوّل هو المتعـينّ، لأنـّه مـع القـدرة علـى مراعـاة الجـزم المعتـبر في تحقّـق الامتثـال حيـث 
علــى هــذا الوجــه  يقــدر عليــه �تي �لمــأمور بــه علــى وجــه لا يحصــل معــه مراعــاة الجــزم واشــتمال فعلــه

على مراعاة الاحتياط من جهة احتمال كون القطـع ابطـالاً محرّمـاً لا يسـوغ تـرك الاحتيـاط مـن تلـك 
 .الجهة، مع كونه إمّا واجباً، أو أهم من ذلك

 إنّ فعل المبطل عقيب ما يشك في مانعيته وقبل إتيان �قي: اللهمّ إلاّ أن يقال
   



١٦٩ 

في الظاهر واجباً والاعادة واجبة، لعدم القطع بحصول المأمور بـه  الأجزاء يكون حراماً فيكون الاتمام
لا واقعــاً ولا ظــاهراً، وحينئــذٍ يكــون طريــق إمتثــال الأمــر منحصــراً في الاتمــام والاعــادة، أمّــا حرمــة فعــل 
المنافي فهي إمّا لإستصحاب الحرمة، لأنهّ كان قبل وجود مشكوك المانعية حراماً، أو لأجل أّ�ـا مـن 

الكون في العبادة وهو مستصحب، لأنّ المكلّف كان في العبادة قبل فعـل مشـكوك المانعيـة،  أحكام
 .وبعد فعله يشك في أنهّ خرج بسببه عن العبادة أو هو �ق فيها فيستصحب الكون في العبادة

أنّ الـــذي كـــان موصـــوفاً �لحرمـــة لـــيس هـــو فعـــل ذات المنـــافي، بـــل هـــو : ويـــرد علـــى الوجـــه الأوّل
زء القابـل للحـوق البـاقي عـن قابليـة لحـوق البـاقي بـه وكـون فعـل المنـافي إخراجـاً للقابـل عـن إخراج الجـ

 .القابلية مشكوك، لاحتمال خروجه عن القابلية قبل فعل ذلك
اللهــمّ إلاّ أن يستصــحب القابليــة وحينئــذٍ فــلا حاجــة إلى إستصــحاب الحرمــة، ولا يجــب الاعــادة 

لـى تقـدير مانعيتـه مخرجـاً للأجـزاء اللاحقـة عـن قابليـة اللحـوق بمـا ايضاً إذا لم يكـن المـانع المشـكوك ع
 .سبق وقد مرّ بيانه

ــز�دة ســهواً فيمــا يقــدح ز�دتــه عمــداً  ــز�دة عمــداً، وأمّــا ال واعلــم أنّ مــا ذكــر� كلـّـه انمّــا كــان في ال
أنّ الشـيخ  فالكلام فيه هو الكلام في النقص سهواً، فانهّ يرجع إلى الاخلال �لشرط سهواً، وقد مرّ 

 .، وقد مرّ ضعفه وأنهّ يمكن القول فيه �لصحّة)١(بنى على أنّ مقتضى الأصل فيه هو البطلان 
سـهواً كـان  -أنّ مقتضـى الأصـل في الـز�دة : وقد ظهر مـن جميـع مـا ذكـر�ه في الـز�دة والنقيصـة

 .عدم البطلان -أو عمداً 
زمـه القـول �صـالة الـبطلان في الـز�دة السـهوية إن ثبـت وأمّا من بـنى فيـه علـى أصـالة الـبطلان فيل

 .أنّ الز�دة العمدية مفسدة، وليس له الخروج عن هذه القاعدة الاّ �لنص �لبطلان
____________________ 

 .۴۹۴ص : فرائد الاصول )١(
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اد مـن أنّ الأصـل في كـل جـزء شـك في كونـه ركنـاً عـدم الركنيـة، سـواء كـان المـر : وقد عرفـت أيضـاً 
الـــركن مـــا يبطـــل بنقيصـــته ســـهواً العبـــادة، أو كـــان المـــراد مـــا يبطـــل بنقيصـــته ســـهواً وبز�دتـــه عمـــداً أو 

 .سهواً 
ــبطلان دون الــز�دة يلزمــه التفصــيل في  نعــم مــن بــنى علــى أنّ النقيصــة الســهوية، الأصــل فيهــا �ل

لأول، وعــدمها إن كــان هــو إنّ الاصــل هــو الركنيــة إن كــان المــراد التفســير ا: الشــك في الركنيــة فيقــول
 .الثاني

حكـــى عـــدم الفصـــل في الصـــلاة بـــين الاخـــلال ســـهواً، وبـــين الـــز�دة عمـــداً : والشـــيخ في الرســـالة
 -إنّ أصـــالة الـــبراءة الحاكمـــة بعــدم البـــأس �لـــز�دة، معارضـــة : -بنـــاءً علـــى مذهبــه  -وســهواً فقـــال 

ن العبـادة �لـنقص سـهواً، وحينئــذٍ �صـالة الاشــتغال الحاكمـة بـبطلا -بضـميمة عـدم القـول �لفصـل 
فان جـوّز� الفصـل في الحكـم الظـاهري الـذي يقتضـيه الاصـول العمليـة فيمـا لا فصـل فيـه مـن حيـث 
الحكــم الــواقعي فيعمــل بكــل واحــد مــن الأصــلين، وإلاّ فــاللازم تــرجيح قاعــدة الاشــتغال علــى الــبراءة  

 .)١(كما لا يخفى
صــلين، بــل التعــارض بــين الاطــلاق الآمــر القاضــي بعــدم  �نّ التعــارض لــيس بــين الأ: وأورد عليــه

بضــميمة عــدم  -كفايــة النــاقص، وبــين أصــالة الــبراءة الحاكمــة بعــدم بطــلان مــا اشــتمل عليــه الــز�دة 
وذلك لأنّ عدم كفايـة مـا نقـص بعـض أجزائـه سـهواً مـن مقتضـيات إطـلاق الأمـر  -القول �لفصل 

يان أمـراً واحـداً وهـو التـام الاجـزاء، فالمعارضـة حقيقـة المقتضي لكـون الواجـب في حـالتي الـذكر والنسـ
 .يكون بينهما ومع تسليم أنّ المعارضة بين الأصلين، فلا وجه لتقديم قاعدة الاشتغال

�نّ مقتضى الاطلاق هو كون الواجب في الحالتين واحداً، وأمّا عـدم سـقوط الأمـر : وربمّا يجاب
الاطـلاق، والمفـروض أنـّه مقتضـى نظـر صـاحب الرسـالة  بما لا يكون مأموراً به فلـيس مـن مقتضـيات

هـو كـون النـاقص  -حيث بنى على عدم معقولية اخـتلاف الواجـب �لنسـبة إلى الـذاكر والناسـي  -
 مسقطاً عن الواجب لا مأموراً به
____________________ 

 .۴۹۴ص : فرائد الاصول )١(
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بضـميمة عـدم القـول  -قـبح التكليـف بـلا بيـان  أنـّه لا يوجـب قاعـدة: واقعاً، ووجه تقديم الاشـتغال
 .حكم فيه �لاحتياط -لولا عدم القول �لفصل  -الأمن من العقاب في المورد الذي  -�لفصل 

واعلـــم أنّ الأخبـــار في �ب الـــز�دة كثـــيرة لا �س �لاشــــارة اليهـــا وإلى مـــا يســـتفاد منهـــا وطريــــق 
 .الجمع بينها
مــن زاد في الصــلاة فعليــه : مــا يــدلّ بظــاهره علــى أنّ مطلــق الــز�دة مبطلــة، كقولــه : فمنهــا
 .)١(الاعادة

بنــــاءً علــــى أنّ  )٢(لأنـّـــه زاد في فـــرض ا�ّ : فــــيمن أتمّ في الســـفر أنـّـــه يعيــــده قـــال  وقولـــه 
 .اّ� هو الصلاة الرواية أعم من السهو والعمد، وأنّ المراد من فرض

 .)٣(وما ورد في الطواف من أنهّ كالصلاة في أنّ الز�دة مبطلة
ــز�دة الســهوية مبطلــة، كقولــه : ومنهــا وإذا اســتيقن أنــّه زاد في المكتوبــة : مــا يــدلّ علــى أنّ ال

 .)٤(فليستقبل صلاته
تســجد ســجدتي الســهو لكــل : مــا يــدلّ علــى أنّ الــز�دة مطلقــاً غــير مبطلــة، كقولــه : ومنهــا

 .)٥(ز�دة ونقيصة يدخل عليك
لا تعـاد الصـلاة الاّ « : ما يدلّ على أنّ ز�دة غير الأركان لا تكـون مبطلـة، كقولـه : ومنها

لا تعاد الصلاة مـن طـرف : بناءً على أنّ لا تعاد شاملة للز�دة إمّا �ن يكون المعنى. )٦(»من خمسة 
 مماّ يعتبر في الصلاة ز�دة ونقيصة الاّ منشيء 

____________________ 
 .»في صلاته « وفيه  ۳۳۲ص  ۵ج  ۲من أبواب الخلل ح  ۱۹ب : وسائل الشيعة )١(
 .۵۳۲ص  ۵ج  ۸من أبواب الخلل ح  ۱۷ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۲۷ص  ۹ج  ۲من أبواب السعي ح  ۱۲ب : وسائل الشيعة )٣(
 .۳۳۲ص  ۵ج  ۱من أبواب الخلل ح  ۱۹ب : وسائل الشيعة )٤(
 .۳۴۶ص  ۵ج  ۳من أبواب الخلل ح  ۳۲ب : وسائل الشيعة )٥(
 .۶۸۳ص  ۴ج  ۱۴من أبواب أفعال الصلاة ح  ۱ب : وسائل الشيعة )٦(

   



١٧٢ 

خمســة، وعــدم تصــوّر الــز�دة في بعــض الخمســة مــع تصــوّره في الركــوع والســجود لا يضــرّ بحملــه علــى 
ويكـــون » لا تعــاد الصـــلاة مـــن جهــة نقـــص شـــيء « لنقيصــة، أو يكـــون المعـــنى الأعــم مـــن الـــز�دة وا

أنّ الأوّل يقتضـــي بطـــلان ز�دة : الشـــيء أعـــم مـــن الـــتروك المعتـــبرة في الصـــلاة، والفـــرق بـــين الـــوجهين
 .الركوع والسجود دون الثاني كما لا يخفى

بنــاءً  )١(»لأنــّه زاد في فــرض اّ� « في عــدم ابطــال ز�دة غــير الــركن وابطــال ز�دتــه،  وكقولــه 
مــن أنّ بعــض أجــزاء الصــلاة فــرض : علـى أنّ المــراد مــن فــرض اّ� هــو الركــوع أو الركعــة بقرينــة مــا ورد

 .)٢(اّ� وبعضها سنّة
ــز�دة الــركن : وجــه الدلالــة علــى أنّ ز�دة غــير الــركن غــير مبطلــة مــع كــون  -أنّ تعليــل الاعــادة ب

ــبطلان، والاّ كــان العلـّـة هــو  -قبلهــا ز�دة غــير الــركن حاصــلة  موجــب لعــدم كــون الســابق موجبــاً لل
السابق ولم يكن اللاحق مع صلوحه للعلّية أيضاً علـّة، لأنّ المترتبّـين الصـالح كـلّ منهمـا للعلّيـة يكـون 
ا إستناد المعلول �لسابق وإلاّ لزم خروج العلة التامّة عن كو�ـا علـّة �مّـة، أو تحصـيل الحاصـل وكلاهمـ

 .محال
لا تعاد الخ، حاكم على سائر الأخبار الدالـّة علـى أنّ مطلـق  قوله : إذا عرفت ذلك فنقول
ــــه  ــــل قول ــــة مث ــــز�دة مبطل ــــه » مــــن زاد « : ال ، إلاّ أن » د في فــــرض اّ� لانــــه زا« :  وقول

عدم الز�دة ليكون لا تعاد لكـون معنـاه لا  ليس في مقام بيان اشتراط» من زاد « : إنّ قوله : يقال
تعــاد ممــّا يعتــبر في الصــلاة حاكمــاً عليــه، بــل المقصــود رفــع مــا لعلــّه يتــوّهم مــن أنّ الــز�دة علــى تقــدير 
الابطـــال لا يوجـــب الاعـــادة، وحينئـــذٍ يكـــون معارضـــاً لقولـــه لا تعـــاد، إلاّ أنّ الظـــاهر خـــلاف ذلـــك 

انـــع الـــتي يكـــون بيـــان مانعيتهـــا غالبـــاً �لأمـــر �لاعـــادة إذا خصوصـــاً مـــع كـــون الـــز�دة مـــن قبيـــل المو 
 .حصلت

 للز�دة السهوية في غير الأركان» لا تعاد « إنّ شمول : مع أنهّ يمكن أن يقال
____________________ 

 .۵۳۲ص  ۵ج  ۸من أبواب صلاة المسافر ح  ۱۷ب : وسائل الشيعة )١(
 .نقلاً �لمعنى ۲۱۴ص  ۳ج  ۱من أبواب القبلة ح  ۱ب : وسائل الشيعة )٢(

   



١٧٣ 

أقلّ » لا تعاد « إنّ : لها، أو يقال» من زاد « بعد خروج الأركان عنها �لاستثناء أظهر من شمول 
» مـن زاد « وإن كانت النسبة بينهما عموماً من وجه، مـن حيـث عمـوم » من زاد « فرداً من قوله 

شـامل للــز�دة  للـز�دة والنقيصـة، لأنّ لا تعـاد» لا تعــاد « للعمـد والسـهو والأركـان وغيرهـا، وعمـوم 
يشمل الـز�دة العمديـة في غـير الأركـان » من زاد «  والنقيصة السهويتين في غير الأركان وقوله 

ويشـــمله » لا تعــاد « وكــذلك الســهوية في غــير الأركـــان وهــذان القســمان يقــابلان مـــا يشــمله قولــه 
أولى مــــن » لا تعــــاد « ه بـــــ علــــى ز�دة الأركــــان عمــــداً وســــهواً فتخصيصــــ» مــــن زاد « ايضــــاً قولــــه 

« : قولـــه » لا تعـــاد «  أقـــلّ فـــرداً، وكـــذلك تخصـــيص بقولـــه » لا تعـــاد « العكـــس، لأنّ 
بغير الأركـان �عتبـار ذيـل لا تعـاد وهـو قولـه الاّ مـن خمسـة لانـه » لكلّ ز�دة ونقيصة تدخل عليك 

مــن اســتيقن « : الأركــان تخصــيص قولــه اخــص مــن قولــه لكــل ز�دة وهــو بعــد اختصاصــه بغــير 
 .بغير الأركان» أنهّ زاد 

ليسـت إلاّ » مـن اسـتيقن « : وقولـه» لكـل ز�دة ونقيصـة « : النسبة بين قولـه : فان قلت
عـام آخـر، » ونقيصـة « : عـام وقولـه» لكـل ز�دة « : التباين، إذ ليس الأوّل عامّاً واحداً، بل قولـه

وتخصــيص الثــاني �لأوّل وإن » لكــل ز�دة « مــع قولـه » لا تعــاد « ظـة النســبة أوّلاً بــين ذيـل وملاح
مــن « إلاّ أنّ �ب التعـارض لا يقتضــي �ن يخصّـص » مـن اســتيقن « جعـل الثـاني أخــص مـن قولــه 

بعـد التخصــيص ظهــور في » لكــل ز�دة « ، لأنـّـه لا يكــون لقولـه »لكـل ز�دة « : بقولــه» اسـتيقن 
قي ظهــــوراً منعقــــداً بعــــد التخصــــيص، بــــل شمولــــه للبــــاقي انمّــــا يكــــون �لظهــــور الأوّل الــــذي قبــــل البــــا

أكـرم : التخصيص، وتلك الدلالة لا تقتضي تقديم الثاني على الأوّل، ولهـذا مـن قـال في قـول القائـل
فسّــاق العلمـاء ولا تكــرم النحــويّين ولا تكـرم فسّــاق العلمــاء، يخصـص أكــرم العلمــاء بقولـه لا تكــرم ال

اكرم العلماء ولا تكرم النحـويينّ عمومـاً مـن وجـه، ردّ قولـه �نّ أكـرم العلمـاء : فرجع النسبة بين قوله
 .لا يكون له ظهور في الباقي �شئاً من غير ما نشأ منه الظهور الأوّل

 ظهور» من زاد « إن صحّ التمثيل، وصح ما ذكرت من أنهّ لا ينعقد لقوله : قلت
   



١٧٤ 

» مـن اسـتيقن « أنهّ بعد التخصيص يكون أظهر في شمـول مـا عـدا الأركـان مـن شمـول  في الباقي إلاّ 
 .لما عدا الأركان فتخصيص من استيقن به أولى من العكس

مـن زاد ز�دة غـير مبطلـة فعليـه كـذا، ولـيس : معنـاه» مـن زاد « إنّ قولـه : ولكن لقائـل أن يقـول
بيــان حكــم موضــوع الــز�دة الغــير المبطلـــة، : ودبيــان عــدم الابطــال، بـــل المقصــ: المقصــود مــن الروايــة

 .»من استيقن « وحينئذٍ فلا معارضة بين ذلك، وبين قوله 
ضــعف يغــني عــن التعــرّض بعــلاج معارضــاته، فلــم يبــق في » مــن اســتيقن « هــذا ولكــن في ســند 
 .ليهاوما دلّ على مبطلية مطلق الز�دة، وقد مرّ حكومته ع» لا تعاد « المقام معارضة إلاّ بين 

 .فظهر أنّ مقتضى الروا�ت كون الز�دة العمدية مبطلة والسهوية غير مبطلة

 مسألة

إذا ثبت جزئية شـيء أو شـرطيّته فهـل يقتضـي الأصـل الجزئيـة والشـرطية المطلقتـين حـتى إذا تعـذّر 
الجــزء أو الشــرط ســقط الواجــب، أو لا يقتضــي إلاّ اعتبارهمــا في حــال الــتمكّن فلــو تعــذّر لم يســقط 

 :لمقدور من المشروط والمركّب؟ قولانا
براءة مـــن الفاقــد، ولا يعارضــها إستصـــحاب وجــوب البــاقي، لأنّ وجوبـــه  : القــول الأوّل أصــالة الــ

أ منــه أيضــاً ســاقط، وانمّــا  كــان مقــدّمياً لوجــوب ا�مــوع الســاقط وجوبــه يقينــاً لتعــذّر بعضــه فمــا نشــ
 .ير ثبوته واقعاً الشك في الوجوب النفسي الحادث بعد التعذّر على تقد

نعـــم إن ثبـــت إطـــلاق يقتضـــي بقـــاء وجـــوب البـــاقي بعـــد تعـــذّر ذلـــك الشـــرط أو الجـــزء، ثم ثبـــت 
الوجوب لم يبق مجرى للأصل المذكور، كما لو فرض أنّ الأمـر أوّلاً تعلـّق �لبـاقي علـى نحـو الاطـلاق 

القبيــل الأوامــر وثبــت تقييــده ذلــك الاطــلاق في حــال الــتمكّن مــن ذلــك الشــرط أو الجــزء، ومــن هــذا 
بكو�ا اسماً للأعـم مـن الصـحيح والفاسـد �لنسـبة إلى الاجـزاء الغـير : المتعلّقة �لصلاة عند من يقول

 .المقوّمة
   



١٧٥ 

ولكــن هــذا الكــلام يــتمّ إذا لم يكــن للقيــد إطــلاق يقتضــي الجزئيــة علــى نحــو الاطــلاق، فانـّـه يقــدّم 
 .ء والشرائط الثابتة �لأوامر الغيريةحينئذٍ على إطلاق الآمر �لباقي، وذلك نظير الأجزا

ــف يتعقّــل إطــلاق لمثــل هــذه الأوامــر في بيــان الجزئيــة مــع أنّ ثبــوت مــدلولها وهــو : فــان قلــت كي
أنّ الوجـوب : إقـرأ فاتحـة الكتـاب وعلمنـا: صـلّ ثم قـال: الوجوب مقيّد بحال الامكـان؟ مـثلاً لـو قـال

بـــات إطـــلاق الجزئيـــة مـــع تقيــّـده بحكـــم العقـــل بحـــال المتعلــّـق �لقـــراءة غـــيريّ، لا يمكـــن بـــذلك الأمـــر إث
 .الامكان
تقييــد الأمــر المطلــق �لجــزء �لامكــان لــيس تقييــداً مولــو�ً، بــل هــو تقييــد عقلــي مــن قبيــل : قلــت

المــانع عــن ثبــوت الحكــم، وهــو لا ينــافي وجــود المقتضــي لبقــاء الحكــم ونقــول يفهــم مــن إطــلاق الأمــر 
الـــتمكّن أنّ جزئيـــة هـــذه للصـــلاة لـــيس في حـــال دون حـــال، بـــل  �لقـــراءة وعـــدم تقييـــده لفظـــاً بحـــال

 .ماهية الصلاة دائماً لا تكون خالية منها �طلاقه يقتضي الجزئية على نحو العموم
أنّ التقييـد �لامكـان راجـع إلى معذوريـة المكلـّف، وهـو يجـامع وجـود المقتضـي لثبـوت : وتوضيحه

يعــارض بعــد كونــه مجامعــاً لثبــوت المقتضــي وعدمــه مــا  الحكــم وعدمــه وهــذا التقييــد اذا ثبــت عقــلاً لا
دلّ علــى ثبــوت المقتضــي لثبــوت الحكــم وفي حــال عــدم الامكــان، وإن لم يكــن فعليــاً لمــانع التعــذّر، 
وإطــلاق الأمــر �لجزئــي لفظــاً يقتضــي أن يكــون المقتضــي لثبــوت الجزئيــة والوجــوب الغــيري �بتــاً حــتى 

ــــد حــــال التعــــذّر، لأنّ بيــــان انحصــــار الم ــــد لا يكــــون عرفــــاً إلاّ �لتقيي ــــتمكّن مــــن القي قتضــــي بحــــال ال
�لامكـــان، فعـــدم التقييـــد �لامكـــان مـــع إحـــراز كـــون الاطـــلاق وارداً في مقـــام البيـــان دليـــل علـــى أنّ 
المقتضـــي لا يكـــون مخصوصـــاً بحـــال الـــتمكّن، فـــلا يكـــون الجزئيـــة مخصوصـــة بحـــال الـــتمكّن، والتقييـــد 

 .الاطلاق العقلي كما عرفت لا يعارض هذا
إنّ التقييد هنا ليس الاّ تقييداً واحداً متعلقـاً �لأمـر بـذي المقدّمـة والتقييـدات : بل يمكن أن يقال

المتصـورة في الأوامـر الغيريـة الحاصـلة منـه كلّهـا �بعـة لتقييـد ذلـك الأمـر النفسـي المتعلـّق بـذي المقدمــة 
 .فتأمّل

   



١٧٦ 

ضـــي الوجـــوب بعـــد تعـــذّر الجـــزء أو الشـــرط، كـــان فـــتلّخص ممـّــا ذكـــر� أنــّـه إذا لم يكـــن إطـــلاق يقت
الأصل سليماً عن المعارض، ومن هـذا القبيـل مـا لـو ثبـت أجـزاء المركّـب �لأوامـر الغيريـة، فـانّ الكـل 
المركّب منها سقط بسقوط البعض فيسـقط تلـك الأوامـر، ولـيس لهـا إطـلاق �لنسـبة إلى حـال تعـذّر 

لكـــل المركّــب ممـّــا تعــذّر بعضــه لا يعقـــل بقــاؤه حـــال بعــض الأجــزاء، لأنّ الوجـــوب الغــيري بوجــوب ا
 .تعذّر ذلك البعض، لسقوط الأمر بذي المقدّمة أعني ذلك الكل المركّب كما هو واضح

 :الاستصحاب ويقرّر بوجوه أربعة: والقول الثاني
أن يستصـــحب الوجـــوب الكلـّــي المتعلّـــق �لبـــاقي الـــذي هـــو قـــدر مشـــترك بـــين الوجـــوب : الأوّل

ابق أعني الموجود حال تمكّن الجزء أو الشـرط، والوجـوب النفسـي الثابـت لـه حـال التعـذّر الغيري الس
إن كــان �بتــاً في الواقــع، وصــحّة هــذا الاستصــحاب مبتنيــة علــى صــحة استصــحاب الكلــي إذا كــان 
الشك في بقائه �شئاً من الشك في قيام فرد آخر مـن الكلـي مقـام الفـرد الـذي كـان الكلـي موجـوداً 

ه وقــد تحقّــق ارتفاعــه، كالشــك في وجــود حيــوان �طــق في الــدار بعــد اليقــين �نّ زيــداً خــرج في ضــمن
منه، للشك في أنهّ دخل عمرو في الدار مقـار�ً لخـروج زيـد أم لا؟ ولـيس هـذا مـن قبيـل إستصـحاب 
الســواد الموجــود في ضــمن الســواد الشــديد بعــد القطــع بــزوال الشــدّة والشــك في تبدّلــه �لفــرد الآخــر 

هو السواد الضعيف أو إنعدامه رأساً مماّ يكون الفرد الباقي عين الفرد المتقدم يقيناً بحسـب العـرف،  و 
 .كما لا يخفى

أنّ الوجــــوب الكلـّــي القــــدر المشــــترك بـــين الوجــــوب النفســــي : هـــذا كلــّــه مـــع أنـّـــه يمكــــن أن يقـــال
عقــاب فيمــا نحــن فيــه، لأنّ والغــيري لا أثــر لــه هنــا، وثبوتــه في الظــاهر أيضــاً لا يترتــّب علــى مخالفتــه 

الوجوب المردّد بين النفسي والغيري لا يترتّب عليه العقاب إذا كان هناك وجـوب نفسـي آخـر يـتردّد 
 .هذا الوجوب بين النفسية والغيرية لأجل التوصّل إلى متعلّق ذلك الوجوب الآخر

 .قطعاً والقول �نهّ يحكم بعد ثبوت القدر المشترك �نهّ نفسي لانتفاء الغيرية 
 .يدفعه أنّ ذلك مبنيّ على صحّة الاصول المثبتة

   



١٧٧ 

أن نستصـــحب الوجـــوب المطلـــق مـــن غـــير نظـــر إلى الغيريـــة والنفســـية بـــدعوى أنّ الثابـــت : الثـــاني
عين الذي كان �بتاً حال اليقين �لثبـوت، بنـاءً علـى عـدم تمـايز  -على تقدير ثبوته  -حال الشك 

 .وكو�ما شيئاً واحداً عندهمالوجوب الغيري والنفسي عند العرف 
 -بنـاءً علـى أنّ الـذي كـان واجبـاً عـين البـاقي عرفـاً  -أن نستصحب الوجـوب النفسـي : الثالث

نظير استصـحاب الكريـّة �لنسـبة إلى المـاء الـذي علـم كثرتـه وشـك في بقـاء الكثـرة بعـد إنعـدام بعـض 
 .أجزائه

ه سـابقاً �لمركّـب علـى أن يكـون المقصـود أن نستصحب الوجوب النفسي المردّد بـين تعلّقـ: الرابع
جزءً له مطلقاً فيسقط بتعذّره، وبين تعلّقه به على أن يكـون الجـزء جـزءً اعتبـار�ً يبقـى التكليـف بعـد 
تعذّره، فانّ الأصل بقاء هذا الوجوب فيثبت به تعلّقه �لمركّب علـى الوجـه الثـاني، وهـذا نظـير إجـراء 

 .ء لاثبات كرية الباقياستصحاب وجود الكر في هذا الا�
إنّ مــا نحــن فيــه لــيس مــن قبيــل استصــحاب الكــر، لأنّ المستصــحب في مســألة : ويمكــن أن يقــال

الكــر هــو الكــر الشخصــي الموجــود ســابقاً، والوجــوب النفســي المستصــحب هنــا لــيس عــين الوجــوب 
 النفسـيّين وهـو لا النفسي السابق إلاّ إذا فرض كون المستصحب أمراً كلّيـّاً، وهـو القـدر المشـترك بـين

 .يصح الاّ �لمسامحة التي سبقت الاشارة إليها في التقرير الثالث
أنّ الوجـــوب النفســـي هنـــا لـــيس أمـــراً واحـــداً مـــردّداً بـــين القابـــل للبقـــاء الـــذي كـــان في : والحاصـــل

وجـود السابق موجوداً وبين ما لم يقبل البقاء، بل الموجـود في الحـال الثانيـة علـى تقـدير وجـوده غـير الم
 .أوّلاً 

إنّ المقتضــي لطلــب المركّــب مــن البــاقي والجــزء الــذي تعــذّر حصــوله حــال إمكانــه : إلاّ أن يقــال
عـــين المقتضـــي لطلـــب البـــاقي حـــال تعـــذر الجـــزء الآخـــر و�ـــذا اللحـــاظ يكـــون وجـــوب البـــاقي عـــين 

 .الوجوب السابق
 -على تقدير اجرائه في الوجوب الشخصي  -هذا ولكن صحّة هذا الاستصحاب 

   



١٧٨ 

 .موقوف على صحّة الاصول المثبتة
بنـاءً علــى  )١(إذا أمـرتكم بشـيء فـأتوا منــه مـا اسـتطعتم: ويـدلّ علـى القـول الثـاني أيضــاً قولـه 

أنّ المراد الشيء المركّب لا الكلي ولا العـام الاصـولي، فـإنّ إرادة الكلـي مخـالف للظـاهر، لأنّ الظـاهر 
ــيس » مــن « مــن كلمــة  أنــّه للتبعــيض، وإذا اريــد مــن الشــيء الكلــي لا يصــحّ التبعــيض، لأنّ الفــرد ل

رد بعــض الأفــراد ويكــون بعــض الكلــي فيحتــاج إلى مســامحة وهــي أن يكــون التبعــيض بملاحظــة أنّ الفــ
فأتوا من أفـراده، وكـذلك إرادة العـام أيضـاً خـلاف الظـاهر، لأنّ الأمـر » فأتوا منه « : المراد من قوله

« حينئدٍ ليس بشيء واحـد، بـل امـر �شـياء هـي الاكرامـات المتعلقـة �لعلمـاء فتأمّـل واحتمـال كـون 
 .بل الثاني مشكل جّداً بمعنى الباء مخالف للظاهر كاحتمال كو�ا بيانية، » من 

 .)٢(»ما لا يدرك كله الخ « : ويدلّ عليه أيضاً قوله 
وقد يورد عليه �نهّ يحتمل كـون لفـظ الكـل للعمـوم الافـرادي، لعـدم ثبـوت كونـه حقيقـة في الكـل 
ـــــه مشـــــترك لفظـــــي أو حقيقـــــة خاصـــــة في  تركاً معنـــــو�ً بينـــــه وبـــــين الافـــــرادي، فلعلّ ا�مـــــوعي ولا مشـــــ

فــرادي، فيــدلّ علــى أنّ الحكــم الثابــت لموضــوع العــام �لعمــوم الافــرادي إذا لم يكــن الاتيــان بــه إلاّ الا
 .على وجه العموم لا يترك موافقته فيما أمكن من الأفراد

هـــو فعـــل : �نّ كـــون لفـــظ الكـــل للعمـــوم الافـــرادي لا وجـــه، لأنّ المـــراد �لموصـــول: ويجـــاب عنـــه
 .المكلّف، وكلّه عبارة عن مجموعه

نعم لو قام قرينة على إرادة المتعدّد مـن الموصـول �ن اريـد ان الافعـال الـتي لا يـدرك كلهـا كـاكرام 
زيد واكرام عمرو وغيرهما لا يترك كلها، كان لما احتمله وجه لكن لفظ كل حينئذٍ أيضـاً مجمـوعي لا 

 افرادي، إذ لو حمل على الافرادي كان
____________________ 

 .۲۰۶ح  ۵۸ص  ۴ج : ليعوالي اللئا )١(
 .۲۰۷ح  ۵۸ص  ۴ج : عوالي اللئالي )٢(

   



١٧٩ 

المراد ما لا يدرك شيء منها لا يترك شيء منها ولا معنى له، وفي كلامه الأخير نظر، لأنّ كـون كـل 
 .افراد�ً أو مجموعياً لا مدخل له في ذلك، بل المناط كون العموم مسلو�ً أو السلب عاماً 

مـا لا يـدرك شـيء منـه، وقـد يكـون مـا لا يـدرك : كلّه قد يكـون معنـاه  أنّ ما لا يدرك: والحاصل
جميعه، وعلى الثاني لا يلزم أن يكون الكل مجموعياً، بل اللازم توجّـه النفـي إلى العمـوم المسـتفاد مـن 

 .الكل
أنّ قولنا ليس كل انسان حيوان مع أنّ النفـي غـير عـام ويكـون متوجهـاً إلى العمـوم لا : والحاصل
فيــه مجموعيــاً بــل هــو افــرادي، ولــذلك أخــذه المنطقيــون ســور القضــية ومعــنى القضــية علــى  يكــون كــل

أنّ مــا لا يــدرك مجموعــة لا يــترك مجموعــة، : تقــدير أن لا يكــون النفــي عامــاً إن قــدّر� الكــل مجموعيــاً 
 .ما لا يدرك كل واحد من افراده: وإن قدّر� إفراد�ً 

   



١٨٠ 

 مسألة القصر والاتمام والجهر وأخيهالقول في كيفية معذورية الجاهل في 

 .فلنوضح كلامه )١(في الرسالة وقد فصّلها الشيخ 
 .إما بدعوى كون القصر مثلاً واجباً على المسافر العالم، وكذا الجهر والاخفات الخ: قوله
 يـدفع انه مع استلزامه التصويب والدور المانعان عن تخصيص الأحكام الواقعية �لعالمين لا: وفيه

 .الاشكال، إذ لا وجه لعقاب الجاهل على مخالفة الحكم المختص �لعالم كما هو المفروض
 .الظاهر أنّ المراد منه المعذورية الشرعية. وإمّا بمعنى معذوريته فيه الخ: قوله

توقــّـف تنجّـــز التكليـــف �لواقـــع ا�هـــول علـــى حصـــول العلـــم اتفّاقـــاً، لا علـــى إمكـــان : وحاصـــله
م وهذا كسابقه في عدم دفع الاشكال، ضرورة أنهّ مع المعذورية الشرعية لا وجـه لعقـاب تحصيل العل

 .الجاهل
وفيــه إشــكال آخــر وهــو أنّ عــدم تنجّــز التكليــف الــواقعي لا يســتلزم إجــزاء المــأمور بــه ظــاهراً عنــه 

ســم وســقوطه �متثــال التكليــف الظــاهري، هــذا مــع أنّ ظــاهر العبــارة حيــث ادرج هــذا الجــواب في الق
أن يكـون الأمـر متعلّقـاً بمـا حكـم �سـقاطه، مـع أنـّه لا يعقـل تعلـّق الأمـر : الأوّل من أقسـام الأجوبـة

به من حيث كونه جاهلاً ولـو فرضـنا إمكـان تعلـّق الأمـر فـلا أمـر أيضـاً، فـانّ المخاطـب �لاتمـام هـو 
 اللهم الاّ أن. الحاضر

____________________ 
 .۵۲۳ص : فرائد الاصول )١(
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يقال أنهّ كاف في صحة الامتثال المحبوبيـة الواقعيـة ولمـا كـان المكلـّف معتقـداً للأمـر بفعلـه أغـنى ذلـك 
 .عن توجيه الخطاب إليه، إذ الغرض منه هو البعث والتحريك وهو حاصل لاعتقاده الأمر

ـــف الخ: قولـــه ـــا مـــن جهـــة القـــول بعـــدم التكلي ـــاءً علـــى  -هـــذا أيضـــاً لا يـــدفع الاشـــكال . وإمّ بن
يتوجّــه عليــه أيضــاً مــا مــرّ مــن عــدم الأمــر،  -شــهور مــن كــون العقــاب علــى تــرك الواجــب الــواقعي الم

 .وعدم معقولية إجزاء إمتثال ذلك عن الأمر الواقعي
 .وإمّا جهة تسليم تكليفه �لواقع الخ: قوله
صــحيح ومبــنيّ  -بنـاءً علــى هــذا الوجـه  -اســتحقاق العقـاب علــى مخالفــة الحكـم الــواقعي : أقـول

علــى مــا تقــدّم مــن أنّ اســتحقاق العقــاب علــى مخالفــة الواقــع لــيس موقوفــاً علــى وجــود العلــم بــه، بــل 
 .يكفي فيه التمكّن من العلم به ولو قبل زمان وجوبه إذا قام احتمال الوجوب عند المكلّف

إلى أنّ  -بعد الفراغ عـن التمـام والوقـت �ق  -ولكن يشكل الأمر لو حصل للمكلّف إلتفات 
جـــب هـــو القصـــر، إذ مـــع عـــدم إســـتمرار غفلتـــه إلى آخـــر الوقـــت لا معـــنى لانقطـــاع الخطـــاب، إذ الوا

انقطاعــه انمّــا هــو بســبب عــدم القــدرة علــى الامتثــال بســبب ســوء اختيــاره، نظــير مــن لم يــذهب إلى 
 .الحج مع القافلة الأخيرة، ومع عدم استمرار غفلته لا يخرج �ذه الغفلة عن التمكّن من الامتثال

يكـون التمـام واجبـاً واقعيـاً لا ظـاهر�ً، وعـلاج اشـكال الأمـر هـو مـا : انهّ بناءً على هذا الوجهثم 
 .مرّ في الوجهين السابقين

واعلم أنهّ لماّ كان اشكال إجزاء المأمور بـه �لأمـر الثـاني عـن الأمـر الأوّل مطـرداً في الوجـوه أخّـر� 
غير المأمور به عن المـأمور بـه وإن كـان ذلـك الغـير مقتضى القاعدة الأولية أن لا يجزي : دفعه فنقول

مأموراً �مر آخـر، إلاّ أنـّه يعقـل الاجـزاء فيمـا إذا كـان ذلـك الغـير مشـتملاً علـى مصـلحة يتـدارك �ـا 
المصلحة التي لأجلها أمر �لواجب، لأنّ الغرض من الأمر إذا حصل وهو إدراك تلـك المصـلحة، لا 

إنّ مـــن الجـــائز أن يكـــون فعـــل التمـــام الصـــادر مـــن الجاهـــل : نقـــوليعقـــل حينئـــذٍ بقـــاء ذلـــك الأمـــر، ف
 مشتملاً على
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مصلحة يتـدارك بتلـك المصـلحة مـا يفـوت عنـه بـترك القصـر بحيـث لـو فعلـه في الوقـت لا يبقـى مـورد 
لتلــك المصــلحة، حــتى لــو فــرض التفاتــه إلى الواجــب الــواقعي في الوقــت يكــون فعلــه عليــه واجبــاً، أو 

 .القضاء عليه واجباً بعد الوقت يكون 
إذا كــان فعــل التمــام الصــادر مــن الجاهــل مشــتملاً علــى مصــلحة القصــر فتكليفــه في : فــان قلــت

حاصـلة �مـرين فـلا  -كمـا هـو الغـرض   -الواقع �لقصر تعييناً لا مقتضي لـه، إذ المصـلحة المقصـود 
 .موجب للتضييق عليه

�مــا لا موجــب لتعيــين أحــدهما في الواقــع أنّ الفعلــين إذا اشــتركا في حصــول الغــرض : والحاصــل
وجعل الآخر بدلاً ظاهرّ�ً عنه، وإن لم يشتركا في المصلحة وحصول الغرض فلا معـنى لسـقوط الأمـر 

 .بغير ما تعلّق هو به
مشــتمل علــى مصــلحة يتــدارك بــه مصــلحة  -مــن حيــث هــو  -لا نــدّعي أنّ فعــل التمــام : قلــت

مقتضـاه حينئـذٍ التخيـير الـواقعي بينهمـا دون البدليـة عـن القصر حتى يكون في عرض القصـر ويكـون 
إنّ مــن الجــائز أن يكــون فعــل التمــام في مقــام إمتثــال الأمــر الــواقعي الــذي تعلـّـق : الواقــع، بــل نقــول

�لقصــر في الواقــع و�لتمــام بــزعم المكلّــف مشــتملاً علــى مصــلحة �ــا يتــدارك مــا يفــوت مــن القصــر، 
ت ا�عولة طرقاً إلى الواقع تعبّداً، ولا ندّعي إشتماله علـى تمـام تلـك نظير مصلحة السلوك في الامارا

أنّ لازم ذلك أيضاً ليس الاّ التخيير الواقعي بين القصر والاتمام، إذ كـل منهمـا : المصلحة حتى يقال
مــن الجــائز أن يكــون إتيانــه : مشــتمل علــى المصــلحة علــى تقــدير إتيانــه بــداعي الامتثــال، بــل نقــول

ثــال الأمــر الــواقعي مشــتملاً علــى مصــلحة يكــون معهــا قــابلاً لأن يقبلــه المــولى بــدلاً عــن بــداعي إمت
الواقــع، لا بمعــنى حصــول الغــرض منــه بتمامــه بحيــث لا يبقــى معــه مــورد للأمــر الأوّل، بــل بمعــنى أنــّه 
مشــتمل علــى مصــلحة يصــحّ للآمــر مــع تلــك المصــلحة أن لا يرفــع اليــد عــن الأمــر الــواقعي، فيجــب 

كلّــف حيــث يلتفــت إليــه إمتثالــه أداءً وقضــاءً، ويصــح لــه أن يرفــع اليــد ويقبلــه إمتثــالاً لــذلك علــى الم
الأمر، فيسقط ذلك الخطاب عن المكلـّف لأجـل حكمـة رآهـا الآمـر، فالمصـلحة الموجـودة في التمـام 

 هو مصلحة البدلية عن الواقع، لا مصلحة توجب الأمر به تعييناً أو تخييراً بينه وبين
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ــزام  القصــر، نظــير المــواطن الأربعــة، وهــذا الوجــه جــار في الوجــوه الثلاثــة المتقدّمــة إلاّ أنــّه يشــكل الالت
بذلك في بعض الصور على الوجه الأخير، وهو ما لم يكن جهل المكلـّف مسـتمراً إلى آخـر الوقـت، 

ى إلى لأنّ بنــاء ذلــك الوجــه علــى ســقوط الخطــاب �لواقــع بســبب تــرك بعــض المقــدّمات الــذي أفضــ
ترك الواجب، ولا ريب أنّ غفلة المكلـّف عـن القصـر بعـد تـرك الـتعلّم مـا لم يسـتمرّ إلى آخـر الوقـت، 
أو لم يكن سبباً لفعل المسقط لا يكون مفضياً إلى ترك الواجب حتى يكون الخطـاب مـن أوّل الأمـر 

قدرة المكلـّف سـاقطاً، نظـير لعلم الآمر بخروج امتثاله بعد ترك المقدّمة اختياراً المفضي إلى الغفلة عن 
إنّ هذا الفعل المأتي به في حال الغفلـة مسـقط عـن : �رك الحج مع القافلة الأخيرة، وحينئذٍ فان قلنا

الواجــب يكــون مبغوضــاً، ضــرورة أنّ ســبب المبغــوض مبغــوض، ويكــون في الواقــع لكونــه صــادراً عــن 
 ع ومجز�ً عن الواقع؟اختيار المكلّف منهيّاً عنه، فكيف يكون محبو�ً في الواق

أنّ فـــرض إشــتمال التمـــام الموجــب لســـقوط القصــر علـــى المصــلحة المقتضـــية لســـقوطه : والحاصــل
هــذا مـــع أنّ . مقــتض لتعلــق النهـــي بــه، لأنـّــه الــذي بــه يفـــوت الواجــب وينقطـــع الخطــاب المتعلـّـق بـــه

إنـّـه ينقطــع عنــد تــرك : الخطــاب �لواقــع منقطــع حينئــذٍ بعــد الفــراغ عــن التمــام لا قبلــه، الاّ أن يقــال
 .المقدّمة الموجب لفعل هذا المسقط، لأنهّ من ذلك الحين يخرج الامتثال عن قدرة المكلّف كما مرّ 

 .والتزام أنّ غير الواجب مسقط عن الواجب الخ: قوله
قد مرّ أنّ الوجوه السابقة أيضـاً لم يكـن المـأتي بـه في حـال الجهـل مـأموراً بـه فعـلاً بنـاءً عليهـا، إلاّ 
أن يكــون المقصــود مــن عــدم الوجــوب هنــا عــدم المحبوبيّــة الواقعيّــة، ولا ريــب أنــّه معــه يشــكل ســقوط 

 .الواجب به
 .نعم قد يوجب الخ: قوله

المقصــود هنــا لــيس النهــي مــن جهــة كونــه مشــتملاً علــى المصــلحة يكــون معــه ســقوط الواقــع، بــل 
 .م توسعة الزمان لهماالمراد النهي من جهة التمانع في الوجود الخارجي �عتبار عد
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 .فقد كلّفه �لقصر والاتمام على تقدير معصيته في التكليف الخ: قوله
توضيح مـرام هـذا القائـل هـو أنّ التكليـف �لقصـر مطلـق �لنسـبة إلى المعصـية في ذلـك التكليـف 

بـه مـع �لمعنى الـذي �تي ومـع فـرض تحقّـق شـرائط تنجّـزه الـتي منهـا تمكّـن المكلـّف مـن تحصـيل العلـم 
قيام احتمال وجوبـه يكـون متنجّـزاً والتكليـف �لاتمـام مرتـّب علـى معصـيته في التكليـف �لقصـر، إن 

�نّ الشــرط المتــأخّر ممكــن عقــلاً، فــالتكليف �لاتمــام في أوّل الوقــت مشــروط بعصــيان المكلّــف : قلنــا
حاصــلاً في زمــان  في التكليــف �لقصــر تركــه لــه في تمــام الزمــان المضــروب لــه، فهــذا الشــرط إن كــان

حصوله الذي هو الزمان المتأخّر عن زمان حصول المشروط يكون المشـروط حاصـلاً في زمانـه الـذي 
ــأخر غــير معقــول : هــو الزمــان المتقــدم علــى زمــان تحصــيل الشــرط والاّ فــلا، وإن قلنــا �نّ الشــرط المت

لقصـر، وعلـى التقـديرين يكون التكليف مشروطاً بكون المكلّف في أوّل الوقت ممنّ يعصي تكليفه �
تحقّق المعصية في تمام الوقت كاشـف عـن تنجّـز التكليـف �لاتمـام، لكنهـا علـى الأوّل نفـس الشـرط، 
ــزاع الشــرط أعــني الأمــر الانتزاعــي الــذي تحقّقــه منــوط ومربــوط بتحقّــق منشــأ  وعلــى الثــاني منشــأ لانت

 .انتزاعه
 .وسلك هذا الطريق في مسألة الضد الخ: قوله
أنّ الـواجبين المتـزاحمين كـان أحـدهما أهـمّ  : ة العبادة فرع الأمر �ا، وحيئنذٍ فاذا فرضـناصحّ : أقول

كــان هــو المــأمور بــه لا غــير، فصــحّة غــير الأهــمّ لا معــنى لــه، ضــرورة أنّ الأمــر بــه عينــاً غــير موجــود، 
وهذا القائـل . لقبحه مع الأمر �لأهم وتخييراً كذلك، لقبح تجويز غير الأهم مع استلزامه فوت الأهم

لمـّـا كــان الترتــب في الأمــر �لشــيئين عنــده ممكنــاً بــنى علــى أنّ التكليــف بغــير الأهــم مشــروط إمّــا �مــر 
ـــف ممـــن يعصـــي لـــذلك  ـــف �لأهـــمّ، أو مقـــارن لـــه وهـــو كـــون المكلّ ـــأخّر عنـــه وهـــو عصـــيان التكلي مت

 .التكليف
 .ويرده الخ: قوله

في مســألة الضــدّ لعــدم اشــتراطه بشــىء يكــون  أنّ التكليــف �لقصــر هنــا و�لأهــم: توضــيح مرامــه
 منجّزاً، والتكليف �لاتمام وبغير الأهمّ بحصول شرط في زمانه أيضاً 
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 .مطلق فكل من التكليفين حاصل في زمان الآخر ولا ترتّب بينهما
أن التكليــف المشــروط إذا حصــل شــرطه يكــون منجّــزاً، والمفــروض أنّ التكليــف الآخــر : والحاصــل

يف �لقصر هنا و�لاهـم في الضـد مطلـق فيلـزم التكليـف �لمتنـافيين في زمـان لا يسـع لهمـا وهو التكل
في مسألة الضد، وكذلك هنا في آخر الوقت، فالاشتراط المذكور لا يرفع ذلـك إلاّ إذا كـان حـدوث 

 .التكليف الثاني بعد تحقّق المعصية
كلّف عاصـياً �لنسـبة إلى التكليـف نعم فائدة هذا الاشتراط إختصاص هذا المحال بصورة كون الم

 .المطلق وعلى تقدير عدم الاشتراط لزم ذلك مطلقاً 
 :وقد ذكر لصحّة الترتّب وجوه اخر

ــف وهــو معصــية التكليــف : أحــدها أنّ التكليــف الثــاني لمـّـا كــان معلّقــاً علــى أمــر اختيــاري للمكلّ
ن يعصــي التكليــف الأوّل جــاز الأوّل، أو علــى أمــر حصــوله �ختيــار المكلّــف وهــو كــون المكلّــف ممــّ

تنجّــزه عنــد حصــول شــرطه مــن لــزوم إرادة إيجــاد المتنــافيين في زمــان لا يســع لهمــا لا يمنــع عــن صــحة 
 .التكليف، لأنّ التكليف �لمحال إذا كان �شئاً من اختيار المكلّف لا ضير فيه

روج عــن القــدرة هــو أنــّه لا فــرق في قــبح التكليــف بغــير المقــدور بــين مــا إذا كــان ســبب الخــ: وفيــه
ـــف خارجـــاً عـــن القـــدرة في نفســـه، مـــع أنّ خـــروج ايجـــاد المتنـــافيين عـــن القـــدرة انمـــا هـــو لذاتـــه،  المكلّ
. والمكلــّـف انمّـــا هـــو ســـبب تنجّـــز هـــذا التكليـــف، لكـــون أحـــد التكليفـــين مشـــروطاً �مـــر اختيـــاري لـــه

المكلـّف يريـد جـواز التكليـف  والظاهر أنّ من يجوّز التكليف بغير المقـدور إذا كـان �شـئاً مـن اختيـار
بما يكون خروجه عن القدرة �ختيار المكلف، لا ما يكون سبب حدوثه هو المكلّف، لكون شـرطه 

 .اختيار�ً 
أنّ التكليــــف المشــــروط مرتبتــــه متــــأخّرة عــــن التكليــــف المطلــــق، ولــــيس أحــــدهما في مرتبــــة : الثــــاني

 .الآخر، ومعه لا مانع من تحقّقهما
ليــف الأوّل لا يصــحّ أن يكــون مشــروطاً بوجــود متعلّقــه أو مشــروطاً بعدمــه، أنّ التك: بيــان ذلــك

 لأنّ الأوّل يرجع إلى إرادة ايجاد الشيء بشرط وجوده، والثاني
   



١٨٦ 

يرجع إلى إرادة ايجاد الشيء بشرط عدمه، فالاشتراط يرجع إمّـا إلى طلـب الحاصـل أو طلـب المحـال، 
دين لم يكـن فيـه إطـلاق �لنسـبة إليهمـا، لأنّ الاطـلاق انمّـا واذا لم يصح تقييد الأمر الأوّل �حد القي

يتحقّق بعدم الاشـتراط حيـث كـان الاشـتراط سـائغاً، وأمّـا مجـرّد عـدم الاشـتراط لا يوجـب الاطـلاق، 
ولا فـرق فيمـا ذكـر� مـن عـدم صـحّة الاشـتراط بــين أن يكـون شـرط تحقّـق التكليـف هـو وجـود ذلــك 

ــف ممــّن يفعــل  الفعــل في الزمــان الثــاني إن قلنــا ــف حــال التكلي ــأخّر، أو كــون المكلّ بصــحة الشــرط المت
الفعـــل في الزمـــان الثـــاني، وبـــين أن يكـــون الشـــرط في تحقّـــق التكليـــف وجـــود متعلّقـــه علـــى نحـــو ســـائر 

 .الشرائط التي وجودها قبل تحقّق المشروط، وذلك واضح
ــــف الأوّل إنّ التكليــــف الثــــاني لمــــا كــــان مشــــروطاً �مــــر لم: إذا عرفــــت ذلــــك فنقــــول  يكــــن التكلي

مشـــروطاً بـــه لم يكـــن في مرتبـــة التكليـــف الأوّل، والتكليـــف الأوّل لمـّــا لم يصـــحّ اشـــتراطه بمـــا شـــرط بـــه 
الثاني لم يكـن �طلاقـه �نيـاً في مرتبـة التكليـف الثـاني، لأنّ ثبوتـه �طلاقـه فـرع الاطـلاق، وقـد عرفـت 

تراطه �ــذا الشـرط فلــيس شــيء مـن التكليفــين �بتـاً في مرتبــة الآخــر  انـه لا اطــلاق لـه بعــدم صــحّة اشـ
والتكليف �حد المتنافيين مع ثبوت التكليـف �لآخـر لا يصـحّ إذا لـزم منـه ثبـوت أحـد التكليفـين في 

 .مرتبة الآخر وقد عرفت أنّ ذلك لا يلزم فيما نحن فيه
الاطـلاق اللفظـي أنّ عدم صحّة اشتراط التكليف الأوّل بوجود متعلّقه انمّا يمنـع عـن تحقّـق : وفيه

ـــف حـــال ثبـــوت  الـــذي يرجـــع إليـــه عنـــد الشـــك في بعـــض الصـــور، ولكنـــه لا يمنـــع عـــن وجـــود التكلي
ـــــف الثـــــاني، ضـــــرورة أنّ التكليـــــف الأوّل إذا ثبـــــت لا يســـــقط الاّ بمضـــــيّ زمانـــــه أو �لاطاعـــــة  التكلي

ــف  والمفــروض أنـّـه في حــال ثبــوت التكليــف الثــاني لم يتحقّــق شــيء مــن الأمــرين، لأنّ اشــتراط التكلي
الثاني بمعصية الأوّل لم يكن على وجه يوجب عدم حدوثه الاّ بعد تحقّق المعصية، بـل كـان ثبو�ـا في 
الزمـــان المتـــأخّر ســـبباً لحدوثــــه في الزمـــان المتقـــدم، وهــــو �بـــت ومـــع ثبوتـــه يلــــزم مـــن التكليـــف الثــــاني 

 .التكليف �حد المتنافيين في مرتبة التكليف �لآخر
 حصول شرط التكليف الثاني سقوط الأوّل بحصول ما يسقطهنعم لو كان لازم 

   



١٨٧ 

 .لم يكن مانع عن صحته وقد عرفت انه لا يلزم ذلك
أنّ التكليف �لمتنافيين انمّا يكون قبيحاً إذا لـزم منـه إرادة الجمـع بينهمـا، وإذا لم يلـزم منـه : الثالث

ــف بــذلك لــيس إلاّ  التكليــف بغــير المقــدور، والخــارج عــن ذلــك فــلا مــانع منــه، لأنّ المــانع مــن التكلي
قدرة المكلّف هو الجمع بينهمـا والتكليـف �حـد المتنـافيين حـال التكليـف �لآخـر إنمّـا يلـزم منـه إرادة 
الجمــع إذا كــان كلاهمــا مطلقــين، وأمّــا مــع تقييــد الثــاني بعــدم ايجــاد المكلــّف متعلــّق الأوّل لا يلــزم منــه 

 .ذلك
لجمع وقوع كلّ منهمـا في الخـارج علـى صـفة المطلوبيـة وإن كـان في أنّ لازم مطلوبية ا: بيان ذلك

حــال وقــوع الآخــر لــو فــرض إمكــان الجمــع ووقوعــه، والــلازم علــى تقــدير تقييــد أحــد الأمــرين بعــدم 
وقوع متعلّق الآخر في الخارج منتف، ضرورة أنّ مع وقـوع مـا يكـون عدمـه شـرطاً في تحقّـق التكليـف 

 .ى غير صفة المطلوبية لفقد شرط مطلوبيته�لآخر، يكون وقوع الآخر عل
وإن شئت التوضيح فافرض الترتّب في التكليفين المتعلقـين بمـا يمكـن الجمـع بينهمـا، مـثلاً لـو قـال 

صــم يــوم الخمــيس وكــن في المســجد في ذلــك اليــوم مــن أوّلــه إلى آخــره، إذا تركــت الصــيام فيــه : الآمــر
في المسـجد، لا يقـع الثـاني منهمـا علـى صـفة المطلوبيـة فانهّ على تقـدير الجمـع بـين الصـيام والـدخول 

 .فانّ مطلوبيته مقيّدة بعدم فعل الصيام
ــأخّر لأنّ تحقــق شــرطه الــذي هــو : فــان قلــت إنّ مــع فــرض تنجّــز التكليــف المشــروط �لشــرط المت

دث معصـية التكليـف الأوّل في حـال امتثـال التكليـف الثـاني يكـون التكليـف الأوّل �قيـاً، لأنـّه لم يحـ
بعـــد مـــا يوجـــب ســـقوطه مـــن مضـــيّ زمانـــه أو امتثالـــه، ولازم بقائـــه حينئـــذٍ وجـــود متعلّقـــه علـــى صـــفة 
المطلوبية في هذا الحال وهو الشيء حال عدمه، والمفروض أنّ متعلق التكليـف الثـاني ايضـاً إذا وجـد 

ق الأوّل في هــذا الحــال يوجــد علــى صــفة المطلوبيــة، لأنّ شــرط مطلوبيتــه الــذي هــو عــدم وجــود متعلّــ
الحاصل، فمانع التكليف �لمتنافيين وهو إرادة الجمع متحقّقه في هذا الفـرض، غايـة الأمـر أنّ تحقّقـه 

 .مبنيّ على أمر محال وهو تحقّق التناقض
   



١٨٨ 

أنّ مطلوبيّــة الثــاني مــع وجــود متعلّــق الأوّل انمّــا هــي مرتّــب : لازم المحــال محــال، وتوضــيحه: قلــت
لّـــق الأوّل في حـــال وجـــوده والمرتــّـب علـــى المحـــال محـــال، ومعـــنى بقـــاء علـــى أمـــر محـــال وهـــو عـــدم متع

التكليـــف الأوّل في حـــال تحقّـــق شـــرط التكليـــف الثـــاني لـــيس معنـــاه مطلوبيـــة الفعـــل في حـــال عدمـــه 
ــف مــع فــرض عــدم تحقــق  مقــرو�ً بعدمــه، بــل معنــاه مطلوبيــة عــدم اســتمرار العــدم وبقــاء هــذا التكلي

ف ومقــدوراً لــه في هــذا الحــال، فهــذا الحــال لــو متعلّقــه انمّــا هــو لكــون متعلّقــ ه �قيــاً علــى اختيــار المكلــّ
فـــرض إمكانـــه أيضـــاً لا يكـــون وقـــوع الفعـــل معـــه علـــى صـــفة المطلوبيـــة والحاصـــل ان في هـــذا الفـــرض 

 .يمكن منع مطلوبية كل من متعلّقي الأمرين
مـــان المتـــأخّر، فمـــتى إذا كـــان التكليـــف الثـــاني مشـــروطاً بعـــدم متعلّـــق التكليـــف في الز : فـــإن قلـــت

 يتحقّق تنجّزه ومتى يعلم المكلّف تنجّز ذلك التكليف؟
أمّــــا تنجّــــزه فــــان أمكــــن اشــــتراط وجــــود شــــيء �مــــر متــــأخّر عنــــه فهــــو قبــــل مضــــيّ زمــــان : قلــــت

التكليفـــين، وكـــذلك إن لم يكـــن لأنّ الشـــرط حينئـــذٍ الأمـــر المتحقّـــق قبـــل تحقّـــق التكليـــف المنتـــزع مـــن 
لعلــم بــه فانمّــا يحــدث إذا بــنى المكلــف علــى معصــية الأوّل، وعلــم أنـّـه يخالفــه، العــدم اللاحــق، وأمّــا ا

ونظــيره في ترتـّـب التنجّــز علــى اختيــار المكلـّـف مــا لا يعقــل الشــك في صــحّته وهــو التكليــف المعلـّـق 
يجوز لك الأكل، وإن تركت الأكل فاشتر اللحـم في الزمـان الـذي  : على أمر مباح، كأن يقول المولى

 .لو أخّرت الأكلكنت �كل 
هذا التوجيه لا يـتمّ في مسـألة الضـدّ، لأنّ مطلوبيـة غـير الأهـمّ لـيس مقيـّداً بحـال عـدم : فان قلت

 .فعل الأهم، غاية الأمر أنهّ لماّ كان الأهمّ مطلو�ً منع أهميّة الأهمّ عن التكليف بغير الأهمّ 
 .انع عن الاطلاق في الطلبإطلاق مطلوبيّة غير الأهم لا يلازم إطلاق طلبه لجواز م: قلت

أنّ اطــلاق التكليــف بغــير الأهــمّ لاســتلزامه أحــد الأمــرين مــن التكليــف �لمتنــافيين، أو : والحاصــل
 ترجيح غير الأهم على الأهم كان قبيحاً، ولأجل ذلك

   



١٨٩ 

لا يكــون مطلوبيّتــه علــى نحــو الاطــلاق وان كــان محبــو� مطلقــا، والترتيــب الــذي ادّعينــاه انمّــا هــو في 
طلوبية دون المحبوبية، هذا غاية ما يمكن أن يقال في تصحيح الأمـر �لمتنـافيين علـى وجـه الترتيـب، الم

 .)١(وأمتنها الوجه الأخير الذي هو من أفكار السيّد الاستاذ
ثم اعلم أنّ المانع من الجمـع بـين التكليـف �لقصـر والاتمـام إمّـا أن يكـون إرادة المتنـافيين في زمـان 

وقد مرّ انه لا يلزم ذلك مطلقـاً وانمّـا هـو في آخـر الوقـت، ومـرّ أيضـاً أنّ التكليفـين ان لا يسع لهما، 
 .ثبتا على وجه الترتيب لا يلزم من إجتماعهما المانع المذكور

أنّ مـع العلـم �نّ الجاهـل لـيس : وإمّا أن يكون المانع عدم التخيير بينهما ووحدة التكليف، بيانـه
د الأمـرين مـن القصـر والاتمـام بمعـنى أنـّه لايـراد منـه الجمـع، ولـيس أيضـاً مخـيرّاً تكليفه في الواقع إلاّ أحـ

بينهما فكيف يتصوّر أن يكون مكلّفاً �ما؟ والتزام الترتّب على تقدير الغفلـة يـدفع هـذا الاشـكال، 
يكــون لأنّ المعلــوم مــن أدلــّة إتحّــاد تكليــف الجاهــل والعــالم لــيس إلاّ أنّ الجاهــل مكلّــف �لقصــر، ولا 

مخيرّاً بين القصر والاتمـام، وأمّـا انـّه لـيس مكلّفـاً �لاتمـام تكليفـاً مرتبّـاً علـى عصـيان التكليـف �لقصـر 
فلــيس معلومــاً، ولا ريــب أنـّـه مــع التــزام التكليـــف �لاتمــام �ــذا الوجــه لا يلــزم عــدم تكليــف الجاهـــل 

 .�لقصر ولا كونه مخيرّاً بينه وبين الاتمام
ــف الجاهــل والعــالم متّحــداً، لأنّ المفــروض أنّ علــى هــذا : فــان قلــت التقــدير أيضــاً لا يكــون تكلي

 .الجاهلي مكلّف بشيء يخصّ به
دليل الاتحّاد ليس إلاّ أدلةّ بطلان التصـويب وهـي لا تقتضـي إلاّ أنّ كـل مـا ثبـت في حـق : قلت

أنّ كـلّ مـا ثبـت العالم �بت في حق الجاهل على النحو الذي ثبت في حق العالم، وأمّا عكسـه وهـو 
 .في حق الجاهل فهو �بت في حق العالم فلا تدلّ عليه

____________________ 
 .لا يوجد لدينا كتاب السيد ا�دد الشيرازي )١(

   



١٩٠ 

نعم بقي شيء وهو أنهّ على تقدير تعقّل الترتيـب فـلا يقتضـي كـون إمتثـال التكليـف الثـاني مجـز�ً 
اط الاعــادة، ضــرورة أنــّه مــع التفــات المكلّــف بعــد الاتمــام إلى عــن الأوّل، خصوصــاً إذا اريــد منــه اســق

وجـــوب القصـــر وبنائـــه إلى القصـــر مـــا لم يقـــم دليـــل علـــى ســـقوط ذلـــك التكليـــف، لا يكـــون شـــرط 
 .التكليف الثاني موجوداً، فضلاً عن إقتضاءه إمتثاله الإجزاء �لنسبة إلى التكليف الأوّل

ين عـن الآخـر غـير معقـول، وعلـى تقـدير تعقلـّه لا يعقـل أنّ إجزاء إمتثال أحد التكليف: والحاصل
هنا �لنسبة إلى الاعادة في بعض الصور إذا فرض إلتفات المكلّف إلى التكليف وبنائه علـى امتثالـه، 

�لوجـــه الـــذي مـــرّت  -فـــان هـــذا البنـــاء كاشـــف عـــن عـــدم تنجـــز التكليـــف الثـــاني، وتوجيـــه الإجـــزاء 
هـذا مـع . يوجب الغناء عن هذا الوجه الـذي اختلـف في معقوليتـه -الاشارة إليه في الوجوه السابقة 

أنّ اختصــاص الجاهــل �لخطــاب معلّقــاً علــى معصــية الخطــاب الأوّل علــى وجــه لا يرفــع جهلــه غــير 
معقــول، ولــذلك التزمنــا في بعــض الوجــوه الســابقة إلى أنّ المحبوبيــة كافيــة في صــحة العبــادة لــو فرضــنا 

 .عتبرة فيه التي منها قصد التقرّبحصول الفعل بجميع القيود الم
فــان قلــت يمكــن تصــوير الإجــزاء بوجــه آخــر غــير مــا مــرّت الاشــارة إليــه وهــو أنّ الجاهــل مكلّــف 

 .بمطلق الصلاة ومكلّف �يجادها قصراً 
إن اريــد مــن إجــزاء فعــل التمــام إجــزاء عــن التكليــف بمطلــق الصــلاة فهــو يحصــل، وإن لم : قلــت

أصلاً، وإن اريد منه إجزاؤه عن التكليـف �لقصـر فـلا يحصـل وإن كلـّف يتعلّق به بخصوصه تكليف 
بـــه بخصوصـــه أو معلّقـــاً علـــى معصـــية التكليـــف �لقصـــر نعـــم يلـــزم مـــن إجزائـــه عـــن التكليـــف بمطلـــق 
الصــلاة ســقوط الأمــر �لقصــر لعــدم بقــاء مــورد لــه هــذا مــع فســاد الوجــه مــن أصــله، لاقتضــاء مخالفــة 

لأنّ تكليـــف الجاهـــل �لقصـــر حينئـــذٍ لكونـــه أحـــد أفـــراد المـــأمور بـــه  تكليـــف الجاهـــل لتكليـــف العـــالم
واشــتماله علــى مزيــّة لــيس في مطلقــه، ولا ريــب في أنّ تكليــف العــالم لــيس بمطلــق الصــلاة و�يجادهــا 
ــئلا تتــوهّم المنافــاة بــين هــذا الكــلام ومــا مــرّ مــن  قصــراً، ولــذا لا يحصــل الاجــزاء بفعــل التمــام فتــدبرّ ل

 �لتكليف �لتمام مرتبّاً على التكليفإختصاص الجاهل 
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  .�لقصر لا يلزم منه التصويب

 القول في الفحص

وإن كانــت الشــبهة وجوبيــة فمقتضــى أدلـّـة الــبراءة حــتى العقــل كــبعض كلمــات العلمـــاء : )١(قولــه
 .عدم وجوب الفحص أيضاً 

الجهـل عـذراً حـتى  أمّا دلالـة الأدلـّة اللفظيـة علـى عـدم وجوبـه فـلأنّ إطلاقهـا يقتضـي كـون: أقول
، يقتضـي الاطـلاق عنـد )٢(كل شيء مطلق حتى يرد فيه �ـي: مع التمكّن من رفعه، فانّ قوله 

، يعمّ ما يمكن تحصيل العلم به وما )٣(رفع ما لا يعلمون: عدم وصول النهي إلى المكلّف، ومثله قوله
 .)٤(لمونالناس في سعة ما لا يع: لا يمكن، وكذا قوله 

�نّ الحجـب : ، يمكـن المناقشـة في دلالتهـا)٥(ما حجب اّ� علمه عن العبـاد: نعم مثل قوله 
ليس من اّ� تعالى مع القدرة على الاستعلام ولو نـوقش في شمولهـا للشـبهات الموضـوعية، لأنّ بيا�ـا 

دلالتـه أوضـح، وأمّـا مخالفتهـا  ليس وظيفة الشارع فالحجب الحاصل فيها غير مستند اليه، كـان عـدم
في الشـــبهات الحكميـــة فالاجمـــاع علـــى وجـــوب الفحـــص والأخبـــار الدالــّـة علـــى وجـــوب الـــتعلّم بعـــد 

 .معلومية عدم مطلوبية التعلّم في نفسه
وأمّا العقل فحكمه بعدم وجوب الفحص مع التمكّن منه مع قطع النظر عن كونه حرجـاً لكثـرة 

دعـوى حكمـه بوجـوب الفحـص هنـا �لأولويـّة، لأنّ وظيفـة الشـارع  موارد الشبهة فممنـوع بـل يمكـن
 بيان كلي التكليف والمفروض بيانه، وأمّا بيان

____________________ 
 .۵۲۴: فرائد الاصول )١(
 .۹۳۷ح  ۳۱۷ص  ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(
 .۳۳۹ص : المحاسن )٣(
 .»يعلموا « وفيه  ۳۶۵ح  ۴۵۲ص : المحاسن )٤(
 .۹ح  ۴۱۳ص : حيدالتو  )٥(
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 .الموضوعات وجزئيا�ا فالمرجع فيه العرف وأهل خبر�ا
ثم إنهّ لو فرضنا عدم حكم العقل بشيء فهل يجب مع قطع النظر عن الأدلـّة اللفظيـة الاحتيـاط 

 أو لا يجب؟
إنّ مــع عــدم حكــم العقــل بشــيء لا يكــون بيــان لثبــوت التكليــف، ومعــه فقاعــدة قــبح : قــد يقــال

 .بيان يقتضي البراءةالتكليف بلا 
أنّ العقـــــل وإن لم يحكـــــم مـــــع قطـــــع النظـــــر عـــــن الكلّيـــــة المـــــذكورة بشـــــيء لكنـــــه بعـــــد : والحاصـــــل

 .ملاحظتها يحكم �لبراءة، إذا المفروض عدم البيان لا عقلاً ولا نقلاً 
�نهّ كما لا يجوز على المولى أن يعاقب العبـد بـدون الحجّـة، كـذلك لا يجـوز : ويمكن المناقشة فيه

علــى العبــد المخالفــة بــدون العــذر، وحينئــذٍ فــان علــم في مــورد الشــك في ثبــوت الحكــم أنــّه معــذور في 
المخالفـــة لـــو ثبـــت في الواقـــع يجـــوز لـــه المخالفـــة الاحتماليـــة، وإن علـــم بعـــدم المعذوريـــة لا يجـــوز لـــه، 

نـّه مـع كونـه وكذلك الأمر لو شك في المعذورية، لأنـّه لا يقطـع بعـدم ترتـّب الضـرر علـى المخالفـة، لأ
 .غير معذور يستحقّ العقاب والمفروض انهّ شاكّ في المعذورية

 .ولا ريب أنهّ مع الشك في ترتّب الضرر وعدمه يجب الاحتياط تخليصاً عن الضرر المحتمل
 .ودعوى انه مع الشك في المعذورية لا يثبت البيان فيقبح على المولى العقاب

شــاكّ في تماميــة حجّــة المــولى وعــدم تماميتــه، ومــع الشــك في مدفوعــة �نّ مــع الشــك في المعذوريــة 
 .عدم تمامية حجة المولى شاكّ في العقاب، ضرورة أنّ مع تمامية الحجّة في الواقع يستحقّ العقاب

أنّ الشـك في تماميـة الحجــة وعـدمها إن كـان معقـولاً كــان الواجـب الاحتيـاط في مــورد : والحاصـل
ة الحجّة ليست من الامور التي يدخلها الشك، لأنّ المكلّف إمّـا قـاطع الشك، نعم لو قلنا �نّ تماميّ 

 .بتماميّة الحجّة وإمّا قاطع بعدمها، كان الحكم في الشك في المعذورية هو البراءة
 ولكن هذه الدعوي في محلّ المنع، لأنّ الواجب على المولى رفع عذر المكلّف في
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ى المـولى، لأنّ حجّـة المـولى في مقـام المؤاخـذة ليسـت الاّ المخالفة بحيث يصدق على مخالفته أنـّه عصـ
معصية العبد، وحيئنذٍ فـان شـكّ العبـد في أنّ المخالفـة الاحتماليـة علـى تقـدير مصـادفتها الواقـع تعـدّ 
معصية لعدم كونه معذوراً أم لا لكونه معذوراً يشك في صحّة مؤاخذة المـولى لوجـود الحجّـة وعـدمها 

 .لعدمها
حجّــــــة المــــــولى في مقــــــام المؤاخــــــذة ليســــــت إلاّ المعصــــــية ، وحجّــــــة العبــــــد عــــــدمها  أنّ : والحاصـــــل

 .للمعذورية، والشك في أحدهما مستلزم للشك في الآخر
لازم ذلـــك وجـــوب الاحتيـــاط بعـــد الفحـــص أيضـــاً، إذ بقـــاء الشـــك بعـــده في ثبـــوت : فـــإن قلـــت

 .لحجةالتكليف وعدمه يلزمه الشك في المعذورية المستلزم للشك في تمامية ا
مجــــرّد الشــــك في ثبــــوت التكليــــف في نفــــس الأمــــر لا يوجــــب الشــــك في المعذوريــــة، وانمّــــا : قلــــت

الموجــــب لــــه في صــــدق المعصــــية علــــى المخالفــــة الاحتماليــــة علــــى تقــــدير المصــــادفة، والمخالفــــة بعــــد 
 .الفحص لا تعدّ معصية عند العقلاء قطعاً، ومع القطع بعدم المعصية يقطع بعدم العقاب

 ورود قاعـــدة قـــبح العقـــاب بـــدون البيـــان علـــى قاعـــدة وجـــوب دفـــع الضـــرر المحتمـــل، وهـــذا معـــنى
لا يجوز إلاّ في مـورد يحكـم  -فعل شيء أو تركه فعلاً  -وخلاصة ما ذكر� أنّ إرادة المولى من العبد 

ــف في الواقــع،: العقــل والعقــلاء  �نــّه حجّــة �مّــة واتماميّــة حجّتــه قــد يكــون بعلــم العبــد بثبــوت التكلي
�نــّه لا يكــون : وقــد يكــون بقيــام الطريــق علــى ثبوتــه وقــد يكــون بقيــام الاحتمــال مــع حكــم العقــلاء

كمــا في الشــاكّ في التكليــف قبــل   -المخالفــة الاحتماليــة هنــا ســائغاً وأنـّـه لا يكــون العبــد هنــا معــذوراً 
ر ثبــوت ، والبيــان في هــذه الصــورة هــو حكــم المعذوريــة علــى تقــدي-الفحــص في الشــبهات الحكميــة 

التكليف في الواقع، وإذا فقد ذلك فلا يجوز للمولى أنّ يريد منه الامتثال فعـلاً وأن يعقابـه علـى تـرك 
 .-كما في مورد الشك بعد الفحص   -الامتثال 

كمـا في مـورد الشـك   -وأمّا العبد فإن قطع �نهّ لا يريد المولى منه شيئاً فعـلاً فيجـوز لـه المخالفـة 
 �نهّ يريد منه الموافقة إمّا للعلم �لتكليف، أو وإن قطع -بعد الفحص 
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لقيــام الطريــق، أو لعــدم المعذوريــة، يجــب عليــه الموافقــة ولا يجــوز لــه المخالفــة، والقطــع في مــورد الشــك 
ــف في الواقــع يكــون امتثالــه الفعلــي مــراداً، ولــو شــك في أنّ التكليــف لــو  القطــع �نــه لــو ثبــت التكلي

 .فيجب الاحتياط )١(افقة لانه معذور أو لا يريد لأنهّ غير معذورثبت في الواقع يريد المو 
إنّ الفحص في موارد الشبهات الموضـوعية لا يرفـع احتمـال عـدم المعذوريـة، لأنّ بيـان : فان قلت

 .التكليف على ما هو وظيفة الشارع حاصل
كـم في مـورد الشـبهة بيان الحكم الكلّي ليس الاّ بمنزلة كلية الكبرى الـتي لا ينـتج ثبـوت الح: قلت

ـــا�ً  إلاّ بعـــد إثبـــات الصـــغرى الموجبـــة لإدراج المشـــتبه في موضـــوع الكـــبرى المـــذكورة فهـــي لا يكـــون بي
لحكم المشتبه، وحينئذٍ فالعقاب على مخالفة الحكم عنـد الجهـل �لموضـوع عقـاب بـلا بيـان، وكمـا أنّ 

ـــــة، كـــــذلك لا حكـــــم لـــــه ـــــه في الشـــــبهات الحكمي في الشـــــبهات  الشـــــك بعـــــد الفحـــــص لا حكـــــم ل
نعــم الحكــم �لمعذوريـّـة قبــل الفحــص . الموضــوعية، ولا فــرق بينهمــا عنــد العقــلاء في كــون الجهــل عــذراً 

 .محلّ إشكال
ــــه، : بــــل الانصــــاف أن أصــــل الحكــــم بعــــدم وجــــوب الفحــــص مشــــكل، لأنّ العقــــل عرفــــت حال

أّ�ـا : ة يمكـن أن يقـالوالاجماع في محلّ المنع، ويظهر ذلك بمراجعة ما حكاه المصـنّف والأدلـّة اللفظيـ
واردة في مورد حكم العقل وليس ذلـك بعيـداً وإن كـان مخالفـاً لظواهرهـا، فالمعتمـد في المسـألة ظـواهر 

 .الأخبار المؤيدّة �لشهرة بل الاجماع ظاهراً 
 .قوله وأمّا عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج الخ

ى وجــه يحصــل اليــأس عــن وجــدان إنّ الــلازم بحكــم العقــل لــيس إلاّ الفحــص علــ: يمكــن أن يقــال
الدليل ومع حصوله لا يجب الفحص والمخالفة إن حصلت من ترك الاحتياط لا يوجب اسـتحقاق 
العقاب لأّ�ا لا تعدّ معصية وحينئذٍ فلا حاجة في نفي وجوب الفحص بعـد اليـأس إلى المراجعـة إلى 

 .أدلةّ الحرج وغيرها
____________________ 

 .»يريد الموافقة لأنهّ غير معذور، أو لا يريد لأنهّ معذور « : القلم والصحيح هكذا الظاهر هنا، سهو )١(
   



١٩٥ 

تمت هذا ما وصل الينا من افادات جـد الأكـرم السـيّد المحقّـق العلامـة السـيّد السـند السـيّد محمّـد 
 .الاصفهاني رفع اّ� مقامه في مبحث البراءة

م والمسلمين وآيـة اّ� في الأ�م الحـاج الشـيخ ولقد صحّحنا هذا الكتاب من كتاب حجّة الاسلا
 .۱۳۵۳محمّد حسين الاصفهاني أصلاً و�لنجف مسكناً في السنة 

 رساله في تقوّي السافل �لعالي

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
الحمــد ّ� ربّ العــالمين وصــلّى اّ� علــى محمد وآلــه الطــاهرين ولعنــة اّ� علــى أعــدائهم أجمعــين الى 

 .الدينيوم 
في اعتبـار عـدم اخـتلاف المـاء سـطحاً في اعتصـامه �لكثـرة  )١(اختلفت كلمات المتـأخّرين: مسألة
 .والأجود تقديم قضية الأصل، ثم التعرّض لما تقتضيه حجج الأقوال. على أقوال
قتضـاء يدلّ على ا )٢(»إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « : إنّ قوله : قد يقال: فنقول

المـاء بطبعـه التـنجس �لملاقـاة، وإلاّ لم يكـن عـدم التـنجس مسـتنداً الى الكريّـّة، بـل الى عـدم المقتضــي 
لـــه، مـــع أنّ القلّـــة أمـــر عـــدميّ لا يعقـــل مدخليتّـــه في النجاســـة إلاّ لكونـــه مســـاوقاً لعـــدم المـــانع، فـــاذا 

إمّــا لكفايــة :  أن يثبــت المــانعتحقّقــت الملاقــاة المقتضــية لتــنجس المــاء وجــب البنــاء علــى مقتضــاها الى
الشـــكّ في ثبـــوت المـــانع في العمـــل علـــى المقتضـــى، أو لأنّ الأصـــل عـــدم وجـــود المـــانع، وعـــدم جعـــل 

 .المانعيّة إلاّ فيما ثبتت مانعيتّه
____________________ 

ـــر، ج : المنتهـــــى )١( ـــدارك الاحكـــــام۱۷، س ۷، ص  ۱في تحديـــــد الكــ ـــر، ج : ، ومــ ، ۴۹ - ۴۷، ص ۱في مقـــــدار الكــ
 .۴۳و س  ۱۲۲و  ۱۲۱في مقدار الكر، ص : والذخيرة

 .۱۱۷، ص ۱، ج ۲ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح : وسائل الشيعة )٢(
   



١٩٦ 

   



١٩٧ 

   



١٩٨ 

   



١٩٩ 

   



٢٠٠ 

في النبــويّ  معــارض بقولــه  )١(»الى آخــره . اذا بلــغ المــاء« : إنّ قولــه: لكــن يمكــن أن يقــال
لا « : لأنّ قولـه  )٢(»إلى آخـره . خلق اّ� الماء طهـوراً لا ينجسـه شـيء إلاّ مـا غـيرّ لونـه« : المشهور

وعلـــى التقـــديرين يجـــب أن . أو متفـــرعّ عليــه» خلـــق اّ� المـــاء « : إمّـــا متعلــّـق بقولــه» ينجســه شـــيء 
خلـق اّ� « مـع أنّ الخـارج مـن عمـوم  تكون عدم نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة مقتضى خلقته الأصليّة،

 .ليس إلاّ القليل» 
كمـــا لا   -وعنــوان المخصّــص اذا كـــان وجــودّ�ً اقتضــى كونـــه مانعــاً، وكــون عنـــوان العــامّ مقتضــياً 

مخصّـــص بمفهـــوم قولـــه » لا ينجســـه شـــيء « : في النبـــويّ  أنّ قولـــه : لكـــن يـــرد عليـــه -يخفـــى 
عـــدم التـــنجّس  )٤(»خلـــق اّ� المـــاء طهـــوراً « : فيكـــون التفـــرعّ علـــى قولـــه )٣(»اذا بلـــغ المـــاء « : 

 .�لملاقاة اذا كان كراًّ 
اذا بلـغ « : كمـا هـو ظـاهر قولـه صـلى اّ� عليـه و آلـه   -ولماّ كان عنوان المخصّص عدم الكريّةّ 

 .لزمه كون الكثرة مقتضية للاعتصمام )٥(»الماء قدر كرّ 
أنّ اعتصـــام المـــاء �لكثـــرة مقتضـــى خلقتـــه : اصـــل معـــنى الحـــديث بعـــد ملاحظـــة التخصـــيصفح

الأصليّة، بخلاف سائر المائعـات، فانـّه لا ينفـع في اعتصـامها الكثـرة، مـع أنّ كـون القلـّة أمـراً وجـودّ�ً 
 .لا ينفع في المقام، للقطع �نّ ماله دخل في �ثير النجاسة في الماء هو فصله العدميّ 

شيء، وهو أنهّ لا مانع مـن الرجـوع الى عمـوم النبـويّ عنـد الشـكّ في  -هنا  -، ولكن بقي هذا
 .مقدار الكرّ، أو ما يعتبر فيه شرعاً، لأنّ العامّ طريق الى رفع إجمال المخصّص

____________________ 
 .۱۱۷، ص ۱، ج ۲ب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد ح : وسائل الشيعة )١(
 .، مع اختلاف يسير ۱۵، ص  ۲، ج  ۲۹ح : والي اللئاليع) ۴و  ۲(
 .۱۱۷، ص  ۱، ج  ۲ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۶، ص  ۲، ج  ۳۰ح : عوالي اللئالي )٥(

   



٢٠١ 

وإن لم يثبت اقتضاء الاعتصام لطبـع المـاء يثبـت عـدم المـانع في الشـبهات  )١(أنّ النبويّ : والحاصل
 .الحكميّة

مقــدّر �لكثــرة، فــلا يصــحّ الرجــوع اليــه عنــد  )٢(»لا ينجســه شــيء « : إنّ قولــه : وقــد يقــال
 .الشكّ في الكثرة، لأنهّ شكّ في موضوع العامّ لا فيما خرج منه

هـو الكثـرة لا يقتضـي كـون مصـبّ العمـوم مقيـّداً  -واقعـاً  -أنّ كون موضوع حكـم العـامّ : وفيه
 .�لكثرة

 .يتقوى �لقليل العالي، نعم، يتقوّى �لعالي المعتصمأنّ السافل لا : فتلخّص من ذلك
 .ويمكن دعوى عدم تقوّي العالي �لسافل إن لم يتقوّ هو �لعالي �لأولويةّ، فتأمّل

الغــديران الطــاهران اذا وصــل بينهمــا بســاقيةٍ صــارا كالمــاء الواحــد، فلــو وضــع في : )٣(وعــن المعتــبر
منهمـــا عـــن الكـــرّ اذا كـــان مجموعهمـــا مـــع الســـاقية كـــراً أحـــدهما نجاســـة لم يـــنجس، ولـــو نقـــص كـــلّ 

 .فصاعداً، انتهى
 .لو وصل بين الغديرين بساقيةٍ اتحّدا، واعتبرت الكريّة فيهما مع الساقية جميعاً : )٤(وفي المنتهى

فـــــإنّ مقتضــــى إطـــــلاق هـــــذه . لـــــو اتّصــــل الواقـــــف �لجــــاري لم يـــــنجس �لملاقــــاة: )٥(وفي القواعــــد
 .في جميع صور اختلاف السطوح، فضلاً عن استوائها الكلمات هو الإتحّاد

ودعــوى الانصــراف إلى صــورة تســاوي الســطوح مدفوعــة �لمنــع، خصوصــاً في كــلام مثــل العلامّــة 
 .لصور المسألة )٦(الذي تعرّض في التذكرة

____________________ 
 .۱۶، ۲، ج ۳۰ح : عوالي اللئالي )١(
 .۱۱۷، ص ۱، ج ۲من الماء الراكد ح ب عدم نجاسة الكر : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۰، ص ۱في أحكام الكر، ج : المعتبر )٣(
 .۱۹، س ۹، ص ۱في المياه وما يتعلق �ا ج : المنتهى )٤(
 .۲۲، س ۴، ص ۱في المياه ج : قواعد الاحكام )٥(
 .۲۳، س ۳، ص ۱في احكام المياه ج : التذكرة )٦(

   



٢٠٢ 

 .سنيم عن كلام المعتبر والمنتهى ليست بكلّ البعدخروج مثل الت )١(أنّ دعوى: ولكنّ الإنصاف
إن كـان قلـيلاً انفعـل سـافله : أنّ الجـاري لا عـن مـادّة الملاقـي للنجاسـة: )٣(وشـرحه )٢(وعن الموجز

 .فقط، وإن كان كثيراً لم ينفعل عاليه وسافله
أنّ القليــــل والظـــاهر، أنّ اعتبــــار العلـــوّ والســــفل في كلامهمـــا لــــيس �لنســـبة الى الجــــر�ن، ضـــرورة 

 .الجاري، الذي يستوي سطحه يكون نجساً بملاقاة النجاسة، عاليه وسافله
أّ�ا : في مادّة الحمّام )٤(تقوّي العالي والسافل كلّ �لآخر، ولكن ذكرا: مقتضى العبارة: و�لجملة

 .لو لم تكن كراًّ انفعلت بنجاسة الحياض
وممــّـن حكـــى . ، فهـــو في غـــيره أولى بـــذلكوهـــذا يقتضـــي عـــدم تقـــوّي الســـافل �لعـــالي في الحمّـــام

علـى مـا  -، قـال )٥(التصريح بتقوّي كل من العالي والسافل �لآخر منه هو الشهيد الثاني في الـروض
اذا كـان المـاء : (وتحريـر هـذا المقـام أنّ النصـوص الدالـّة علـى اعتبـار الكثـرة مثـل قولـه : -حكـي 
فيه تقيـّد الكـرّ ا�تمـع بكـون سـطوحه مسـتوية، بـل هـو أعـمّ  ، وكلام أكثر الأصحاب ليس)قدر كرّ 

 .)٦(وتبعه في ذلك صاحب المدارك. ومن المختلفة كيف اتفّق. منه
لأنّ ظــــاهر أكثــــر : ولم يســــتبعد اعتبــــار المســــاواة، قــــال. )٧(نعــــم، خالفــــه في ذلــــك ولــــده في المعــــالم

في المــاء، وصــدق الواحــد والكثــير عليــه،  الأخبــار المتضــمّنة لاشــتراط الكــرّ والكمّيــة اعتبــار الاجتمــاع
 وفي تحقّق ذلك مع عدم المساواة في كثير من الصور

____________________ 
 .۴۴، ص ۱في احكام الكر، ج : ادّعاه السيد في المدارك )١(
 .۳۶في المياه ص ): الموجز الحاوي(الرسائل العشرة ) ۳و  ۲(
 .من الصفحة الثانية ۲، س ۱۲في الجاري لا عن مادة ص : كشف الالتباس  )٤(
 .۱۶، س ۱۳۵في المياه واحكامه ص : الروض )٥(
 .۴۴، ص ۱في احكام المياه ج : مدارك الاحكام )٦(
 .۱۲في عدم اعتبار استواء السطوح ص : المعالم )٧(

   



٢٠٣ 

 .نظر، انتهى
في اعتصــام المــاء ز�دة علــى كــون المــاء الواحــد كــراًّ  أنـّـه يعتــبر: إن كــان مــراد صــاحب المعــالم: أقـول

تســـاوي ســـطوحه، واجتماعـــه في محـــلّ واحـــدٍ، فـــلا ريـــب أنــّـه خـــلاف ظـــاهر الأدلــّـة، فأّ�ـــا ظـــاهرة في 
 .إ�طة الاعتصام بنفس الكريّة

أنّ الهيئـــة، وكيفيــّـات الأوضـــاع لا ربـــط لهـــا �عتصـــام المـــاء، وإن كـــان المقصـــود أنّ مـــع : والحاصـــل
غـير مطــرد، إذ   -أيضــاً  -ء التسـاوي والاجتمــاع تنتفـي الوحــدة ولا يوصـف المـاء �لكريّـّـة، فهـو انتفـا

 .كثيراً ما يتّصف الماء �لوحدة، مع أنهّ ماء منحدر
على القائلين بعـدم تقـوّي الأعلـى �لأسـفل بنهـر عظـيمٍ جـارٍ في  )١(ولذلك، ألزم صاحب المدارك

لأعلــى بــنفس النجاســة، وتــنجّس الجــزء الثــاني مــن محــلّ أرض منحــدرة، فــإنّ مقتضــى ذلــك تــنجّس ا
؛ إلاّ أن ينهــي الى آخــر المــاء، فلــولا وضــوح الوحــدة والتقــوّي لم يكــن لهــذا . الملاقــاة بملاقاتــه، وهكــذا

 .الإلزام موقع
ومماّ يشهد على أنّ المناط هو الوحدة، ومعه لا إشكال في التقـوّي، وأنـّه لـيس للهيئـة دخـل، أنـّه 

الى الأصحاب عدم الإشكال في الماء الجاري على الأرض المنحدرة، لأنهّ  )٢(د البهبهانينسب الوحي
 .واحد عرفاً 

، الذي ألزم القائلين بعدم تقوّي الأعلى �لأسـفل، و�نـّه مثـل )٣(وردّ بذلك على صاحب المدارك
 .ذلك خارج عن محلّ كلامهم، وأنهّ ليس لهم كلام ظاهر في شموله لذلك

إنّ كــلّ جــزءٍ مــن أجــزاء ذلــك : مــن التــزم بمــا أورده صــاحب المــدارك، وقــال )٤(عــضوالعجــب مــن ب
الماء لوصول ذلك الجزء الملاقي للنجس اليه يـنجس، وأمّـا الاتّصـال بـه فـلا يـؤثرّ، لأنّ هـذا الاتّصـال 

 .في حكم العدم
____________________ 

 .۴۵، ص  ۱ج : في احكام المياه: مدارك الاحكام )١(
 .، حاشية البهبهاني۱۳ص : مدارك الأحكام انظر )٢(
 .۴۵، ص ۱في احكام المياه ج : مدارك الاحكام )٣(
 .لم نعرف قائله )٤(

   



٢٠٤ 

فـــاعلم، أنّ المـــاء المتّصـــل  -اذا عرفـــت مـــا ذكــر�  -بعـــدم تقـــوّي الأعلــى �لأســـفل : ولــذلك قلنـــا
تقـدير الاخـتلاف، إمّـا إمّا أن تتّحد سطوح أبعاضه وتتساوى وتعتـدل، أو لا، وعلـى : بعضه ببعض

: أن يكـون الاخـتلاف علـى وجـه التسـنيم، وإمّـا علـى وجـه الانحـدار، والمـاء علـى جميـع هـذه التقـادير
 .إمّا متحرّك أو ساكن

أمّا اذا كان المـاء سـاكناً أبعاضـه، غـير جـار فـلا إشـكال في أنّ اعتصـامه لا يتوقـّف علـى : فنقول
اءً واحـداً، عقـلاً وعرفـاً، وأنـّـه لا يوجـب اخـتلاف الســطح غـير كريّـة مجموعـه، وأنـّـه يكـون في نفسـه مــ

واعتبـــار . �يّ نحــو وقــع تعــدّد المــاء عرفــاً، بحيــث تختلــف أبعاضــه في الحكــم، ولا يتقــوّى بعــض بمثلــه
لا  -مـــثلاً  -الاجتمــاع في محـــلّ واحــدٍ فيـــه، وعــدم انبســـاطه في جــدول قليـــل العــرض، كثـــير الطــول 

 .كريّةّدليل عليه بعد صدق الوحدة وال
لــــــيس في هــــــذا المقــــــام، وعبارتــــــه وإن أوهمــــــت اعتبــــــار  )١(والظــــــاهر، أنّ خــــــلاف صــــــاحب المعــــــالم

الاجتماع، ولكن يحتمل أن يكون في قبال التفريق �لجر�ن، الموجـب لتعـدّد أبعـاض المـاء، أو الشـكّ 
وتعـدّدها في الوحدة دون مثل المـاء السـاكن، الـذي لا يوجـب الهيئـة فيـه اخـتلاف أبعاضـه في الحكـم 

 .عرفاً 
 :أنّ له صوراً ثلا�ً  -فقد عرفت  -وأما اذا كان جار�ً 

إمّــا كــون ســطح المــاء : أن تكــون أبعاضــه متســاويةً في الســطح، والمــراد بمتســاوي الســطح: الاولى
 .بحيث اذا فرض عليه خطّ مستقيم لم يخرج شىء من ذلك الخطّ عن ذلك السطح

العــرفي، فيكــون مثــل العمــود القــائم تكــون أبعاضــه متســاوية هــو الاعتــدال : وإمّــا أن يكــون المــراد
الســطح، وكــذلك المــاء البســيط علــى وجــه الأرض، فالغــديرين المتواصــلين بســاقيةٍ معتــدل ســطحها، 
ويخرج منه مثل النهـر الجـاري علـى أرض منحـدرة، فـإنّ المـاء فيـه وإن تسـاوى سـطحه �لمعـنى المتقـدّم 

 معتدل، بلإنّ سطحه : لكن لا يقال له عرفاً 
____________________ 

 .۱۲في عدم اعتبار استواء السطوح ص : المعالم )١(
   



٢٠٥ 

 .يكون بمقدار تحديره خارجاً عن حدّ الاعتدال
أنّ جعــل مثــل المــاء الجــاري علــى الأرض المنحــدرة، مــع فــرض اســتواء ســطحه : ولكــنّ الإنصــاف

 .العالي �لسافل، دون مثل العمود القائم�لمعنى المتقدّم داخلاً في محل الخلاف، في مسألة تقوّي 
ودعـــوى أنــّـه يتقـــوّى العـــالي �لســـافل، في مثـــل العمـــود و�لعكـــس، دون مثـــل المـــاء الجـــاري علـــى 

فـــإنّ الاتحـــاد العـــرفيّ في المثـــالين واضـــح، ولا فـــرق . في غايـــة الصـــعوبة -كمـــا مـــرّ   -الأرض المنحـــدرة 
 .بلاً للخلاف دون الآخربينهما في الوضوح والخفاء، حتى يكون أحدهما قا
مـن أنّ جعـل النهـر الجـاري علـى الأرض داخـلاً : )١(وقد عرفت ما حكيناه عـن الوحيـد البهبهـانيّ 

في محــلّ الكــلام مشــكل، وأنـّـه لــيس لأصــحاب القــول بعــدم تقــوّي الســافل �لعــالي عبــارة ظــاهرة في 
 .شموله لمثل ما نحن فيه

ــف كــان، فالمــاء الجــاري إمّــا تكــون ســطوح أ معتــدل  -عرفــاً  -بعاضــه متســاويةً، ويعــدّ المــاء وكي
فإمّــا أن يكــون الاخــتلاف علــى وجــه التســنيم كالمــاء الجــاري مــن : الســطح وإمّــا أن لا يكــون كــذلك

 .آ�رٍ، أو جدولٍ قائمٍ، وإمّا أن يكون على وجه التحديد
بعض، وأنـّه أمّا اذا كان معتدل السطح فلا إشكال، ولا خلاف في أنـّه تتقـوى أبعاضـه بعضـها بـ

تنجس �لملاقاة جميع أجزائه اذا كان مجموعه قليلاً، إلاّ مع شدّة الجر�ن، أو كون الماء مثل العمـود، 
 .فإنّ العالي لا يتنجّس في مثل هذا الفرض

إن  -نعــم، في تقــوّي العــالي �لســافل، و�لعكــس في مثــل المــاء الجــاري كــالعمود إشــكال ســيأتي 
ه في الحكـم ببقـاء فـوق النجاسـة علـى الطهـارة في المـاء الـذي اسـتند جر�نـه كمـا أنـّ  -شـاء اّ� تعـالى 

إنّ مثـل هـذا : مع اعتدال إشكال قويّ، وخروجه عن عمومات انفعال القليل مشـكل، إلاّ أن يقـال
 .الفرض لا يكون داخلاً في العموم

 أثيرأنّ مقتضى عمومات انفعال القليل هو انفعاله �لملاقاة المقتضي للت: وبيانه
____________________ 

 .۲۰۳تقدم آنفاً في ص  )١(
   



٢٠٦ 

 .في الماء، وفي مثل الماء الجاري لا تكون الملاقاة مقتضياً للتأثير الى فوق محلّ الملاقاة
أن المســتفاد مــن أدلـّـة انفعــال المــاء هــو أنّ الملاقــاة علــى وجــهٍ تكــون قابلــة للتــأثير اذا : والحاصــل

ولــذا تــرى أنّ أحــداً لا يتأمّــل في المــاء . القليــل كانــت موجبــةً لتــنجّس المــاءتحقّقــت �لنســبة إلى المــاء 
 .الوارد على النجاسة أنّ فوق محلّ الملاقاة لا يكون نجساً 

ودعــوى أنّ ذلــك للإجمــاع، أو دليــل آخــر أوجــب الخــروج عــن مقتضــى العمومــات مدفوعــة �ّ� 
ة انفعال القليـل لم يكـن يحصـل منهـا إلاّ مـا أنّ الخالي ذهنه عن الشبهات اذا عرضت عليه أدلّ : نعلم

 .ذكر�، ولا يشكّ في أنّ الماء الوارد لا يكون نجساً بواسطة ملاقاة أسفله للنجاسة
وهــذا بخــلاف المــاء الســاكن، فــإنّ الســفل والعلــوّ فيــه في حكــمٍ واحــدٍ، ولــو كــان عمــود مــن المــاء 

 .، ولو كانت الملاقاة من تحت الماءالساكن لم يبلغ الكرّ نجس الماء كلّه بملاقاة النجاسة
إنّ مراتــب الجــر�ن مختلفــة، فقــد يكــون الجــر�ن بحيــث يجعــل فــوق محــلّ الملاقــاة : ويمكــن أن يقــال

 .بمنزلة الوارد على النجاسة، وقد يكون خفيّاً لا يحكم فيه بذلك
كمــا   -علــىوهــذا هــو الفــارق بــين أقســام الجــر�ن، بــل قــد يجعــل شــدّة الجــر�ن الأســفل بمنزلــة الأ

 .-ستأتي الإشارة إليه
ومن هنا يشكل الأمر �لنسبة الى العمود القائم اذا كان مجموعـه كـراًّ، ولاقـى النجاسـة مـن تحـت 

إنّ المستفاد من أدلةّ اعتصام الكرّ أن يكون ما تحقّق فيه مقتضى النجاسـة  : مثلاً، لإمكان أن يقال
 يكون فوق محلّ الملاقاة داخـلا في المـورد الـذي تحقّـق كراًّ، ولا ريب في أنهّ في مثل العمود الجاري لا

 .فيه مقتضى النجاسة كما عرفت
إنّ اختلاف السـطح لا ينـافي : إنّ مثل العمود القائم داخل في متساوي السطح، وقلنا: فلو قلنا

 .الوحدة أشكل الحكم من هذه الجهة
ــأثير: ولكــن يمكــن أن يقــال  فيــه، إلاّ أنّ الجــر�ن مــانع عــن إنّ الملاقــاة تقتضــي نجــس الملاقــي والت

 وصول الأثر عرفاً، لا أنّ اقتضاء الملاقاة متقيّد بعدم الجر�ن،
   



٢٠٧ 

المســتفاد مــن حـــديث : وحينئــذٍ نقــول. حــتى لا يكــون المقتضــى �لنســبة الى فــوق محــلّ الجــر�ن �بتــاً 
إ ن وجـــد مـــانع عـــن �ثـــير الكـــرّ أنّ مفـــروض الكرّيــّـة لا يتـــأثرّ بملاقـــاة النجاســـة، ولا تـــؤثرّ هـــي فيـــه، فـــ

 .الملاقاة �لنسبة الى بعض أجزاء الماء كانت الكريّةّ �لنسبة الى ما ليس له مانع مانعاً عن التأثير
الدالّ على عاصميّة الكرّ هو أنّ مقتضـى التـنجّس  )١(أنّ المستفاد من الحديث: وملخّص الكلام

أنمّا يؤثرّ مع اتّصاف المـاء �لكرّيـّة، وخلـوّ المـورد عـن المـانع غـير مـأخوذٍ فيـه، والجـر�ن مـانع عـرفي عـن 
�ثير الملاقاة، لا أنّ المقتضى الاعتصام �ستواء السطوح، والوجه في الرجوع الى العموم في الأخـيرين 

شكّ في التخصيص، وكذا الوجه في الرجوع اليه مـع الشـكّ في المصـداق اذا كـان المـاء واضح، لأنّ ال
 .مسبوقاً �لقلّة لاستصحاب عدم الكريّةّ

وأمّــا اذا لم يكـــن مســـبوقاً �لقلــّـة لغــرض وجـــوده دفعـــةً، أو للجهـــل بحالتــه الســـابقة تـــرادف حـــالتي 
ــّة والقلــة عليــه فقــد يتأمّــل في الرجــوع فيــه الى العم ومــات، بنــاءً علــى أن العــام لا يكــون مرجعــاً الكريّ

 .للشبهات المصداقيّة لعدم لزوم تخصيصٍ زائدٍ على علم حصوله
ــّــة، وإن لم تكــــن جاريــــةً : إلاّ أن الأقــــوى فيــــه الرجــــوع الى العمومــــات إمّــــا لأنّ أصــــالة عــــدم الكريّ

ن يكفــي لإثبــات عــدم  لانتفــاء العلــم بوجودهــا ســابقاً إلاّ أنّ أصــالة عــدم وجــود الكــرّ في هــذا المكــا
 .كريّةّ هذا الموجود، بناءً على القول �لاصول المثبتة

وإمّــــا لأنّ الشــــكّ في تحقّــــق مصــــداق المخصّــــص يوجــــب الشــــكّ في تحقــــق حكــــم الخــــاصّ لمــــورد 
الشكّ، فاذا انتفـى حكـم الخـاصّ ولـو بضـميمة أصـالة العـدم يثبـت حكـم العـامّ، إذ يكفـي في ثبـوت 

وت حكـم الخـاصّ، بخـلاف حكـم الخـاصّ، فانـّه لا يكفـي في ثبوتـه إصـالة حكم العامّ عدم العلـم بثبـ
عــدم حكــم العــامّ، ومــا ذكــر مــن أنّ المرجــع في الشــبهات المصــداقيّة لــيس الى العــام إنمّــا يســلّم عنـــد 

 .دوران الأمر بين المتباينين
____________________ 

 .۱۱۷، ص ۱ج  ،۲ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح : وسائل الشيعة )١(
   



٢٠٨ 

وأمّـا لأنّ عنـوان المخصّـص في . أمّا اذا كانت الشبهة من �ب الأقلّ والأكثر فالمرجع إلى العمـوم
المقام من قبيل المانع عن الحكم، الذي اقتضاه عنوان العـام فـلا يجـوز رفـع اليـد عـن المقتضـي، إلاّ اذا 

غـير  -كالكريـة فيمـا نحـن فيـه   -لمـانع علم �لمانع، ومع الشكّ فالأصل عدم المانع، وإن كـان ذات ا
 .مسبوق �لعدم
أنهّ فرق بين ما اذا كان العـامّ عنـد الـتكلّم منقسـماً بقسـمين يقتضـي كـلّ منهـا حكمـاً : والحاصل

. )١(مغــايراً لحكــم الآخــر، وبــين مــا اذا كــان عنــوان المخصّــص مــن قبيــل المــانع مــن ثبــوت حكــم العــام
 :واقع للنظروفيه م -رفع مقامه  -إنتهى كلامه 

 .لأنّ القلّة أمر عدميّ : قوله
المــاء اذا كــان مقــدّراً بمقــدارٍ معــينّ، ســواء كــان ذلــك �لغــاً حــدّ الكــرّ أم غــير �لــغٍ فــذلك : أقــول

 .موجود خاصّ، وتميّزه بنفسه، وعدم الز�دة الموجبة لبلوغ الماء حدّ الكرّ ليس جزءً مقوّماً للماء
فيحتمـل أن يكـون منشـؤها أمـراً وجـودّ�ً، هـو اجتمـاع مقــدار  وأمّـا عـروض الطهـارة، أو النجاسـة

يوجــب اســتهلاك الــنجس فيــه، وعــدم وجــود ذلــك المقــدار فتكــون الكثــرة في الكــر ســبباً للاعتصــام، 
 .وعدمها سبباً لتأثير الملاقاة، لأنّ المانع عن �ثير الملاقاة هو التدافع المنتفي هنا

في ذا�ــا للاعتصــام، ولكــنّ القليــل الغــير البــالغ حــدّ الكــرّ ويحتمــل أن تكــون طبيعــة المــاء مقتضــية 
فكأن تلك الخصوصـيّة توجـب قابليـة . تعرض عليه خصوصيّة، توجب تلك الخصوصيّة �ثير الملاقاة

الماء لقبول النجاسة و�ثير الملاقاة فيه، ومجرّد عمود طهوريةّ الماء، وكون المسـتثنى أمـراً عـدمياً لا يـدلّ 
انفعال القليل في الواقع، وفي نظر الشارع انتفاء الكثرة، وأّ�ا هي الـتي أوجبـت اعتصـام على أنّ علّة 

 .الكثير
____________________ 

 .-  -أي كلام السيد ا�دّد الشيرازي  )١(
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إّ� إن منعنا ظهور الشرطيّة في كون الكرّ سبباً للاعتصام لا يكفـي كـون المسـتثنى عـن : والحاصل
 .العامّ، وهو القليل الذي ادّعى أنهّ أمر عدميّ �عتبار فصله في إثبات ذلك عنوان

 .لأنّ الشكّ في التخصيص: قوله
إن كان مفهوم حديث اعتصام الكرّ فلا ريب أنـّه �بـع : المراد من العموم الذي يرجع اليه: أقول

 .للمنطوق، فاذا فرض فيه إجمال عرض ذلك على المفهوم أيضاً 
أنّ ظهــور المســتثنى منــه في العمــوم والخصــوص �بــع : -أيضــاً  -برين الأخــيرين ففيــه وإن كــان الخــ

 .للاستثناء، فاذا كان في المستثنى إجمال لا يرفع عموم المستثنى منه إجمال المستثنى
أنـّـه لا يعامــل مــع عمــوم المســتثنى منــه، مــع إجمــال المســتثنى معاملــة إجمــال المخصّــص : والحاصــل

 .�لعموم، ورفع إجمال المخصّص بهالمنفصل في العمل 
فــاذا فرضــنا أنّ الحــوض الكبــير الــذي اســتثني مــن عمــوم الانفعــال مجمــل مــن حيــث المقــدار، ومــن 
حيث الكيفية �عتبـار اسـتواء السـطوح، أو غـيره لم يمكـن الرجـوع الى عمـوم الانفعـال، إلاّ أن يـدّعى 

ــــم أنــّــه كــــر، وفي المــــ اء المســــتوي ســــطوحه، ويكــــون الشــــكّ في ظهــــور المســــتثنى في المقــــدار الــــذي يعل
لاســتقراره في مــا عــدا المســتثنى يجــب الأخــذ بــه، حــتى -حينئــذٍ  -التخصــيص المنفصــل، فــإنّ العمــوم 

 .يبين المخصّص ويعلم وجوده
 .أنّ المرجع الى الأصل بعد فرض عدم إطلاق في الكرّ : صرحّ في اثناء كلامه -  -لكنّه 

أزيــد مـــن الكـــرّ، ومقتضـــى  -غالبـــاً  -الحـــوض الكبـــير، الــذي يســـتقى منـــه إنّ : ويمكــن أن يقـــال
 .أنّ مع عدمه ينجس الماء �لملاقاة: ظاهر الكلام

 معتصم، فاذا -أيضاً  -أنهّ علم من الخارج أنّ مقدار الكرّ : غاية ما في الباب
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منــه، وكــذلك يمكــن أن كـان مــروراً بــين الأقــلّ والأكثــر كـان الأكثــر هــو المتــيقن خروجــه عـن المســتثنى 
 .يقال �لنسبة الى استواء السطح

 .إنّ الظاهر من الحوض هو المستوي السطوح، دون غيره �لبيان المتقدّم: فيقال
 .الى آخره. إذ يكفي في ثبوت حكم العامّ : قوله
ظـاهر التعليـل ينــافي مـا علـّل لــه، لأن مقتضـى التمسّـك �صـالة العــدم هـو أن ثبـوت عــدم : أقـول
، ولــو في مرحلــة الظــاهر، ولــو بمثــل أصــل الــبراءة يقتضــي حكــم العــامّ، وظــاهر التعليــل كفايــة الخــاصّ 

 .عدم العلم
الفــــرق بــــين محــــلّ  -  -هــــو مــــا دلّ عليــــه التعليــــل، ويشــــهد لــــه إثباتــــه : والظــــاهر، أنّ مــــراده

قتضــي أن البحــث، وغــيره، وجعــل ذلــك مــن �ب تــردّد المخصّــص بــين الأقــلّ والأكثــر، فــانّ ذلــك ي
يكون المرجع هو العموم، مع الشكّ في التخصـيص، لا الرجـوع الى أصـالة عـدم حكـم الخـاصّ، وإن  

غـير مـؤثرّ، لمـا تقـرّر في محلـّه مـن أنّ الشـكّ في مصـداق المخصّـص المبـينّ  -أيضاً  -كان هذا الفرق 
 .غيره المفهوم لا يرجع فيه الى العموم، سواء كان مرجع الشكّ الى الأقل والأكثر أم

 .وأمّا لأنّ عنوان المخصّص في المقام من قبيل المانع: قوله
لا دليــل علــى : علــى تقــدير تســليم ذلــك لظهــور الحــديث في عليّــّة الكريّــّة للاعتصــام نقــول: أقــول

جـــواز العمـــل �لمقتضـــي، مـــع الشـــكّ في المـــانع، إذ لم يكـــن هنـــاك أصـــل يوجـــب احـــراز عـــدم المـــانع  
أنهّ مع وجود المقتضي، والشـكّ في المـانع يبـنى : عقلاء على ذلك بمعنىكالاستصحاب مثلا، وبناء ال

علــى عــدم المــانع عنــد العقــلاء ممنــوع اذا لم يكــن مجــرى استصــحاب عــدم ذات المــانع كمــا هــو فــرض  
 ، وكذلك-  -كلامه 
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 .ممنوع -أيضاً  -بناؤهم على العمل على المقتضي، مع الشك في المانع تعبداً 
بعـــض المـــوارد يعمـــل العقـــلاء عليـــه مـــن �ب الاحتيـــاط، ولكـــنّ قاعـــدة الطهـــارة حاكمـــة  نعــم، في

اذا كـان مـن �ب  -أيضـاً  -على ذلك، رافعة لموضوع هذا الاحتياط، كما أّ�ا حاكمة علـى ذلـك 
الأصــل في مــورد الشــكّ في المــانع، بــل تســمية ذلــك حكومــةً لا يخلــو عــن شــيء، بــل هــو الــردع عــن 

 .عليهالعمل بما بنوا 
إن ثبت البناء عليها فيمـا نحـن فيـه، وحجّيّتهـا فهـي حاكمـة علـى قاعـدة : وأمّا أصالة عدم المانع

 .الطهارة، كما يظهر ذلك �لتأمّل إن شاء اّ� تعالى
ثم اعلـــم، أنــّـه لا وجـــه لتمسّـــك المـــذكور هنـــا �صـــالة عـــدم المـــانع، دون الفرضـــين الســـابقين، فـــأنّ 

هة المصــداقيّة والشـبهة الحكميــة في ذلــك، إلاّ أن يــدّعى بنــاء العــرف في الظـاهر عــدم الفــرق بــين الشــب
 .مشكل -أيضاً  -الأوّل، لأن ملاك عدم المانع فيه بيده بخلاف الثاني، وذلك 

أمّا في الشبهة المصداقيّة فهو الرجوع الى الحالة السابقة، إن كثـرةً وإن قلـّة، وحيـث لا : والتحقيق
اليهـا فـالمرجع أصـالة الطهـارة السـليمة عـن مزاحمـة أصـالة اقتضـاء المقتضـي يعلم له حالة سابقة يرجع 

 .عند الشك في المانع كما عرفت
كلّمـا « : وقولـه  )١(»خلق الماء « : فالمرجع هو عموم قوله . وأمّا في الشبهة الحكمية

رض المناقشـة في العمـوم سـنداً، أو مع فرض انتفاء الاطلاق في حديث الكرّ، ومع فـ )٢(»غلب الماء 
إنّ مقتضــى أصــالة عــدم حصــول المــانع : مــن وجــه آخــر فــالمرجع أصــالة الطهــارة أيضــاً، إلاّ أن يقــال

الواقعي، الذي جعله الشارع مانعاً، وهو عـالم بـه، وإن كنـّا لم نعلمـه بخصوصـه، هـو البنـاء علـى �ثـير 
انع الشـــرعي في بعـــض المـــوارد هـــو البنـــاء علـــى المقتضـــى في بعـــض المـــوارد، ومقتضـــى أصـــالة بقـــاء المـــ

 .الاعتصام
____________________ 

 .۱۵، ص ۲، ج ۲۹ح : عوالي اللئالي )١(
 .۱۰۲، ص ۱، ج ۱ب نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه �لنجاسة ح : وسائل الشيعة )٢(
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 الحكــم مجهــولاً يكــون نعــم، حيــث تكــون الحالــة الســابقة علــى هــذه الحالــة، الــتي يشــكّ معهــا في
المرجــع هــو أصــالة الطهــارة ، فيصــير حــال الشــبهة الحكميّــة كالموضــوعية مــثلاً اذا كــان المــاء مســبوقاً 
إنّ  ــ بمقــدار يعلــم أنــّه كــرّ شــرعي، ثمّ نقــص بمقــدار يشــك معــه في أنّ المــاء �لــغ حــدّ الكــرّ العاصــم، ف

ت بلــوغ المـاء حــدّاً يعلـم معــه وجـود الكــرّ ذات الحالـة السـابقة وإن كانــت معلومـةً اّ�ــا قبـل ذلــك كانـ
الشــرعي، ويعلــم أنّ تلــك الحالــة ارتفعــت قطعــاً، لكــن نشــكّ في أنّ ذلــك صــار ســبباً لارتفــاع مــا هــو 

استصـــحاب بقـــاء ذلـــك  -حينئـــذٍ  -عـــن �ثـــير الملاقـــاة في نظـــر الشـــارع، فيجـــب  -شـــرعاً  -مـــانع 
أوّلاً قليلاً، ثمّ زيـد عليـه مقـدار يشـكّ معـه  المانع، وقد يكون الفرض عكس ذلك، كما اذا كان الماء

أنهّ الكرّ الشرعي، الذي جعل �لغاً مع علمنا بمقدار المـاء مـع الـز�دة أيضـاً، فيجـب في استصـحاب 
 .عدم حصول المانع الشرعي عن �ثير الملاقاة

 .ولكنّ التمسّك �ذا الأصل عندي مشكل غاية الإشكال، ولتنقيح الكل للكلام محلّ آخر
إنّ مقتضى أصالة عدم جعـل الشـارع الكريّـّة، مـع عـدم اسـتواء السـطوح : أيضاً : ويمكن أن يقال

مــثلاً، أو عــدم جعلــه المقــدار المعلــوم الــذي يجهــل كونــه عاصــماً شــرعاً، مانعــاً عــن �ثــير الملاقــاة هــو 
أن يــدّعى  البنـاء علـى �ثـير الملاقـاة عنــد عـدم حصـول مـانعٍ يقيـنيّ، غــير هـذا الـذي يشـكّ حالـه، إلاّ 

 .أن ذلك من الاصول المثبتة
بمقتضــى ظــاهر  -أنّ المقتضــي للنجاســة بعــد إحــراز قابليّــة المــاء بذاتــه للنجاســة : وتوضــيح ذلــك

 .هو الملاقاة الحاصل في محلّ الفرض �لفرض -حديث الكرّ كما مرّ تقريره 
يترتّب عليه الشـيء لـو الذي هو عبارة عمّا  -ومعنى مانعيّة الشيء بعد إحراز المقتضي الشرعي 

هــو �ثــيره في دفــع أثــر المقتضــي الموجــود، فبقــاء طهــارة المــاء مــثلاً، بــل عــدم نجاســته  -خلّــي وطبعــه 
 .�لملاقاة من آ�ر حصول الكريّةّ

ــا ترتـّـب النجاســة علــى الملاقــاة، حيــث لا مــانع فهــو مــن اللــوازم العقليــة لعــدم جعــل الشــيء  وأمّ
 .مانعاً 
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كـون الكرّيـّة مانعـاً عنـد الشـارع هـو حكمـه عنـد حصـول الملاقـاة معهـا لعـدم أنّ معـنى  : والحاصل
ومعنى عدم جعل المانعيّة على هـذا عـدم حكمـه في الواقـع ببقـاء . �ثير الملاقاة، وبقاء الحالة السابقة

لـيس ترتـّب النجاسـة  -شـرعاً  -ولازم هـذا المعـنى . الحالة السابقة، وعدم حكمه لعـدم �ثـير الملاقـاة
 -ى الملاقــاة، بــل هــو لازم عقلــيّ لــذلك، إذ لا يمكــن في الواقــع أن لا يحكــم �لمانعيّــة، ولا يحكــم علــ

 .ببقاء الحالة السابقة -أيضاً 
هــذا مــا يســر لي في توجيــه ذلــك، ولكنّــه يحتــاج الى مزيــد �مّــل، ثم اذا كــان المــاء بحكــم الاصــول 

لـى المـاء المعلـوم كريّتّـه واعتصـامه، أو متوقـف في طاهراً فهل تترتّب عليـه المطهّريـّة علـى وجـهٍ تترتـب ع
 ترتب ذلك عليه؟

 .من أنّ الأحكام الخاصّة المترتبّة على الكرّ لابدّ في ترتبها من أن يتحقّق كرّ : وجهان
 .ومن أنّ الحكم الشرعيّ ليس لعنوان الكرّ، بل للماء الذي يبقى معتصماً ولو �صل ظاهريّ 

أنّ كــلّ مــاء لا يــنجس �لملاقــاة، وتبقــى طهارتــه بعــدها، ولــو بحكــم أنّ الإجمــاع علــى : والحاصــل
فـــإنّ منشـــأ اختصـــاص الكـــرّ . أصـــل ظـــاهريّ فهـــو مترتـّــب عليـــه تلـــك الأحكـــام المترتبـــة علـــى الكـــرّ 

 .�حكام خاصّةٍ ليس إلاّ بقاء طهارته
، ولعلـّه هـذا. فكلّ ماء يكون حاله كحال الكرّ في أنهّ تبقـى طهارتـه يترتـّب عليـه تلـك الأحكـام

 .�تي تتميم لهذا المطلب في بعض الكلمات الآتية إن شاء اّ� تعالى
ــبر في موضــوع الكــرّ، أو حكمــه  اعلــم، أنــّه اشــتهر فيمــا بــين المتــأخّرين مســألة، وهــي أنــّه هــل يعت

ـــة   -كمـــا قيـــل   -تســـاوي الســـطوح، أم لا؟ والأصـــل في ذلـــك  في  -رحمـــة اّ� عليـــه  -كـــلام العلامّ
لـو وصـل بـين الغـديرين بسـاقيةٍ اتحّـدا إن اعتـدل المـاء، وإلاّ ففـي حـقّ السـافل، : قال فيهـا، )١(التذكرة

 فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس �لملاقاة، ولو كان
____________________ 

 .۷، س ۴، ص ۱في احكام المياه ج : التذكرة )١(
   



٢١٤ 

 .انتهى. الطهارة مع الامتزاجأحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال، وانتقاله الى 
اتحــاد الســافل مــع العــالي حكمــاً، وأنّ الســافل يتقــوّى �لعــالي وان نقــص  -كمــا تــرى   -وظــاهره 

 .العالي عن الكرّ اذا كان ا�موع كراًّ، دون العكس
لو كان الجاري لا عن مادة ولاقته النجاسة لم يـنجس مـا فوقهـا مطلقـاً، ولا مـا : )١(وعن الدروس

إنّ مقتضــى إطــلاق كلامــه أنّ مــا تحــت . ذا كــان جميعــه كــراًّ فصــاعداً، إلاّ مــع التغــيرّ تحتهــا ا انتهــى، فــ
النجاســة نجــس إلاّ مــع الكريّـّـة أنـّـه ســواء كــان مــا تحــت النجاســة متســاو�ً ســطحه لســطح مــا فــوق 

 .النجاسة، أو سافلاً لا ينجس مع كريّةّ ا�موع فهذا يقتضي تقوّي السافل �لعالي
اتحاد  -أيضاً  - )٢(ولكن حكي عن الدروس. وّي العالي �لسافل فلا يظهر من المسالكوأمّا تق

الواقف مع الجاري المساوي له، أو العـالي عليـه، ولـو كـان كـانفراده دون السـافل فهـذا يـدلّ علـى أنّ 
 .العالي لا يتقوّى �لسافل

ل، فـــأنّ إطـــلاق الحكـــم إن مقتضـــى العبـــارة الاولى تقـــوي العـــالي �لســـاف: يمكـــن أن يقـــال: قلـــت
مختلفــة الســطوح يقتضــي تقــوّي العــالي  -أيضــاً  -بطهــارة مــا تحــت النجاســة ولــو فرضــنا أنّ أجــزاءه 

 .�لسافل
ــط بــين العــالي والســافل اذا كــان تحــت النجاســة كــان بمقتضــى العبــارة : والحاصــل أنّ الجــزء المتوسّ

ســافل، وحينئــذٍ يقــع التنــافي بــين عبــارتي طــاهراً، مــع فــرض كريّــة ا�مــوع، ولازم ذلــك تقــوي العــالي �ل
الــدروس، إذا عرفــت أنّ مقتضــى العبــارة الثانيــة عــدم تقــوّي العــالي �لســافل، ومقتضــى إطــلاق الأوّل 

إنّ العبـارة �ظـرة الى الجـاري مـن حيـث الجـر�ن، وبيـان أن الجـر�ن يوجـب : هو التقوّي، إلاّ أن يقال
 عدم براءة

____________________ 
 .۴، س ۱۵في المياه واحكامه ص : دروسال )١(
 .۶، س ۱۵في المياه واحكامه ص : الدروس )٢(

   



٢١٥ 

 .النجاسة الى مبدئه، وأنهّ كافٍ عصمة الماء عن النجاسة
أنّ الالتزام �ن الجاري ولـو كـان متسـاوي السـطوح لا تـؤثرّ النجاسـة فيـه : هذا، ولكنّ الإنصاف

 .مع عدم كريّةّ ا�موع في غاية الإشكال �لنسبة الى الماء الذي هو فوق النجاسة،
علــى صــورة اخــتلاف الســطوح، ولا ريــب في أنــّه اذا كــان فــوق  )١(فلابــدّ مــن حمــل عبــارة الــدروس

ــأثرّ وأمّــا محــلّ الملاقــاة ومــا تحتــه فاعتصــامه �بــع . النجاســة عاليــاً �لنســبة الى محــلّ الملاقــاة فهــو لا يت
 .فالتنافي بين العبارتين بحاله. لكريّةّ ا�موع بمقتضى عبارة الشهيد

إنّ عــدم اتحــاد الواقــف العــالي �لجــاري، الــذي هــو تحتــه لا يــلازم إنكــار الاتحــاد في  : إلاّ أن يقــال
كــلّ عــال �لنســبة الى ســافله، وحينئــذٍ يشــكل مــا ذكــر�ه أوّلاً، مــن أنــّه يســتفاد مــن العبــارتين تقــوّي 

ذكــر�ه في العبــارة مــن أنّ مقتضــى إطلاقهــا تقــوّي  السـافل �لعــالي دون العكــس مــع قطــع النظــر عمّــا
 .الالتباس أنّ الظاهر منه تقوّي السافل �لعالي دون العكس )٢(العالي �لسافل، والمحكيّ عن كشف

، مـن أنّ الوجـه )٣(ولكن، يظهر من معتبر الدفعة في إلقـاء الكـرّ بنـاءً علـى مـا ذكـر شـارح الروضـة
أنّ السافل لا يتقوّى �لعـالي، ويسـتفاد ذلـك . بملاقاة النجاسة فيه أن لا يختلف سطح الماء فينجس

 .من اشتراط الكريّةّ في مادّة الحمّام، لأنّ السافل ينجس بملاقاة النجاسة
 .وماء الحمّام كالجاري اذا كانت له مادّة، هو كرّ فصاعداً : )٤(قال في القواعد
 المادّة حمل المطلق على المقيّد،والأظهر اشتراط الكريّةّ في : )٥(وقال في الذكرى

____________________ 
 .۴، س ۱۵في المياه واحكامه ص : الدروس )١(
 .من الصفحة الثانية ۱۶، س ۱۳في تقوي السافل �لعالي ص : كشف الالتباس  )٢(
 .۲۵۴، ص ۱في كيفيّة تطهير الماء ج : الروضة البهية )٣(
 .۲۰، س  ۴، ص  ۱في المياه ج : قواعد الاحكام )٤(
 .۲۹، س ۸في المياه واحكام ص : الذكرى )٥(

   



٢١٦ 

وعلى القول �شتراط الكرّيةّ يتساوى الحمّام، وغيره بحصول الكريّةّ الدافعة للنجاسة، وعلـى : ثمّ قال
 .العدم فالأقرب اختصاص الحكم �لحمّام لعموم البلوى، وانفراده �لنصّ 

 ).يغيرّ أحد أوصافهوما كان منه كراًّ لا ينجس إلاّ أن : (قوله
لا إشــكال ولا ريــب في اعتصـام الكــرّ عــن النجاســة �لملاقـاة، وإنمّــا الكــلام في أنّ الأصــل : أقـول

 .في الماء التنجّس �لملاقاة، والكريّةّ عاصمة، أو الأصل الطهارة، والقليل خارج عن مقتضى الأصل
ــنصّ و الفتــوى كــون الى الأوّل ، و احــتجّ عليــه � )١(ذهــب بعــض المحقّقــين: فنقــول  نّ مقتضــى ال

اذا كـان المـاء « : الكريّةّ مانعة عن �ثير ملاقاة النجاسة في الماء، لأنّ الظـاهر مـن الصـحيح المشـهور
هــو أنّ الكريّـّة سـبب لعـدم النجاسـة، بــل الظـاهر انحصـار السـبب فيــه   )٢(»قـدر كـرّ لم ينجّسـه شـيء 

يةّ أنمّا تـتم فيمـا اذا كـان مقتضـى التـنجّس موجـوداً، كما هو قضية الشرطية، ولا ريب أنّ سببيّة الكرّ 
حــتى يصــحّ اســتناد العــدم اليــه، إذ مــع عــدم المقتضــي يكــون انتفــاء المعلــول مســتنداً اليــه ليقدمــه طبعــاً 

 .على وجود المانع، كما لا يخفى
 )٣(»غيرّ لونه  خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما« : إنّ المستفاد من قوله : فإن قلت

أنّ الماء في نفسـه  )٤(»كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب « : في صحيحة حريز وقوله 
 وطبعه يقتضي الاعتصام، خرج من

____________________ 
 .۳۴، ص  ۱في احكام المياه ج : مدارك الاحكام )١(
 .۱۱۷، ص ۱، ج ۲راكد ح ب عدم نجاسة الكر من الماء ال: وسائل الشيعة )٢(
 .۱۵، ص ۲، ج ۲۹ح :عوالي اللئالي )٣(
 .۱۰۲، ص ۱، ج ۱ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٢١٧ 

 .عموم ذلك القليل، فصارت القلّة مانعاً عن بقاء الاعتصام
أنّ القلــّـة اقتضـــت في القليـــل التـــأثير �لنجاســـة، : أنّ المســـتفاد مـــن العمـــوم والخصـــوص: والحاصـــل

 .تضى خلقته الأصليّة هو الاعتصام، وعدم الانفعالوإن كان طبع الماء بمق
لا يخفــى أنـّـه لا يجتمــع المفهــوم مــن الحــديث الســابق، ومــا يســتفاد مــن عمــوم طهوريـّـة المــاء : قلـت

ضــــرورة أنـّـــه لا يمكــــن أن يكــــون طبــــع المــــاء مقتضــــياً للانفعــــال والاعتصــــام، فلابــــدّ مــــن التصــــرّف في 
 .مقتضي أحدهما

عـــن العمـــوم، ودلالـــة حـــديث الكـــرّ علـــى أنّ الاعتصـــام مســـتنداً الى بعـــد خـــروج القليـــل : فنقـــول
الكريّةّ لابدّ أن يكون موضـوع العمـوم هـو الكـرّ، فتكـون الكريّـّة مـن أجـزاء المقتضـي لعـدم الانفعـال، 
وبقاء الطهارة الأصلية، بل الظاهر عدم الحاجة الى حـديث الكـرّ في إثبـات مانعيـّة الكـرّ، لأنّ القلـّة 

�عتبـــار فصــلها، فيرجــع الأمـــر الى أنّ الكثــرة هـــي المــانع عــن �ثـــير الملاقــاة، أو الموجـــب أمــر عــدميّ 
في المـــاء الـــذي تدخلـــه الدجاجـــة الواطئـــة للعـــذرة، أنـّــه لا يجـــوز  للاعتصـــام، مـــع أنّ عمـــوم قولـــه 

 .)١(»إلاّ أن يكون كثيراً قدر كرّ من الماء « : التوضؤ به منه
أيضـاً ظـاهر  )٢(»إلاّ أن يكـون حوضـاً كبـيراً يسـتقى منـه « : يمـا شـرب منـه الكلـبف وقوله 

ــأثير، واذا ثبتــت مانعيّــة الكــرّ وجــب  في أنّ الانفعــال مقتضــى ملاقــاة النجاســة، والكريّــّة تمنــع عــن الت
العمــل �لمقتضــي عنــد تحقّقــه، حــتى يثبــت وجــود المــانع، ســواء كــان الشــكّ في مصــداق الكــرّ أم في 

لا أنّ المقتضـــي مــع الجــر�ن غــير متحقّـــق �لنســبة الى فــوق محـــلّ . ه، أم في اشــتراط الاعتصــاممفهومــ
إنّ مقتضــى مفهــوم :  -بعــد فــرض كــون الجــر�ن مــن قبيــل المــانع  -الملاقــاة، مــع أنــّه يمكــن أن يقــال 

 عٍ،الحديث أنّ الجر�ن غير مانع، وإن كان عرفاً مانعاً فكلّ ماءٍ جارٍ علم من الخارج �جما 
____________________ 

 .۱۱۷، ص ۱، ج ۴ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح : وسائل الشيعة )١(
 .۱۱۷، ص ۱، ج ۳ب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٢١٨ 

ونحـــوه أنّ ملاقــــاة أســــفله �لنجاســــة لا تقتضــــي التــــأثير في الأعلــــى فهــــو، وإلاّ وجــــب الحكــــم بكــــون 
 .كالساكنالجاري  

ففــي مثــل العمــود القــائم اذا لاقــى أســفله النجاســة يحكــم بطهــارة الأعلــى للإجمــاع، وكــذلك مــا 
 .يلحق به، وأمّا الجر�ن في متساوي السطح فلا دليل على الاعتصام به، وكونه مانعاً 

ورد أنّ المستفاد من حديث الكـرّ انحصـار المـانع عـن �ثـير الملاقـاة في الكريّـة، فلـيس مـ: والحاصل
حـتى يحتمــل  -أعـني ا�مـوع  -يتحقّـق فيـه وجـود المـانع �لنسـبة الى بعـض المــاء، مـع عـروض الكريّـّة 

مأخوذاً في موضوع الكرّ العاصم، فيكـون وجـود المـانع �لنسـبة  -أيضاً  -أن يكون الخلوّ عن المانع 
 .سالى بعض الماء مانعاً عن �ثير كريّةّ ا�موع في منع الملاقاة عن التنجّ 

إمّـا : علـى قسـمين -وأمّا اذا كان مختلف السطح، فإمّا أن يكون علـى وجـه التسـنيم وهـو أيضـاً 
 .أن يكون بعض المختلفين كراًّ، والآخر غير كرّ، أو ليس شيء منهما بكر

كمــا هــو المحكــيّ عــن ظــاهر بعــض    -أمّــا اذا لم يكــن أحــدهما كــراًّ ففــي تقــوّي كــلّ منهمــا �لآخــر 
، بنــــاءً علــــى شمــــول الغــــديرين المتواصــــلين لهــــذه الصــــورة، وقــــد عرفــــت )٢(والمحقّــــق )١(كلمــــات العلاّمــــة

، أو عــدم التقــوّي )٣(الإشــكال فيــه، وظــاهر المحكــيّ عــن اخــرى، والمحكــيّ عــن صــريح الشــهيد الثــاني
، أو تقــوّي الأســفل �لأعلــى دون العكــس، كمــا هــو )٤(مطلقــاً، كمــا عــن جميــع كلمــات المحقّــق الثــاني

 .)٥(التذكرةظاهر عبارة 
____________________ 

 .۲۳، س ۴، ص ۱في المياه ج : قواعد الاحكام )١(
 .۵۰، ص ۱في احكام الكر ج : المعتبر )٢(
 .۱، س  ۳، ص ۱في المياه واقسامه ج : مسالك الافهام )٣(
 .۱۱۲و  ۱۱۱، ص ۱في الماء المطلق ج : جامع المقاصد )٤(
 .۷، س ۴، ص  ۱في احكام المياه ج : التذكرة )٥(

   



٢١٩ 

 :اقوال -، وقد سبقت الإشارة اليها )١(وبعض كلمات الدروس
 .حجّة القول �لتقوّي مطلقاً هو اتحاد مختلفي السطح تسنيماً، عقلاً وعرفاً 

 -حينئــذ  -فــأنّ الجســم  -بنــاءً علــى بطــلان الجــزء الــذي لا يتجــزأ ظــاهر  -أمّــا الاتحــاد العقلــيّ 
 .متّصل واحد

فلأّ� اذا راجعنا العرف والعادة نراهم لا يعـدّون اخـتلاف السـطح منشـأ للتعـدّد، بـل : وأمّا العرفي
إّ� نقطـع �نّ الجـاري مـن ميـزاب �زلاً شـبه العمـود . في كثير من أنـواع المختلفـين يحكمـون �لاتحـاد فـ

فــين، بــل ا�مــوع عنــد العــرف مــاء مــائين مختل -مــع مــا كــان في نفــس الميــزاب  -الى الأرض لا يعــدّ 
 .واحد

وهذا يدلّ على أنّ حكم العرف والعقل في اتحـاد المـاء واحـد، بـل الحكـم �لاتحـاد عرفـاً في بعـض 
 .أشكل من غيره -كالغديرين المتواصلين بخيط ضعيف   -فروض متساوي السطحين 

جــزءً واحــداً مــع  -عرفــاً  -وقــد يســتدلّ لإثبــات الاتحّــاد �نّ كــلّ جــزئين متّصــلين مــن المــاء يعــدّ 
الجزء الآخر، وكذلك الجـزء المتّصـل �حـدهما، المتّحـد معـه متّحـد مـع الآخـر، لأنّ المتّحـد مـع الشـيء 

 .عرفاً متّحد مع ذلك الشيء عرفاً 
مــثلاً في  -أنّ مــن يــدّعي التعــدّد، وينكــر الاتحّــاد لا يســلّم التعــدّد في كــلّ جــزئين متصــلين : وفيــه

الميـــزاب الى الأرض، قـــد يحصـــل عنـــد وصـــوله الى الأرض وجر�نـــه عليهـــا زاويـــة مـــن المـــاء النـــازل مـــن 
 .إحاطة سطح الماء الجاري على الأرض، وسطح العمود النازل

إنّ اتحّــــاد الجــــزئين المتصــــلين عنــــد الزاويـــة ممنــــوع، بــــل أحــــدهما جــــزء العمــــود،  -حينئــــذٍ  -فنقـــول 
 .النازل، والجاري على الأرض: ية حدّاً للمائينفتكون الزاو . والآخر جزء الماء الجاري على الارض

 قد مرّ أنّ المختلف الشكل الساكن بعد مجموعه ماء واحد، وليس: فإن قلت
____________________ 

 .۷، س ۱۵في المياه واحكامه ص : الدروس )١(
   



٢٢٠ 

فـلا منشـأ اختلاف سطحه موجباً للتعدّد، وكذلك الماء الجاري، مع تساوي السطح يعدّ ماءً واحداً 
 .للتعدّد في الماء الجاري المختلف السطح

موجبـــاً  -أعـــني الجـــر�ن، واخـــتلاف الســـطح  -لم لا يجـــوز أن يكـــون اجتمـــاع الوصـــفين : قلـــت
 .للتعدّي عرفاً، وإن لم يكن كلّ واحدٍ �لانفراد موجباً له

القطــع في أنّ الاتحــاد في كثــيرٍ مــن الفــروض غــير قابــل للإنكــار، ولكــن دعــوى : ولكــن الإنصــاف
 .فإن ثبت إجماع على عدم الفرق وإلا أشكل الحكم. مشكل -أيضاً  -�لاتحاد  -جميع الموارد 

وكيــف كــان، فمقتضــى القاعــدة في المــوارد الــتي ثبــت الاتحــاد هــو تقــوّي كــلّ مــن الســافل، والعــالي 
يقتضـــي  )١(»مـــادّة لا �س اذا كـــان لـــه « : �لآخـــر، إلاّ أن بعـــض أحكـــام الحمّـــام، مثـــل قولـــه 

 .توقّف تقوّي السافل �لعالي على كون العالي كراًّ لانصراف المادة اليه
فــاذا كــان في الحمّــام كــذلك كــان في غــيره أولى، مضــافاً الى أنّ المســتفاد مــن التعليــق علــى المــادّة  

 .كون المادّة بنفسها عاصمة للماء، لا �موع المركب منها، ومن غيرها المتصل �ا
ك لا يكون مع كريّةّ المادة، إذ الماء الراكد القابل للاعتصام ليس إلاّ الكـرّ، إلاّ أن يـدّعى في وذل

 )٢(كمـا هـو المنسـوب إلى المحقّـق  -كـالكرّ   -خصوص الحمّام في المادة أنّ القليل منها أيضاً عاصمة 
 .ولكنّه مشكل، يمكن دعوى الإجماع على خلافه -  -

ويد هـــذه الرســـالة مـــن نســـخته الشـــريفة الـــتي بخطـــه الشـــريف، في ليلـــة ثمـــان ولقـــد فرغـــت مـــن تســـ
 .هادي بن عباس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ . هجري ۱۳۵۳وعشرين ذي الحجة في سنة 

____________________ 
 .۱۱۱، ص ۱، ج ۴ب عدم نجاسة ماء الحمام اذا كان له مادة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۴۲، ص ۱ام الكر ج في احك: المعتبر )٢(
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٢٢٣ 

 الحيض وأحكامه - رسالة في الدماء الثلاثة 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
الحمــد ّ� ربّ العــالمين، والصــلاة علــى محمّــد ســيد المرســلين وآلــه الغــرّ الميــامين، حجــج اّ� علــى 

 .الخلق أجمعين، ولعنة اّ� على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
وأقــلّ الحـــيض ثلاثــة أّ�م وأكثــره عشـــرة، وكــذا أقــل الطهـــر، ولا حــدّ لأكثــره، وهـــل « : قولــه 

 .»يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كو�ا في جملة العشرة ؟ الأظهر الأوّل 
وهـل يعتـبر في الأوّل . لا إشكال في أنّ أقل دم يحكم عليه �لحيضـية ثلاثـة، وأكثـره عشـرة: أقول

 )١(وعـــن النهايـــة. نهـــا أم يكفـــي كو�ـــا في جملـــة العشـــرة ؟ المشـــهور هـــو الأوّلعـــدم تخلّـــل نقـــاء يـــوم بي
الثــــاني، وعلــــى الثــــاني، فهــــل النقــــاء المتخلــّــل بــــين الــــدمين حــــيض؟ فيــــه إشــــكال، وحاصــــل الخــــلاف 
والإشكال هو أنّ توالي أقلّ أّ�م الدم شرط في كو�ا حيضاً أم لا، وعلى العـدم، فهـل اليـوم المتخلـّل 

فاندفع ما يرد علـى ظـاهر المشـهور مـن أنـّه بنـاءً علـى كـون النقـاء المتخلـّل حيضـاً، لا  حيض أم لا ؟
 يكون أقلّ أّ�م الحيض إلاّ ثلاثة متوالية، فينبغي تحرير النزاع في أن الثلاثة المتفرقة حيض أم لا،

____________________ 
 .۴، س �۲۶ب حكم الحائض والمستحاضة وأغسالهن، ص : النهاية )١(

   



٢٢٤ 

 :وكيف كان فحجّة المشهور، امور. وان كان على الأول من أفراد الأكثر
أصــــــالة عــــــدم الحــــــيض الحاكمــــــة علــــــى مــــــا يوافقهــــــا ويخالفهــــــا مــــــن الاصــــــول الحكميــــــة،  : الأوّل

براءة عنهــا واستصــحا�ا، كمــا قــرّر في محلّــه . كاستصــحاب الأحكــام الوضــعية والتكليفيــة، وأصــالة الــ
 .فالاصول متساقطة فينبغي الاحتياطنعم إن قلنا بعدم الحكومة 

براءة بكــلا معنييــه معــارض �ستصــحاب الأحكــام التكليفيــة فيبقــى أصــالة : لا يقــال ــ ان أصــل ال
 .عدم الحيض سليمة

 .معنى عدم حكومة هذا الأصل معارضة بما يعارض استصحاب الأحكام التكليفية: لأّ� نقول
 .لاستحاضةأصالة عدم الحيض معارضة �صالة عدم ا: لا يقال

أمّا على القـول بثبـوت الواسـطة بـين الـدمين فـلا إشـكال في عـدم المعارضـة، وإن قلنـا : لأّ� نقول
بعدم الواسطة فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عـدم الاستحاضـة لأنّ المسـتفاد مـن الفتـاوى 

فادة ذلـك مـن ، مـع أّ� لـو أغمضـنا عـن اسـت)١(أنّ كلّ ما لم يكـن حيضـاً فهـو استحاضـة: والنصوص
النصــوص والفتــاوى قلنــا أ� نثبــت أحكــام الاستحاضــة �ن نحكــم بوجــوب الصــلاة بمقتضــى أصــالة 
عـــدم الحـــيض الســـليمة عـــن المعـــارض في خصـــوص الصـــلاة، فيجـــب الاغتســـال مـــع غمـــس القطنـــة 

ــبطلان الصــلاة واقعــاً بدونــه، لأّ�ــا إمّــا حــائض أو مستحاضــة ويجــب تجديــد الوضــوء لكــلّ . للقطــع ب
ولا ينبغــي أن يتــوهّم إمكــان . الواحــد لا يرفــع حــدثها قطعــاً  )٢(مــع عــدم الغمــس، لأنّ وضــوء صــلاة

العكس �ن ينفـى �صـالة عـدم الاستحاضـة وجـوب الأغسـال وغيرهـا مـن أحكـام المستحاضـة ليلـزم 
 من ذلك نفي وجوب الصلاة وغيرها،

____________________ 
ص  ۲، ج ۷رجوع ذات العادة المستقرةّ إليها مع تجاوز العشرة من ح �ب وجوب : كتاب الطهارة: وسائل الشيعة )١(

۵۴۴. 
 .كذا في النسخة الخطية، والصحيح الوضوء  )٢(
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لمــا تقــرّر في محلّــه مــن أنّ نفــي الآ�ر واللــوازم �لاصــول، لا ينفــي الملــزوم، بخــلاف إثبــات الملــزوم فانــّه 
وللنظــر في بعــض مــا .  مقامــه وزاد إكرامــهكــذا أفــاد بعــض مشــايخنا أعلــى ا�ّ . يوجــب ثبــوت الــلازم

 .ذكر مجال
 .وإن قلنا بعدم الواسطة:  قوله
لا إشــكال في أنّ أصــالة عــدم الحــيض لا يثبــت كــون الــدم الموجــود غــير حــيض، إلاّ علــى : أقــول

القول �لأصل المثبت، وعليه فالأصلان متعارضـان، لأنّ كـلاً مـن أصـالة عـدم الحـيض والاستحاضـة 
ت لازمهــا، لأنّ مفــروض الكــلام دوران الأمــر بــين الحــيض وغــير النفــاس والعــذرة والقرحــة، وعــدم يثبــ

 .الواسطة بين الحيض والاستحاضة غيرها، والأصلان �لنسبة إلى إثبات اللازم متعارضان
أّ� نعلــم إجمــالاً �نّ الــدم الموجــود مــردّد بــين الحــيض والاستحاضــة، والأصــل عــدم كــلّ : والحاصــل

منهمــا، ومقتضــى هــذا العلــم ســقوط الأصــلين، فمــن أيــن يثبــت موضــوع القاعــدة المــذكورة ؟  واحــد
 .فتأمّل

إن المســتفاد مـن الفتــاوى : ثمّ إنّ ظـاهر عبـارة الكتــاب لا يطـابق مــا نقلنـاه عنــه �لمعـنى، فانـّـه قـال
لــو   - والنصــوص أنّ كــلّ دم لم يحكــم عليــه �نــّه حــيض استحاضــة، ونســبة هــذه القاعــدة �ــذا المعــنى

إلى أصــالة عــدم الحــيض كنســبة قاعــدة الطهــارة إلى استصــحا�ا في أنّ جر��ــا بعــد  -كــان مســلّمة 
سقوط الاستصحاب، فيكون المرجع إليها بعد تساقط الأصلين، ولا يكـون موجبـة لحكومـة أحـدهما 

 .على الآخر
ضــوع القاعــدة أنّ اصــالة عــدم الحــيض إن ثبــت �ــا أنّ الــدم الموجــود غــير حــيض، فمو : والحاصــل

المــــذكورة لا يتحقــــق مــــع جر��ــــا، فــــالرجوع إليهــــا عنــــد ســــقوط هــــذا الأصــــل، وإن لم يثبــــت ذلــــك، 
فالقاعـــدة جاريـــة، ســـواء كـــان هنـــاك أصـــل أم لم يكـــن، ولـــيس لهـــا تعلـّــق بمجـــرى الأصـــلين ليوجــــب 

 .حكومة أحدهما على الآخر، فتأمّل
   



٢٢٦ 

 . خصوص الصلاةبمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض في: قوله
ــــف �لصــــلاة في مفــــروض الكــــلام مــــلازم واقعــــاً لحــــدوث : أقــــول لا إشــــكال في أنّ ثبــــوت التكلي

الاستحاضة، كما أنّ عدم حدوث الاستحاضة ملازم لعـدم التكليـف �لصـلاة واقعـاً، والمفـروض أنّ 
الإجمـالي، وطـرح مقتضى الأصلين ثبوت التكليف وعـدم الاستحاضـة، فـالجمع بينهمـا مخـالف للعلـم 

 .أحدهما المعينّ لا موجب له
أنّ مقتضى عدم الحيض الذي يجب البناء عليه للأصل، هو ثبوت التكليف �لصـلاة : والحاصل

واقعــــاً، ومقتضــــى عـــــدم الاستحاضــــة الــــذي يجـــــب البنــــاء عليـــــه للأصــــل هــــو الطهـــــارة عــــن حـــــدث 
 .مخالفة عملية لهذا القطعالاستحاضة، ونعلم قطعاً بوقوع نقيض أحدهما، والعمل �لأصلين 

مقتضى الأصلين مطلوبية الصلاة بـدون غسـل الاستحاضـة، ونقطـع بفسـاد مثـل : وبعبارة اخرى
 .هذه، وأّ�ا ليست مطلوبة واقعاً، وطرح أحدهما دون الآخر ترجيح بغير دليل

مقتضـــى أصــــالة عـــدم الاستحاضـــة صــــحّة الصـــلاة بـــدون غســــلها، والمفـــروض القطــــع : لا يقـــال
ولـــيس مقتضــى أصـــالة عــدم الحـــيض �لنســبة إلى ثبـــوت التكليــف قطعـــي الخــلاف، فيجـــب  بخلافــه،

 .طرح أصالة عدم الاستحاضة
هــذه مغالطـة فــانّ مقتضـى أصــالة عـدم الاستحاضــة لـيس الصــحّة الملازمـة للمطلوبيــة : لأّ� نقـول

فقـدان الفعلية بل مقتضاها الصـحّة مـن جهـة حصـول هـذا الشـرط ا�ـامع لعـدم التكليـف مـن جهـة 
 .شرط التكليف
أنّ الذي نقطع بخلافه هو المعـنى المتحصّـل مـن الأصـلين، وإلاّ فكـلّ أصـل �نفـراده لا : والحاصل

 .قطع بمخالفة مقتضاه للواقع فتأمّل
   



٢٢٧ 

 .فيجب الاغتسال:  قوله
لا إشكال في أنهّ بعد تساقط أصـالتي عـدم الحـيض والاستحاضـة مـن حيـث الطهـارة الـتي : أقول

شــرط للصــلاة وجــوداً، لا طريــق ظــاهراً ولا واقعــاً إلى إحــراز الطهــارة، وان فرضــنا ســلامة أصــالة هــي 
عــدم الحــيض عــن المعــارض مــن حيــث التكليــف، فكيــف يعقــل التكليــف �لصــلاة منجــزاً، ولــو كــان 

 ذلك التكليف ظاهر�؟ً
صــيل الطهــارة، أنّ التكليــف �لصــلاة المتقوّمــة �لطهــارة موقــوف علــى القــدرة علــى تح: والحاصــل

وحصول هذا الشرط مجهول، إذ لا طريـق إلى العلـم بـه، ونفـس دليـل التكليـف لا يثبـت القـدرة علـى 
 .الإطاعة

أصـــالة عـــدم الحـــيض لا يثبـــت كـــون الصـــلاة مـــع غســـل الاستحاضـــة صـــلاة مـــع : وبعبـــارة اخـــرى
القطــــع الطهـــارة حـــتى تجــــب بوجـــوب الصــــلاة �لاستصـــحاب، والعقــــل أيضـــاً أنمّــــا يلـــزم بــــذلك بعـــد 

�لتكليف �لصلاة وتوقّف القطع �لفراغ عليه، والشكّ في حصول شـرط التكليـف لا يجـامع القطـع 
 .بثبوته

 .لا يجوز رفع اليد عن إطلاق دليل الاستصحاب بمجرّد الشكّ : فإن قلت
إن كـان مصــداق المكلـّف بــه مبيّنـاً، كــان لمـا ذكـر وجــه، ولكـن بعــد الجهـل وتــردّده بـين مــا : قلـت
 .نهّ لا يكلّف به وما لا يعلم كونه مصداقاً، لا حكم للإطلاقنعلم �

أنهّ لا حكـم للأطـلاق �لنسـبة إلى غـير المقـدور ولـو علـم كونـه مصـداقاً، ولا حكـم لـه : والحاصل
 .�لنسبة إلى المقدور للشكّ في الصدق فتأمّل، لئلاّ يختلط عليك الأمر، واّ� الهادي

 .بخلاف الملزوم: قوله
 زم إذا لم يكن لزومه شرعيّاً، لا يثبت �ثبات الملزوم إلاّ إذا كاناللا: أقول

   



٢٢٨ 

لازماً لنفس الإثبات، ووجوب الأغسال ليس من لوازم وجوب الصلاة واقعاً ولو كانـت مقدّمـة لهـا، 
لأنّ وجوب المقدّمة ليس من اللوازم الشـرعية لوجـوب ذي المقدمـة، ولـيس مـن لـوازم وجـوب الصـلاة 

 .لأنّ مقدمية الأغسال مشكوكةظاهراً أيضاً، 
أنّ مقتضـى الاصــل هـو الاحتيــاط بــترك محرّمـات الحــائض، والإتيــان : فانقـدح مــن جميـع مــا ذكــر�

بواجبات المستحاضة، للعلم الإجمالي بثبوت أحد التكليفين وعدم أصـل حـاكم يقتضـي تعـينّ بعـض 
 .المحتملات
يســــتمرّ ثلاثــــة أّ�م كــــان اشــــتغال ذمّتهــــا أصــــالة الاشــــتغال فاّ�ــــا لــــو علمــــت أنّ الــــدم لا : الثــــاني

�لتكليــف المعلـّـق علــى دخــول الوقــت المقتضــي للتنجّــز بعــد حصــول المعلـّـق عليــه �بتــاً، والشــكّ في 
 .ثبوت المسقط فيجب إحرازه

ومماّ ذكر� ظهر انـدفاع مـا اورد في المقـام مـن أنـّه أنمّـا يصـحّ التمسّـك �صـل الشـغل إذا كـان بعـد 
 .فالأصل البراءة مضيّ الوقت وإلاّ 

وتمـام . وتحقيقه أنّ التكليف معلّقاً أو منجزاً إذا ثبت، فمـا لم يعلـم المسـقط يجـب الاحتيـاط عقـلاً 
مـــع أنــّـه لا يثبـــت بـــه الحـــيض بـــه، ولـــذا لا يرتفـــع بـــه  -إنّ هـــذا : إلاّ أن يقـــال. الكـــلام في الاصـــول

براءة أو دليــل آخــر انمّــا يســلّم إذا كــان موضــوع  - وجــوب قضــاء الصــوم، بــل لابــدّ فيــه مــن أصــالة الــ
التكليـــف هـــو مطلـــق المكلّـــف، وكـــان الحـــيض مســـقطاً، ونحـــن لا نســـلّم ذلـــك، بـــل التكليـــف متعلّـــق 

 .�لطاهر عن الحيض، وبعد تعلّق الشك لا يعلم ثبوت الخطاب منجزاً أو معلّقاً 
 .نعم إن ثبت الشغل بمضيّ زمان يسع الفعل كان مجرى قاعدة الشغل فتأمّل

عموم ما دلّ على وجوب العبادات وإ�حة مـا يحـرم علـى الحـائض، خـرج منهـا مـن علـم : الثالث
 .أّ�ا حائض، وهي التي استمرّ دمها الى ثلاثة أّ�م

الرجوع إليها مطلقاً انمّا يصحّ إذا كان الشك في تحقّق الحيض بدون التوالي واقعاً، وكانـت : أقول
نـــع، أمّـــا الثانيـــة فـــلأنّ مرجـــع الشـــك إلى أنّ طبيعـــة الحـــيض الشـــبهة مفهوميـــة، والمقـــدّمتان قابلتـــان للم

 تقتضي الاستمرار الى ثلاثة أّ�م أم لا، وإلاّ 
   



٢٢٩ 

 .فمفهوم الحيض أمر مبينّ 
إنّ عـــدم كـــون التـــوالي داخـــلاً في مفهـــوم الحـــيض أمـــر واضـــح، انمّـــا الشـــك في أنــّـه مـــن : والحاصـــل

الملــزوم، أو أنـّـه لازم غــالبي لا يمكــن القطــع لوازمــه الخارجيـّـة حــتى يستكشــف مــن عــدم الــلازم عــدم 
�لعـدم مـع عدمـه، وأمّــا الأولى فلإمكـان أن يكـون شـرطاً شــرعياً في ترتـّب أحكـام الحـيض عليــه، ولا 

 .إشكال في أنّ المرجع بعد تحقّق الصدق العرفي إطلاق ما دلّ على حكم الحائض
دق حقيقة، لا يجـوز الرجـوع الى أدلـة مع القطع �عتبار التوالي إذا فرض الص: بل يمكن أن يقال

اعتبــار التــوالي، لأنّ التــزام التخصــيص في أحكــام الحــائض لا يخلــو مــن صــعوبة، وإنمّــا يتصــوّر شــرطيّة 
التــوالي بلحــاظ تنزيــل منزلــة العــدم، ولكــنّ الأولى منــع كــون التــوالي شــرطاً شــرعياً، لأنـّـه مخــالف لظــاهر 

 .أدلةّ اعتباره، وأدلةّ أحكام الحيض
، فـانّ الظـاهر )١(الأخبار الكثـيرة المستفيضـة، بـل المتـواترة الدالـّة علـى أنّ أقـل الحـيض ثلاثـة: رابعال

 .منها الثلاثة المتوالية
انّ نـــذر صـــيام ثلاثـــة أّ�م لا يوجـــب : إنّ لفـــظ الثلاثـــة ظـــاهرة في المتواليـــة، حـــتى يقـــال: لا نقـــول

الــتي لهــا وجــود إســتمراري، واتحّادهــا وتعــدّدها الصــيام ثلاثــة متواليــة، بــل لمـّـا كــان الحــيض مــن الامــور 
�لاتّصــال والانقطــاع، كــان الظــاهر مــن لفــظ الأكثــر، والأقــلّ، والأقصــى، والأدنى، بملاحظــة ذلــك 

 .أكثر زمان بقاء الدم، وأقل زمان بقائه، فالمعنى أقلّ زمان وجود الحيض الذي لا ينقص عنه ثلاثة
الباقيــة ببقــاء سـيلان الــدم ولــو حكمـاً، والثلاثــة �لنســبة المــراد مـن الحــيض، هــو الحالـة : فـإن قلــت

إليهــا متواليــة، وإن كـــان ســيلان الـــدم الموجــب لهـــا متفرّقــاً، بنــاءً علـــى أنّ النقــاء المتخلــّـل بــين الـــدماء 
 .حيض، كما هو المشهور

 الظاهر من الحيض هو الدم، أو سيلانه، وحمله على الحالة الحاصلة: قلت
____________________ 

 .، انظر الباب۵۵۳ - ۵۵۱، ص ۲ب أنّ أقل الحيض ثلاثة أ�م وأكثره عشرة أ�م، ج : وسائل الشيعة )١(
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مجاز، لا يصار إليه بدون صارف عن الظاهر، مع إمكان منع البنـاء المـذكور وإن كـان ضـعيفاً، كمـا 
 .سيأتي إن شاء اّ� تعالى

الحالـة المانعـة  )١(الحـيض هـو الأكثـر بحسـب البقـاءإنّ المـراد مـن العشـرة الـتي هـي أكثـر : فإن قلت
�نّ الـدم في  -الحاكمون �نّ النقاء المتخلّل حيض  -وإن لم يكن جميعها دماً، ولذا حكم المشهور 

 .اليوم الحادي عشر من مبدأ الرؤية ليس بحيض، وإن لم يكن الدم بعد الثلاثة مستمرة
 )٢(وم الحــــادي عشــــر استحاضــــة، انمــــا هــــو لــــنصّ الحكــــم �ن النقــــاء المتخلــّــل حــــيض، واليــــ: قلــــت

 .خاص، وليس ذلك لتحقّق أكثر الحيض حقيقة
 .انّ إنكار ظهور الأخبار في التوالي يشبه المكابرة: والحاصل

حجّـة القـول بعـدم إعتبـار التـوالي الأصـل، وقــد قـرّر سـابقاً، وإطـلاق مـا دلّ علـى حكـم الحــائض 
 .بعد الصدق العرفي

ع الى العـرف انمّـا هـو في تشـخيص مفـاهيم الألفـاظ، وأمّـا الشـبهة المصـداقية إنّ الرجـو : فإن قلـت
 .بعد تبينّ المفهوم، فالرجوع فيها الى العرف لا وجه له

إن قلــت المرجــع فيهــا أيضــاً هــو العــرف، ولــذا لا يحكــم بنجاســة أثــر الــدم البــاقي بعــد الغســل، : فــ
ع الصـــدق العـــرفي، وإن كـــان الأثـــر بحكـــم ويحكــم �نّ المـــاء مطلـــق، ويـــتربّ عليـــه أحكـــام الاطـــلاق مـــ

 .العقل عيناً غير خالص
ولكنّ الإنصاف أنّ الرجوع في المـوارد الـتي لم يكـن الحكـم �لصـدق مـنهم مـن �ب المسـامحة، بـل  
ــف مشــكل، لأنّ الرجــوع إلــيهم في مــوارد  ــة، والجهــل والغفلــة عــن التخلّ كــان لأجــل الأمــارات الغالبيّ

عيـــين المفهـــوم، وأنّ المـــراد مـــن اللفـــظ هـــو الطبيعـــة الصـــادقة علـــى هـــذه المســـامحة حقيقـــة رجـــوع إلى ت
المصاديق، أو المفهوم الحقيقي العقلي، وأمّا في مثل ما نحن فيه الذي ليس لهم فيه مسامحة، فمفهـوم 

 اللفظ والمراد منه مبينّ،
____________________ 

 .بقاء: كذا في النسخة، والصحيح  )١(
 .۵۵۵، ص ۲، ج ۲من أبواب الحيض ح  ۱۲ب : وسائل الشيعة )٢(
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فـــالرجوع إلـــيهم لـــيس إلاّ رجوعـــاً في تعيـــين المصـــداق ولا دليـــل عليـــه، ودعـــوى أنّ الأحكـــام الشـــرعية 
 .واردة على الموضوعات العرفية، لا يؤثر في مثل هذا المقام

: بـل قولــه . )١(مرسـلة يـونس الصـريحة في أنّ الأّ�م المتفرّقــة بـين العشـرة حـيض: الحجّـة الثالثـة
 :، يوهن ظهور الأخبار السابقة في التوالي)٢(فإن تمّ لها ثلاثة أّ�م فهو من الحيض وهو أدنى الحيض

وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مماّ يمكن أن يكون حيضاً فهو حـيض، تجـانس أو « :  )٣(قوله
 .»اختلف 
مضــافاً إلى بعــد » دون الثلاثــة « : في الحكــم بقرينــة قولــهظــاهر العبــارة أنّ الثلاثــة داخلــة : أقــول

بل لا يكاد يصـحّ معـه العبـارة كمـا لا . التعرّض لطرفيها دو�ا، ويحتمل أن يكون خارجة، وهو بعيد
 .يخفى على المتأمّل

كـلّ دم تـراه المـرأة ممـّا أمكـن ، أن : إشارة الى دليل الحكم، وهـو قـولهم » مما أمكن « : وفي قوله
ن حيضـــاً فهـــو حـــيض ، المعــبرّ عنـــه بقاعـــدة الإمكـــان ، والمحكــي عنـــه في المعتـــبر الإســـتدلال �ـــا يكــو 
و�ايــة  )٦(، بــل عـن الخــلاف)٥(وتبعــه علـى ذلــك في المنتهـى ، والظــاهر منــه أّ�ـا مــن المسـلّمات )٤(عليـه

لـزم البحـث في  وحيث انّ القاعدة مماّ شاع التمسّـك �ـا وعـمّ نفعهـا. )٧(العلامّة دعوى الإجماع عليه
 :مدلولها ودليلها فنقول

____________________ 
 .۵۵۵ص  ۲، ج ۲ب التتابع في اقل الحيض من كتاب الطهارة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۵۱، ص ۲ج  ۴ب أن اقل الحيض ثلاثة ا�م من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۶۲/  ۱۷من هنا موجود فقط في نسخة طهران الى ص  )٣(
 .۲۰۳ص  ۱ج : المعتبر )٤(
 .۳۱س  ۹۸ص  ۱ج : منتهى المطلب )٥(
 .لم نعثر عليه )٦(
 .»وليس فيه دعوى الاجماع «  ۱۱۸ص  ۱ج : �اية الاحكام )٧(

   



٢٣٢ 

ــيس الإمكــان  الظــاهر مــن الإمكــان هــو الإمكــان المقابــل للإمتنــاع دون الإحتمــال، والمــراد منــه ل
الملازم لوجود جميع أجـزاء العلـّة، إذ هـو لا ينفـك عـن الوجـوب، الذاتي بديهة، ولا الإمكان العرضي 

فــالعلم بــه لا يجــامع الشــك في الحيضــيّة، بــل المــراد هــو الإمكــان بملاحظــة الشــرائط المقــدرة للحــيض 
والظــاهر أنّ المــراد مــن الإمكــان الشــرعي هــو الــواقعي منــه لا الإمكــان بحســب مــا وصــل إلينــا . شــرعاً 

 .لاً في نفي الشرائط المشكوكةمن الشرائط حتى يكون أص
 :والحاصل أنّ المراد من القاعدة إحتمالات ثلاثة

 .أن يراد الحكم على حيضيّة ما يحتمل الحيضيّة: الأوّل
 .أن يراد الحكم على حيضيّة ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط المعلومة: الثاني

 .ما يمكن الحيضيّة بمقتضى الشرائط الواقعيّة: الثالث
وحيــث انّ الظــاهر هـــو . ث انّ الظــاهر مــن الإمكــان مــا يقابــل الإمتنــاع بطــل الوجــه الأولوحيــ

 .الإمكان الواقعي بطل الوجه الثاني
الظـــاهر مـــن الإمكـــان هـــو العقلـــي المــلازم للوجـــوب في المقـــام، والمفـــروض عـــدم إرادتـــه، : لا يقــال

 :أولى، لأّ� نقولفيدور الأمر بين إرادة الاحتمال والإمكان الشرعي، وليس الثاني 
أنّ تطرّق الإحتمال يوجب الاقتصار على الإستدلال �لقاعدة فيما يشـملها �لمعـنى الثـاني : أوّلاً 

 .لأنهّ المتيقّن
أنّ الثــاني هــو الظــاهر، لأنّ إرادة الأوّل يوجــب التصــرّف في اللفــظ بخــلاف الثــاني كمــا لا : و�نيــاً 

د معلوميّــة كــون القاعــدة حكمــاً ظــاهر�ً لا حكمــا عــينّ يخفــى، مضــافاً إلى أنّ الحمــل علــى الأوّل بعــ
 .يوجب لغويةّ التقيّد �لإمكان فتأمّل -إلاّ ما خرج  -الدم �لحيضيّة الواقعيّة 

إذا عرفت ذلك فـاعلم إنّ الشـكّ في حيضـيّة الـدم قـد ينشـأ مـن الشـكّ في وجـود شـرائط الحـيض 
ونــه دون الثلاثــة، وقــد ينشـأ مــن شــرطيّة الشــيء فيـه ككــون الــدم مـن البالغــة أو مــن غــير اليائسـة أو ك

 للحيض ككون التوالي معتبراً في أقلّ الحيض، وقد
   



٢٣٣ 

 .ينشأ مع إجتماعه للشرائط الشرعيّة من امور خارجية لا يعتبر في الحيض وجوداً وعدماً 
أمّـــا القســـم الأوّل فلـــيس المرجـــع فيـــه هـــذه القاعـــدة ســـواء كـــان الشـــرط المشـــكوك وجـــوده مقـــار�ً 

وقد يعبرّ عن حصول مثـل هـذا الشـرط �سـتقرار الإمكـان، وهـو لا . للشكّ أو متأخّراً كبلوغ الثلاثة
يخلو من مسـامحة لأنّ مـا يحصـل لـه الشـرط المتـأخّر في علـم اّ� تعـالى لا يمكـن حيضـه حـين الشـكّ، 

 .فالشكّ في حصوله يوجب الشكّ في الإمكان لا في استقراره، وكذلك القسم الثاني
 .أنّ الأصل عدم اعتبار الشارع للشرط المشكوك فيكون ممكناً : وىودع

�نّ الأصل إن كان جار�ً فالشـكّ يرفـع بـه، فـلا محـلّ للقاعـدة، مـع أنّ ترتـّب الإمكـان : مدفوعة
 .على عدم الاعتبار ليس أمراً شرعيّاً يثبت �لأصل

ضـــافاً إلى الإجماعـــات المنقولـــة أمّــا القســـم الثالـــث فهـــو المتـــيقّن مـــن مــورد القاعـــدة، ويـــدلّ عليـــه م
أصــالة الســلامة المركــوزة في جميــع الأذهــان، فــانّ الاستحاضــة مــرض وفســاد، وقــد عــبرّ عنــه بــذلك في 

 .الأخبار كثيراً 
ــة الصــفات مؤيـّـداً �خبــار خاصّــة كإرجــاع الحامــل والنفســاء إلى : ودعــوى أنّ مقتضــى عمــوم أدلّ

نـــد الشـــارع في الـــدم المشـــتبه هـــو الصـــفات وأصـــالة الصـــفات في بعـــض الأخبـــار الآتيـــة أنّ المرجـــع ع
السلامة على تقدير تسليم رجـوع العـرف إليهـا لا تعتـنى �ـا بعـد ثبـوت الميـزان الشـرعي فـانّ الإرجـاع 

 .إليها ردع عن العمل �لأصل
�نّ مجاري الأصل خارجة عن الشبهة عرفاً، فلا يكون من موارد أخبار الصفات حـتى : مدفوعة

 .ن العمل �لأصليكون ردعاً ع
ثمّ إن الأصـــل المـــذكور إن صـــحّ التمسّـــك بـــه كـــان جـــار�ً في كثـــير مـــن مـــوارد الشـــبهة الموضـــوعيّة  

 .على العادة )١(كالمبتدئة والمضطربة والمتقدّم
 ولكنّ الإنصاف أنّ موارد الشبهة مختلفة، فقد يكون الشكّ بدو�ً بحيث يستقرّ 

____________________ 
 .والمتقدّمة: ة المخطوطة، والصحيحكذا في النسخ  )١(

   



٢٣٤ 

العرف على البناء على الأصل، كما إذا تخلّف بعض أوصاف الحيض مثلاً، وقد يكون مستقراًّ كمـا 
والأخـذ بــه في . إذا كـان هنـاك أمـارة عرفيـة علــى العـدم كقـرب أّ�م الحـيض الماضـي وبعــد أّ�مـه الآتيـة

لعرف فيـه عـن الحكـم والتمسّـك �لأصـل فالاعتمـاد علـى الأوّل غير بعيد، وأمّا الثاني الذي يتوقف ا
ومـن هنــا ربمــا يشـكل التمسّــك بـه في القســم الأول مــن حيـث انّ الفصــل في مــوارد . الأصـل مشــكل

إمكــــان الحــــيض �لرجــــوع إلى الأصــــل في بعــــض والرجــــوع إلى الصــــفات في بعــــض آخــــر غــــير المــــوارد 
 .المنصوصة مشكل

لو عن إشكال، فالأولى هـو الرجـوع الى الإجماعـات المنقولـة والحاصل أنّ التمسّك �لأصل لا يخ
المتأيـّـدة بموافقــة المشــهور، وإرســالهم للقاعــدة في مــوارد الاســتدلال إرســال المســلّمات، والقصــر علـــى 

 .المتيقّن من مدلول القاعدة، وسيأتي لذلك مزيد تنقيح في بعض المباحث الآتية ان شاء اّ� تعالى
أنّ أخبــار الصـفات واردة علــى القاعــدة مــن حيـث انّ الفاقــد لصــفة الحــيض لا ثمّ إنـّه قــد يتخيــّل 

 .يمكن أن يكون حيضاً شرعاً بحكم أخبار الصفات فلا يكون داخلا في موضوع القاعدة
أنّ الحكم بعدم كون الدم حيضـاً قـد يكـون لاعتبـار أمـر في حيضـية الـدم في نظـر الشـارع  : وفيه 

و الإمكــــان المــــأخوذ في . ون لقيــــام أمــــارة كاشـــفة عــــن عــــدم الحيضــــيةكـــالتوالي ثلاثــــة أّ�م، وقــــد يكــــ
غايـة الأمـر أنّ الكاشـف  .)١(القاعدة انما هو �لنظر إلى الشرائط دون الكواشف، اعتبرت أم لم يعتـبر

، أو حاكمـاً عليهـا بملاحظـة رفعـه للشـكّ المـأخوذ في )٢(إذا كان معتبراً كان مخصصاً موضوع للقاعدة
ولا يمكـن الإلتـزام بشـيء مـن الأمـرين في القاعـدة، وبملاحظـة أخبـار الصـفات بعـد  موضوع القاعدة،

 فرض اعتبارها للزوم بقاء القاعدة على ذلك التقدير بلا مورد، أو قصرها على بعض الموارد النادره
____________________ 

 .لم تعتبر: كذا في النسخة الخطية، والصحيح  )١(
 .موضوع القاعدة أو لموضوع القاعدة: والصحيحكذا في النسخة الخطية،   )٢(

   



٢٣٥ 

 .كما اذا لم يمكن الرجوع إلى الصفة لظلمة أو مانع آخر
والحاصــــل أّ� نقطــــع �نّ العــــاملين �لقاعــــدة متّفقــــون علــــى عــــدم الرجــــوع الى الصــــفات، فــــإن تمّ 

شـــيء مـــن  إجماعـــاً لم يبـــق مجـــال للتمسّـــك �خبـــار الصـــفات، وإلاّ فـــلا وجـــه للتمسّـــك �لقاعـــدة في
 .مواردها

ومماّ ذكر� علم أنّ معارضة التمسّك �لقاعدة في حيضيّة الدم البالغ ثلا�ً �حتمال التجـاوز عـن 
العشــرة وحــدوث دم أشــدّ لا وجــه لــه، مــع أنّ الأصــل عــدم حــدوث الــدم بعــد العشــرة بنــاءً علــى أنّ 

 .الأصل في الامور التدريجيّة غير جارية
، وإن قلنــا �ن الأصــل في طــرف الوجــود أيضــاً لا )١(صــالة العــدم لا يجــريوأمّــا إن قلنــا بجر��ــا فأ

وكيــف كــان فالأصــل عــدم . يجــري، لأنّ الشــكّ هنــا في مقتضــى البقــاء، لأنّ العــدم مســبوق �لوجــود
 .حدوث الدم الأشدّ 

والحاصـل أنّ نفــس إحتمــال التجــاوز لا ينـافي الإمكــان، وإثباتــه �لأصــل مـع إمكــان المناقشــة فيــه 
 .عرفت من الوجهين لا ينفع بعد أصالة عدم حدوث الدم الأشدّ  بما

 .»وتصير المرأة ذات عادة « :   قوله
وعـن بعـض العامـة أّ�ـا . أجمع علمائنا وأكثر العامّـة علـى أنّ العـادة في الحـيض انمـا يثبـت �لمـرتّين

مرتبـة التكــرار، ويـدلّ علــى ثبو�ــا  تثبـت �لمــرّة الواحـدة، وهــو �طــل، لأّ�ـا مــن العـود المــأخوذ فيــه أوّل
سـألته عـن الجاريـة أوّل مـا تحـيض تقعـد في : �لمرتّين، مضافاً إلى الإجماع، رواية سماعة بن مهران قـال

فلها أن تجلس ما دامت ترى الـدم مـا لم تجـز العشـرة، فـإذا اتّفـق شـهران : الشهر يومين والثلاثة، قال
 .)٢(عدّة أّ�م سواء فتلك أّ�مها

____________________ 
 .لا تجري: كذا في النسخة الخطية، والصحيح  )١(
 .مع اختلاف ۵۵۹ص  ۲، ج  ۱من أبواب الحيض ح ۱۴ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٢٣٦ 

فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإّ�ا تغتسـل سـاعة تـرى : في مرسلة يونس وقوله 
ــزال كــذلك حــتى تن ظــر مــا يكــون في الشــهر الثــاني، فــإن انقطــع الــدم لوقتــه في الطّهــر وتصــلّي، ولا ت

حيضتان أو ثلاثة فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتـاً ] عليها [ الشهر الأول سواء حتى توالى 
وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتّها فيما تستقبل إن استحاضت قـد صـارت لهـا 

وإنمّــا جعــل الوقــت أن تــوالى عليهــا حيضــتان أو ثــلاث، لقــول رســول اّ� ســنّة إلى أن تجلــس أقرائهــا، 
دعي الصلاة أّ�م إقرائك، فعلمنا أنـّه لم يجعـل القـرء الواحـد سـنّة لهـا ولكـن : للتي تعرف أّ�مها 

 .الخبر )١(سنّ لها الاقراء، وأد�ه حيضتان فصاعداً 
 :ثمّ إنّ أقسام العادة ثلاثة

ل إن تــــيقّن وقتــــاً وعــــدداً، وهــــذه أنفــــع العــــادات، فاّ�ــــا تتحــــيّض �لرؤيــــة ويرجــــع إليهــــا عنــــد الأوّ 
 .التجاوز
إن تيقّن عدداً لا وقتاً، وهذه في الرؤية كالمضطربة، وفي العدد ذات العادة يرجع إليـه عنـد : الثاني

فــق شــهراها وقتــاً التجـاوز، وعبــارة المصــنّف يشـمل القســمين، ولكــن لــيس فيهـا دلالــة علــى أنّ مـن ات
يشــمل القســمين، ولا تــدلّ علــى  )٢(وعــدداً يحصــل لهــا العــادة بحســب الوقــت، كمــا أنّ روايــة سماعــة

 .حصول العادة وقتاً، فالتمسّك �ا للوقتية العددية لا وجه له
إن تـــيقّن وقتـــاً لا عـــدداً، وهـــذه تتحـــيّض �لرؤيـــة وترجـــع إليهـــا عنـــد الإخـــتلاط في تعـــينّ : الثالـــث

وفي ثبـــوت هـــذا القســـم مـــن العـــادة �لمـــرّتين إشـــكال، إذ قـــد . ســـيأتي إن شـــاء اّ� تعـــالى الوقـــت كمـــا
عرفــت أنّ الروايــة لا تــدلّ إلاّ علــى ثبــوت العــدد �مــا، ومثلهــا المرســلة، ويحتمــل اختصاصــها �لقســم 

يـونس  في مرسـلة الأوّل، بل في ثبوت أصل هذا القسم إشكال، إلاّ أن يتمسّك �طلاق قولـه 
 القصيرة فإذا رأت الدم

____________________ 
 .مع اختلاف. ۵۴۶ص  ۲، ج ۲من أبواب الحيض ح  ۷وسائل الشيعة ب  )١(
 .۵۵۹، ص  ۲، ج ۱ب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من اول رؤية الدم، ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٢٣٧ 

ية وقتاً، وفي حصولها عرفاً �تحّـاد لشمولها لمن حصلت لها عادة عرف )١(في أّ�م حيضها تركت الصلاة
 .الوقت مرتّين بل ثلا�ً إشكال

ثمّ إن ظاهر الـروايتين حصـول العـادة بتوافـق شـهرين متّصـلين فمـا فـوق في العـدد، ولـو كـان عـدد 
الأّ�م في شــهرين فصــاعداً مختلفــاً وحصــلت لهــا مثــل ذلــك الإخــتلاف في الأشــهر المتّصــلة �لأشــهر 

شهر خمساً وبعده ستّاً وبعده سـبعاً ثمّ رأت في الرابـع كـالأوّل وهكـذا، أو رأت الاولى، كأن رأت في 
في شــــهر ســــتّاً وبعــــده خمســــاً وبعــــده ســــبعاً ثمّ رأت في الرابــــع كــــالأوّل وهكــــذا، ففــــي صــــيرورة ذلــــك 

: نعم إذا صار هذا الاختلاف عاد�ا عرفاً أمكن التمسّك له بقولـه . الاختلاف عادة إشكال
الخـــبر فـــتلخص مـــن جميـــع مـــا ذكـــر� أنّ العـــادة شـــرعيّة وهـــي المـــرّ�ن المتّصـــلتان  )٢(رأت المـــرأة الـــدم إذا

نعـم يثبـت عـدد . �لنسبة إلى العدد دون الوقت فلا يثبـت الوقتيـة العدديـة ولا الوقتيـة خاصّـة �لمـرتّين
لثبو�ـا مطلقـاً �لمــرتّين، الاولى �لمـرتّين، وعرفيـة وهـي جاريــة في جميـع الأقسـام، ولكـن يمكــن التمسّـك 

فقــد علــم الآن أنّ ذلــك : في مرســلة يــونس مضــافاً إلى إطــلاق معاقــد بعــض الإجماعــات بقولــه 
إنّ الظــاهر منهــا كــون : ، بتقريــب أن يقــال)٣(صــار لهــا وقتــاً وخلقــاً معروفــاً تعمــل عليــه وتــدع مــا ســواه
علـــم مــن تــوالي الحيضـــتين علــى عــدد مخصـــوص الشــرطية في مقــام بيــان العـــادة العرفيــة، وإن حصــل ال

بكون ذلك الوقت خلقاً انمّا هومن نفس التوالي وليس لكون المتوالي عليه هو العـدد أو كـون المتـوالي 
هو الحيضتان مدخليّة في ذلك، بل الظاهر منه أنّ نفس التوافق مرتّين على أمر دليل علـى أنّ ذلـك 

 )٤(وإنمّـــا جعـــل الوقـــت أن تـــوالى عليـــه حيضـــتان: الامــر وقـــت وخلـــق، خصوصـــاً بملاحظـــة قولـــه 
 .الخبر، فانّ الظاهر منه أنّ كلّ من كان سنته الأخذ �لأقراء يجوز لها الأخذ �لمرتّين

____________________ 
 .۵۶۱، ص ۲، ج ۳ب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۶۱ص  ۲ج  ۳من أبواب الحيض، ح  ۱۶ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين ح : وسائل الشيعة) ۴و  ۳(

   



٢٣٨ 

والحاصــل أنّ الظــاهر مــن الروايــة هــو أنّ منــاط الرجــوع إلى عــدد مخصــوص أو وقــت كــذلك كــون 
متّصــلتين، وهــذا �لنســبة الى تعيــين ذلــك خلــق وطبيعــة، وأنّ ذلــك يحصــل �لعلــم بــه بحصــوله مــرتّين 

العادة في الوقت غير بعيد، وأمـا حصـول العـادة �لنسـبة إلى الإخـتلاف بـذلك خصوصـاً إذا لم يكـن 
فانّ دلالـة المـرتّين علـى كونـه خلقـاً ولـو ظنـّاً لا يخلـو مـن إشـكال، والتعبـد �لمـرتّين في  )١(مرتبّاً إشكال

فـإن ثبـت عـدم القـول . قـاً يصـعب إثبا�ـا مـن الروايـة، فتأمّـلإثبات الخلـق مـع خلـوّه عـن الدلالـة مطل
 .�لفصل بين الأقسام، وإلاّ فالاحتياط لا منفي تركه

ثم لا يخفـــى أنّ اعتبـــار الاخـــتلاف في الوقـــت كاعتبـــاره في العـــدد، ســـواء كـــان ذلـــك �لنســـبة إلى 
 .الأوّل أو الآخر أو الوسط

يضــي ولا الجــامع بينهمــا، إلاّ أنّ الظــاهر أنّ ذكــره في ثمّ إنّ الظــاهر مــن الشــهر هــو الهــلالي لا الح
الخـــبر مبـــنيّ علـــى أنّ الغالـــب في النســـاء هـــو التحـــيّض في كـــلّ شـــهر، فـــلا يعتـــبر الشـــهر الهــــلالي في 
حصول العادة العددية ومثله الوقتية، إلاّ أنّ حصولها في غـير الهـلالي متوقـّف علـى ثـلاث حيضـات، 

ولا يعتـــبر في شـــيء مـــن العـــادتين تســـاوي الطهـــر، نعـــم . يضـــة الرابعـــةفالعمـــل �لعـــادة إنمّـــا هـــو في الح
يتوقـّـف حصـــول العـــادة الوقتيــة بغـــير الشـــهر الهــلالي عليـــه، وذلـــك واضــح، وربمّـــا ينســـب إلى الشـــهيد 

وفيـه إشـكال، وعبارتـه صـعب الإنقيـاد لكـلّ مـن الـوجهين، وتغنينـا . اعتباره لذلك )٢(في الذكرى 
 .وح اصل المسألةعن التعرّض لها وض

وهـل يؤخــذ �قــلّ العــددين في الوقتيــّة المحضــة لتكـرّره مــرتّين أولا مــن حيــث انـّـه لم تحــيض للاســتواء 
مرتّين؟ وجهان، لعلّ أقواهما الأول، بناءً على مـا مـرّ مـن أن المـرّتين ميـزان عـرفي كشـف عنـه الشـارع، 

يرجـع إليـه عنـد الإخـتلاط ويقتصــر  وعلـى الـوجهين لا إشـكال في أنـّه لا يثبـت العـدد النـاقص بحيـث
 عليه، ضرورة أنّ ذلك قرء واحد

____________________ 
 ).خ(مشكل  )١(
 .۲۸، س ۲۸، ص ۱ج : الذكرى )٢(

   



٢٣٩ 

ولـو كـان الإخـتلاف �قـلّ مـن يـوم واحـد فعـن كاشـف . وليس �قـراء، والمرجـع هـو الثـاني دون الأوّل
إن صـدق الاسـتواء في العـدد في جميـع أنهّ لا يقدح في ذلـك، وهـو علـى إطلا )١(الغطاء قـه مشـكل، فـ

 .فروضه مشكل، بل ممنوع
برة في العــادة �ســتواء الأخــذ والانقطــاع ولــو حصــل بينهمــا نقــاء محكــوم �لحيضــيّة علــى  وهــل العــ
�ــج واحــد أو مــع الاخــتلاف، أو العــبرة �ّ�م الــدم أم �لمتّصــل منهمــا دون المنفصــل؟ وجــوه، ظــاهر 

ولــو اعتــادت النقــاء في أثنــاء العــادة هــو الأوّل كظــاهر بعــض : اً مــع قــولهمبعــض العبــارات خصوصــ
فـانّ الظـاهر منـه أنّ المـدار علـى التوافـق في انقطـاع الـدم رأسـاً، وظـاهر  )٢(النصـوص كالمرسـلة السـابقة

 .هو الثاني )٣(كلّما كبر سنّها نقصت أّ�مها: قوله 
قراء إلى أّ�م الدم، وفيـه منـع، مـع أنّ الظـاهر منهـا هـو الأّ�م وربمّا يدعى انصراف إطلاق أّ�م الأ

الخارجيــة المعهــودة المعلومــة وقتــاً وعــدداً، أو لا ريــب أنّ الأخــذ �ّ�م الــدم لا يصــدق إلاّ مــع الأخــذ 
�ليوم الواقع بعد أّ�م النقاء المتخلّلة، ولا شبهة أنهّ مع الحكم بكـون ذلـك حيضـاً يلـزم الحكـم بكـون 

الحاصـــل في أّ�م النقـــاء حيضـــاً، نعـــم لـــو ادّعـــي الإنصـــراف في الأّ�م المتّصـــلة مـــن أّ�م الحـــيض  الـــدم
نعم لو قلنا �نّ النقـاء المتخلـّل طهـر . الواحد أفادت الدعوى شيئاً، ولكن منعه أوضح من أن يخفى

 .لزم الحكم �نّ الدم الحاصل في أّ�م النقاء إستحاضة فتأمّل
�نّ العــبرة ��م الــدم إن لم يراعــي الوقــت �لنســبة الى آخــر العــدد ويجعلــه في  والحاصــل أنّ القائــل

غـــير محلّـــه فيطالـــب بدليلـــه، وإن كـــان مراعيـــاً لـــه لـــزم مـــن أخـــذ الوقـــت والعـــدد معـــاً أن يكـــون العـــبرة 
�لأخــذ والإنقطــاع، بــل لــو لم يكــن عــادة في الوقــت وكــان النقــاء المتخلّــل علــى �ــج واحــد لــزم جعــل 

  غير ما يوافق يوم النقاء، مثلاً منالعدد في
____________________ 

 .۱۹، س ۱۱۵ص : كشف الغطاء  )١(
 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۵۱، ص ۲، ج ۴ب ان اقل الحيض ثلاثة ا�م واكثره عشرة ا�م ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٤٠ 

 الثالث والرابع نقاء يومين لم يكن لها التحـيّض في اليـوم الرابـع مـن مبـدأ كان عاد�ا خمسة وكان بين
حيضــاً لأنّ عاد�ــا رؤيــة الــدم في الســادس والســابع مــن مبــدأ الــدم، نعــم مــن لم  )١(الأ�م الــتي جعلهــا

يكــن طهرهــا علــى �ــج واحــد لم يوجــب الأخــذ �لعــدد إلحــاق الزائــد، إذ المفــروض أنـّـه لا وقــت لهــا 
لى العــدد الــذي يقــع النقــاء بينــه مختلفــاً لا حقيقــة ولا اعتبــاراً كمــا كــان لهــا عــادة اعتباريــة في �لنســبة ا

إنّ العــادة �لنســبة : الفــرض الســابق، فلــيس عليهــا حينئــذٍ إلاّ الأخــذ �لعــدد، وحينئــذٍ يمكــن أن يقــال
المعتـاد نلتـزم بـه، الى كلّ من الوقت والعدد متبّعة، فحيث لزم من إجتماعهما التحيّض �لز�دة علـى 

 .وحيث لا نلتزم ذلك �خذ �لعدد
والحاصل أنّ المناط في حصـول العـادة وقتـاً وعـدداً انمّـا هـو الـدم دون الأخـذ والانقطـاع، فـان لـزم 
من اجتماعهما التحـيّض �لزائـد نلتـزم بـه، والمسـألة محتاجـة الى �مّـل، ولم أر لهـا في كلامهـم تنقيحـاً، 

المدار على الأخـذ والانقطـاع لصـدق أّ�م الأقـراء علـى مجمـوع أّ�م الـدم وأّ�م  والأقوى في المسألة أنّ 
 .فانهّ ظاهر في الانقطاع رأساً  )٢(فإذا انقطع الدم في المرسلة الطويلة: البياض المتخلّل بينها، ولقوله

ـــز أو ثمّ إنــّـه لا فـــرق ظـــاهراً فيمـــا يتحقّـــق بـــه العـــادة بـــين مـــا حكـــم بحيضـــيته �لوجـــدان أو �لتم يّ
ويـدلّ عليـه مضـافاً إلى ذلـك أنّ  )٣(بقاعدة الإمكان، بل لا خلاف فيه، كما هو المحكي عن المنتهى

التميـّز والإمكــان أمــار�ن شــرعيتان لكــون الــدم حيضــاً، فيصـدق علــى مــن كــان لهــا زمــا�ن محكومــان 
دعــي : ا لقولــه �لحيضــيّة أّ�ــا ذات أقــراء متســاوية فيجــب عليهــا التحــيّض برؤيــة الــدم في أّ�مهــ

 إنّ تساوي الحيضتين في الوقت أو العدد أمارة لكون ذلك: أو نقول )٤(الصلاة أّ�م اقرائك
____________________ 

ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين ووجوب : وسائل الشيعة )٢(.جعلتها: كذا في النسخة المخطوطة، والصحيح   )١(
 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ح . رجوعها

 .۳۱، س ۹۸، ص ۱في بيان اقسام الحيض واحكامه ج : منتهى المطلب )٣(
 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٢٤١ 

الوقــت أو العــدد مــن مقتضــيات الطبيعــة وخلقــاً لهــا، وهــذان الــدمان المحكومــان �لحيضــيّة متســاو�ن، 
في المرسـلة  الوقت أو العدد الجامع بينهما خلقاً، فيجـب الرجـوع إليـه لقولـه فهما مثبتان لكون 

 .)١(خلقاً تعمل عليه وتدع ما سواه: الطويلة
إنّ الفرع لا يزيد على الأصل الراجع إلى أنّ الظن الحاصـل مـن العـادة هنـا فـرع التميـّز : وما يقال

 فكيف يقدم على التميّز؟
ل الكـلام هنـا في التحـيّض �لرؤيـة ولـو كـان بصـفات الحـيض، وهـذا وإن كـان مدفوع أولاً �نّ مح

غير مقيّد في مستمر الدم لأنّ التحيّض �لرؤية فيها مع التميّز لا إشكال فيـه إلاّ أنـّه يظهـر فيمـا إذا 
فرض انقطاع دم الإستحاضـة والبـدء منهـا ثمّ حـدث الـدم في أّ�م التميـّز، فـانّ مـن لا يحكـم في مثـل 

ذا الفرض �لتحيّض �لرؤية ولو مع الصفات يوجبه بمقتضى العادة الحاصلة من التميّز، و�نيـاً �نّ ه
الظن �ن التميّز في الدمين السابقين على الـدم الفاقـد للتميـّز أمـارة لكـون كـلّ مـن الـدمين السـابقين 

ل مـن فقـد التميـّز لا حيضاً، ومن ذلك نظنّ �لخلق، ومنه نظنّ بكـون الفاقـد حيضـاً، والظـنّ الحاصـ
يعارض الظنّ الحاصل مـن التميـّز بحيضـيّة السـابقين لعـدم مزاحمـة بينهمـا، ولا يعـارض الظـنّ الحاصـل 
مـــن توافـــق الـــدمين في العـــدد أو الوقـــت أنّ ذلـــك خلـــق وطبيعـــة لعـــدم مزاحمـــة بينهمـــا أيضـــاً لإمكـــان 

مـن غلبـة جـر�ن الطبيعـة علـى  تخلّف الطبيعة عن مقتضاها، فالذي يـزاحم التميـّز هـو الظـنّ الحاصـل
مقتضاها المقتضي لحيضة هذا الدم الموجود، وذلك الظنّ أقوى مـن الظـنّ الحاصـل مـن عـدم التميـّز، 

والمسـألة محتاجـة . ولذا قدّمه الشارع على التميّز في غير هذا المورد أيضاً فافهم فانهّ لا يخلـو عـن دقـة
 .اء اّ� تعالى، هذا كلّه فيما يثبت به العادةإلى مزيد �مّل، ولعلّه �تي الكلام فيه إن ش

وأمّا ما يزول به فالظـاهر أنـّه لا إشـكال في أنّ العـادة المتـأخّرة مقدّمـة علـى المتقدّمـة، بـل الظـاهر 
 أنهّ لا خلاف فيه، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك أنّ المتبادر من

____________________ 
 .٥٤٦، ص ٢، ج�٢ستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح  ب ثبوت عدة الحيض: وسائل الشيعة) ١(

   



٢٤٢ 

هــــو أّ�م الأقــــراء حــــال التكليــــف لا حــــال  )١(دعــــي الصــــلاة أّ�م أقرائــــك: أّ�م الأقــــراء في قولــــه 
الخطاب، ولا ما كان ملبّساً �ذه النسبة في أحد الأزمنة، ولا ريب أنهّ بعد انكشاف العـادة �لمـرّتين 

ع بكون الأّ�م الفعلي هو العادة الثانية وإن منشأ الحكم �لرجوع الى العادة كو�ـا طريقـاً يحكم الشار 
ولا ريـــب انّ العـــادة . إلى كـــون الـــدم الموجـــود حيضـــاً كمـــا يظهـــر ذلـــك �دنى �مّـــل في أخبـــار البـــاب

وهـــو الماضـــية لـــيس لهـــا طريقيّـــة إلى ذلـــك أصـــلاً، وعـــن بعـــض العامـــة زوال العـــادة �لاخـــتلاف مـــرةّ، 
غلــط، منشــئه تخيّــل حصــول العــادة بــه، وفي زوال العــادة بتكــرّر الإخــتلاف مــرّتين أو أكثــر إشــكال، 

 .ولكن لا يبعد الحكم به مع حكم العرف بزوال العادة، وقد مرّ وجهه
 .»ذات العادة تترك الصلاة والصوم : الاولى« :   قوله

فـــذات العـــادة الوقتيـــة منهـــا والوقتيـــة العدديـــة قـــد عرفـــت أنّ لـــذات العـــادة أقســـاماً ثلاثـــة : أقـــول
تتحيّض لرؤية الدم في وقت العادة بـلا إشـكال، وأمّـا العدديـة المحضـة ففـي تحيّضـها �لرؤيـة إشـكال، 

أّ�ـا تتحـيّض �لرؤيـة ضـرورة أنّ العـدد لا يقتضـي  وإن كان الذي يلوح من ظاهر عبارة المصنّف 
 الأوّلـــين، إذا كـــان في غـــير أّ�م العـــادة لاســـيّما المتقـــدّم عليهـــا، تعيـــين الزمـــان، وكـــذلك الإشـــكال في

والظــاهر أنّ العدديــة المحضــة حكمهــا حكــم المبتدئــة، وأمّــا المتقــدّم علــى العــادة فتتحــيّض إذا لم يبعــد 
عــن مبـــدأ العـــادة بحيـــث ينـــافي صـــدق تعجّـــل الوقـــت وإن لم يكـــن الـــدم بصـــفة الحـــيض كالعـــادة ومـــع 

 )٢(، ويحتمـل إلحاقهـا مطلقـاً �لمبتدئـة كمـا هـو ظـاهر المـتن والمحكـي عـن ظـاهر المحقّـق المنافاة كالمبتدئـة
 ، وتحيّضها مطلقاً �لرؤية كما هو)٣(والشهيد الثانيين

____________________ 
 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۹۱، ص ۱في الحيض وغسله ج : جامع المقاصد )٢(
 .۱۹، س ۹، ص ۱في الحيض ج : مسالك الافهام )٣(

   



٢٤٣ 

 .)١(المحكي عن جماعة
إذا رأت الدم فلتدع الصـلاة فإنـّه ربمـا : موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقتها قال : لنا

 .فإنّ إطلاق السؤال وإن اقتضى العموم إلاّ أنّ التعليل يخصّصه )٢(يعجل �ا الوقت
ودعــــوى أنّ مقتضــــاه العمــــوم أيضــــاً لأنـّـــه راجــــع الى التعليــــل �لإحتمــــال، بــــل مقتضــــاه وجــــوب 

 .التحيّض عند كلّ دم محتمل الحيضيّة
لتخيّــل  مدفوعــة �نّ الظــاهر منــه أنــّه لرفــع الاســتبعاد، وأنّ التقــدّم علــى العــادة الــذي صــار منشــأ

السائل عدم كون الدم حيضاً لا يكون مانعاً لذلك، فحاصله أنّ الشبهة من حيث التقدّم لا يعتـنى 
�ــا لكثــرة وقــوع تعجيــل الوقــت، ولا ريــب أنّ عــدم الاعتنــاء لهــذه العلــّة يقتضــي احتمــال التعجيــل في 

إحتمـال التعجيـل دون الوقت، مع أنهّ لو اريد التعليـل �لاحتمـال أيضـاً كـان مقتضـاه التحـيّض عنـد 
 .ان لا خصوصية للتعجيل، فتأمّل: مطلق الاحتمال، إلاّ أن يقال

الدالــّـة  )٣(ودعـــوى إنصـــراف الـــدم إلى ذي الصـــفة مدفوعـــة مضـــافاً إلى منعـــه �لأخبـــار المستفيضـــة
على أنّ الصفرة قبل الحيض مطلقاً أو بيومين مـن الحـيض أنّ مقتضـى إطـلاق قبـل الحـيض في بعـض 

يضــة التحــيّض �لرؤيــة هــو التحــيّض مطلقــاً وإن لم يكــن تعجيــل الوقــت محــتملاً، كمــا أنــّه هــذه المستف
يمكن أن يقال إّ�ا في بيان حكم الدم المتقدّم على العـادة بعـد تحقّقهـا، فـلا تعـرّض فيهـا لحكـم الـدم 

: مـن قولـهمـن الحـيض، هـو الـواقعي منـه، والمـراد : قبل استقرار الإمكان، وتقريبـه أنّ الظـاهر مـن قولـه
قبل الحيض إمّا قبل الحيض المعهود الذي تراه في العادة، أو قبل أّ�م الحـيض، ويكـون اعتبـار التقـدّم 

 على الأّ�م بملاحظة نفس الحيض، كما أنّ اعتبار
____________________ 

 .�۲۴ب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء واغسالهن ص : النهاية )١(
 .۵۵۶، ص  ۲، ج ۱تحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح ب اس: وسائل الشيعة )٢(
 .، انظر الباب۵۴۱و  ۵۴۰، ص ۲ب أن الصفرة والكدرة في ا�م الحيض حيض ج : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٤٤ 

ـــأخّر عـــن نفـــس الـــدم قطعـــاً، فيكـــون محصـــل المعـــنى أنّ الـــدم  ـــأخّر عـــن الأّ�م بيـــومين بملاحظـــة الت الت
ــأخراً عنــه المتّصــل بمــا تــراه  المعتــاد في الوقــت إن كــان متقــدّماً عليــه بيــومين حــيض واقعــاً، وإن كــان مت

بيـــومين لــــيس مــــن الحـــيض، ومقتضــــى ذلــــك توقـّــف الحكــــم بحيضــــيّة الـــدم المتقــــدّم علــــى الأّ�م علــــى 
 .إستمرار الدم إليها، إذ بدو�ا لا يصدق الإتّصال المذكور، وفي كلا الوجهين نظر

أنّ الظـــاهر مــــن قبـــل الحــــيض هـــو القريــــب منـــه الــــذي لا ينـــافي صــــدق  أمّـــا في دعـــوى الإطــــلاق
التعجيــل، كمــا أنّ التحديــد �ليــومين تقريــب، ويشــهد بــه تحديــد �خّــر الــدم بــذلك، فــأنّ الظــاهر أنّ 

وأمّـا في الثـاني فـلأنّ الظـاهر مـن . ذلك لإخراج أّ�م الإستظهار، وسيأتي إن شاء اّ� أّ�ا إلى العشرة
ض هــذه الأخبـار هــو السـؤال عــن حكـم الـدم فعــلاً، وهـو ينــافي إرادة الحكـم �لحيضــيّة السـؤال في بعـ

الواقعيـّة مـن غـير نظـر إلى حكـم حـال الإبـتلاء كمـا لا يخفـى، وأمّـا المتـأخّر عـن العـادة فـإن كـان عـن 
بعضــها فــلا إشــكال في وجــوب التحــيّض معــه لصــدق كــون الــدم في أّ�م الأقــراء، وكــذا المتــأخّر عنهــا 

امهـــا، والظـــاهر أنــّـه لا خـــلاف فيـــه، ويـــدلّ عليـــه مضـــافاً إلى ذلـــك وإلى أنــّـه يحتمـــل أن يـــراد مـــن بتم
إحتمــال التعجيــل في الموثقــة إحتمــال تخلـّـف الــدم الأولويــة �لنســبة إلى المتقــدّم وأخبــار العــادة، فــانّ 

ظـنّ بكـون ذلـك الرجوع إلى العادة إذا كان الدم في أّ�مهـا إن كـان لأجـل كـون ذلـك خلقـاً مفيـداً لل
ـــأخّر  )١(حيضـــاً كمـــا هـــو ظـــاهر المرســـلة الطويلـــة يقتضـــي اعتبـــار الظـــنّ الحاصـــل مـــن ذلـــك بكـــون المت

ويؤيـّد ذلــك . حيضـاً، ويمكـن إرجــاع تعليـل الحكـم �نّ التــأخّر يزيـده إنبعــا�ً إلى أحـد هـذين الــوجهين
ل هــذا الــدم المتــأخّر، بــل أّ� لا نظــنّ أنّ أهــل الإبــتلاء �ــذا الــدم يحصــل لهــن الشــكّ في حيضــيّة مثــ

 .يمكن دعوى السيرة القطعية منهنّ على ذلك
____________________ 

 .۵۴۶، ص ۲، ج ۲ح . ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين ووجوب رجوعها اليها: وسائل الشيعة )١(
   



٢٤٥ 

 .»وفي المبتدئة تردّد، الأظهر أّ�ا تحتاط « : قوله 
موضــع الخــلاف مــا إذا كــان الــدم المرئــي بصــفة الحــيض كمــا صــرحّ بــه : )١(قــال في المــدارك: أقــول

وهذا كما ترى خلاف ظاهر المتن، بل كاد يكون خلاف صريحه، إذ الكـلام  )٢(العلامّة في المختلف
بعــد حكــم ذات العــادة الــتي لا فــرق فيهــا بــين الجــامع للصــفة وغيرهــا إجماعــاً نصــاً وفتــوىً ينــاوي �نّ 

كما سياتي صريحة في ذلك أيضاً، وكذلك حكي التصريح   )٣(حد، وعبارة المعتبرمحلّ الكلام فيهما وا
 .)٥(والشهيد )٤(بعموم النزاع عن السرائر

والحاصـل أنّ في المســألة أقــوالا، �لثهـا التفصــيل بــين الجـامع للصــفة فتتحــيض برؤيتـه وغــير الجــامع 
يرجـع  )٦(ل والـتروك المحكـي عـن الشـهيدفتحتاط عند رؤيته إلى الثلاثـة، والظـاهر أنّ الفـرق بـين الأفعـا

إلى ذلــك، ولكــن لا يحضــرني كلامــه، ولعــلّ الأقــوى هــو التحــيّض �لرؤيــة مطلقــاً، وهــو المشــهور كمــا 
، وهـــو صـــريح )٨(أو أشـــهرها كمـــا قيـــل، وبعـــده التفصـــيل المنســـوب إلى ظـــاهر المقنعـــة )٧(عـــن الـــر�ض

 .في بعض كتبه )١١(ة المصنّف هنا وعن العلامةوالقول الثاني خير  )١٠(وبعض من �خّر عنه، )٩(المدارك
____________________ 

 .۳۲۸، ص ۱في احكام الحيض ج : مدارك الاحكام )١(
 .۳۷، س ۳۷، ص ۱في غسل الحيض واحكامه ج : المختلف )٢(
 .۲۱۳، ص ۲في غسل الحيض والنظر في احكامه ج : المعتبر )٣(
 .۱۴۷، ص ۱في احكام الدماء الثلاثة ج : السرائر )٤(
 .۱۴، س ۲۰في احكام الحائض ص : البيان )٦(و )٥(
 .۴، س ۴۲، ص ۱كتاب الطهارة ج : الر�ض )٧(
 .۵۵ص . �ب حكم الحيض والاستحاضة و: المقنعة )٨(
 .۳۲۹، ص ۱في احكام الحيض، ج : مدارك الاحكام )٩(
 .۱۸۷، ص ۳في مبدأ تحيض المبتدأه، ج : ، والحدائق۳۷ ، س۶۴في الحيض ص : الذخيرة) ۱۰(
 .۱، س ۲۹و  ۲۸، ص ۱في احكام الحيض ج : التذكرة) ۱۱(

   



٢٤٦ 

منهـــا عمومـــات أخبـــار الصـــفات، منهـــا صـــحيحة : ثمّ إنّ عمــدة مـــا يتمسّـــك بـــه المفصّـــلون امـــور
ا الـدم فـلا تـدري دخلت على أبي عبد اّ� إمرأة سألته عـن المـرأة يسـتمر �ـ: البختري أو حسنته قال

إنّ دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحـرارة، ودم الإستحاضـة أصـفر : أحيض هو أم غيره؟ فقال
واّ� إنـّه لـو كـان : فخرجت وهي تقول: قال. �رد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة

 .)١(امرأة ما زاد على هذا
ستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إنّ دم الإ: وفي صحيحة معاوية بن عمار قال

 .)٢(إنّ دم الاستحاضة �رد وإنّ دم الحيض حار
، سأت امرأة من أن ادخلها على أبي عبـد اّ� : وصحيحة أو موثقة إسحاق بن جرير قال

هراً أو فانّ الدم يستمر �ا ش: قالت: واستأذنت لها فاذن لها فدخلت ومعها مولدة لها، إلى أن قال
: تجلـس أّ�م حيضـها ثمّ تغتسـل لكـلّ صـلاتين، قالـت: شهرين أو ثلاثة كيف تصنع �لصـلاة ؟ قـال

إنّ أّ�م حيضــها تختلــف عليهــا وكــان يتقــدّم الحــيض اليــوم واليــومين والثلاثــة ويتــأخّر مثــل ذلــك فمــا 
م فاســد دم الحــيض لــيس بــه خفــاء، هــو دم حــار تجــد لــه حرقــة، ودم الاستحاضــة د: عملهــا ؟ قــال

 .)٣(أتراه كان امرأة مرةّ: فالتفت إلى مولا�ا وقالت: �رد، قال
دلــّـت  )٤(أترنيـــه كـــان إمـــرأة: وعـــن الســـرائر أنـــه رواه عـــن كتـــاب محمد بـــن علـــي بـــن محبـــوب، إلا أنـــه

 .الأخبار الشريفة على أنّ هذه الصفات معرّفات تدور الحيض معها وجوداً وعدماً 
 الصفات أغلبية و�نّ الدلالة على ذلك إنواجيب عن ذلك مرةّ �نّ هذه 

____________________ 
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۲ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۱ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۳تحاضة ح ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاس: وسائل الشيعة )٣(
 .۱۰۶،  ۱۰۵، ص ۴۸ح : مستطرفات السرائر )٤(

   



٢٤٧ 

إذا كــان للــدم حــرارة ودفــع وســواء فلتــدع الصــلاة: كــان مــن قولــه  ففيــه أنــّه لا موجــب فيهــا  )١(فــ
لعمـوم الحكــم بغــير مســتمرة الـدم، إذ الضــمير راجــع إلى مــورد السـؤال، وهــو مســتمرة الــدم، وإن كــان 

كــر الصــفات مســاق ذكــر القاعــدة فــلا يــدلّ ذلــك إلاّ علــى الوجــود عنــد الوجــود دون مــن ســوق ذ 
ــــد الانتفــــاء، فــــلا وجــــه للتفصــــيل، وان كــــان مــــن قولــــه  ، )٢(دم الإستحاضــــة كــــذا: الانتفــــاء عن

أنـّه عرّفـه  )٣(والإستحاضة دم يحدث بعد دم الحيض كما صرحّ به بعـض أئمّـة اللغـة، بـل عـن الوسـيلة
 .بذلك

ويــرد علــى الأول أنّ ذلــك لا ينــافي كو�ــا أمــارات ظنيّــة اعتــبرت لتميـّـز المشــتبه، وعلــى الثــاني أنّ 
ــة الســابقة تــدلّ علــى أنّ تلــك  الشــرطية وإن لم يــدلّ بمفهومهــا علــى ذلــك إلاّ أنّ تفريعهــا علــى الكليّ

الوجـود، ففيـه أنّ قولـه  إنّ ذلك لا يدلّ إلاّ علـى الوجـود عنـد: الكليّة ميزان لتميّز الحيض، وأمّا قوله
إن اخـــذ محمولـــه أعـــمّ مـــن موضـــوعه فـــلا يـــدلّ علـــى الوجـــود عنـــد الوجـــود  )٤(دم الحـــيض حـــار: 

وذلــك يلزمــه الانتفــاء عنـــد الانتفــاء، إذ الظــاهر أنّ القضـــيّة إمّــا الطبيعــة أو كليــّـة تنــزيلاً للنــادر منزلـــة 
 .المعدوم، وإن اخذ مساو�ً كما هو الدين بمقام التعريف لزمن الانتفاء عند الانتفاء أيضاً 

نّ لازم القضيّة وإن كان الانتفاء عند الانتفـاء إلاّ أنّ المقصـود منهـا جهـة الوجـود عنـد إ: لا يقال
الوجــود دون غــيره، وكثــيراً مــا يــذكر مالــه مفهــوم مــن الجمــل الإســتثنائية والشــرطيّة وغيرهــا، والمقصــود 

ـــه : لأّ� نقـــول. �للســـان هـــو المنطـــوق مـــن غـــير نطـــر إلى المفهـــوم ـــيس بـــه دم ا: إنّ قول لحـــيض ل
 .ظاهر في أنّ تمام المقصود في ذلك تميّز الحيض وجوداً وعدماً فتأمّل )٥(خفاء

____________________ 
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۲ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۳ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۹في احكام المستحاضة ص : الوسيلة )٣(
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۲ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۵۳۸، ص ۲، ج ۳ب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٢٤٨ 

ـــف لعلّهمـــا  بملاحظـــة غلبيـــة  وأمّـــا أنّ الاستحاضـــة ظـــاهرة في المســـتمرّة فممنـــوع، والتفســـير والتعري
كونـه بعـد الحــيض، خصوصـاً بعــد كـون مقتضــى الطبيعـة هـذا الــدم حدوثـه بعــد دم الحـيض، فــالاولى 
في الجــواب مضــافاً إلى أنّ المشــهور بــل الجميــع لم يعملــوا �ــا في هــذه المســألة فإّ�ــا تنــافي الإطــلاق في 

 )١(م علــى صــاحب المــداركالحكــم �لتحــيّض، وفي الحكــم بعدمــه والقــول �لتفصــيل لم يعــرف ممــّن تقــدّ 
والمصــنّف في  )٣(وإلى أّ�ــا تنــافي قاعــدة الإمكــان الــتي إدعــى الشــيخ )٢(عــدا مــا مــرّ مــن ظــاهر المقنعــة

الإجمـاع علـى المتـيقّن مـن موردهـا، وهـو الثلاثـة إلى العشـرة، وقـد سـبق  )٥(والعلامّة في المنتهى )٤(المعتبر
أن المرجع إلى الصفات كما هو واضح انمّا هو عند  دعوى الإجماع على أصل القاعدة )٦(عن النهاية

 .الاشتباه ومورد الكلام وأغلب موارد قاعدة الإمكان لا شبهة في حيضتها عند العرف
أنـّـه لمـّـا كــان دم الحــيض واقعــاً وعنــد العــرف مــن مقتضــيات طبيعــة النســاء، ودم : وتوضــيح ذلــك

كثـيراً �لفسـاد، كـان الأوّل أصـلاً في الإستحاضة كان لأجل فساد ومرض حـتى عـبرّ عـن ذلـك الـدم  
 -دم النساء دون الثاني بمقتضـى أصـالة السـلامة المرتكـز في أذهـان أهـل العـرف، ولـيس عنـد العـرف 

مــا لم يتحقّــق إخــتلاط دم الحــيض بــدم الاستحاضــة أو أمــر آخــر يغلــب معــه عــدم الحــيض كالحمــل 
علون فقد السواد وغيره من أمارات الحـيض شبهة في أنّ الدم الخارج عن المرأة حيض، ولا يج -مثلاً 

أمارة على عدمه، بل يحتمـل عـدمها علـى حـدوث اخـتلاف في الطبيعـة مـن بـرودة أو رطوبـة أوجـب 
 والحاصل أنّ أغلبية الصفات في. ذلك ولا يقفون بذلك عن الحكم �لحيضية

____________________ 
 .۳۲۹و  ۳۲۸، ص ۱في احكام الحيض ج : مدارك الاحكام )١(
 .�۵۵ب حكم الحيض والاستحاضة ص : المقنعة )٢(
 .۶۶، ص ۱ج  ۷في وجوب الاغسال على المستحاضة مسألة : الخلاف )٣(
 .۲۰۳، ص ۱في الحيض واحكامه ج : المعتبر )٤(
 .۳۱، س ۹۸، ص ۱في احكام الحيض واوقاته ج : منتهى المطلب )٥(
  .۱۱۸و  ۱۱۷، ص ۱في مدّة الحيض ووقته ج : �اية الاحكام )٦(

   



٢٤٩ 

الحيض ليس عندهم منشأ للوقوف عن الحكم بحيضة فاقد الصفات أو للحكم �نـّه استحاضـة، بـل 
علــى وجــوب الاعتــزال عمّــن رأت الــدم  )١()فــاعتزلوا النســاء في المحــيض(يحكمــون بمقتضــى قولــه تعــالى 

ك لقاعــدة الإمكــان الــتي قــد عرفــت دعــوى الإجمــاع عليهــا مــن الفاســد، ولعــلّ هــذا الأصــل هــو مــدر 
ــنى عليهــا العلمــاء حــتى لم يعــرف الخــلاف مــن أحــد مــنهم في ذلــك إلاّ مــن  )٢(جماعــة مــن الأعــاظم وب

 .)٣(جملة من متأخّري المتأخّرين
 .والحاصل أنّ المبتدئة والمضطربة ومن تلحق �ما خارجة عن مورد أخبار الصفات

إن قلــت ــ ت أنّ العــرف بملاحظــة هــذا الأصــل قــاطعون بمجــرد الرؤيــة �نّ الــدم حــيض، إن أرد: ف
وإن . جزاف، لا يسمع أنّ مورد الكلام في وجوب التحيّض �لرؤية هـو صـورة الشـك )٤(ففيه مع أنهّ

أردت أنّ أصل السـلامة مرجـع في الشـكّ عنـد العـرف، ففيـه أنـّه لا يجـوز بنـاء حكـم الشـرع عليـه إلاّ 
وإن أردت إستكشاف الحجيّة من قاعدة الإمكان بملاحظة أنّ مناطهـا . إذا قام الدليل على اعتباره

لاّ هذا الأصل، ففيه أنّ حجّيته في مورد لا يلازم الحجية في محلّ الكـلام، ولـولا الإجمـاع علـى ليس إ
تلك القاعدة لم يعمل �ذا الأصل في موردها أيضاً، فالمرجع بعد قوة دلالة أخبار الصفات وسـندها 

 .هو تلك الأخبار
نزلة العلـم والغـي احتمـال إستقرار بناء العرف على العمل �ذا الأصل حتى صار عندهم بم: قلت

خلافـه، وعـدّ مـورده بمنزلـة غــير المشـتبه حـتى لم يكـن مـا دلّ علــى الرجـوع إلى الصـفات رادعـاً، مؤيـّـداً 
 �مكان دعوى القطع �نّ مناط قاعدة الإمكان

____________________ 
 .۲۲۲: البقرة )١(
، ۳۱، س ۹۸، ص ۱احكام الحيض واوقاته ج  في: ، ومنتهى المطلب۲۰۳، ص ۱في الحيض واحكامه ج : المعتبر )٢(

 .۱۱۸، ص ۱في مدة الحيض ووقته ج : و�اية الاحكام
 .۳۲۴، ص ۱في الحيض ج : ، ومدارك الاحكام۲۸۸، ص ۱في الحيض وغسله ج : جامع المقاصد )٣(
 ).نسخة(مع أنّ هذا  )٤(

   



٢٥٠ 

بلفظهــا، يشــرف الفقيــه علــى  لــيس إلاّ هــذا الأصــل، وأنــّه لــيس القاعــدة مــأخوذة مــن الأئمــة 
القطع برضـا الشـارع �لعمـل �ـذا الأصـل، خصوصـاً بعـد إسـتقلال العقـل وإجمـاع العقـلاء علـى قـبح 

 .العمل بغير العلم
وملخــص الكــلام أنّ العقــلاء الأذكيــاء لا تــراهم يتوقفّــون بمجــرد احتمــال أن لا يبلــغ الــدم المرئــي 

رجعــون إلى طلــب إمــارة اخــرى غــير الأصــل مــن الصــفات إلى ثلاثــة يقفــون عــن الحكــم �لحيضــيّة وي
وغيرهـا، ولـيس في المقـام مـا يوجـب الـردع إلاّ أخبـار الصـفات الـتي هـي صـريحة في أنّ هـذه الصــفات 

ومــع هــذا لا يرجــع إلى تلــك الصــفات  )١(أترنيــه كــان امــرأة: أمــارات عرفيــة، خصوصــاً مــع قــول المــرأة
خبار ردعاً ؟ وهذا يكفي في حجيّة الأصل المـذكور ويؤخذ بذلك الأصل فكيف يصير مثل هذه الأ

مع �يدّه بعمل المشهور على طبقه في هذه المسألة، وإطباقهم على ذلك في مجـاري قاعـدة الإمكـان 
مع قوّة الظـنّ �نّ منـاط تلـك القاعـدة لـيس إلاّ هـذا الأصـل، خصوصـاً مـع مـا في كثـير مـن الأخبـار 

 .من الإشارة الى ذلك
حصـــل مـــوهن عـــرفي للأصـــل كأمـــارة يوجـــب الظـــنّ علـــى خلافـــه يشـــكل التمسّـــك نعـــم فيمـــا إذا 

 .�لأصل
إنّ الأصـــل إذا فـــرض اعتبـــاره وطرحـــه �مـــارة لم يثبـــت حجيّتهـــا لا وجـــه لـــه : اللهـــم إلاّ أن يقـــال

 .فتأمّل، خصوصاً مع إمكان دعوى عدم القول �لفصل
ة �لرجـوع الى ظنّهـا، وممـّا اسـتدل بـه علـى أفـتى في المضـطرب )٢(وفيه منع، ألا تـرى أنّ الشـهيد 

إن كــان دمــاً : التفصــيل روايــة إســحاق بــن عمــار الــواردة في الحبلــى تــرى الــدم اليــوم واليــومين، فقــال
بنــاءً علــى عــدم . )٣(عبيطــاً فــلا تصــلّي ذينــك اليــومين، وإن كانــت صــفرة فلتغتســل عنــد كــلّ صــلاتين

 القول �لفصل بين
____________________ 

 .۱۰۶و  ۱۰۵، ص ۴۸ح : مستطرفات السرائر )١(
 .۱۳، س ۱۷في احكام المضطربة ص : البيان )٢(
 .۵۷۸، ص ۲، ج ۶ب جواز اجتماع الحيض مع الحمل ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٥١ 

 .الحامل وغيرها
أنّ غـــير المتّصـــف لا يحكـــم  )١(�مكـــان منـــع المبـــنى، كيـــف والمحكـــي عـــن ظـــاهر الفقيـــه: أولاً : وفيـــه

 .بحيضيته ولو اجتمع فيه شرائط الإمكان
 .�نّ ظاهر العنوان هو استفهام حكم المرأة بعد رؤية الدم اليوم واليومين: و�نياً 

وظـــاهر الجـــواب هـــو بيـــان حكمهـــا في اليـــومين، وحينئـــذٍ ممكـــن أن يكـــون المـــراد مـــن الجـــواب أنّ 
صــلاة فيهمــا، ولا ينــافي ذلــك عــدم وجــوب التحــيّض �لرؤيــة حكمهــا الــواقعي في اليــومين هــو تــرك ال

وتوقفّــه علــى تحقّــق شــروط الإمكــان، فتكــون الروايــة حينئــذٍ دلــيلاً علــى مــا حكــي عــن ظــاهر الفقيــه، 
وأمّا كون مورد السؤال أقلّ مـن الثلاثـة فـلا ينـافي ذلـك، لإمكـان أن يكـون المـراد عـدداً قلـيلاً، ولكـنّ 

 .خلاف ظاهر الروايةالإنصاف أنّ هذا المعنى 
صحيحة ابن الحجّاج عن امرأة نفسـت فمكثـت ثلاثـين يومـاً أو أكثـر ثمّ طهـرت ثمّ رأت : ومنها

واحتيـاج السـؤال الى  )٢(إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة: دماً أو صفرة، قال
 .التأويل لا ينافي في التمسّك �ا في المقصود

 .�ا مبني على عدم القول �لفصل بين المسبوقة �لنفاس وغيره فتأمّلوالجواب أنّ الاستدلال 
ما دلّ علـى أنّ الصـفرة في غـير أّ�م الحـيض لـيس بحـيض كصـحيحة ابـن مسـلم عـن المـرأة : ومنها

بنــاءً . )٣(لا تصــلّي، وإن رأت الصــفرة في غــير أّ�مهــا توضّــأت وصــلّت: تــرى الصــفرة في أّ�مهــا، قــال
 .ما تراه المعتادة قبل عاد�ا مماّ لا يلحق �ا وبين المبتدئة على عدم الفرق بين

____________________ 
 .۹۲و  ۹۱، ص ۱، ج  �۱۹۷ب غسل الحيض والنفاس ح : من لا يحضره الفقيه )١(
 .۱۷۶، ص ۱، ج  ۷۵في حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ح : �ذيب الاحكام )٢(
 .۵۴۰، ص ۲، ج �۱ب ان الصفرة والكدرة في ا�م الحيض حيض ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٥٢ 

والجواب مضافاً إلى إمكان منع المعنى وإن كان ضعيفاً، أنّ الرواية مخصصة �ّ�م الاستظهار بناءً 
ثـة على ما سيأتي، و�ّ�م إمكان الحـيض مـن الثلاثـة إلى العشـرة لمـا مـرّ مـن الإجماعـات علـى أنّ الثلا

إلى العشــرة حـــيض ومـــع هــذا يضـــعف دلالتهـــا علــى محـــلّ البحـــث فــيمكن حملهـــا بمعونـــة مــا مـــرّ مـــن 
الأصل على أّ�م امتناع الحيض، هذا ومن التأمّـل في بعـض مـا ذكـر� ظهـر لـك وجـه القـول بوجـوب 

 .التحيّض �لرؤية مطلقاً 
ق بــين ذي الصــفة وغــيره وربمـا يســتدلّ لــذلك أيضـاً �خبــار الصــفات بنــاءً علـى عــدم القــول �لفـر 

المتقدّمــة هــو عــدم  )١(�خبــار الصــفات، وفيــه أنــّه معــارض �لقلــب، بــل مقتضــى صــحيحة ابــن مســلم
التحـــيّض �لرؤيـــة مطلقـــاً بنـــاءً علـــى عـــدم الفـــرق، إذ لـــيس فيهـــا حكـــم لـــذي الصـــفة حـــتى يعـــارض 

 .�لقلب
رؤيــة، ومــا دلّ علــى حكــم واســتدلّ أيضــاً �طــلاق مــا دلّ علــى أنّ القائمــة تــترك الصــلاة بمجــرد ال

مــن عجّـــل عليهـــا الـــدم، ومــا دلّ علـــى أنّ المبتدئـــة تصـــبر الى عشــرة، وصـــحيحة ابـــن المغـــيرة في امـــرأة 
تدع الصلاة لأنّ أّ�مهـا : نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلك؟ قال

 .لإمكانوبقاعدة ا. )٢(قد جازت مع أّ�م النفاس] و [ أّ�م الطهر 
وفي الجميـــع نظـــر �نّ هـــذه الأخبـــار بـــين مـــا لا إطـــلاق فيهـــا هنـــا غـــير هـــذا الحكـــم وبـــين مـــا هـــو 
معارض بما يقيّده كصحيحة ابن المغيرة، وأمّا قاعدة الإمكان فقد عرفت أنّ المتيقّن مـن مـدلولها هـو 

 .ما بلغ الثلاثة
 .وربما يصحّح التمسّك �لقاعدة �صالة بقاء الدم إلى الثلاثة

 منع صحّة الإستصحاب إمّا لأنهّ لا يجري في التدريجيات: )٣(أولاً : وفيه
____________________ 

 .۵۴۰، ص ۲، ج ۱ب ان الصفرة والكدرة في ا�م الحيض حيض ح : وسائل الشيعة )١(
 .وفيه جازت أّ�م النفاس. ۱۰۰، ص ۳، ج �۱ب النفساء تطهر ثم ترى الدم ح : الكافي )٢(
 .د الردّ الثاني في النسخة التي �يدينالا يوج )٣(

   



٢٥٣ 

خصوصــاً مــع كــون الشــكّ في اقتضــاء المقتضــي، وإمّــا لأنــّه مــن الاصــول المثبتــة لأنّ ترتـّـب الإمكــان 
 .على وجود الشرائط عقلي

 .مدخلية في ذلك )١(ودعوى أنّ موضوع القاعدة مصاديق الممكن وليس لعنوان الإمكان
القاعـــدة مدخليـــة الإمكـــان، ولـــو شـــكّ في ذلـــك كفـــى في منـــع  مدفوعـــة أولاً �نّ مقتضـــى ظـــاهر

إنّ منــاط القاعــدة أصــالة الســلامة ودعــم الــدليل علــى اعتبارهــا في غــير : الاستصــحاب إلاّ أن يقــال
 .مورد الإمكان لا يصير سبباً لكون عنوان الإمكان مناط القاعدة
يثبت نفـس الواقـع وانمّـا هـو مفيـد  و�نياً �نّ الأمر على هذا التقدير سواء، فانّ الإستصحاب لا

 .لتنزيل ا�هول منزلة الواقع
إمّــــا الممكــــن لعنوانــــه أو المصــــاديق الواقعيــــة » كــــلّ مــــا أمكــــن « : والحاصــــل أنّ المــــراد مــــن قــــولهم

للممكـــن أو معلـــوم الإمكـــان، فعلـــى الأوّل لا يفيـــد الأصـــل لأنــّـه مثبـــت، وعلـــى الآخـــرين لا معـــنى 
 .للأصل

إنّ العلــم إذا اخــذ : خــير فظــاهر لأنّ الأصــل لا يحصــل بــه العلــم، إلاّ أن يقــالأمّــا علــى الوجــه الأ
 .جزء الموضوع لكونه طريقاً يقوم الأمارات مقامه فتأمّل

وأمّا على الثاني فلأنّ الأصل ليس سبباً للبقاء حقيقة، والمفـروض أنّ الإجمـاع واقـع علـى حيضـيّة 
 .تلك المصاديق الواقعية بما في مصاديق واقعية

 .حجّة القائل بوجوب الاحتياط أصالة عدم الحيض السليمة عن المعارض و�نّ اليقين �لشغل
 .والجواب أنّ الأصل واليقين منتقضان بما مرّ من الأدلّة

وقـــد يجـــاب عـــن ذلـــك �نّ مـــدار الحكـــم في الثلاثـــة إن كـــان علـــى الإحتمـــال فهـــو هنـــا موجـــود، 
 �حتمال عبور �بلغ ثلا�ً  وإحتمال عدم بلوغ الدم الى الثلاثة معارض

____________________ 
 ).نسخة(الممكن  )١(

   



٢٥٤ 

 .عن العشرة مع حدوث دم أشبه �لحيض من الموجود في الثلاثة
والحاصـــل أن مقتضـــى الحكـــم �لحيضـــية في الثلاثـــة موجـــود في المبتدئـــة، ومعارضـــة الإحتمـــال إن 

 .أفادت شيئاً أفادت هناك
ن قبل الثلاثة غـير مسـتقرّ وبعـده يسـتقرّ والتجـاوز عـن العشـرة وحـدوث وفيه أنّ الفرق أنّ الإمكا

الزائــد إن تحقّــق فهــو طريــق آخــر يعــارض الإمكــان الــذي هــو طريــق إلى الحيضــية، واحتمــال حــدوث 
الطريـــق والكاشـــف عـــن بطـــلان الطريـــق الموجـــود لا يوجـــب رفـــع اليـــد عـــن ذلـــك مـــا لم يتحقّـــق ذلـــك 

ة الأقـوى، والسـرّ في جميـع ذلـك أنّ دون الثلاثـة لا يحتمـل الحيضـية المعارض، نعم لو تحقّق لـزم مراعـا
نعــم . شــرعاً والــدم المتجــاوز يحمــل فيمــا دون العشــرة منــه الحيضــيّة ولا يلــزم منــه مخالفــة لــدليل شــرعي

 .جعل الشارع التجاوز أمارة الى عدم كون المتجاوز حيضاً، وذلك واضح لا غبار عليه
 .»دم ثلاثة أّ�م ثمّ انقطع ورأت قبل العاشر كان الكلّ حيضاً لو رأت ال« :   قوله
لا إشــكال في أنـّـه بنــاءً علــى أنّ أقــل الطهــر عشــرة مطلقــاً لا يجتمــع الحكــم بكــون النقــاء : أقــول

طهــراً مــع الحكــم بكــون الــدم حيضــاً فــلا منــاص عــن الحكــم إمّــا علــى الــدم �نــّه استحاضــة أو علــى 
في صحيحة ابـن مسـلم أو حسـنته عـن أبي جعفـر  و الثاني لقوله الطهر �نهّ حيض، والظاهر ه

إذا رأت المــرأة الــدم قبــل عشــرة أّ�م فهــو مــن الحيضــة الاولى، وإن كــان بعــد العشــرة : أنـّـه قــال 
دلّ علــى أنّ الــدم الثــاني حــيض، فالنقــاء كــذلك لمــا مــرّ مــن الملازمــة،  )١(فهــو مــن الحيضــة المســتقبلة

 .و�ذا التقريب يدلّ على المدّعى كلّ ما دلّ على أنّ الدم الثاني حيض كقاعدة الإمكان
____________________ 

 .۵۵۴، ص ۲، ج  ۳ب ان اقل الطهر بين الحيضتين عشرة ا�م ح : وسائل الشيعة )١(
   



٢٥٥ 

لّ دمين كان بينهمـا نقـاء ولم يـزد ا�مـوع عـن العشـرة وكـان الكـلّ حيضـاً إذا ثبـت والحاصل أنّ ك
] بحيضـية[ك بقاعـدة الإمكـان الحكـم حيضيّة الدم الأوّل ولو بقاعدة الإمكان، ولا يتوهّم أنّ التمسّ 

لثاني عـن  الدم الثاني في غير محلّه، نظراً إلى أنّ الكلام في حكم النقاء والدم الثاني من حيث مانعية ا
كون الأوّل طهر والأوّل عن كون الثاني حيضاً، إذ الظـاهر أنـّه لا إشـكال في أنّ التـوالي بعـد الثلاثـة 
غير معتبر في الحـيض، وانمّـا الكـلام في الشـبهة الخارجيـة بعـد إجتمـاع شـرائط الإمكـان، فالمسـألة مـن 

 )١(كل التمسّك �لحسـنة السـابقةفروع قاعدة الإمكان كالمسألة الاولى، بل لولا قاعدة الإمكان لأش
من حيث أنّ الظاهر كو�ـا في بيـان أنّ الـدم الثـاني مـن الحيضـة الاولى بعـد الفـراغ عـن حيضـيه ذلـك 
الدم، ولا يحتاج الفقرة الثانية إلى تقيّد كون الدم بعد حصول عشرة الطهر لأنّ ذلك مـن مقتضـيات 

 .فرض الدم حيضاً، فلا إطلاق حتى يحتاج إلى قيد
لـــو �خّـــر بمقـــدار عشـــرة أّ�م ثمّ رأت كـــان الأوّل حيضـــاً منفـــرداً والثـــاني يمكـــن أن « :  لـــه قو 

 .»يكون حيضاً مستأنفاً 
مــراده مــن إمكــان كــون الثــاني حيضــاً احتمالــه يعــني أنــّه يحتمــل فيــه الحيضــة المســتقبلة �ن : أقــول

م بحيضــــيّة هــــذا الــــدم تمسّــــكاً بقاعــــدة يحصــــل شــــرائطه ويرتفــــع موانعــــه، وربمــــا يتخيّــــل أنّ المــــراد الحكــــ
الإمكــان، فعــبرّ عــن الحكــم بدليلــه، وهــو وهــم فــأنّ إطــلاق الحكــم بــذلك حــتى مــع اســتقرار الإمكــان 

 .ينافي تردّده في المبتدئة والمضطربة
____________________ 

 .۵۵۴، ص ۲، ح ۲ب اقل الطهر بين الحيضتين عشرة ا�م ج : وسائل الشيعة )١(
   



٢٥٦ 

 .»إذا انقطع الدم لدون العشرة فعليها الاستبراء �لقطنة : الثالثة« :  :قوله
الاستبراء هو طلب براءة الرحم من الدم، والظـاهر أنّ المنـاط في كـون المـرأة حائضـاً جـر�ن : أقول

الــدم مــن الــرحم إلى فضــاء الفــرج، ولــيس وجــوده في الــرحم موجبــاً لــذلك وإن لم يخــرج، ذلــك لمـّـا كــان 
برّ عــن اعتبــار حــال قــذف الــرحم الغ الــب أنّ الــدم مــتى كــان شــيء منــه في الــرحم خــرج إلى الفضــاء عــ

 .الدم الى الفضاء بطلب براءة الرحم
والحاصل أنّ المناط في كون المرأة حائضاً واقعاً بعد الثلاثة خروج الدم ولو في اليـوم العاشـر، وأمّـا 

رة، إلاّ أن تعلـم بخـروج الـدم بعـد ذلـك، ويـدلّ ظاهراً فمتى علمت بعدم قـذف الـرحم الـدم فهـي طـاه
إذا رأت النقـاء بظـاهر حالهـا ولم  على ذلك كثـير مـن الأخبـار وسـيأتي بعضـها في �ب الاسـتظهار، فـ
تعلم انقطاع الدم من الباطن أو عدمه اعتبرت ذلك �لاستبراء وجو�ً كمـا هـو المشـهور، بـل المحكـي 

أنّ الظــاهر أنـّــه لا خــلاف فيــه، ولكــن عـــن  )٢(الحــدائق نســبته إلى الأصـــحاب، وعــن )١(عــن الــذخيرة
 .التعبير بلفظ ينبغي الظاهر في الاستحباب، ويمكن حمله على الوجوب )٣(الاقتصاد

إذا رأت الحـائض أن تغتسـل فلتسـتدخل : ويدلّ على ذلك أخبار كثيرة ففي صحيحة ابن مسلم
ئاً فلتغتســل، فــإن رأت بعــد ذلــك قطنــة فــإن خــرج فيهــا شــيء مــن الــدم فــلا تغتســل، وإن لم تــر شــي

 .)٤(صفرة فلتتوضأ ولتصلّ 
____________________ 

 .۱۵، س ۶۹في احكام الحيض ص : الذخيرة )١(
 .۲۱۶، ص ۳في استظهار ذات العادة ج : الحدائق )٢(
 .۲۴۶في ذكر الحيض والاستحاضة ص : الاقتصاد )٣(
 .�ختلاف ۵۶۲، من ۲، ج ۱اع قبل العشرة ح ب وجوب استبراء الحائض عند الانقط: وسائل الشيعة )٤(

   



٢٥٧ 

تقــوم قائمــة وتلــزق : ومرســلة يــونس عــن امــرأة انقطــع عنهــا الــدم فــلا تــدري أطهــرت أم لا؟ قــال
بطنهـــا وتســـتدخل قطنـــة بيضـــاء وترفـــع رجلهـــا اليمـــين فـــإن خـــرج علـــى القطنـــة مثـــل رأس الـــذ�ب دم 

 .)١(عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقط طهرت تغتسل وتصلّي
كيــف تعــرف الطامــث طهرهــا؟ قــال : قلــت لأبي عبــد اّ� : وروايــة شــرحبيل الكنــدي قــال

تعمل برجلها اليسرى على الحـائط وتسـتدخل الكرسـف بيـدها اليمـين فـإن كـان ثمّ مثـل رأس : 
 .)٢(الذ�ب خرج عن الكرسف

المــرأة تــرى الطهــر وتــرى الصــفرة أو الشــيء فــلا تــدري أطهــرت أم لا؟ قــال : وموثقــة سماعــة قلــت
فـــإذا كـــان كـــذلك فلـــتقم فلتلصـــق بطنهـــا إلى حـــائط وترفـــع رجلهـــا علـــى الحـــائط كمـــا رأيـــت : 

الكلــب يصـــنع إذا أراد أن يبـــول ثمّ تســـتدخل الكرســف، فـــإذا كـــان ثمـّــة مــن الـــدم مثـــل رأس الـــذ�ب 
 .)٣(، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرتخرج

وإذا رأت الصــفرة أو شــيئاً مـــن الــدم فعليهــا أن تلصـــق بطنهــا الى حـــائط، : وعــن الفقــه الرضـــوي
وترفـع رجلهـا اليســرى كمـا تــرى الكلـب إذا �ل، وتـدخل قطنــة، فـإن خــرج دم فهـي حــائض، وإن لم 

 .)٤(يخرج فليست بحائض
ار المــــذكورة لإثبــــات الوجــــوب نظــــراً إلى أنّ بعضــــها لبيــــان كيفيــــة وقــــد يشــــكل التمسّــــك �لأخبــــ

وبعضـها للإرشـاد لـئلاّ يقـع الغسـل ومـا  )٥(استعلام براءة الرحم من غير تعرّض لوجوبه كمرسلة يونس
 .)٦(يترتّب عليه من الأعمال لغواً كصحيحة محمد بن مسلم

____________________ 
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۲لحائض عند الانقطاع ح ب وجوب استبراء ا: وسائل الشيعة )١(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۳ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۴وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۹۳ص . �ب الحيض والاستحاضة والنفاس و: فقه الرضا )٤(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۲براء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح ب وجوب است: وسائل الشيعة )٥(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۱ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح : وسائل الشيعة )٦(

   



٢٥٨ 

وتوضيحه أنّ الأمر �لاستبراء إمّا شرطي لبيان اعتبار ما يترتّب عليه من الجزم ببراءة الـرحم فعـلاً 
ــداً  في صــحّة الغســل، ويلزمــه أنّ  الطــاهر في الواقــع إن اغتســل شــاكّاً فســد غســله، وإمّــا للوجــوب تعبّ

من غير إرتباط له �لعادة وجوداً وعدماً، ويلزمه صحّة الغسل من الطـاهر إذ بـني الغسـل علـى أصـل 
مــن الاصــول، وإمّــا للوجــوب والغــرض مــن تعيــين الطريــق إلى معرفــة حــال المــرأة مــن كو�ــا حائضــاً أو 

لى النهــي عــن الاتكــال �لنقــاء الظــاهري في الحكــم بحصــول الطهــارة، ويلزمــه إلغــاء طــاهرة، ومرجعــه إ
الأصل في إثبات الموضوع سواء كان مقتضاه ثبـوت الحـيض أو النقـاء، فـأنّ تعيـين الاعتبـار في مجـرى 
الأصل يلزمه إلغاء الأصل، ومقتضى ذلك أن لا يحكم بصحّة الغسل ظاهراً إلاّ بعد القطع بحصـول 

إذ لم يحــرز الأمــر بــه الموجــب لصــحته إن وقــع جامعــاً لشــرائطها، بــل الظــاهر عــدم �تي قصــد  الــبراءة
القربــة إلى فعــل الغســل قبــل الإســتبراء إلاّ علــى وجــه الاحتيــاط، ضــرورة توقفّــه علــى العلــم �لأمــر إمّــا 

اء �لطريـــق الظــــاهر كالأصــــل والمفـــروض عــــدم اعتبــــاره، أو �لطريـــق العقلــــي وهــــو �بـــع للقطــــع �لنقــــ
والمفــروض عدمــه، وإمّــا للارشــاد لــئلاّ يقــع الغســل ومــا يترتـّـب عليــه لغــواً إذا اتّفــق خــروج الــدم بعـــد 
الغسل، ولا يترتـّب علـى ذلـك شـيء ممـّا ذكـر في الوجـوه المتقدّمـة مـن فسـاد الغسـل ظـاهراً أو واقعـاً، 

 .إذ لا تعرّض فيه لشرطيّة الظاهرية �لغاء الاصول أو الواقعية
جوب الاستبراء إمّا لأنّ الجزم ببراءة الرحم شرط في صحّة الغسل فـلا يصـحّ بدونـه فتلخص أنّ و 

وإن ثبت وجوب الغسل ظاهراً �لأصل، وأمّا لأنّ الأصل الـذي هـو طريـق إلى صـحّة الغسـل ظـاهراً 
ــبر بــه لتعيــين الطريــق في الاســتبراء، ودلالــة الأخبــار قاصــرة عــن إفــادة أحــد هــذين المعنيــين، إذ  لا يعت

ولكـن يمكـن أن يقـال إنّ دلالـة الأخبـار مـع . فت إمكان دعـوى كو�ـا للإرشـاد لـئلاّ يلغـو الغسـلعر 
مــا فيهــا مــن الظهــور في الوجــوب في الجملـــة مجبــورة لفهــم الأصــحاب، مؤيـّـداً �ن الأصــل في أمثـــال 
ا المقــام مـــن الشـــبهات الموضــوعية الـــتي لا يعلـــم غالبــاً إلاّ �لفحـــص ويغلـــب مــن العمـــل �لأصـــل فيهـــ

 يشكل -�لنسبة إلى شخص واحد أو نوعاً  -بدون الفحص مخالفة كثيرة 
   



٢٥٩ 

التمسّــك بـــه خصوصـــاً مـــع إيجــاب الفحـــص في كثـــير مـــن المـــوارد الــتي تشـــبه المقـــام كمـــورد اشـــتباه دم 
: الحيض �لعـذرة أو القرحـة ومـورد اشـتباه بعـض أقسـام الاستحاضـة �لآخـر، مـع أنـّه يمكـن أن يقـال

 محلّ الكلام هو الفحص نظراً لما أنّ أصالة بقـاء الـدم لكـون الشـكّ مـن جهـة إنّ مقتضى الأصل في
اقتضاء المقتضي لا يجوز التمسّك �ا، وأصالة عدم حدوث الـدم الزائـد علـى القـدر المعلـوم لا يجـري 
في المقام، لأنهّ الحالة السابقة هي وجود الدم وخصوصـية الـدم الزائـد ملغـاة في نظـر العـرف بملاحظـة 

الــدم مــن الامــور التدريجيــة الــتي يجــري فيهــا استصــحاب الوجــود مســامحة، والحاصــل أنّ كــون الــدم  أنّ 
من الامور التدريجية القابلـة لأن تستصـحب وجودهـا مـانع عـن إجـراء أصـالة العـدم وكـون الشـك في 
اً بقــاء الــدم مــن جهــة اقتضــاء المقتضــي مــن جهــة أنّ انقطــاع الــدم لــيس لحــدوث المــانع وانمّــا هــو غالبــ

لإنعــدام مقتضــي بقائــه مــانع عــن أصــالة بقــاء الــدم، ودوران الأمــر بــين وجــوب العبــادات وحرمــة مــا 
يحرم على الحائض مانع عن أصالة البراءة، فالمتعينّ في البناء على وجود الحيض وعدمه هـو الفحـص 

هراً مـا لم والاعتبار مع أنّ أصالة بقاء الدم على تقـدير صـحّة التمسّـك �ـا تقتضـي فسـاد الغسـل ظـا
 .يحصل القطع �لنقاء وان كان مقتضاها عدم وجوب الإستبراء أيضاً 

ثمّ إنــّـه لـــو اغتســـل قبـــل الإســـتبراء �ســـياً أو جـــاهلاً بوجوبـــه فتبـــين حصـــول النقـــاء قبـــل الغســـل، 
فالظاهر صحّة الغسل بمعنى جواز البناء عليه بعد تبينّ النقاء، لأنّ صحّة الغسل واقعاً لا يعتبر فيهـا 

 النقاء، والعلم به من الطريق الخاص أو مطلقـاً لا يعتـبر فيهـا، ووجـوب الاسـتبراء انمّـا هـو لتوقـّف غير
العلـــم �لأمـــر الـــذي لا طريـــق الى إحـــراز وجـــوده أو عدمـــه غـــير الاســـتبراء، ومنـــه ينشـــأ عـــدم الحكـــم 

قــع الغســل بصـحّة الغســل ظــاهراً، وعـدم �تي الإتيــان �لغســل بقصـد الوجــوب قبــل الاسـتبراء، فــإذا و 
نعــم لــو . بقصــد الوجــه وكــان الــواقعي في صــحّته موجــوداً أيضــاً كمــا في المقــام لم يكــن وجــه للفســاد

التفـــت بعـــد الغســـل الى تـــرك الإســـتبراء ووجوبـــه لم نحكـــم �لصـــحّة ظـــاهراً إلى أن يتبـــينّ وقـــوع الغســـل 
عليه، وغاية ما يسـتفاد  حال النقاء، وإحتمال أنّ الجزم �لنقاء معتبر في صحة الغسل واقعاً لا دليل

 من الأخبار المذكورة على تقدير دلالتها على الوجوب
   



٢٦٠ 

هــو عــدم جــواز البنــاء علــى ظــاهر الحــال في الحكــم �لنقــاء، وذلــك لا تقتضــي شــرطيّة الجــزم بصــحّة 
 .الغسل واقعاً 

ء أو ولــو اغتســل عالمــاً بوجــوب الإســتبراء إحتياطــاً ثمّ تبــينّ حصــول النقــاء قبــل الغســل �لإســتبرا
بوجـه آخــر ففــي صــحّة الغسـل إشــكال، لا لأنّ الجــزم �لنقــاء شــرط في صـحّة الغســل لمــا عرفــت مــن 
أنهّ لا دليل عليه، ولا لأنّ إيجاب الإستبراء قبل الغسل يدلّ على أنّ الجزم بوجوب الغسـل معتـبر في 

وب والبنــاء علــى صــحّته، لأنّ الأمــر �لغســل في الأخبــار المــذكورة في قبــال فعــل الغســل بعنــوان الوجــ
حصــول النقــاء نظــراً إلى ظــاهر الحــال، ولــيس فيهــا دلالــة علــى المنــع عــن الاحتيــاط مــع البنــاء علــى 

فحــــص الإســـتبراء بعـــده، بـــل لأنّ في أصـــل الاحتيـــاط عنـــد الشـــكّ في المطلوبيـــة مـــع الـــتمكّن مـــن ال
م ولم تـدر أنـّه مـن أي فمـن اشـتبه عليهـا الـد: في �ب الإستحاضـة  إشكالاً معروفاً، قال شـيخنا

الأقسـام الثلاثـة ففـي كفايــة الاحتيـاط مـن الاعتبـار مطلقــاً أو بشـرط موافقتـه للاستصـحاب وعــدمها 
مطلقاً وجوه، خيرها أوسطها ثمّ أولها، أمّا كفاية الاستصحاب عنه مع مخالفته للاحتياط لو سـبقت 

فـــالأقوى العـــدم لمـّــا مـــرّ نظـــيره في القلـّــة أو أصـــالة عـــدم ز�دة الـــدم عـــن حـــدّي القلـّــة وإن لم يســـبق 
ــه يســتفاد مــن بعــض أخبــار المســألة انتهــى كلامــه جــزاه اّ� تعــالى عــن أهــل الإســلام  الاســتبراء، ولعلّ

 .خير الجزاء
 )١(توضــيح مــراده أنّ الشــاك في كــون الاستحاضــة قليلــة أو كثــيرة إمّــا أن يكــون لــه حالــة الســابقة

القلـّة لم يجـز  )٤(حالته السابقة هو )٣(، فإن كان)٢(له حالة السابقة�لنسبة إلى القلّة أو الكثرة أو ليس 
له الاكتفاء �لاستصحاب، لما مرّ من أنّ الأصل في الشبهة الموضوعية التي يلزم من العمـل �لأصـل 

 فيها مع ترك الفحص
____________________ 

 .سابقة: كذا في النسخة الخطية، والصحيح  )٢(و )١(
  .كانت: كذا والصحيح  )٣(
 .هي: كذا والصحيح   )٤(

   



٢٦١ 

مخالفــة كثــيرة شخصــية أو نوعيــة يشــكل التمسّــك، مضــافاً إلى دلالــة الأخبــار علــى إيجــاب الاعتبــار، 
ولا الاكتفاء �لاحتياط لما مّـر مـن أنّ العمـل �لاحتيـاط مـع الشـكّ في الأمـر والـتمكّن مـن الفحـص 

ومثـــل هــذه الصــورة مــا لـــو لم يكــن لــه حالـــة . نــه فتأمّــلمشــكل، نســب الى مشــهور العلمـــاء المنــع ع
سابقة، لأنّ أصالة البراءة عن ما يجب على الكثرة لا يجوز العمـل �ـا، وإن كـان حالتـه السـابقة هـو 
الكثرة فالاستصحاب لا مانع مـن العمـل بـه، لأنّ وجـوب الفحـص في العمـل �لأصـل انمّـا يثبـت إذ 

 .تياطالزم من العمل �لأصل مخالفة الاح
وأمّـــا مجـــرّد عـــدم مطابقـــة الأصـــل للواقـــع فـــلا يمنـــع عـــن العمـــل �لأصـــل، وكـــذلك الاحتيـــاط، لأنّ 
الاحتيـاط مــع وجـود الطريــق الظــاهري مطابقـاً لــه أومخالفــاً لـه لا مــانع منــه، واحتمـال وجــوب الاتيــان 

ياط لا يكـون بقصد الوجوب الظاهري لا وجه له، لأنّ دليل اعتبار الأصل يمنع عن مخالفته، والاحت
مخالفــة للأصــل، واعتبــار الجــزم الظــاهري في صــحّة العبــادة مــع ســقوط اعتبــار الجــزم �لنســبة الى الأمــر 
الواقعي كما هو لازم جواز العمل �لأصل لا دليل عليـه، نعـم لـو قلنـا إنّ قصـد الأمـر الـواقعي جزمـا 

ـــزم منـــه بطـــلان الأصـــل  )١(لازم حـــتى مـــع كـــون الأصـــل مقتضـــياً لوجـــوده كـــان الإتكـــال الى �طـــلاً ول
 .الإحتياط

ثمّ إنهّ لا فرق فيما ذكر� من جواز الإحتياط مـع مطابقتـه للأصـل بـين ا�تهـد في الفتـوى والمقلـّد 
 .في العمل

أحـدهما أن �تي �لغسـل : إذا عرفت ما ذكر�ه فاعلم إنّ الاحتياط في المقام يتصوّر على وجهين
 .بعده ليعلم حاله �لنسبة إلى هذا الغسل �حتمال الأمر �نياً على الاستبراء

أن �تي �لغسـل و�تي �لعبـادات الواجبـة علـى الطـاهر ويـترك مـا يحـرم علـى الحـائض إلى : والثاني
 سواء -والأصل في المقام . أن يحصل له العلم بحصول النقاء
____________________ 

 .على: كذا والصحيح  )١(
   



٢٦٢ 

مخـالف  -أصالة عـدم الـدم الزائـد أو الحـيض بنـاءً علـى أصـالة بقـاء الـدم كان هو الطهارة بناءً على 
للاحتياط، لأنهّ على الأوّل موجب لجواز محرّمات الحائض، وعلى الثاني موجب لجواز ترك واجبات 
الطاهر، فهو ساقط على الوجهين، وحينئـذٍ فالإحتيـاط بكـلا وجهيـه �طـل علـى الإشـكال فيـه عنـد 

 .)١(إنّ العمل �لأصل إذا كان: طريق، إلاّ أن يقالالتمكّن من تحصيل ال
ولكــنّ الإنصــاف أنّ الحكــم بــبطلان الإحتيــاط إذا لم يحســب في نظــر العــرف لغــواً مشــكل، إذ لا 

 .دليل معتدّ به على منعه، ولكنّ الإحتياط في تركه
 بنــاءً علــى ثمّ إنـّه لــو لم يـتمكّن مــن الإســتبراء والفحـص فالظــاهر جــواز البنـاء علــى الأصــل فيصـير

أصالة بقاء الدم إلى أن يحصـل لـه العلـم �لنقـاء، وتغتسـل وتصـلّي مـا يخـاف فوتـه مـن العبـادات بنـاءً 
 .على أنّ الأصل هو النقاء

ثمّ إن قلنــا بوجــوب الإســـتبراء فهــل يجــوز الاكتفـــاء �لظــنّ �لنقــاء لعـــادة أو لوجــود الــدم؟ لـــذلك 
 .وجهان أقواهما العدم

إدخـــال القطنـــة �يّ وجـــه اتّفـــق ، و إن كـــان الأحـــوط هـــو العمـــل بموثقـــة وكيفيـــة الاســـتبراء هـــو 
 )٤(اليسرى واليمنى فالظاهر عدم وجوبه، لأن المرسـلة )٣(، بل لا يخلو عن قوّة، وأمّا رفع رجل)٢(سماعة

 .مع ما فيهما من الضعف متعارضتان )٥(ورواية شرحبيل
 لقطنة صبرت هنيئة، والظاهردخلت ا] أ [ أّ�ا إذا  )٦(ثمّ إن المحكي عن الر�ض

____________________ 
 .الظاهر سقوط عبارة هنا )١(
 .۵۵۶، ص ۲، ج ۱ب أستحباب استظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .الرجل: كذا والصحيح  )٣(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۲ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۳ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة ح : وسائل الشيعة )٥(
 .لم نعثر عليه )٦(

   



٢٦٣ 

 .خالية عن ذلك )١(أنّ ذلك منصرف الإطلاقات، وإلاّ فالنصوص والفتاوى كما قيل
 .»فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت « :   قوله
إن علــم العــود فــلا إشــكال في أنــّه لا يجــب الغســل، ولــو علــم إذا خرجــت القطنــة : )٢(أقــول نقيّــة فــ

 .عدمه أو لم يعلم أحدهما، ولم يظنّ �لعود وجب الغسل والعبادة، وذلك في الصورة الاولى واضح
ويــدلّ علــى ذلــك في غيرهــا؛ أصــالة عــدم حــدوث الــدم، ولا يعارضــه أصــالة بقــاء الــدم، وإن قلنــا 

 .نقطاعبه في التدريجيات للقطع �لإ
نعـــم يمكـــن أن يعـــارض ذلـــك �صـــالة بقـــاء الحـــيض، أعـــني الأمـــر المشـــترك بـــين جـــر�ن الـــدم فعـــلاً 

 .ووجوده في أثناء العشرة من مبدأ الدم، وفيه �مّل
إن لم تــــر شــــيئاً فلتغســــل: وإطــــلاق مــــا مــــرّ مــــن قولــــه  وإن لم يخــــرج فقــــد : وقولــــه  )٣(فــــ

ــــــدم أمســــــكت، وإذا رأت الطهــــــر : في مرســــــلة مــــــولى أبي المغــــــراء وقولــــــه  )٤(طهــــــرت إذا رأت ال
 .)٥(صلّت

مضافاً إلى عـدم الخـلاف في ذلـك، ولـو ظـنّ �لعـود لعـادة أو غيرهـا، فـالأقوى إلحاقـه �لشـكّ لمـا 
 .مرّ 

____________________ 
 .۱۳، س  ۷۰في ادلة ثبوت الاستظهار ص : الذخيرة )١(
مضـــافاً إلى الـــنقض مشـــترك بـــين : ۱۱۴في ص : موجـــود في نســـخة طهـــران فقـــط، وبعـــده الى قولـــهإلى هنـــا آخـــر مـــا  )٢(

  .النسختين
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۱ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۴ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۵۴۴، ص ۲، ج ۱ب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٢٦٤ 

 .)١(الاستظهار هنا: وعن الدروس
 .وربما يؤيدّ بلزوم الحرج

، )٣(، والـــذخيرة)٢(لحاصـــل مـــن العـــادة وغيرهـــا، كمـــا يظهـــر عـــن المـــداركويمكـــن الفـــرق بـــين الظـــنّ ا
منهم المحقّق البهبهـاني، وعلـّل لـلأوّل بمـا مـرّ مـن لـزوم الحـرج، و�طـلاق  )٤(وحكي الجزم به عن جماعة

 .، وعلى ما هو المنساق منها عرفاً، وللثاني �لأصل وما مرّ )٥(ما دلّ على ترك العبادة في أّ�م العادة
واب أنّ المشــقة في ذلـــك لــيس �زيـــد مــن أغســال المستحاضـــة، و�نّ أدلـّـة العـــادة انمّــا يرجـــع والجــ

 .إليها، في حكم الدم المعلوم المردّد بين الحيض وغيره كما هو واضح
 .»وإن كانت متلطّخة صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو تمضي عشرة أّ�م « : » « قوله 
خة لم تطهر إذا احتمل بقاء الدم بعد خروجهـا كمـا هـو الغالـب، إذا خرجت القطنة متلطّ : أقول

وإلاّ فلو قطع بعدم بقاء شيء بعـد خروجهـا، فـلا إشـكال في أنـّه يجـب الغسـل، ومـع القطـع �لبقـاء 
تستبرئ حتى حصل احتمال الإنقطاع، ولـيس خروجهـا متلطّخـة أمـارة لعـدم الانقطـاع عنـد الشـك،  

ضاً ولو كان أمارة لكان أمارة لعدم الطهـر في زمـان معـينّ، كمـا كيف وليس فيه كشف وأمارية، وأي
هو واضح، وليس هنا زمان معينّ إلاّ أقصى الحيض، ومعلوم أنّ تلطّخ القطنة ليس أمارة لبقاء الـدم 

 .في تلك المدّة
____________________ 

 .۲۱، س  ۶كتاب الطهارة، ص : الدروس )١(
 .۷، س ۶۳كتاب الطهارة، ص : مدارك الاحكام )٢(
 .۴۳، س ۶۹كتاب الطهارة، ص : ذخيرة المعاد )٣(
 .۳۶، س  ۷۱حاشية البهبهاني على مدارك الاحكام، ص  )٤(
 .۳۶، س ۷۱حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام، ص  )٥(

   



٢٦٥ 

فلابـدّ إمّـا مـن تقييـده  إنّ وجوب الاستبراء عند احتمال النقاء مطلقـاً حـرج،: نعم يمكن أن يقال
�لظنّ �لنقاء لعادة أو غير ذلك، أو بما لم يظنّ بقاء الدم، وكيف كـان إذا خرجـت القطنـة متلطّخـة 
صبرت المبتدئة حتى تنقى، أو بمضيّ عشـرة أّ�م اجماعـا؛ً حـتى مـن القـائلين بعـدم اعتبـار الإمكـان في 

 .حيضية الدم
، ومضـمرة سماعـة، عـن )١(عـدة الإمكـان، موثقّـة ابـن بكـيرويدلّ عليه قبـل الإجمـاع، مضـافاً إلى قا

الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يـومين وفي الشـهر ثلاثـة يخـتلط عليهـا، لا يكـون طمثهـا 
 .)٢(فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة: في الشهر عدّة أّ�م سواء قال

. سؤال يومين، لأنّ المقصود بيان الاختلاف، مع أنهّ يمكـن توجيهـهولا يقدح فرض الحيض في ال
بحيث لا ينافي اعتبار الثلاثة، والظاهر أنّ مراد المصنّف مـن المبتدئـة �لمعـنى الأعـم، كمـا هـو مقتضـى 
المضــمرة وقاعــدة الإمكــان، وأيضــاً محــلّ الكــلام هــو التحــيّض إلى العشــرة، وأمّــا إذا تجــاوز الــدم عــن 

جعــل تمــام العشــرة، حيضــاً، أو الرجــوع الى التميـّـز ومــا بعــده كــلام، لعلـّـه �تي الإشــارة  العشــرة ففــي
 .إليه، إن شاء اّ� تعالى

وذات العــــادة تغتســــل بعــــد يــــوم أو يــــومين مــــن عاد�ــــا، فــــإن اســــتمرّ إلى العاشــــر « :   قولــــه
 .»وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجز�ً 

 ويدلّ عليه قبل. لا إشكال في أنّ الاستظهار مشروع لذات العادة: ولأق
____________________ 

 .۵۴۹، ص  ۲، ج  ۵ب وجوب رجوع المبتدأه الى التمييز من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۴۵، ص ۲، ج ۱ب ثبوت عدة الحيض �ستواء شهرين من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيع )٢(

   



٢٦٦ 

 .)١(الإجماع أخبار كثيرة تبلغ حدّ التواتر، وهو طلب ظهور حال الدم بترك العبادة يوماً أو يومين
 :وانمّا الإشكال في مقامين

 أنهّ هل على الوجوب، أو الاستحباب، أو الا�حة ؟: أحدهما
 أنهّ كم تستظهر التي تجاوز الدم عاد�ا ؟: و�نيهما
الوجـــوب،  )٤(، والمرتضـــى في المصـــباح)٣(، والجمـــل)٢(يـــةحكـــي عـــن ظـــاهر الشـــيخ في النها: فنقـــول

، وليس في عبـارة المصـنّف هنـا مـا يشـهد )٦(�لاستحباب، ونسب ذلك إلى عامّة المتأخرين:  )٥(وقيل
 .بموافقته لشيء من الأقوال، فانّ وجوب الغسل بعد الأ�م المذكورة لا يدلّ إلاّ على عدمه فيها

 حجّة القائلين �لوجوب امور

الأصـــل، وهـــو أصـــالة بقـــاء دم الحـــيض، وعـــورض �صـــالة بقـــاء الـــدم الى مـــا بعـــد العاشـــر : لأوّلا
وردّ �نّ المرجــــع بعـــد تســـليم المعارضـــة الى استصـــحاب أحكــــام . المســـتلزم لعـــدم كونـــه حيضـــاً شـــرعاً 

 .الحيض، لا نفس الموضوع
في الأمــــور  أمّــــا التمسّــــك �صــــالة بقــــاء دم الحــــيض، فمــــع ابتنائــــه علــــى جــــر�ن الأصــــل: قلــــت

التدريجيــة، يــرد عليـــه أنّ الشــكّ هنـــا في اقتضــاء المقتضـــي، فــانّ انقطـــاع دم الحــيض غالبـــاً لعــدم بقـــاء 
 .المقتضي لجر�ن، وإمكان الحيض الى العشرة لا يثبت المقتضي

____________________ 
 .انظر الباب .۵۵۸ - ۵۵۶، ص ۲ب استحباب استظهار العادة من كتاب الطهارة، ج : وسائل الشيعة )١(
 .۹، س ۲۴كتاب الطهارة، ب حكم الحائض والمستحاضة ، ص : النهاية )٢(
 .۷، س  ۱۶۳فصل في ذكر الحيض، ص ) ضمن الرسائل العشرة(الجمل والعقود  )٣(
 .۵۷: المعتبر )٤(
 .۴۹: مدارك الاحكام ۴۲: ۱ج : ر�ض المسائل )٥(
 .۱۳ص. ۱، ج ۲۹۷ب الحيض وغسله، ص : جامع المقاصد )٦(

   



٢٦٧ 

 :وأمّا المعارضة �صالة بقاء الدم الى ما بعد العشرة، فمدفوعة
 .�نّ التجاوز أمارة عدم كون الدم حيضاً، وليس ذلك من أحكامه: أوّلاً 

ف مستصحب العدالة يسمع خبره، وهل الخـبر إلاّ طريقـاً الى مدلولـه، فـإذا ثبـت وصـ: فإن قلت
 الطريق �لاستصحاب، فكيف لا يثبت نفسه به؟

فرق بـين الأمـارات والطـرق، فـانّ ترتيـب أحكـام الواقـع عنـد قيـام الطريـق، هـو مـن أحكـام : قلت
الطريــق ومعــنى حجّيتّــه، وأمّــا الأمــارات فالمثبــت للواقــع فيهــا، هــو الظــنّ النــوعي الحاصــل مــن الملازمــة 

ــــة بــــين الأمــــارة وذي الأمــــارة، وذ ــــيس الوجــــود الغالبيّ لــــك الظــــنّ �بــــع لوجــــود الأمــــارة في الخــــارج، ول
 .الاستصحابي كافياً فيه

أنّ ترتيب أحكام الواقـع لـيس مـن أحكـام نفـس الأمـارة، بـل هـو مـن أحكـام لازمهـا، : والحاصل
أعني الظنّ النوعي الحاصـل منهـا بمعونـة الغلبـة، فأصـالة بقـاء الأمـارة �لنسـبة الى أحكـام ذي الأمـارة 

 . يعتنى به، كما قرّر في محلهمثبت، لا
بعــد تســليم كــون عــدم حيضــية ذلــك الــدم مــن أحكــام التجــاوز، إلاّ أنّ التجــاوز لا يثبــت : و�نيــاً 
 .�لأصل

إن كان ذلك حكماً لوجود الـدم بعـد العشـرة، أعـني وجـوده الخـارجى، فلـم يعقـل : وبعبارة اخرى
، لأنّ الحكـم لا يتقـدّم علـى موضـوعه، وإن  ثبوت هذا الحكم قبل العشـرة، ولـو كـان التجـاوز معلومـاً 

كان حكماً لكون الدم مماّ يوجد بعد العشرة، فأصالة بقـاء الـدم الى مـا بعـد العشـرة، لا يثبـت كـون 
 .الدم مماّ يوجد بعد العشرة

أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة يثبت وجوده بعده، ويترتّب عليـه آ�ر وجـوده، : وبعبارة �لثة
 .بقاؤه وآ�ر بقائه واستمراره فلا يثبت به، فافهم، فانهّ لا يخلو عن دقةّوأمّا 

�نّ الرجوع إلى العادة حكم من اختلط حيضها �ستحضا�ا، وهذا الموضوع انمّا يتحقّـق : و�لثاً 
 .بعد تجاوز الدم واقعاً، لا استصحا�ً، فافهم

 .وأمّا ما أورد على المعارضة فيرد عليه
 عد التسليم، يكون ذلك الاستصحاب حاكماً على أصالة بقاء الدم،أنهّ ب: أوّلاً 

   



٢٦٨ 

لأنّ معــنى الحكــم بكــون الــدم المتجــاوز إستحاضــة، أنّ الحــيض منقطــع علــى العــادة شــرعاً، ولا يعتــنى 
�لأصل المقتضي لبقائه، فيجب عدم الاعتنـاء �صـالة بقـاء الحـيض عنـد ثبـوت التجـاوز، سـواء كـان 

 .اً، أو أصلاً تعبّد�ً، ولا يتخيّل العكس هنا، ولا يخفى وجههالمثبت له طريقاً عقلي
 .أنّ استصحاب الحكم �بع لبقاء موضوعه، والفرض أنهّ مشكوك البقاء: و�نياً 

المراد من الحكم المستصحب لـيس هـو الأحكـام التكليفيـة الثابتـة للحـائض، بـل المـراد : فإن قلت
الدم الباقية ببقاء الحيض الشرعي، أعـني القـدر المشـترك هو الحالة الحادثة في الحائض، لسبب خروج 

 .بين سيلان الدم متّصلاً وخروجه بعد تحقق الثلاثة المتوالية في أثناء العشرة ولو بعد النقاء
الحــيض الشــرعي، والحــدث المــانع عــن العبــادة المرتفــع : أنّ الــذي يتعقــل تحقّقــه أمــران: أوّلاً : قلــت

إن كـان المستصـحب هـو الأوّل فلـيس ذلـك إلاّ نفـس الموضـوع، وإن  �لغسل عند انقطاع الحيض، ف
 .كان الثاني فهو، وإن كان من مقولة الأحكام الوضعية، إلاّ أنّ بقاءه، لا يفيد وجوب الاستظهار

سلّمنا أنّ في المرأة تحدث �لحيض قذارة غير الحدث المـانع عـن العبـادة لكـن استصـحاب : و�نياً 
العشرة يعارضه، وليس ذلك حكمـاً شـرعياً متـأخّراً عـن الحـيض، كتـأخّر الحكـم بقاء الدم الى ما بعد 

عن موضوعه، لتبقـى أصـالة بقائـه سـليماً عـن المعـارض بعـد سـقوط أصـالة بقـاء الموضـوع �لمعارضـة، 
بــل هــو أثــر مــن آ�ر الحــيض كشــف عنــه الشــارع، وكلّمــا يعــارض بــه أصــالة بقــاء الحــيض معــارض 

 .لأصالة بقاء ذلك
أنّ مرجعيـــة الاستصـــحاب للإستصـــحابين المتعارضـــين منوطـــة �لترتّـــب الشـــرعي دون : صـــلوالحا

هــذا مــع أنّ أصــالة عــدم خــروج دم الحــيض، زائــداً علــى القــدر المعلــوم إلى إنتهــاء . الخــارجي، فــافهم
 .العشرة حاكمة عليه

 .قاعدة الإمكان: الثاني
   



٢٦٩ 

ن الإجماعــــات المحكيـّـــة، والمفــــروض أنّ �نّ قاعــــدة الإمكــــان انمــــا اســــتفيد مــــ: واجيــــب عنــــه أوّلاً 
 .المشهور بين المتأخرين عدم الحكم �لحيضيّة في المقام، وجعل الاستظهار مستحبّاً 

لا تجــدي في التحــيّض بــدم متزلــزل تحتمــل  -كمــا تقــدّم في محلـّـه   -�نّ قاعــدة الإمكــان : و�نيــاً 
 .ظهور كو�ا المستحاضة، لعدم استقرار الإمكان

�ن الإجماع علـى القاعـدة، بمعـنى أنّ الأصـل في الـدم الممكـن الحيضـيّة : شة في الأوّلويمكن المناق
أن يكـــون حيضـــاً، إلاّ أن يقـــوم دليـــل شـــرعي علـــى أنــّـه لـــيس بحـــيض، ومثـــل هـــذا الاجمـــاع لا يـــوهن 

 .)١(بشهرة الفتوى بعدم حيضيّة دم خاص لظن كذا دليل خاص معلوم حاله، كأخبار الاستظهار
إنّ ظــــاهر : إلاّ أن يقــــال. القاعــــدة بمنزلــــة العــــام مــــا لم يقــــم دليــــل علــــى تخصيصــــهأنّ : والحاصــــل

ا�معين هو دعوى الإجماع على الكليّة، دون القاعدة بمعنى الأصل، فالشهرة على خلاف مقتضـى 
 .القاعدة في مورد موهنة لتحقّق الإجماع في ذلك المورد

هــور عدمــه، قــد يكــون للشــك في تمــام شــرائط �نّ تزلــزل الــدم بــين كونــه حيضــاً مــع ظ: وفي الثــاني
الحـــيض الواقعيّـــة، وقـــد يكـــون لإحتمـــال قيـــام أمـــارة معتـــبرة حاكمـــة علـــى قاعـــدة الإمكـــان، كـــالتميّز 
والعادة عند تجـاوز الـدم مـثلاً، والتزلـزل �لمعـنى الثـاني لا ينـافي اسـتقرار الإمكـان، كيـف ولـو بـني علـى 

ثة وقبل العشرة �نهّ حـيض، إلاّ إذا قطـع بعـدم التجـاوز، أو ذلك لم يجز الحكم على ما تراه بعد الثلا
 .عدم حصول التميّز على تقديره، ولا أظنّ المستدلّين �ذه يلتزمون بذلك

ز علــى القاعــدة كــون القاعــدة كلّيــّة يــوهن كليّّتهــا الشــهرة  ثمّ إنـّـه لا ينــافي مــا ذكــر� مــن تقــدّم التميــّ
 مشكوك الحيضيّة حيض، كلّ دم: على الخلاف، للفرق بين قولنا

____________________ 
ــيض، ج : وســــائل الشــــيعة )١( ــتمرار الــــدّم مــــن أبــــواب الحــ  - ۵۵۶، ص ۲ب اســــتحباب أســــتظهار ذات العــــادة مــــع أســ

  .، انظر الباب۵۵۸
   



٢٧٠ 

كـلّ دم مشـكوك حـيض، والتجـاوز أمـارة كـون : وهذا المشكوك لا يجب الحكم بحيضيّته، وبين قولنا
فــانّ التنـافي بـين الفقــرتين الأولتـين واضــح كوضـوح عدمـه في الأخيرتــين، فـافهم فانـّـه الـدم استحاضـة، 

 .لا يخلو عن شوب دقة
وفي أخبـــار . )١(مـــا تقـــدّم في روايـــة محمّـــد بـــن مســـلم مـــن أنّ مـــا تـــراه قبـــل العشـــرة حـــيض: الثالـــث

 .)٢(الاستبراء من أنهّ متى خرجت القطنة ملوّثة لم تطهر خرج ما بعد العشرة
وعـــن أخبـــار الاســـتبراء، �نّ مصـــبّها الشـــكّ في . واب عـــن روايـــة ابـــن مســـلم يظهـــر ممـّـا تقـــدّموالجــ

وجــود دم لــو وجــد كــان حيضــاً قطعــاً، فــلا تعلّــق لهــا �لمقــام، ثمّ لا يــذهب عليــك أنّ مقتضــى هــذه 
ر هو الحكم بكون ما بعد العادة حيضاً، والقائل بوجوب الاسـتظها -على تقدير تماميّتها  -الأدلةّ 

 .وسيأتي توضيحه إن شاء اّ� تعالى. لا يلتزم به
عن النفساء يغشاها زوجهـا : كموثقة مالك بن أعين: ظاهر كثير من أخبار الاستظهار: الرابع 

نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت، بقدر أّ�م حيضـها، ثم تسـتظهر : وهي في نفاسها من الدم، قال
 .)٣(بيوم، فلا �س أن يغشاها إن أحبّ 

 .)٤(تقعد النفساء أّ�مها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين: وموثقة زرارة
تقعــد بقــدر حيضــها وتســتظهر بيــومين، : النفســاء مــتى تصــلّي ؟ قــال: قلــت لــه: وصــحيحة زرارة

 .)٥(مثل ذلك سواء: والحائض؟ قال: قلت -إلى أن قال  -فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت 
 كانت أكثر من أّ�مها التي تحيض فيهنّ، فلتتربّص  فإن: وفي موثقة سماعة

____________________ 
 .۵۵۴، ص ۳ب أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أ�م، ح : وسائل الشيعة )١(
 .، انظر الباب۵۶۲، ص ۲ب وجوب أستبراء الحائض من أبواب الحيض، ج : وسائل الشيعة )٢(
 .۶۱۲، ص �۴م من أبواب الحيض، ح ب أن أكثر النفاس عشرة أ: وسائل الشيعة )٣(
 .۶۱۲، ص ۵ب أن أكثر النفاس من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۶۱۱، ص ۲نفس المصدر السابق والباب، ح  )٥(

   



٢٧١ 

إذا تربّصــت ثلاثــة أّ�م ولم ينقطــع الــدم عنهــا، فلتصــنع كمــا تصــنع  ثلاثــة أّ�م بعــدما تمضــي أّ�مهــا، فــ
 .)١(المستحاضة

إذا زاد الــدم علــى الأّ�م الــتي كانــت تقعــد، اســتظهرت بثلاثــة أّ�م ثم هــي : الاخــرى وفي موثقتــه فــ
 .)٢(مستحاضة

 .)٣(تستظهر بيوم أو يومين: وكموثقّة زرارة عن الطامث تقعد بقدر أّ�مها كيف تصنع؟ قال
تقعــد أّ�مهــا : فمــا حــدّ النفســاء؟ قــال : وفي روايــة حمــران بــن أعــين المرويــّة عــن المنتقــى قلــت

 .)٥(، فان هي طهرت وإلاّ استظهرت بيومين أو ثلاثة)٤(التي كانت تطمث فيهنّ أّ�م أقرائها
ســألته عــن : وكصــحيحة البزنطــي عــن أبي الحســن الرضــا عليــه وعلــى آ�ئــه وأبنائــه الســلام، قــال

 .)٦(تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة: الطامث كم تستظهر؟ قال
ب، عــن امــرأة رأت الــدم في حيضـها حــتى تجــاوز وقتهـا مــتى ينبغــي لهــا أن وموثقّـة يــونس بــن يعقـو 

 .)٧(تنتظر عدّ�ا التي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة أّ�م: تصلّي؟ قال
النفســاء إذا ابتلــت �ّ�م كثــيرة مكثــت مثــل أّ�مهــا الــتي كانــت تجلــس قبــل : وفي روايــة أبي بصــير

 غير ذلك من الأخبار، إلى. )٨(ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أّ�مها
____________________ 

 .۵۵۶، ص ۱نفس المصدر السابق ، ب أستحباب استظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح  )١(
 .۵۵۷، ص ۲، ج ۶ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۵۸، ص ۲، ج ۱۳ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .قرئها: في المصدر )٤(
 .۶۱۴، ص ۲، ج ۱۱ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )٥(
 .۵۵۷، ص ۲، ج ۹ب أستحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٦(
 .۵۵۸، ص ۲، ج ۱۲ب استحباب أستظهار ذات العادة من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٧(
 .۶۱۶، ص ۲ج  ۲۰ب أن أكثر النفاس عشرة من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )٨(

   



٢٧٢ 

وهــذه كمــا تــرى مــع أختلافهــا في تقــدير . وســنتلو عليــك بعضــها في أثنــاء الكــلام إن شــاء اّ� تعــالى
أغلبهـــا ظـــاهر في الوجـــوب، إلاّ أنّ �زائهـــا أخبـــاراً كثـــيرة ظـــاهرة في عـــدم الوجـــوب، بـــل الاســـتظهار، 

لا وقـت : في مرسلة يونس الطويلة الصريحة في المستحاضة المعتـادة وأصل المشروعية، مثل قوله 
 .)١(لها إلاّ أّ�مها
ــــــه  ســــــنتّها فيمــــــا يســــــتقبل إن تعمــــــل عليــــــه وتــــــدع مــــــا ســــــواه، وتكــــــون : فيهــــــا أيضــــــاً  وقول
 .)٢(استحاضت

في المضطربة المأمورة �لتحـيّض سـبعاً ألا تـرى أنّ أّ�مهـا لـو كانـت أقـلّ مـن سـبع لمـا : وفيها أيضاً 
، فيكــون قــد أمرهــا بــترك الصــلاة أّ�مــاً وهــي مستحاضــة، ولــو كــان حيضــها )٣(قــال لهــا تحيّضــي ســبعاً 

فاد منـه أنّ الشـارع لم يكـن ليـأمر بـترك الصـلاة بعـد فـإن المسـت. أكثر لم �مرها �لصلاة وهـي حـائض
 .العادة

المستحاضة تنظر أّ�مها فلا تصـلّي فيهـا ولا يقر�ـا بعلهـا، وإن : ومثل صحيحة معاوية بن عمار
 .)٤(جازت أّ�مها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلّت

 .)٥(ت تحيض فيهاالمستحاضة تصوم شهر رمضان إلاّ الأّ�م التي كان: وكموثقة سماعة
 .)٦(المستحاضة إذا مضت أّ�م قرئها اغتسلت واحتشت: ورواية ابن أبي يعفور
 ينتظر: عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: ورواية مالك بن أعين

____________________ 
 .۵۴۲، ص ۲، ج ۱ب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة: )٣(و )٢(و )١(
 .۶۰۴، ص ۲، ج ۱ب الأستحاضة أقسامها وجملة من أحكامها، من أبواب الأستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۶۰۹، ص ۲، ج ۱ب عدم تحريم الصلاة والصوم، من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )٥(
  .۶۰۸، ص ۲، ج ۱۳ح  ب الاستحاضة أقسامها وجملة من أحكامها، من أبواب الاستحاضة،: وسائل الشيعة )٦(

   



٢٧٣ 

 .)١(الأّ�م التي كانت تحيض فيها، وحيضها مستقيمة فلا يقر�ا في عدّة تلك الأّ�م
كلّمــا رأت المــرأة أّ�م حيضــها مــن صــفرة أو حمــرة فهــو مــن الحــيض، : وفي مرســلة يــونس القصــيرة

 .)٢(وكلّما رأته بعد أّ�م حيضها فليس من الحيض
 .)٣(الحيض ليس من الحيضالصفرة بعد : وفي المستفيضة
أنّ الصـــــفرة في أّ�م الحـــــيض حـــــيض، وفي أّ�م الطهـــــر : أنـّــــه روي عـــــنهم : وعـــــن المبســـــوط

 .)٤(طهر
أمّا عن الفقرة الأخيرة مـن روايـة يـونس فبـأنّ الحكـم �لحيضـية الواقعيـة فيمـا : ويمكن الجواب عنها

لـزم منـه فـوت الواجـب رأسـاً، أو الوقـوع ليس بحيض، وكذا عكسه على وجه لا ينكشف خلافه، وي
في الحـــرام غـــير الأمـــر �لاحتيـــاط، ترجيحـــاً لجانــــب بعـــض الاحتمـــالات علـــى بعـــض الى أن تطهــــر، 

الروايـة علـى نفيـه هـو الأوّل  )٥(والـذي دلّ . فيترتّب عليه حينئذٍ آ�ر الواقـع مـن قضـاء مـا فـات وغـيره
 .دون الثاني

الظــاهر أنّ انحصــار الوقــت في الأّ�م، ووجــوب العمــل عليهــا،  وأمّــا عــن الفقــرتين الأوّلتــين، فبــأنّ 
 .انمّا هو في صورة استمرار الدم وتجاوز عن حدّ إمكان الحيض، وهذا لا كلام ولا إشكال فيه

ـــا عـــن الأربعـــة الســـابقة علـــى المرســـلة القصـــيرة، فبـــأنّ الظـــاهر أّ�ـــا في الداميـــة الـــتي لا تطهـــر،  وأمّ
تغتســـل عنـــد صـــلاة : في المـــرأة المستحاضـــة الـــتي لا تطهـــر، قـــال: ســـنانويشـــهد لـــذلك، موثقـــة ابـــن 

 .)٦(لا �س �تيها بعلها متى شاء إلاّ أّ�م أقرائها: -إلى أن قال  -الظهر 
____________________ 

 .۶۱۰و  ۶۰۹، ص ۲، ج ۱ب حكم وطي المستحاضة، من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۴۰، ص ۲، ج  ۳الصفرة والكدرة في أ�م الحيض حيض وفي ا�م الطهر طهرا، ح ب ان : وسائل الشيعة )٢(
 .۵ب السابق والرواية السابقة في الهامش : المصدر السابق )٣(
 .۹، س ۴۴فصل في ذكر الحيض والأستحاضة، من كتاب الطهارة، ص : المبسوط )٤(
 .دلّت: كذا في النسخة الخطية والصحيح  )٥(
 .۶۰۵، ص ۲، ج ۴ب الأستحاضة أقسامها، من أبواب الأستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٦(

   



٢٧٤ 

وأمّــا عــن المرســلة فبأّ�ــا مخصّصــة �لمنقطــع علــى العشــرة، فــلا يجــوز التمسّــك �ــا علــى حكــم مــا 
يشـكّ في انقطاعـه عليـه، فــانّ الرجـوع إلى العلـم في الشـبهات المصــداقية، لـيس �ولى مـن الرجــوع الى 

 .محلّهالخاص، كما قرّر في 
أنـّه يجـب أن يعامـل مـع الـذي بعـد : ودعوى أنّ المرسلة ظاهرة في حكم العمل فمحصّـل مـدلولها

العادة معاملة عدم كونه حيضاً إلى أن ينكشف الخلاف، والحكم �لحيضيّة الواقعيّة علـى المنقطـع لا 
 .ينافي ذلك، فلا تخصّص المرسلة أدلتّها

ـــة، وحملهـــا علـــى حكـــم العمـــل يحتـــاج إلى مدفوعـــة �نّ ظـــاهر القضـــية هـــو نفـــي الحيضـــ يّة الواقعيّ
أّ�ــا في الداميــة الــتي اســتمرّ دمهــا، وعلــى : شــاهد، هــذا مــع أنــّه لــيس مــن البعيــد أن يقــال فيهــا أيضــاً 

 .فرض التسليم فيجب تخصيصها �خبار الاستظهار، فاّ�ا أخصّ من المرسلة مطلقاً 
في روايـة أبي  سـتظهار، ويشـهد لـذلك قولـه وأمّا أخبـار الصـفرة فمحمولـة علـى غـير أّ�م الا

 .ما كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض: بصير
 :وقد ذكر للجمع بين هذه الأخبار وجوه اخر

حمــل مــا دلّ علــى وجــوب الاســتظهار علــى مــا كــان بصــفة الحــيض، ومــا دلّ علــى عدمــه : منهــا
لاسـتظهار أوّلاً بمـا دلّ علـى أنّ الصـفرة بعـد على ما كان بغير صفته، وذلـك إمّـا لتخصـيص أخبـار ا

الحيض ليس من الحيض فيصير بعد التخصـيص أخـصّ ممـّا دلّ علـى وجـوب الغسـل بعـد أّ�م العـادة 
لا : فيخصّـــص �ـــا، أو لشـــهادة صـــحيحة ابـــن مســـلم عـــن المـــرأة تـــرى الصـــفرة في أّ�مهـــا، قـــال 

 .)١(في غير أّ�مها توضأت وصلّت تصلّي حتى تنقضي أّ�مها، فإذا رأت الصفرة
 ما دلّ على اعتبار الصفات، وخصوص مرسلة يونس الواردة )٢(ويؤيدّه عموم

____________________ 
 .۵۴۰، ص ۲، ج ۱ب أن الصفرة والكدرة في أ�م الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۳۷، ص ۲، ج ۲تحاضة، من أبواب الحيض، ح ب ما يعرف به دم الحيض من دم الأس: وسائل الشيعة )٢(

   



٢٧٥ 

تقــوم قائمـة وتلـزق بطنهــا : في الاسـتبراء لمـن انقطـع عنهــا الـدم ظـاهراً، ولا تــدري أطهـرت أم لا، قـال
إن خــرج علــى رأس القطنــة مثــل رأس الــذ�ب دم عبــيط لم تطهــر،  بحــائط وتســتدخل قطنــة بيضــاء، فــ

 .)١(وإن لم يخرج فقد طهرت
كروايــة ســعيد بــن   -ويــرد علــى ذلــك، مضــافاً إلى أنّ في أخبــار الاســتظهار ومــا �بى عــن ذلــك 

يســار عــن المــرأة تحــيض ثمّ تطهـــر، وربمــا رأت بعــد ذلــك الشــيء مـــن الــدم الرقيــق بعــد اغتســالها مـــن 
ر أنّ تخصــــيص أخبــــا - )٢(تســــتظهر بعــــد أّ�مهــــا بيــــومين، أو ثلاثــــة، ثمّ تصــــلّي: طهرهــــا، قــــال 

الاستظهار �خبار الصفرة بعد الحيض، بعد كون النسبة بينهما عموماً من وجه، لا وجه له، وأيضاً 
 .فرض أخبار الاستظهار خاصّاً، �لنسبة إلى الأخبار المانعة، بملاحظة هذا التخصيص لا وجه له

ـــا  مـــن الصـــحيحة وغيرهـــا، فمحمولـــة علـــى مـــا بعـــد أّ�م الاســـتظهار، )٣(وأمّـــا أخبـــار الصـــفرة وأمّ
الوصــف في خــبر الاســتبراء، وارد مــورد الغالــب ، مــع أنّ حمــل أخبــار المنــع علــى الصــفرة بعيــد جــدّاً، 

 .مع صراحة صدرها في التعميم )٤(خصوصاً في المرسلة القصيرة
حمـــل أخبـــار الاســـتظهار علـــى مـــن كانـــت عاد�ـــا غـــير مســـتقيمة، �ن تكـــون قـــد تزيـــد : ومنهـــا

المـرأة معتـادة عدديـة، إذ المقصـود اخـتلاف أّ�مهـا �لـز�دة عليهـا أحيـا�ً وتنقص، وهذا لا ينافي كون 
بعـــد اســـتقرار العـــادة علـــى عـــدد معـــينّ، وحمـــل أخبـــار الاغتســـال بمجـــرد انقضـــاء العـــادة علـــى مـــن لا 

 .)٥(يكون في عاد�ا اختلاف أصلاً، كما هو مورد رواية مالك بن أعين
____________________ 

 .۵۶۲، ص ۲، ج ۲ب وجوب أستبراء الحائض، من أبواب الحيض، ح  :وسائل الشيعة )١(
 .۵۵۷، ص ۲، ج ۸ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
  .، انظر الباب۵۴۱و  ۵۴۰، ص ۲ب أن الصفرة والكدرة في أ�م الحيض، من ابواب الحيض، ج : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۴۰، ص ۲، ج  ۳ان الصفرة والكدرة في ا�م الحيض، من ابواب الحيض، ح  ب: وسائل الشيعة )٤(
 ۶۰۹، ص ۲، ج ۱ب حكم وطي المستحاضة، من أبواب الأستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٢٧٦ 

: ويشهد لهذا الجمـع موثقّـة البصـري عـن المستحاضـة أيطؤهـا زوجهـا؟ وهـل تطـوف �لبيـت؟ قـال
فيه، فإن كـان قرؤهـا مسـتقيماً فلتأخـذ بـه، وإن كـان فيـه خـلاف،  تقعد أّ�م قرئها التي كانت تحيض

 .)١(فلتحتط بيوم أو يومين
مــع بعــد هــذا الحمـل، أنّ مــورد الموثقّــة هــو الداميــة اليائسـة عــن انقطــاع الــدم، ولا يخفــى أنّ : وفيـه

 أخبـــار الاســـتظهار بـــين مـــا هـــو ظـــاهر في غـــير الداميـــة، وبـــين مـــا هـــو ظـــاهر في غـــير اليائســـة، فـــانّ 
 .الاستظهار ينافي اليأس كما سيأتي بيانه

ومـــع فـــرض تســـليم ظهـــور الموثقّـــة في غـــير اليائســـة، بملاحظـــة حمـــل الاحتيـــاط علـــى الاســـتظهار، 
يكــون أخــصّ مــن الأخبــار النافيــة للاســتظهار في الداميــة، ومــن الأخبــار المثبتــة لهــا دون غيرهــا مــن 

ذكور في الأخبــار المختصّــة �لداميــة، والتــزام أخبــار الاســتظهار، فينحصــر شــهادة الموثقّــة للجمــع المــ
أنّ محـلّ الكـلام في : )٢(الاستظهار في الدامية ولو في الجملة مشكل، بنـاءً علـى مـا حكـي عـن بعـض

 .هذا البحث هو غير الداميّة، وأنّ ظاهر النص والفتوى اختصاص الاستظهار �لدورة الاولى
اليائســــة أيضــــاً مشــــكل، بــــل فيهــــا أشــــكل، فــــأنّ  ومــــن هنــــا ظهــــر أنّ العمــــل �لموثقّــــة في الداميــــة

الاستظهار لهـا غـير معقـول، والاحتيـاط بـترك العبـادة �ـرد احتمـال كـون الـدم حيضـاً مـن غـير مراقبـة 
الانقطــاع، لا يظــنّ �لأصــحاب أنّ يلتزمـــوا بــه بــل الأولى حمــل الموثقّـــة علــى الاحتيــاط في خصـــوص 

 .موردها من الوطئ، وطواف البيت
 .الأخبار المانعة على التقيّة حمل: ومنها

أنّ تلـــك الأخبـــار موافقـــة لمـــذهب أكثـــر العامـــة مـــن عـــدا مالـــك، والترجـــيح بمخالفـــة : ويـــرد عليـــه
 .أكثرهم، إذا لم يظنّ بكون الموافق لهم تقيّة مشكل، والظنّ في تلك الأخبار بخلاف ذلك

 ة بصورةإبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب، وجعلها مختصّ : ومنها
____________________ 

 .۶۰۷، ص ۲، ج ۸ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۰۵، ص ۳ج : جواهر الكلام )٢(

   



٢٧٧ 

إن رأت طهـــراً وانقطـــع : في كثـــير منهـــا رجـــاء الانقطـــاع لـــدون العشـــرة، كمـــا يشـــهد بـــه قولـــه  فـــ
 .)١(اغتسلت، وإن لم ينقطع فهي مستحاضة

، )٣(، وفي بعضـها الآخـر �لاحتيـاط،)٢(ه مضافاً إلى التعبير عنـه في بعـض الأخبـار �لإنتظـارويؤيدّ
الظاهر في احتمال كون الدم حيضاً بسبب انقطاعه قبل العشرة، أنّ الاستظهار طلب ظهور الحال 
في كــــون الــــدم حيضــــاً أو غــــيره، ولا معــــنى لطلــــب ذلــــك مــــع اليــــأس عــــن الانقطــــاع، ويحمــــل أخبــــار 

ال بعـد العـادة علـى اليائسـة عـن الإنقطـاع، لانّ مواردهـا منحصـرة في الداميـة الـتي اسـتمرّ �ـا الاغتس
الدم أشهر، أو سنين، بحيث يغلب على ظنّها عدم حصول الطهر �لصبر يوماً أو يومين، ومن هـو 

عـادة مثلها كالنفساء، حيث إنّ الغالب استمرار دمهـا إلى مـا بعـد العشـرة، ومثـل النفسـاء مـن تعلـّم 
مـــن جهـــة كمـــال اســـتقامة عاد�ـــا، أنّ الحـــادث بعـــدها لا ينقطـــع علـــى الشـــعرة فتزيـــد عاد�ـــا علـــى 

: قــال]  [ حيضــها، كمــا هــو مــورد مرســلة داود مــولى أبي المغــراء عمّــن أخــبره عــن أبي عبــد اّ� 
إمــرأة يكــون حيضــها ســبعة أّ�م، أو ثمانيــة أّ�م، حيضــها دائــم مســتقيم، ثمّ تحــيض فلــم ينقطــع : قلــت

فــإذا : -إلى أن قــال  -تغتســل وتصــلّي : عنهــا الــدم، وتــرى البيــاض ولا صــفرة ولا دمــاً، قــال 
 .)٤(مضت أّ�م حيضها واستمرّ �ا الطهر صلّت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

المتقدّمـة؛ ويمكـن القـول بمقتضـاها، �ن يكـون الـلازم أو الـراجح  )٥(بقي الكلام في موثقّة البصـري
للدامية التي قـد تزيـد حيضـها علـى عاد�ـا أن تحتـاط في التحـيّض بـز�دة يـوم أو يـومين علـى عاد�ـا، 

خبـار الاسـتظهار مـا يمكـن أنـّه في أ: وهذا الجمع أجود مماّ ذكر�ه أوّلاً في جـواب أخبـار المنـع. انتهى
 دعوى ظهورها في الدامية،

____________________ 
 .۵۵۷، ص  ۲، ج  ۷ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۵۷، ص ۲، ج  ۱۰ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۵۷، ص ۲، ج ۷ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۴۴، ص ۲، ج ۱ب حكم أنقطاع الدمّ في أثناء العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۶۰۷، ص ۲، ج ۸ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٢٧٨ 

رجــاء الانقطــاع، إلاّ أنّ في حمــل تعليــل مرســلة داود علــى اليائســة  فــلا محــيض إلاّ بحملهــا علــى صــورة
عن الانقطاع نظراً، فانّ دوام الاستقامة في العادة لا يوجب الظن �نّ الحـادث بعـدها تجـاوز العشـرة 

 .نعم يظنّ منه أنهّ إستحاضة في الواقع
ميــة أخــصّ مــن المرســلة، فــالاولى أن يعلّــل لــذلك �نّ أخبــار الاســتظهار الــتي ظــاهرة في غــير الدا

هــذا وأجــود مــن هــذا الجمــع، الجمــع . وقــد عرفــت أيضــاً أنّ الإلتــزام بمقتضــى موثقّــة البصــري مشــكل
 .بين هذا وما ذكر�

 .ويجاب عن كلّ معارض بما يليق به
، وفي )١(أنــّه ثلاثــة: فقــد اختلــف فيــه كلمــات الأصــحاب، فعــن الصــدوق: أمّــا مقــدار الاســتظهار

ما عليـه المصـنّف مـن التخيـير بـين اليـوم واليـومين، وقـد عرفـت : ، وعن المشهور)٢(انأنهّ يوم: الإرشاد
 .اختلاف الأخبار في ذلك أيضاً 

 :وذكر للجمع بينها بعد جعل مدّة الاستظهار عشرة وجهان
أنّ ظهور الحال الذي هـو الغـرض مـن الأمـر �لاسـتظهار، قـد يحصـل بيـوم واحـد، وقـد : أحدهما

والمـردّد كمـا في  )٣( الى العشـرة، فيكـون ذكـر العـدد المعـينّ كمـا في بعـض الأخبـارلا يحصل إلاّ �لصبر
فحاصــل مفــاد الأخبـار أّ�ــا تســتظهر مــا لم يصــل الــدم . بعـض آخــر مثــالاً لمــا يظهــر بـه الحــال حقيقــة

 .إلى العشرة، بما يظهر لها حال الدم، من حيث الانقطاع عليها والتجاوز عنها
بــه الحــال بحســب عــادات النســاء مختلفــة، فــأنّ مــن كانــت عاد�ــا تســعاً،  أنّ مــا يظهــر: و�نيهمــا

يظهر الحال لها �لصبر يوماً، وذات الثمانية بيومين، وهكذا، والكلّ محمول على الصبر إلى العشـرة، 
وقـــد يوجّـــه . والأخبـــار الأخـــيرة، لا يـــراد منهـــا التخيـــير، بـــل المـــراد التنويـــع بحســـب اخـــتلاف العـــادات

  �نّ الأخبار الدالةّ علىالوجه الأخير
____________________ 

 .۲۰، س ۵ب الحائض والمستحاضة والنفساء من كتاب الطهارة ص ) : المقنع(الجوامع الفقهية  )١(
 .۱۲، س ۲۲۷المقصد الثاني في الحيض، من كتاب الطهارة، ص : الارشاد )٢(
 .، انظر الباب۵۵۶، ص ۲اب الحيض، ج ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبو : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٧٩ 

الاســـتظهار بواحـــد، وإن كانـــت مباينـــة للأخبـــار الدالــّـة علـــى الإنتظـــار إلى العشـــرة، لتوافقهـــا في مـــن  
كانت عاد�ا تسعاً، وتخالفها في غيرها، إلاّ أّ�ا مخصّصـة �لأخبـار الدالـّة علـى الاسـتظهار بيـومين، 

دة مجمـوع أّ�م العـادة والاســتظهار عـن العشــرة، تخـتصّ بمــن  لأنّ تلـك الأخبـار بعــد تقييـدها بعــدم ز�
كانــت عاد�ــا ثمانيــة فمــا دون، فيكــون أخــصّ مطلقــاً مــن أخبــار الواحــد، لأّ�ــا فــيمن كانــت عاد�ــا 
تسعاً فما دون، فيقع التعارض حينئذٍ بين أخبار الاثنين والانتظار الى العشرة، وأخبـار الاثنـين أيضـاً 

ثـــة، لأنّ أخبـــار الثلاثـــة مختصّـــة بمـــن كانـــت عاد�ـــا ســـبعاً فمـــا دون �لتقريـــب مخصّصـــة �خبـــار الثلا
المتقدّم، وأخبار الثلاثة أيضاً مخصّصة �خبار ثلثي العـادة، لأّ�ـا فـيمن كانـت عاد�ـا سـتاً فمـا دون، 

 .فيقع التعارض بين أخبار الثلثين والانتظار الى العشرة
ة بمن كانت عاد�ا ستاً، لأنّ إرادة مـا دون السـت منهـا إن أخبار الثلثين مختصّ : ويمكن أن يقال

موقوف على ملاحظة الكسور في عـدد الأّ�م، وهـو بعيـد، مـع أنـّه لـو قلنـا بعمومهـا لمـا دون السـت 
 .إنّ اطلاق الحكم �لثلثين لندرة استقرار العادة على ما دون الست: يمكن أن يقال

لأنـّـــه مســـتلزم لتخصــــيص الأكثـــر في كثــــير مــــن  لا يخفــــى بعـــد هــــذا التوجيـــه في الأخبــــار،: قلـــت
الأخبــار، مــع أنـّـه انمّـــا يصــح إذا قلنــا بجـــواز ملاحظــة النســبة بــين المتعارضـــين بعــد تخصــيص أحـــدهما 
بمنفصـــل، كمـــا هـــو خـــيرة بعـــض الاصـــوليين، لأنّ أخصـــيّة أخبـــار الاثنـــين عـــن الواحـــد انمّـــا هـــو بعـــد 

 .خلاف التحقيقتقييدها بما دلّ على أنّ أكثر الحيض عشرة، وهو 
�نّ جعـل اليـوم أو اليـومين والثلاثـة في الأخبـار المعيّنـة لهـا علـى المثـال، بعيـد : ويرد على الـوجهين

 .جدّاً 
 .ودعوى أنّ مادّة الاستظهار قرينة على اختصاصها بمن يظهر لها الحال بذلك العدد المعينّ 

 .�نّ الاستظهار أعمّ من ظهور الحال: أوّلاً : مدفوعة
 .�نّ حقيقة الاستظهار هو الطلب المرتّب عليه الظهور: والقول

   



٢٨٠ 

مـــدفوع �لمنـــع مـــن ذلـــك، إذ لا شـــهادة علـــى ذلـــك مـــن اللغـــة وغيرهـــا، مـــع أنّ كـــون المـــراد مـــن 
الاســتظهار هــو معنــاه اللغــوي ممنــوع، بــل المــراد هــو الاحتيــاط، ومــن ذلــك قــولهم أمــر خراّصــو النخــل 

لهــم في ســهامهم مــن الــثمن، ولعلّــه يظهــر للتأمّــل في الأخبــار مــا �ن يســتظهروا لأر��ــا أي يحتــاطوا 
ويحتمـــــل قريبـــــاً أن يـــــراد مـــــن أوامـــــر الاســـــتظهار الاســـــتحباب، ويكـــــون الاخـــــتلاف : يشـــــهد لـــــذلك

 .�ختلاف مراتب الاستحباب
: عن النفساء كـم تقعـد؟ قـال ومماّ يشهد لذلك صحيحة محمّد بن مسلم سألت أ� جعفر 

أن تغتسـل لثمانيـة عشـر يومـاً، ولا �س أن : إنّ أسماء بنـت عمـيس نفسـت فأمرهـا رسـول اّ� 
إعــراض عــن الجــواب بوجــه حســن تقيّــةً،  )٢(بنــاءً علــى أنّ حكايــة الأسمــاء. )١(تســتظهر بيــوم أو يــومين

 .دةويكون المراد هو الاستظهار بعد أّ�م العا
وممــّـا يشـــهد لـــذلك أخبـــار التخيـــير بـــين الاعـــداد، فـــانّ الحمـــل علـــى الاســـتحباب وكـــون التخيـــير 
بملاحظـــة مراتـــب الاســـتحباب، أولى مـــن حملهـــا علـــى التنويـــع بملاحظـــة عـــادة المـــرأة، أو علـــى المثـــال 

 .وإرادة بيان ما يظهر به الحال
وب، خصوصـاً مـع إ�ء كثـير لا داعي لصرف أوامر الاستظهار عن ظاهرها مـن الوجـ: فإن قلت

الدالّة بمفهوم نفي البأس المعلّق على مضـيّ يـوم  )٣(من الأخبار عن ذلك، مثل موثقة مالك بن أعين
المستحاضــــة تكــــفّ عــــن الصــــلاة أّ�م : ومثــــل صــــحيحة زرارة. الاســــتظهار علــــى حرمــــة الــــوطء قبلــــه

فــإذا  -: ] قــال[ إلى أن  -راّت أقرائهــا، وتحتــاط بيــوم أو اثنــين، ثمّ تغتســل كــلّ يــوم وليلــة ثــلاث مــ
ومثـل . فـانّ ظاهرهـا أن الـوطء في أّ�م الاسـتظهار حـرام. )٤(حلّ لها الصلاة حـلّ لزوجهـا أن يغشـاها

 موثقّة
____________________ 

 .۶۱۵، ص ۲، ج ۱۵ب أن أكثر النفاس عشرة، من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )١(
 .اءفي النسختين هكذا والصحيح أسم )٢(
 .۶۱۲، ص ۲، ج ۴ب أن أكثر النفاس عشرة، من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۶۰۸، ص ۲، ج ۱۲ب الاستحاضة أقسامها وجمله من أحكامها، ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٢٨١ 

» مـتى ينبغـي « فانّ الأمر �لاستظهار في جواب قول السـائل عـن الـتي تجـاوز دمهـا أّ�مهـا  )١(يونس
نــّـه قبـــل مضـــيّ أّ�م الاســـتظهار لا يجـــوز العبـــادة، هـــذا مـــع أنّ الحمـــل المـــذكور، مســـتلزم دليـــل علـــى أ

للخـــروج عـــن ظـــاهر أخبـــار الطـــرفين بـــلا شـــاهد، بـــل لمعـــارض أن يعارضـــه �لعكـــس فيحمـــل أخبـــار 
وأيضـــاً الحمـــل علـــى الاســـتحباب، وحمـــل . المبـــادرة الى الغســـل بعـــد تجـــاوز العـــادة علـــى الاســـتحباب

خبــار علــى اخــتلاف مراتــب الاســتحباب، مســتلزم لمخالفــة الظــاهر مــن وجــه آخــر الأخــتلاف في الأ
فـــانّ ظـــاهر كـــلّ واحـــد مـــن الأخبـــار وجـــوب عمـــل المستحاضـــة بعـــد مضـــي مـــا عينّـــه للاســـتظهار، 

 .ومقتضى الحمل المذكور مخالفة هذا الظاهر في كثير منها بل أكثرها
هــا شــاهد، مضــافاً إلى مــا مــرّ مــن اخــتلاف الأخبــار علــى وجــه لا يكــاد يمكــن الجمــع بين: قلــت

ومناسبة الاحتياط والانتظار والاستظهار للاستحباب معينّ لصرف الأمر  )٢(صحيحة محمد بن مسلم
وأمّا نفي البأس في موثقة مالك يـدلّ علـى ثبـوت البـأس في أّ�م الاسـتظهار، ولـيس هـو . عن ظاهره

 .في يوم الاستظهار�ظهر من أوامر الاستظهار في الدلالة على حرمة الوطئ 
انمّـا يـدلّ علـى ملازمـة حـلّ الـوطء لحـلّ  )٣(في صحيحة زرارة» فإذا حلّ لها الصلاة « : وأمّا قوله

ــيس في  الصــلاة، وأمــا كــون حــلّ الصــلاة بعــد الاســتظهار فموكــول إلى ظــاهر الأمــر �لاســتظهار، ول
 .ذلك دلالة على أنهّ بعد الاستظهار
فلــيس فيــه ظهــور �م في الســؤال عــن زمــان » مــتى ينبغــي « نس وامّــا قــول الســائل في موثقّــة يــو 

جواز الصلاة، بل لعلّ ظاهره متى يحسن لها الصلاة، ومقتضى الجواب أنهّ لا يحسن لها الصلاة قبل 
 .الاستظهار، وهو أعمّ من وجوب الاستظهار

 وأمّا استلزام مخالفة الظاهر في أخبار الطرفين فمدفوع �نّ الأخبار التي عدّ 
____________________ 

 .۶۱۵، ص  ۲، ج ۱۵ب أستحباب أستظهار ذات العادة، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۶۰۸، ص ۲، ج ۱۲ب أن أكثر النفاس عشرة أّ�م، من أبواب النفاس، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۵۸، ص ۲، ج ۱۲ب اقسام ابواب الاستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٨٢ 

ــا المنــافي لــه منهــا فــلا محــيص عــن مخالفــة ظاهرهــا  منافيــاً للاســتظهار كثــير، منهــا لا ينــافي ذلــك، وأمّ
 .الظاهر فيه،إمّا بحملها على الجواز، أو بوجه آخر من الوجوه المتقدّمة

وأمّــا المعارضــة فمدفوعــة، �نّ حمــل أوامــر الاســتظهار علــى الاســتحباب لمناســبة لفــظ الاحتيــاط، 
 .العكسوالانتظار، أولى من 

وأمّــا اســتلزام الحمــل المــذكور لمخالفــة الظــاهر مــن وجــه آخــر، فــلا ضــير فيــه بعــد وجــود الشــاهد 
فـالقول �ســتحباب الاســتظهار وفاقـاً لعامّــة المتــأخّرين . والقـرائن الــتي يطلّــع عليهـا المتأمّــل في الأخبــار

أخّري المتـأخرين، فينبغـي لا يخلو عن قوّة، وإن كان الأحوط ما عليه كثير من القدماء، وجملة من مت
 .مراعاته خصوصاً �لنسبة إلى تروك الحائض

بقي هنا شـيء ينبغـي التنبيـه عليـه، وهـو أنّ مقتضـى القـول �سـتحباب الإسـتظهار جـواز العبـادة 
وذلـــك يقتضـــي الأمـــر . في أّ�مـــه وصـــحّتها لـــو انكشـــف كـــون الـــدم استحاضـــة بتجـــاوزه عـــن العشـــرة

دم استحاضـة، إذ لا يكفـي في صـحّة العبـادة وجوازهـا، وجـود الأمـر �لعبادة حال الشكّ في كون الـ
 .الواقعي إذا لم يكن طريق إليه كما هو المفروض

 .ولا ريب أنّ الأمر الظاهري �لعبادة وجو�ً أو استحبا�ً ينافي استحباب الاستظهار
 :ويمكن الجواب عن ذلك

في أّ�م الإســـتظهار حيضـــاً، نظـــير تخيـــير �نّ معـــنى الاســـتظهار هـــو البنـــاء علـــى كـــون الـــدم : أوّلاً 
المبتدئــة في التحــيّض �لســتّ والســبع، فالإســتحباب يتعلّــق �ختيــار التحــيّض، وذلــك لا ينــافي الأمــر 

وبذلك يندفع أيضاً إشكال التخيـير بـين الأقـلّ والأكثـر . �لعبادة إذا اختارت عدم كون الدم حيضاً 
ولكــــنّ . )١(لأفـــراد، كمـــا هــــو المحكـــي عـــن الشـــهيدفي الإســـتحباب، مـــع عـــدم كـــون الأكثــــر أفضـــل ا

 .الإنصاف أنّ هذا مخالف لظاهر الأخبار وفتاوى الأصحاب
____________________ 

 .۲۶، س ۲۹مبحث الحيض، ص : ذكرى الشيعة )١(
   



٢٨٣ 

�نّ معـــنى جـــواز العبـــادة، جـــواز الاحتيـــاط في فعلهـــا، �حتمـــال كـــون الـــدم إستحاضـــة، : و�نيـــاً 
صــحّة العبـــادة لــو انكشـــف وجــود الأمـــر واقعــاً، وفي جوازهـــا ظــاهراً، إذ يكفـــي في وذلــك يكفـــي في 

 .خروج العبادة عن التشريع القصد إليها لإصابة الأمر الواقعي المحتمل
بنـــاءً علـــى وجـــوب الإســـتظهار بصـــحّة العبـــادة لـــو أتـــى �ـــا لإصـــابة الأمـــر : بـــل يمكـــن أن يقـــال

ســـبة، إليـــه، مـــع كـــون العبـــادة مخالفـــة معلومـــة للأمـــر الظـــاهر المحتمـــل، إلاّ أن �تي قصـــد الإمتثـــال �لن
بتركهـا مشــكل، وصـدق الإطاعــة الــتي هـي المقصــد الأصــلي مـن العبــادات عليهــا علـى فــرض إمكــان 

 .القصد أشكل
إن قلـــــت إذا قلنـــــا بحرمـــــة العبـــــادة علـــــى الحـــــائض ذا�ً، كـــــان معـــــنى اســـــتحباب الإســـــتظهار، : فـــــ

ا في الواقع محرمة، وأمّا بنـاءً علـى مـا هـو التحقيـق مـن حرمتهـا استحباب ترك العبادة، لإحتمال كو�
 .عليه تشريعاً فما معنى إستحباب الاستظهار

 .المستحب هو التشبّه �لحائض في الأفعال والتروك: قلت
 .»فإن استمرّ الى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم « :   قوله
. م الإستظهار وما بعدها إذا انقطع الدم على العشـرة حـيضالمشهور بين المتأخّرين أنّ أ�ّ : أقول

، بل هـو )٢(بل عن ظاهر بعض وصريح التذكرة الإجماع عليه. )١(أنهّ ظاهر الأصحاب: وعن الحدائق
 .)٣(داخل في معقد إجماع الخلاف

____________________ 
 .۹، س ۲۱۶، ب أستظهار ذات العادة، ص ۳ج : الحدائق الناضرة )١(
 .۹، س ۲۹، كتاب الطهارة، أحكام الحيض، ص ۱ج : تذكرة الفقهاء )٢(
 .۲، س ۶۵، كتاب الحيض، ص ۱ج : كتاب الخلاف  )٣(

   



٢٨٤ 

بر علــى أنّ مــا تــراه مــن الثلاثــة إلى العشــرة إذا انقطــع عليهــا حــيض،  )٣(والنهايــة )٢(والمنتهــى )١(والمعتــ
إذ المقصـود مـن الإسـتظهار ظهـور حـال وذلك بناءً على إنتهاء أّ�م الإسـتظهار إلى العاشـر واضـح، 

الدم �لإنقطاع وعدمه، وأمّـا بنـاءً علـى عـدم إنتهائهـا إليـه فيـدلّ عليـه ز�دة علـى مـا مـرّ أصـالة بقـاء 
 .الحيض وأحكامه

التمسّــك �صــالة بقــاء الــدم �لنســبة إلى وجــوب الغســل عنــد الإنقطــاع حســن، ولكــن لا : قلــت
وكـذلك الكـلام في أصـالة بقـاء الأحكـام إن صـحّ . الفـوت يثبت �ا قضـاء الصـوم، لأنـّه فـرع صـدق

 .التمسّك �ا، فانّ من أحكام الحائض وجوب الغسل عليها إذا انقطع الدم
 .ويدلّ عليه أيضاً قاعدة الإمكان

وفي التمسّــك �مــا . )٥(وأخبــار الاســتبراء )٤(وقــد يتمسّــك أيضــاً بــروايتي محمد بــن مســلم المتقــدّمتين
مضــافاً إلى أنّ أخبــار الاســتبراء تقتضــي وجــوب التحــيّض إذا خرجــت . ا تقــدّمنظــر يظهــر وجهــه ممـّـ

 .القطنة ملوّثة
ولا ريــب أنّ الــدم مــا لم يعلــم إنقطاعــه علــى العشــرة يعمــل معــه معاملــة الاستحاضــة، بنــاءً علــى 

 إنتهاء أّ�م الإستظهار إلى العشرة، فكيف يتمسّك �ا لكون الدم المنقطع على العشرة حيضا؟ً
 )٧(، والمفـــاتيح)٦(كيـــف كـــان فـــلا ينبغـــي التأمّـــل في المســـألة، إلاّ أنّ المحكـــي عـــن أصـــحاب المـــداركو 

 الإشكال فيها، نظراً إلى ما دلّ على أنّ ما بعد )٨(والحدائق
____________________ 

 .۱۲، س ۵۷كتاب الطهارة، في الحيض، ص   ۱ج : المعتبر في شرح المختصر )١(
 .۷، س ۱۱۳هارة، في أحكام الحيض وما يتعلق به، ص كتاب الط: المنتهى )٢(
 .۴، س ۲۶كتاب الطهارة، ب حكم الحائض والمستحاضة، ص : النهاية )٣(
ــيعة )٤( ــاس عشــــرة، مــــن أبــــواب النفــــاس، ح : وســــائل الشــ ــر النفــ ــاً ص ۱۵، وح ۶۱۴، ص ۲، ج ۱۴ب أن أكثــ ، أيضــ

۶۱۵. 
 .، انظر الباب۵۶۲، ص ۲ب وجوب أستبراء الحائض، من أبواب الحيض، ج : وسائل الشيعة )٥(
 .۳۰، س ۶۳ص : مدارك الأحكام )٦(
 .۱۵، ص ۱أحكام الحيض، ج : مفاتيح الشرائع )٧(
 .۲۲۳، ص ۳أستظهار ذات العادة، ج : الحدائق )٨(

   



٢٨٥ 

 .أّ�م الإستظهار استحاضة
استحاضة، أنـّه يجـب أن يعمـل عملهـا، كمـا يشـهد بـذلك قولـه  أنّ المراد بكونه: ويمكن أن يقال

إذا تربّصــــــت ثلاثــــــة أّ�م ولم ينقطــــــع عنهــــــا الــــــدم فلتصــــــنع كمــــــا تصــــــنع : في موثقّــــــة سماعــــــة  فــــــ
 .)١(المستحاضة

 .إنّ ذلك بيان للموضوع �ثبات حكمه: إلاّ أن يقال
ولا منافــــــاة بــــــين أن تعمــــــل عمــــــل . )٢(فلتغتســــــل، أو فلتصــــــل: في بعــــــض الــــــروا�ت وقولــــــه 

 .المستحاضة، وبين أن يحكم بعد انكشاف الخلاف بكو�ا حيضاً 
كـــون المــــراد مـــن أخبـــار الإســــتظهار وجـــوب عمـــل المستحاضــــة بعـــده ينـــافي قاعــــدة : فـــإن قلـــت

ـــا أن يرفـــع اليـــد عـــن تلـــك الأخبـــار ويؤخـــذ  الإمكـــان، لأّ�ـــا جاريـــة قبـــل العلـــم �لتجـــاوز أيضـــاً، فأمّ
 .عدة، أو العكس، ولا وجه للجمع بينهما�لقا

هذا غلط، فانّ عدم التمسّك �لقاعدة في الدم المشكوك انقطاعه علـى العشـرة لمعـارض، : قلت
 .أو لعدم جر��ا، لا ينافي التمسّك �ا في الدم المنقطع، وكذا الكلام �لنسبة الى أصالة بقاء الدم

علم �لإنقطاع، وذلك ينافي الحكم على المنقطع إطلاق الأمر �لغسل يشمل صورة ال: فإن قلت
 .�لحيضية
إطــلاق الأمــر لكونــه في مــورد الشــكّ في كــون الــدم حيضــاً �بــع لبقــاء الشــكّ، فــلا يشــمل : قلــت

 .ولتحقيقه مقام آخر. صورة وجود العلم برافع الشك، فافهم
إن كــان مطلــق مــن  �نّ المستحاضــة لــيس لهــا حقيقــة شــرعية، ومعناهــا العــرفي: وقــد يجــاب أيضــاً 

، كانــت المــرأة مستحاضــة قبــل الاســتظهار بمجــرّد )٣(اســتمرّ دمهــا بعــد أّ�م العــادة كمــا عــن الصــحاح
 انقضاء العادة، وهذا المعنى يجامع الحيض، كما إذا

____________________ 
 .۵۵۶، ص ۲، ج ۱ب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۶۲، ص ۲، ج ۱ب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته، ح : وسائل الشيعة  )٢(
 .۱۰۷۳، ص ۳ج : صحاح اللغة )٣(

   



٢٨٦ 

انقطـع الـدم في أّ�م الاسـتظهار وإن كــان معناهـا الـتي اســتمرّ دمهـا أشـهر أو ســنين، فـلا منـاص عــن 
ا بمنزلتهـا، لكـنّ الظـاهر مـن هـذا التنزيـل حمل ما دلّ على كو�ا مستحاضة بعـد الاسـتظهار علـى أّ�ـ

المسوق لبيان حكم المرأة في العمل في الحـال، كو�ـا بمنزلتهـا في وجـوب العبـادة، أمـا إجـزاء مـا فعلـت 
بعــد الانقطــاع علــى العشــرة فهــو حكــم آخــر، لــيس في الأخبــار دلالــة علــى ثبوتــه ونفيــه، مــع أنــّه لــو 

 .إنتهى. لمرجع أصالة بقاء الحيض وأحكامه، فتأمّلسلّم التعارض فالنسبة عموم من وجه، فا
هــي ذات دم خــاص يجــري مــن عـرق غــير عــرق الحــيض، وعــدم العلــم �ــا إلاّ : المستحاضــة: أقـول

ــز شــرعي لا يصــرف اللفــظ عــن معنــاه، ولــو ســلّم أنّ معناهــا العــرفي أحــد الأمــرين اللــذين ذكرهمــا  بمميّ
راد من المستحاضة في أمثال هـذه المقامـات هـو مـا ذكـر�ه ا�يب، فالمتتبّع في الأخبار يشهد، �نّ الم

 .فتأمّل
وأمّا ما ذكر من أنّ النسبة عموم من وجـه، يـرد عليـه أنّ أخبـار الإسـتظهار حاكمـة علـى قاعـدة 
الإمكان، إذ مفادها حينئذٍ جعل التجاوز عـن أّ�م الإسـتظهار أمـارة كـون الـدم استحاضـة، كمـا أنّ 

إنّ كـــــلام ا�يـــــب مبـــــني علـــــى أنّ : رة ذلـــــك عنـــــد المشـــــهور، إلاّ أن يقـــــالالتجـــــاوز عـــــن العشـــــرة أمـــــا
الاستحاضة ليس دم خاص يجعل له أمارة، مع أنّ الإرجـاع بعـد التسـاقط الى مـا مـرّ مـن الأصـل في 
إثبــات القضـــاء قـــد عرفـــت الإشـــكال فيـــه ســـابقاً، بـــل الظـــاهر هـــو الرجـــوع إلى أصـــالة الـــبراءة، ولعلــّـه 

 .لتأمّل، فتأمّل� لذلك أمر 
، ويظهــر مـــن بعـــض مـــا تلـــو� )٢(، وأخبـــار الصـــفرة)١(وقــد يعـــارض مـــا ذكـــر بــذيل المرســـلة القصـــيرة

 عليك الجواب عنها، ومع التعارض فالترجيح مع القاعدة والاجماعات
____________________ 

 .۵۴۰، ۲، ج ۳ب، ان الصفرة والكدرة في ا�م الحيض حيض وفي ا�م الطهر طهر، ح : وسائل الشيعة )١(
 - ۵۳۹ص  ۲ب ان الصفرة والكدرة في ا�م الحيض حيض وفي ا�م الطهر طهر، انظر البـاب، ج : وسائل الشيعة )٢(

۵۴۱. 
   



٢٨٧ 

 .السابقة كما لا يخفى
 .»به مجز�ً وإن تجاوز كان ما أتت « :   قوله
إذا تجــاوز الــدم عــن العشــرة، كــان مــا زاد علــى العــادة استحاضــة كلــّه، فيكــون مــا أتــت بــه : أقــول

والظـاهر عـدم الخـلاف . بعد الإستظهار مجز�ً، وتقضي ما اختلّت به من العبادة في أّ�م الإستظهار
 .إن شاء اّ� تعالىوسيأتي لذلك مزيد . ، حيث توقّف في ذلك)١(إلاّ ما يظهر من صاحب المدراك

 .»إذا طهرت جاز لزوجها وطئها قبل الغسل على كراهية : الرابعة« :   قوله
 .المشهور كراهة وطء الطاهرة من الحيض قبل الغسل، بل عن جماعة الإجماع عليه: أقول

 .، وعبارته المنقولة عنه لا تعطي ذلك كما قبل)٢(وعن الفقيه أنهّ حرام
ة الإ�حة السليمة عن مزاحمة استصحاب الحرمة، لأّ�ا منوطة �ّ�م الحـيض، أو ويدلّ عليه أصال

 .�لحائض، وهو مرتفع بعد النقاء
 .ودعوى أنّ الحيض موجب للحكم، لا قيد للموضوع، كما أنّ الزمان أيضاً ظرف له

 مدفوعة �نّ الظاهر أنّ الحيض داخل في الموضوع، كما هو مقتضى ظاهر
____________________ 

 .۲۹، س ۴۹ب في الحيض، ص : المدارك )١(
 .۹۵، غسل الحيض والنفاس، ص ۱ج : من لا يحضره الفقيه )٢(

   



٢٨٨ 

والظـــاهر مـــن الطهـــر مقابـــل . بقـــراءة التخفيـــف )١()ولا تقربـــوهنّ حـــتى يطهـــرن: (الأدلــّـة، وقولـــه تعـــالى
لــتي لا تحصــى، مــع أنــّه الحــيض، كمــا يشــهد بــه تتبّــع مــوارد اســتعماله في مقابــل الحــيض في الأخبــار ا

، نظـــراً إلى ظهـــور العطـــف في التفســـير )٢()فـــاعتزلوا النســـاء في المحـــيض: (معتضـــد لظـــاهر قولـــه تعـــالى
 .والتأكيد

تعليـــل الأمــر �لاعتـــزال بكونــه أذىً أي مـــوذ�ً، لقذارتــه كمـــا حكــي عـــن أهـــل : وممـّـا يؤكـــد ذلــك
لنقــاء، إذ المحــيض الــذي حكــم عليــه �نــّه ولا ريــب أنّ هــذه العلّــة لا تقتضــي الحرمــة بعــد ا. )٣(تفســير

 .إذا سال دمها: أذى، إما اسم للدم، أو مصدر ميميّ من حاض المرأة
ودعوى الحقيقة الشرعية ليطهرن في التطهّر، ممنوعة، وإن سلّمنا أنّ الطهارة اسم للأفعال الثلاثـة 

 .شرعاً 
 .نعم يعارض هذه القراءة بقراءة التشديد

بوجوب الجمع بين القـراءتين بحمـل الأمـر في قـراءة : كما حكي  )٤(المعتبر وأجاب عنه المصنّف في
 .التشديد على الكراهة

�نّ التطهّـــر بمعـــنى الطهـــر، وأنّ تفعّـــل يجـــيء بمعـــنى فعـــل كـــتطعّم، وتبسّـــم، وتبـــينّ، : وأجـــاب غـــيره
 .بمعنى طعم، وبسم، و�ن

الطــاهر، كمــا يجعـــل الأذان  وهــو أن يجعــل التطهّــر كنايـــة عــن : ويمكــن الجمــع بوجــه آخـــر: أقــول
 .كناية عن دخول الوقت لغلبة وقوعه عنده

�نّ الجمــع فــرع ثبــوت تــواتر كــلّ مــن القــراءتين، بنــاءً علــى تــواتر القــراءات الســبع، أو : وأورد عليــه
 .ثبوت الإجماع على جواز العمل بكلّ من القراءات، كما جاز القراءة بكلّ منهما

____________________ 
 .۲۲۲: البقرة )١(
 .۲۲۲: البقرة )٢(
 .۳، س ۲۱۳، ص » ۲۲۲« ، في تفسير الآية ۱ج : مجمع البيان )٣(
 .۲۷، س ۶۲كتاب الطهارة، في المحيض، ص : المعتبر )٤(

   



٢٨٩ 

وكلا الأمرين في محلّ المنع، مع أنّ حمل الطهر على الحالة الحاصـلة عقيـب الغسـل أولى مـن حمـل 
مــع أنّ حمــل قــراءة التشــديد علــى الكراهــة لا يخلــو مــن اســتعمال التطهّــر علــى الطهــر مــن الحــيض، 

 .)١()لا تقربوهنّ (اللفظ في المعنيين، لأنّ تعدّد القراءة في يطهرن لا يوجب تعدّد الاستعمال في 
لا يخلــو » لا تقربــوهنّ « مــع وحــدة الاســتعمال في » تطهــران « تصــوّر تعــدّد القــراءة في : قلــت

 رفـــع المعارضـــة إحتمـــال التعـــدّد، لأنّ الإلجـــاء إلى إرجـــاع التطهّـــر إلى عـــن صـــعوبة، مـــع أنــّـه يكفـــي في
، لـئلاّ يلـزم نسـبة فعـل واحـد الى )لا تقربوهنّ (الطهر، أو العكس، انمّا هو عند وحدة الاستعمال في 

غـــايتين مختلفتـــين في اســـتعمال واحـــد، فانـّــه أشـــبه شـــيء �ســـتعمال لفـــظ واحـــد في معنيـــين، إذ علـــى 
تعمال يصــحّ إبقــاء كــل مــن الظــاهرين علــى حالــه، وحمــل النهــي في أحــدهما علــى فــرض تعــدّد الاســ

 .الكراهة
يــدور الأمــر في رفــع المعارضــة، بــين ) لا تقربــوهنّ (أنــّه بنــاءً علــى تعــدّد الاســتعمال في : والحاصــل

حمل النهي على الكراهة، أو حمل الطهر علـى الحاصـلة عقيـب الغسـل، ولا ريـب أنّ الأوّل أولى مـع 
، لا محـــيص عــن حمـــل الطهــر علـــى الحالــة الحاصـــلة، لأنّ إرجـــاع )لا تقربــوهن(الاســـتعمال في  وحــدة

) يطهـــرن(التطهّـــر الى الطهـــر بعيـــد، فمـــع الشـــكّ في تعـــددّ الاســـتعمال لا يعلـــم صـــارف عـــن ظـــاهر 
�لتشديد صارفاً مبنيّ على وحدة الاستعمال، وهو غير » يطهرن « �لتخفيف، إذ الفرض أنّ كون 

 .فتأمّلمعلوم، 
هــذا كلّــه مــع البنــاء علــى أحــد الأمــرين مــن تــواتر القــراءات، أو الإجمــاع علــى جــواز العمــل بكــل 
منهمــا، ومــع عدمــه فــالتحقيق ســقوط الاســتدلال �لآيــة، إذ اللفــظ المنــزّل حينئــذٍ مــردّد بــين التشــديد 

نـاءً علـى ظهـوره في ب )٢()فـإذا تطهّـرن: (والتخفيف، فلا يعارض �ا الفقرة اللاحقـة، وهـي قولـه تعـالى
 .توقّف الجواز على الاغتسال، لظهور التطهّر في الغسل دون الوضوء، ودون غسل الفرج

 نعم يعارض �ا إن ثبت أحد الأمرين، ورجّحنا قراءة التخفيف على التشديد،
____________________ 

  .۲۲۲البقرة ) ۲و  ۱(
   



٢٩٠ 

لأنـّه أقـرب مـن حمـل التطهّـر الى غـير الغسـل  فيتعينّ صرف الطهر إلى الحالة الحاصلة عقيب الغسل،
 .من الوضوء وغسل الفرج، فتأمّل

خصوصــاً بملاحظــة التعليــل كمــا مــرّ، يقتضــي  )١()فــاعتزلوا النســاء: (انّ قولــه تعــالى: إلا أن يقــال
إذا تطهّــرن: (التصـرّف في التطهّــر بــل هــو نفســه معــارض لقولــه تعـالى إنّ التطهّــر كنايــة : ولــو قيــل ) فــ

 .هر كان وجهاً للجمععن الط
حــتى (لســوقه في مقــام بيــان مفهــوم قولــه ) فــإذا تطهّــرن: (إنّ قولــه تعــالى: ثم إنـّـه يمكــن أن يقــال

، خصوصــاً بملاحظــة التفريــع لـيس لــه مفهــوم، فدلالتــه علـى توقــّف الحــلّ علــى الاغتســال إن  )يطهـرن
هـذا الظهـور لا يبعـد أن يكـون كانت، فانمّا هي لظهـور المقـام في كونـه تمـام المفهـوم، ورفـع اليـد عـن 

 .�لتخفيف» يطهرن « أولى من التصرّف في 
إذا تطهّــرن(وبــين ظهــور قولــه تعــالى ) حــتى يطهــرن(أنّ التعــارض بــين ظهــور : ومــن هنــا عرفــت ) فــ

 .ليس من تعارض المفهومين
وكيـــف كـــان فـــلا تخلـــو الآيـــة عـــن الإشـــارة إلى الغســـل، وإن لم يبلـــغ حـــدّ الاســـتدلال، ولكـــن في 

 .جماعات والأصل غنىً عن ذلك، مضافاً إلى أخبار كثيرةالإ
 .)٢(إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأ�ا زوجها إن شاء: كموثقة ابن بكير

المـــرأة إذا طهـــرت مـــن الحـــيض ولم تمـــسّ المـــاء فـــلا يقـــع عليهـــا زوجهـــا حـــتى : ومرســـلة ابـــن المغـــيرة
 .)٣(تغتسل، وإن فعل فلا �س، وتمسّ الماء أحبّ إليّ 

لا : عن الحـائض تـرى الطهـر أيقـع عليهـا زوجهـا قبـل ان تغتسـل؟ قـال : قة ابن يقطينوموثّ 
 .)٤(�س، وبعد الغسل أحبّ إليّ 

 عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل: وأمّا موثقّة أبي بصير
____________________ 

 .۲۲۲: البقرة )١(
 .۵۷۳، ص ۲، ج ۳ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۷۳، ص ۲، ج ۴ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۷۳، ص ۲، ج ۵ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٢٩١ 

المــرأة تحــرم عليهــا الصــلاة ثمّ تطهـــر : وموثقــة ســعيد بــن يســار. )١(لا حــتى تغتســل: الأن تغتســل؟ قــ
محمولتـان . )٢(لا حـتى تغتسـل: فتتوضّأ قبل أن تغتسل، أفلزوجها أن �تي قبل أن تغتسـل؟ قـال 

 .على الكراهة، أو التقية لصراحة الأخبار السابقة في الجواز
اب زوجهــا شــبق، فليأمرهــا فلتغتســل فرجهــا ثم يمسّــها إن شــاء إن أصــ: وأمّــا صــحيحة ابــن مســلم

فليس فيها شهادة على الجمع بين أخبار المنـع مطلقـاً والجـواز كـذلك بحمـل الاولى  )٣(قبل أن تغتسل
علـــى غـــير مـــن أصـــابه شـــبق، والثانيـــة علـــى مـــن بـــه شـــبق، لإحتمـــال أن يكـــون التفصـــيل مـــن حيـــث 

 .الكراهة
عــن رجــل يكــون معــه  ســألت أ� ابــراهيم : روايــة إســحاق بــن عمــار، قــال: ويشــهد لــذلك

مـا أحـبّ أن يفعـل ذلـك إلاّ أن يكـون شـبقاً، : أهله في السـفر فـلا يجـد المـاء �تي أهلـه؟ فقـال 
 .)٤(أو يخاف على نفسه

اشــتراطه �لغســل : )٥(وعــن الجــامع .ثمّ إنّ المحكــي عــن ظــاهر الأكثــر اشــتراط الجــواز بغســل الفــرج
إشــتراط أحـدهما، بــل : )٨(، ومجمــع البيـان)٧(، وأحكـام الراونـدي)٦(وعــن ظـاهر التبيــان. ووضـوء الصـلاة

أنهّ مذهبنا، وليس في الأدلّة ما يشهد لوجوب الوضوء، إلاّ أن يحمـل الطهـر في الآيـة : )٩(عن الأخير
 .على ذلك، وفيه بعد

____________________ 
 .۵۷۳، ص ۲، ج ۶ب جواز الوطئ بعد أنقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۷۴، ص ۲، ج ۷ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۷۲، ص ۲، ج ۱ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۷۳، ص ۲، ج ۲ب جواز الوطئ بعد انقطاع الحيض، من أبواب الحيض، ح : شيعةوسائل ال )٤(
 .في الطهارة ۴۳ص : الجامع للشرائع )٥(
 .۱۵، س ۲۲۰، ص ۲ج : التبيان )٦(
 .المصدر غير موجود �يدينا )٧(
 .۱ج  ۱۱، س ۲۱۴ص : مجمع البيان )٨(
 .۱ج  ۱۱، س ۲۱۴ص : مجمع البيان )٩(

   



٢٩٢ 

 )١(ب بفتـوى الجماعـة، مضـافاً إلى ظهـور الإجمـاع المحكـي عـن مجمـع البيـانولكن ثبوت الاستحبا
وأمّـــا غســـل الفـــرج فمقتضـــى إطـــلاق موثقـــه ابـــن بكـــير عـــدم وجوبـــه، وظـــاهر  )٢(.في ثبوتـــه في الجملـــة

صــحيحة ابــن مســلم وجوبــه، مــن حيــث إنّ ظــاهر الأمــر �لأمــر هــو الوجــوب، وهــو يقتضــي توقــّف 
ولازمه التوقّف على الغسل، لبداهة أنّ الأمر لا دخـل لـه في ذلـك،  جواز المسّ على أمرها �لغسل،

 .إلاّ من حيث التوصّل إلى الغسل
ويمكــن منــع الظهــور، نظــراً إلى مــا عرفــت مــن قــوّة كــون الصــحيحة في مقــام التفصــيل مــن حيــث 

تضـي الكراهة، فانّ مفادها حينئـذ أّ�ـا إن اغتسـلت وكـان �لـزوج شـبق أ�ح لـه الـوطء، وذلـك لا يق
 .توقّف الجواز �لمعنى الأعم على الغسل، وذلك واضح

ومــن ذلــك يظهــر الجــواب عــن الاســتدلال للوجــوب بروايــة أبي عبيــدة في فاقــدة المــاء إذا غســلت 
أنّ : فـــانّ مفهومهـــا ثبـــوت البـــأس مـــع انتفـــاء أحـــد الأمـــرين، توضـــيحه. )٣(فرجهـــا وتيمّمـــت فـــلا �س

هـــو الكراهـــة قطعـــاً، بنـــاءً علـــى توقــّـف الجـــواز علـــى غســـل  البـــأس الثابـــت علـــى تقـــدير إنتفـــاء التـــيمّم
الحيض، ومعه لا يمكن إرادة ثبوت الحرمة مع غسـل الفـرج، غايـة الأمـر أنّ الروايـة لا تـدلّ علـى نفـي 
الحرمــة علــى تقــدير عــدم الغســل، لأنّ البــأس المنفــي علــى تقــدير وجــود الشــرطين، أعــمّ مــن الوجــوب 

 .والكراهة
الرواية هو الحرمة بدون تحقّق الأمرين، وعـدم إمكـان العمـل بظاهرهـا في بعـض ودعوى أنّ ظاهر 

 .مدلولها، نظراً إلى المعارض لا يقتضي ترك العمل �ا في البعض الآخر
مدفوعــة �نّ الجمــع بــين الأخبــار بحمــل ظاهرهــا علــى أظهرهــا، يقتضــي إرادة الكراهــة مــن البــأس 

 .المنفي أو الأعم، لا خصوص الحرمة
 أنّ إثبات الوجوب المنفي �لأصل �لروايتين، خصوصاً مع قوّة: اصلوالح

____________________ 
 .۱ج  ۱۱، س ۲۱۴ص : مجمع البيان )١(
 .كذا في النسخة والعبارة غير �مّة  )٢(
 .۵۶۴، ص ۲، ج ۱ب جواز الوطء الحائض عند الأنقطاع وتعذر الغسل، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٢٩٣ 

 .إطلاقات الجواز، لكو�ا في مقام البيان مشكل
 .فالأقوى استحباب غسل الفرج بمعنى كراهة الوطء أو شدّ�ا بدونه

ثمّ على القولين من زوال التحريم، أو الكراهة �لغسل، ففي مشروعيته بمجرّد ذلـك إشـكال، مـن 
قّقهمــا بدونــه، وأمّــا أنّ حيـث إنّ ظــاهر مــا دلّ علــى توقـّف الإ�حــة، أو الجــواز علــى الغسـل عــدم تح

الغسل لإ�حة الوطء أو جوازه مشروع فلا دلالة فيه عليه، بل الظاهر منهمـا أنّ التوقـّف عليـه، هـو 
 .الغسل الرافع لحدث الحيض، وأنّ الموجب للكراهة أو الحرمة هو بقاء الحدث

ع الحــدث أنّ إثبــات مشــروعية غســل خــاص فائدتــه، إ�حــة الــوطء أو جــوازه، دون رفــ: والحاصــل
�ذه الأخبار مشكل، بل الظاهر خلافه، لأنّ ظاهرها كون الموجب للحرمـة أو الكراهـة هـو حـدث 

أو » حـتى تغتسـل « الحيض، وأنّ المتوقـّف عليـه رفعهمـا هـو الغسـل الرافـع للحـدث، لإنصـرافه قولـه 
 .الى ذلك» قبل أن تغتسل « 

صـحّته قبـل وجـوب مـا يتوقـّف عليـه، مـن  �نّ الموقوف عليه هـو الغسـل الرافـع، ففـي: ثمّ إن قلنا
 .الصلاة أو الصوم إشكال، من حيث إنّ حرمة الوطء بدون الغسل، لا يستلزم الأمر به

ــزوج : إلا أن يقــال إنّ المســتفاد مــن الأخبــار نظــراً إلى أنّ الظــاهر منهــا عــدم تضــيّق الأمــر علــى ال
فسه، وأنهّ أمر راجح لها متمكّنـة منهـا وتمكّنه من المسّ متى شاء، مشروعية الغسل لرفع الحدث في ن

مــتى شــاءت، أو أنّ حرمــة الــوطء، أو الكراهــة بــدون الغســل مــع وجــوب تســليمها، يســتلزم وجــوب 
 .الغسل، أو إستحبابه إذا طلب منها الزوج التسليم فتأمّل

مـوم ثمّ إن فقدت الماء فهل يشرع لها التيمّم بدلاً؟ ففـي زوال التحـريم أو الكراهـة إشـكال، مـن ع
عـن المـرأة إذا تيمّمـت مـن : ، وموثقة عمّـار عـن أبي عبـد اّ� )١(البدلية ورواية أبي عبيدة السابقة
 :الحيض هل يحلّ لزوجها ؟ قال

____________________ 
 .۵۶۴، ص ۲، ج ۱ب جواز الوطئ الحائض عند الأنقطاع، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(

   



٢٩٤ 

أنّ الحكــم منــوط �لاغتســال، وعمــوم البدليــة أنمّــا يــراد بــه البدليــة مــن حيــث الأحكــام ، ومــن )١(نعــم
 .المنوطة �لطهارة، ورفع الحدث، لا خصوص بعض الوضوءات أو الأغسال، والروايتان ضعيفتان

انّ الحرمــة والكراهــة، إن كـان مناطهمــا الحــدث كمــا هـو الأقــوى كــان التــيمّم : والتحقيـق أن يقــال
رفــع الحرمــة، وكــذلك في زوال الكراهــة، إلاّ أنّ بعــض الأخبــار تقتضــي بقاءهمــا معــه أيضــاً،   مــؤثرّاً في

كموثقّة البصري عن امـرأة حاضـت ثمّ طهـرت في سـفر، فلـم تجـد المـاء يـومين أو ثلاثـة، هـل لزوجهـا 
فــانّ إطلاقهــا يقتضــي الحرمــة . )٢(لا يصــلح لزوجهــا أن يقــع عليهـا حــتى تغتســل: أن يقـع عليهــا؟ قــال

 .و الكراهة مع التيمّم أيضاً أ
ويمكن الجمع بناءً على الحرمة بـين هـذه والـروايتين السـابقتين بتقييـد هـذه �مـا، إلاّ أن فيـه بعـداً، 

 .من حيث إنّ مورد هذه هو صورة تعذّر الماء
علـــى الكراهـــة �ّ�ـــا تخفّـــف �لتـــيمّم، وإن كـــان مناطهمـــا الغســـل بمـــا هـــو علـــى : ويمكـــن أن يقـــال

ين لم يؤثرّ التيمّم لتعارض الروا�ت وبعد الجمـع كمـا عرفـت، وانتفـاء عمـوم البدليـة، ثمّ أضعف الوجه
 .إنّ في مشروعية التيمّم بناءً على زوال التحريم به لمحض إ�حة الوطء أو جوازه إشكال

انّ التــــيمّم يجــــب عنـــد فقــــد المــــاء في موضــــع وجـــب الغســــل مــــع وجــــوده، لأنّ : ويمكـــن أن يقــــال
بدلية ووجوب ما يتوقّف عليه التيمّم هـو ذلـك، وأمّـا اسـتحبابه في موضـع يسـتحبّ مقتضى عموم ال

الغســــل، ففيــــه إشــــكال مــــن عــــدم الــــدليل علــــى بدليــــة التــــيمّم عــــن الغســــل والوضــــوء إذا لم يتّصــــفا 
 .�لوجوب، وإن كا� رافعين للحدث

 .محلاً آخر واعلم أنّ أغلب هذه المباحث محتاج إلى مزيد �مّل، إلاّ أنّ للتحقيق فيها
____________________ 

 .٥٦٥، ص ٢، ج ٢ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة) ١(
 .٥٦٥، ص ٢، ج ٣ب جواز وطء الحائض عند الانقطاع، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة) ٢(

   



٢٩٥ 

ـــا ببدليـــة التـــيمّم وفقـــد الـــتراب، فـــالأقرب تحـــريم  الـــوطء، لعمـــوم أدلـّــة التوقـّــف، ويحتمـــل ثمّ إن قلن
 .انصرافها إلى صورة التمكّن

إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقـد مضـى مقـدار الطهـارة والصـلاة، وجـب عليهـا :  قوله 
 .»القضاء 
لا إشكال في أنهّ إذا دخل الوقت فحاضت، وقـد مضـى مقـدار الطهـارة المائيـة، والصـلاة : أقول

ائر الشرائط والأجزاء، ويمكن من كـلّ منهمـا، وجـب عليهـا قضـاء الصـلاة، الاختيارية، من حيث س
ســواء كانــت عالمــة بطــرو الحــيض وتركــت الصــلاة، أو أخّر�ــا مــع الجهــل بــه، وإن كــان الحــيض بعــد 
مضـــي مقـــدار الطهـــارة الترابيـــة، والصـــلاة الاختياريـــة مـــن جهـــة ســـائر الشـــرائط والأجـــزاء، أو مقـــدار 

لاضــطرارية، أو مقــدار الطهــارة المائيــة والصــلاة الاضــطرارية، ففــي وجــوب الطهــارة كــذلك والصــلاة ا
القضــاء إشــكال، وظــاهر عبــارة المصــنّف حيــث أطلــق الطهــارة والصــلاة، وجــوب القضــاء في جميــع 
هـذه الصــور، إلاّ أن يـدّعى انصــراف الطهــارة إلى المائيـة، والصــلاة إلى الاختياريــة، ولـيس ذلــك بكــل 

 .البعيد
علـى الحكـم في الصـورة الاولى قبـل الإجمـاع وموثقّـة يـونس بـن يعقـوب عـن أبي  وكيف كان فيـدلّ 

في امـرأة دخــل وقــت الصـلاة وهــي طـاهرة فــأخّرت الصــلاة حـتى حاضــت، قــال : قــال عبـد اّ� 
 .)١(تقضي إذا طهرت: 

ــزول ا: وروايــة عبــد الــرحمن بــن الحجــاج قــال لشــمس ولم تصــلّ ســألته عــن امــرأة طمثــت بعــد أن ت
 .)٢(نعم: الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال

 ومقتضى الرواية الأخيرة وجوب القضاء بمجرّد كون الحيض بعد الزوال وان لم
____________________ 

 .۵۹۷، ص ۲، ج ۴من أبواب الحيض، ح  ۴۸ب : وسائل الشيعة )١(
 .۵۹۷، ص ۲، ج ۵ب حكم قضاء الحائض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٢٩٦ 

 .وإن أمكن دعوى انصرافها الى مضيّ المقدار المذكور. يمض مقدار ركعة فضلاً عن غيره
وكيف كان فليس في الروايتين دلالة على عدم القضاء عند عدم مضيّ المقـدار المـذكور، إذ لـيس 

 .كما لا يخفى  فيهما ما يوجب قصر الحكم
 .»وإن كان قبل ذلك لم يجب « :   قوله
أنّ القضــاء انمّــا ينتفــي وجو�ــا فيمــا إذا لم يكــن الزمــان : ظــاهر العبــارة كمــا عرفــت ســابقاً : أقــول

وافياً بقضاء الطهارة مطلقاً، والصلاة خفيفاً، ولو اضطرار�ً، وقد عرفت إمكان انصـرافها إلى اعتبـار 
، والصـــلاة الأختياريـــة، وعليــه فهـــل يعتـــبر أيضـــاً كـــون الزمــان وافيـــاً بتحصـــيل مـــا لـــيس الطهــارة المائيـــة

تراب للطهــارة، واللبــاس للســتر، وغــير ذلــك   ــ بحاصــل، مــن مقــدّمات المقــدمات، كتحصــيل المــاء أو ال
بر ذلــك كمــا هــو ظــاهر الــذكرى )١(كمــا هــو ظــاهر جماعــة ، بنــاءً علــى )٢(ممــّن قــارب عصــر� أو لا يعتــ

مقدار سـائر الشـرائط لفاقـدها في مضـي مقـدار أنفسـها، بـل يمكـن دعـوى عـدم اعتبـار ظهور مضيّ 
مضـــيّ مقـــدار ســـائر الشـــرائط، يعـــني إذا كـــان الحـــيض قبـــل مضـــيّ مقـــدار الطهـــارة والصـــلاة لم يجـــب 

 .القضاء، ومقتضاه عدم الوجوب ولو مضى مقدار أكثر الصلاة
القضــاء إذا مضــى مقــدار أكثــر الصــلاة، ، وجــوب )٤(وأبي علــي )٣(والمحكــيّ عــن الســيد في الجمــل

 عن المرأة تكون في صلاة لخبر أبي الورد، سأل أ� جعفر 
____________________ 

 .۳۱، مسألة ۶۱ضياء الدين العراقي، ص » للفقيه المحقق « تعليقة أستدلالية على العروة  )١(
 .۷، س ۳۱ص : مبحث الأستحاضة وأحكام الحائض: ذكرى الشيعة )٢(
 .۱۳، س ۳۸، ص ۳في احكام قضاء الصلاة، ج : رسائل الشريف المرتضى )٣(
 .، والقول منسوب لابن �بويه وليس لأبي علي۳۱، س ۳۹، ص ۱في غسل الحائض ج : مختلف الشيعة )٤(

   



٢٩٧ 

: قــال. تقــوم مــن مســجدها ولا تقضــي الــركعتين: الظهــر و قــد صــلّت ركعتــين ، ثمّ تــرى الــدم ، قــال
لدم وهي في صلاة المغرب وقد صـلّت ركعتـين فلـتقم مـن مسـجدها، فـإذا طهـرت فلـتقض فإن رأت ا

 .)١(الركعة التي فاتتها من المغرب
أنّ مـــراد الســـيد مـــن مضـــيّ مقـــدار الأكثـــر مضـــيّه مـــع مقـــدار الطهـــارة لمـــن فقـــد�ا، إذ : والظـــاهر

 .الرواية على تقدير دلالتها وصحّة التمسّك �ا لا يفي �زيد من ذلك
 .الإفتاء بمضمون الرواية )٣(والفقيه )٢(المقنع وعن

إحتمـــال وجـــوب القضـــاء إذا مضـــى مقـــدار الصـــلاة خاصـــة،  )٤(وعـــن العلامّـــة في �ايـــة الأحكـــام
إلاّ إذا لم يجـز تقـديمها الطهـارة كـالمتيمّم : معلّلاً �مكـان حصـول الطهـارة بتقـديمها علـى الوقـت، قـال

 .والمستحاضة
اعتبـار مضـيّ مقـدار الطهـارة، ز�دة علـى مقـدار الصـلاة، �نـّه لا صـلاة  يعلّل )٥(وعنه في التذكرة

إلاّ بطهــور، ومقتضــاه عــدم اعتبــار مضــيّ ســائر الشــرائط الاخــر، إذ الصــلاة لا تنتفــي �نتفائهــا، بــل 
 .مقتضاه عدم اعتبار مضيّ مقدار الطهارة المائيّة، بل والأجزاء الاختيارية

ير مـن معتـبري مضـيّ مقـدار الطهـارة سـاكتين عـن غيرهـا، إلاّ انّ هـذا ظـاهر كثـ: ويمكن أن يقال
و قـــد صـــرحّ  .التصـــريح �عتبـــار مضـــيّ مقـــدار �قـــي الشـــرائط مـــع فقـــدها )٦(أنّ المحكـــي عـــن الـــذكرى

 ، بل ظاهر كثير ممّن)٧(بذلك كثير ممن �خّر عنه
____________________ 

 .۵۹۷، ص ۲، ج ۳ب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۷، س ۵، ب الحائض والأستحاضة، ص »من الجوامع الفقهية « المقنع  )٢(
 .۹۳، ص ۱ب غسل الحيض والنفاس، ج : من لا يحضره الفقيه )٣(
 .۱۲۳ص  ۱ج : في الحيض: �اية الاحكام )٤(
 .۳۱، ۲۸، ص ۱كتاب الطهارة، ج : تذكرة الفقهاء )٥(
 .۵، س ۳۵في الحيض، ص : ذكرى الشيعة )٦(
  .۲۸س  ۹، ص ۱في الحيض، ج : مسالك الأفهام )٧(

   



٢٩٨ 

اشتراط مضيّ مقدار يصحّ معه التكليف �لصلاة، وهـو يقتضـي عـدم القضـاء لـو لم  )١(قارب عصر�
 .ياج تحصيله إلى مقدار زمان كثير يسع لأكثر من صلاةيتمكّن من الصلاة �لطهارة المائية، لاحت

بـل ومـا . وما أبعد ما بين هذا، وما عن ظاهر من قبل المصنّف من اعتبار مضيّ مقـدار الصـلاة
 .من إيجاب القضاء إذا كان الحيض بعد دخول الوقت )٣(، والوسيلة)٢(عن ظاهر النهاية

دوث الحـيض قبـل دخـول وقـت العبـادة،  فتلخّص أنّ مناط سـقوط القضـاء، يحتمـل أن يكـون حـ
، ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة خاصّة لمن )٥(والوسيلة )٤(كما عن ظاهر النهاية

لم يــتمكّن مــن تحصــيل الطهــارة الواجبــة في حقّــه، مــع قطــع النظــر عــن الحــيض قبــل دخــول الوقــت، 
 .)٦(هر المحكيّ عن �اية العلامّةومضيّ مقدارها والطهارة لمن لا يتمكّن من ذلك كما هو ظا

،  ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضـيّ مقـدار الطهـارة وأكثـر الصـلاة، وسـائر الشـرائط الاختياريـة
، لمــا عرفــت مــن أنّ الروايــة الــتي اســتدلّ �ــا لا )٧(في الجمــل  كمــا هــو ظــاهر المحكــيّ عــن الســيد

 .تقتضي عدم اعتبار الشرائط في ثبوت القضاء
ل أن يكون حدوثـه قبـل مضـيّ مقـدار الطهـارة والصـلاة وسـائر الشـرائط أنفسـها، كمـا هـو ويحتم

 .)٨(ظاهر المحكيّ عن الذكرى
 ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ مقدار الصلاة وما يعتبر فيها اختياراً 

____________________ 
 .۳۱، مسألة ۶۱، ص »للمحقق ضياء الدين العراقي « تعليقة أستدلالية على العروة  )١(
 .�۲۷ب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وغيرهن، ص : النهاية )٣(و )٢(
 .۵۹في بيان احكام الحيض، ص : الوسيلة  )٥(و )٤(
 .۱۱۹، ص ۱في الحيض، ج : �اية الأحكام )٦(
 .۳۸ا�موعة الثالثة، في أحكام قضاء الصلاة ، ص . »رسائل الشريف المرتضى « الجمل والعقود  )٧(
 .۵، س  ۳۵الاستحاضة وأحكام الحائض، ص : ذكرى الشيعة )٨(

   



٢٩٩ 

 .، نظراً إلى التعليل المحكي)١(واضطراراً، كما هو ظاهر التذكرة
�لصلاة الجامعة للشـرائط الواجبـة  ويحتمل أن يكون حدوثه قبل مضيّ زمان يصحّ معه التكليف

وقد عرفت الفرق بين هذا وما عـن ظـاهر المحكـيّ . بحسب حالها، مع قطع النظر عن مانعيّة الحيض
 .عن الذكرى، فلا نطيل �لإعادة

اصـالة الـبراءة بعـد اختصـاص : حجّة معتـبري حصـول جميـع الشـرائط �جمعهـا في وجـوب القضـاء
 .صدقه هناأدلةّ القضاء �لفوت المنفيّ 

انهّ يكفي في صدق الفوت مجرّد محبوبية الفعل لـو قـدر عليـه، واتي بـه أو هـي مـع : وفيه كما قيل
إمكان صدور الفعل منه في الجملة، �ن يكون قبل الوقـت جامعـاً للشـرائط، وحينئـذٍ يقـوى احتمـال 

 .شيء من شروطها�اية الأحكام من كفاية مضيّ مقدار صلاة �جزائها الاختيارية، ولو لم يحصل 
وردّ ذلك بعد تسليم صدق الفوت، أنّ أدلة رفع القضاء عن الحـائض، يـدلّ علـى أنّ كـل صـلاة 
فاتــت وكــان فو�ــا مســتنداً الى الحــيض لا يجــب قضــاؤها، ولا ريــب أنّ فــوت الصــلاة هنــا مســتند إلى 

 .الحيض فلا يجب قضاؤها
ا أدركــــت مــــن الوقــــت مقــــدار فعــــل �نّ اســــتناد فــــوت الصــــلاة مــــا إذ: ويمكــــن المناقشــــة في ذلــــك

الصلاة، إذا كانت جامعة للشرائط إلى الحيض، كإسـتناد الشـيء إلى بعـض أجـزاء عللـه، فـانّ ارتفـاع 
التكليف �لصـلاة في الفـرض المـذكور مخـتصّ �نتفـاء الشـرائط في أوّل الوقـت، وحـدوث الحـيض بعـد 

يـف متحقّقـاً، ولم يكـن فـوت الصـلاة مضيّ المقدار المذكور، إذ لـو فـرض وجـود الشـرائط لكـان التكل
لازمــاً ولــو كــان الحــيض طــار�ً بعــده، ونحــن لا نســلّم أنّ الفــوت إذا اســتند إلى الحــيض �يّ نحــو مــن 
الاستناد كان كافياً في سـقوط القضـاء، إذ غايـة مـا يـدلّ عليـه أدلـّة عـدم لـزوم القضـاء علـى الحـائض 

لا يجب قضاؤه،  -د فوته إليه، لتوقفّه على عدمه وكان استنا -هو أنّ كلّ ما ترك في زمان الحيض 
 وأمّا مجرّد استناد فوت الشيء إلى الحيض، فلا يدلّ على

____________________ 
 .۳۱، س ۲۸، ص  ۱كتاب الطهارة، ج : تذكرة الفقهاء )١(

   



٣٠٠ 

 .أنهّ لا يوجب القضاء
انـــت كافيـــة في صـــدق أنّ محبوبيـــة الفعـــل مـــع إمكـــان صـــدور الفعـــل في الجملـــة إذا ك: والحاصـــل

فــــوّت الصــــلاة علــــى الظــــاهر إذا مضــــى مــــن الوقــــت مقــــدار نفــــس : الفــــوت، صــــحّ حينئــــذٍ أن يقــــال
هــو أنّ مــا فــات علــى الحــائض لا يجــب : الصــلاة، وغايــة مــا يســتفاد مــن أدلــّة عــدم وجــوب القضــاء

 .قضاؤه
لوقـت مسـتند لا إشكال في أنّ فـوت الصـلاة في مـا عـدا مقـدار الصـلاة في أوّل ا: وبعبارة اخرى

�لحيض، وتركه في ذلك الوقت مستند بترك المقدّمات قبل الوقت، وفوت الطبيعة في مجمـوع الوقـت 
يتحقّــق بفو�ــا، وكمــا يصــدق أنــّه فــات علــى الحــائض بملاحظــة الحــيض اللاحــق، كــذلك يصــدق أنــّه 

 .فات على الطاهر بملاحظة السابق، والدليل يرفع قضاء فوات الحائض خاصّة
هنـا إشــكالاً آخـر علــى تقـدير تســليم عــدم صـدق الفــوت، أو صـدقه، والحكــم �ن الفــوت ثمّ إنّ 

المستند الى الحيض �يّ نحو من الإستناد كافٍ في عدم وجوب القضاء معـه ذلـك الاسـتناد مطلقـاً، 
وهـــو أنّ مقتضــــى عمومــــات الأمـــر �لصــــلاة مــــع اختصـــاص أدلــّــة بعــــض الأجـــزاء والشــــرائط بصــــورة 

لمــــت المـــــرأة أّ�ــــا تحــــيض قبــــل زمـــــان يســــع لإدراك الصــــلاة بشــــرائطها وأجزائهـــــا الــــتمكّن أنـّـــه لــــو ع
الاختياريــة، مــع كــون الزمــان الــذي تدركــه ممــّا يســع لفعــل الصــلاة الاضــطرارية، وجــوب ذلــك الفعــل 

وجــوب القضــاء إن تركـت الاضــطرارية لمــانع آخـر أو عصــيا�ً، وحينئــذٍ : الاضـطراري، ومقتضــى ذلـك
لمـــت �نّ الأمـــر كـــذلك أو فاجأهـــا فـــانّ وجـــوب الاضـــطراري واقعـــاً عنـــد فـــأيّ فـــرق بـــين مـــا لـــو ع

 .الإضطرار لا يشترط فيه العلم �لاضطرار
ودعـــوى أنــّـه فـــرق بـــين الضـــيق الـــذاتي كمـــا إذا لم يتّســـع زمـــان الكســـوف مـــثلاً لأداء صـــلاته مـــع 

ا نحــن فيـه �لتــزام الطهـارة المائيـّة، وبــين العرضـي الحاصــل بحـدوث المــانع عـن بقــاء التكليـف كمــا في مـ
 .وجوب الإضطراري في الأوّل دون الثاني

ــة الشــرائط والأجــزاء الاختياريــة ثبــوت  دعــوى بــلا بيّنــة، إذ قــد عرفــت أنّ مقتضــى اختصــاص أدلّ
 .الإضطراري بمجرد المانع
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 :وقد اجيب عن ذلك بوجهين
المسلّم هو ما إذا كان أّ� لا نسلّم وجوب الإنتقال إلى الإضطراري لأيّ مانع كان، بل : أحدهما

التكليف �لإختياري �بتاً ثمّ عرض الإضطرار، وأمّـا مـع عـدم سـعة الزمـان بواسـطة طـروّ المـانع لفعـل 
 .الإختياري فلا نسلّم وجوب الإنتقال إلى الإضطراري

أنّ وجوب الإضطراري لا يـلازم ثبـوت القضـاء، وذلـك �نّ القضـاء تـدارك للإختيـاري : و�نيهما
د فوتـه إلى الحــيض، ولـيس تــداركاً للإضــطراري الواجـب بســبب الإضـطرار، ولــذا لا يجــب الـذي أســتن

مطابقتــه للإضــطراري في الأجــزاء والشــرائط، بــل لا يجــوز الإتيــان بــه مطابقــاً للإضــطراري، ولــو كــان 
. تداركاً له لوجب مطابقته له، ولذا يجـب قضـاء الفائـت في السـفر قصـراً، وإن كـان القاضـي حاضـراً 

لـولا السـقوط  -ى إطلاق أدلةّ سقوط القضاء عن الحائض سقوطه إذا كان فوت ما يقضـي ومقتض
مســــتنداً إلى الحــــيض وجــــب تداركــــه في الوقــــت واقعــــاً ببدلــــه الإضــــطراري أم لم يجــــب واختصاصــــه  -

 .�لثاني في محلّ المنع
 .وفي كلا الوجهين نظر

أنّ إطـلاق الأمـر �لصـلاة : وتوضـيحهأمّا في الأوّل فيظهر وجهه من التأمّل في أصل الإشـكال، 
الجامع بـين الإضـطراري والإختيـاري، بعـد سـلامته عـن التقييـد �لجـامع للشـرائط والأجـزاء الإختياريـة 

 .لاختصاصها �لتمكّن، موجب لفعل الإضطراري في حال عدم التمكّن من الإختياري
ن مـن اسـتعمال المـاء لضـيق بقـي الكـلام في وجـوب الصـلاة مـع الطهـارة الترابيـة عنـد عـدم الـتمكّ 

بعـد ثبـوت عـدم اختصـاص وجـوب  -إنّ المعلوم من تتّبـع المـوارد : الوقت، ويمكن أن يقال هنا أيضاً 
أنّ كل عذر ومانع عن استعمال المـاء مسـوغّ للتـيمّم مـن غـير  -التيمّم بصورة فقدان الماء في الجملة 

 .فرق بين أقسام العذر
م أن القضاء تدارك للصلاة الأختيارية، بل هو تـدارك لمـا وجـب علـى وأمّا في الثاني فلأّ� لا نسلّ 

 المكلّف وفات عنه، وهو الجامع بين الإختياري
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والإضطراري، غاية الأمر أنّ الواجب عليه �ختلاف حالاته، هو فرد خاص مـن أفـراده، ولـذا يجـب 
 . يجد الماء للوضوءعلى المصلّي قضاءً، إذ ظن الموت، أن يقضي الصلاة مع التيمّم إذا لم

أنّ الواجــب الأصــلي الــذي يجــب تداركــه ولا يســقط بحــال، أداءً وقضــاءً، هــو الجــامع : والحاصــل
بين كلّ واحد من أصناف الصلاة، والواجب عليه في كلّ حال ما يناسب ذلك الحال، فإذا وجـب 

فـات علـى ذلك في ضمن فرد منـه علـى المكلـّف ولم يسـقط بعـروض الحـيض وجـب قضـاؤه، لأنّ مـا 
الظـــاهر يجـــب قضـــاؤه فظهرأنــّـه يجـــب علـــى مـــن يســـلّم صـــدق الوقـــت مـــع إدراك الوقـــت بمقـــدار فعـــل 
الصــلاة إذا كانــت جامعــة للشــرائط، أن يحكــم �نــّه مــع الــتمكّن مــن الصــلاة الإضــطرارية في الوقــت 
يجــب القضــاء، وكــذا مــع عــدم الــتمكّن منهــا إذا كــان منشــأ عــدم الــتمكّن عــدم تحصــيل الشــرط قبــل 

لوقت، كما إذا كان قبل الوقـت واجـدة للمـاء فلـم تتوضـأ، وفقدتـه في الوقـت مـع عـدم الـتمكّن مـن ا
الطهـارة الترابيــة، وقـد أدركــت مــن الوقـت مقــداراً يفـي �داء الصــلاة إذا كانــت واجـدة للشــرط، وهــذا 

ة لـــو  ينــافي ظـــاهر الأكثــر، فـــأنّ الظـــاهر اعتبــارهم لســـعة الوقـــت لفعــل الصـــلاة مـــع الطهــارة في الجملـــ
 .كانت فاقدة لها، هذا

ويمكن دفع الإشكال، أعني وجـوب الانتقـال إلى الإضـطراري، �نّ الامـور الطارئـة علـى المكلـّف 
 :الموجبة لإرتفاع التكليف ثلاثة أقسام

ـــة، كـــالنوم والنســـيان، : منهـــا ـــف كالأعـــذار العقليّ مـــا يكـــون رفعهـــا للتكليـــف �ـــرد معذوريـــة المكلّ
 .روالشرعيّة كالمرض والضر 

مــا يكــون مــع ذلــك مخرجــة للمكلــّف عــن قابليــة التكليــف، مــع قطــع النظــر عــن المعذوريــة : ومنهــا
العقليـة، كـالجنون والإغمـاء، فاّ�مـا بمنزلـة الصـغر في إخـراج المكلـّف عـن قابليـة التكليـف، ولـو فـرض 

 .محالاً انتفاء العذر العقلي
قـــابلاً للخطـــاب والتكليـــف عقـــلاً، مـــا يكـــون وســـطاً بـــين الأمـــرين في كـــون المكلــّـف معـــه : ومنهـــا

ولكنـّه مخــرج لــه عــن قابليــة التكليــف شــرعاً كــالحيض، فــإذا كــان العــذر الموجــب طر�نــه لضــيق الوقــت 
 عن أداء الإختياري من القسم الأوّل لم يوجب
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رفــــع التكليـــــف رأســـــاً، بـــــل هـــــو رافـــــع لـــــه بمقـــــدار مـــــا يقتضـــــي العقـــــل رفعـــــه، فيبقـــــي معـــــه التكليـــــف 
كان الأمر الطارئ من الأخيرين فلا يوجب ذلـك الإنتقـال الى الإضـطراري، فـأنّ   وإذا. �لإضطراري

القــدر المســلّم الــذي يســتفاد مــن مجمــوع الأدلــّة هــو أنــّه إذا كــان المكلــّف معــذوراً مــن أداء الأختيــاري 
وكـان لــه مــع العــذر قابليـّة التكليــف شــرعاً وجــب عليـه الإضــطراري، وأمّــا بدونــه فـلا دليــل علــى قيــام 

�ن من علم من حاله عروض الجنون في الوقت قبل زمـان : ضطراري مقام الإختياري، ولذا نقولالإ
 .يسع لأداء الاختياري أنهّ لا يجب فعل الإضطراري، وكذلك من اعتاد الإغماء

خـــروج المكلــّـف عـــن قابليــّـة التكليـــف �لإضـــطراري لأجـــل تـــدارك مـــا يفـــوت �لعـــذر : فـــإن قلـــت
ف، وأمّــا مــع كــون الزمــان قــابلاً في نفســه لأداء المكلــّف بــه ولــو منــع العــذر المخــرج عــن قابليــة التكليــ

عن الاتيان �لفعل عند طروّ العذر، وكان المانع عن الفعل في الزمان الخالي عـن العـذر عـدم تحصـيل 
المكلّف للشرائط المقدورة له قبل حلول وقـت الواجـب، فقابليـة ذلـك للتكليـف يوجـب الإنتقـال إلى 

 .الإضطراري
أنّ التي أدركت من الوقت مقداراً يسع للصلاة، أنمّا نقـول بوجـوب الصـلاة عليهـا مـع : والحاصل

الشــرائط الإضـــطرارية بملاحظـــة قابليــة ذلـــك الزمـــان للتكليــف، لا بملاحظـــة مـــا يخــرج فيـــه عـــن قابليـــة 
 .التكليف بواسطة طروّ العذر

ــ: وبعبــارة اخــرى ف قبــل زمــان يســع لــه عــن قابليــة إذا كــان جهــة إرتفــاع الإختيــاري خــروج المكلّ
التكليف كان الوجه عدم الإنتقال كما ذكـرت، وأمّـا إذا كـان سـوء اختيـاره لـترك المقدّمـة قبـل حلـول 

 .الوقت فلا مانع من وجوب الإضطراري عليه
عدم الدليل على الإنتقال من الإختياري الى الإضطراري، إذا كان المـانع عنـه طـروّ : وبعبارة �لثة

المخــرج للمكلــّف عــن قابليــة التكليــف أو وجــود الــدليل علــى عدمــه لا ينــافي وجــوب الإنتقــال العــذر 
لأجــل منــع المكلـّـف لنفســه عــن الأداء، لتركــه تحصــيل الشــرط عنــد القــدرة عليــه، فمــن أدركــت مــن 
الوقت ما يسع للصلاة، وقد فقدت بعض الشـرائط لسـوء إختيارهـا وعـدم تحصـيلها لـه عنـد القـدرة، 

 الإضطرارييجب عليها 
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 .لذلك، لا لأجل الضيق العارض بسبب طروّ العذر
هذا �لنسبة إلى ما يجب تحصـيله مـن المقـدّمات قبـل حلـول وقـت الواجـب صـحيح، وأمّـا : قلت

�لنســبة إلى مــا لا يجــب تحصــيله كالطهــارة فممنــوع، فــانّ الواجــب علــى المكلــّف حقيقــةً عنــد حلــول 
اذا لم يسع لهما �لعرض، كان هـذا الضـيق بمنزلـة الضـيق الـذاتي الوقت هو الصلاة والطهارة، والزمان 

 .عن أداء الفعل، فكما أنهّ لا يوجب الإنتقال إلى الإضطراري كذلك الضيق العرضي
و�لجملــــة الزمــــان إذا لم يســــع بنفســــه لأداء الواجــــب لم يوجــــب ذلــــك الإنتقــــال إلى الإضــــطراري، 

سه لأداء الواجب لا يوجب الإنتقـال الى الإضـطراري، والقطعة الخالية من الطارئ لعدم سعته في نف
وزمــان العــذر أيضــاً لعــدم بقــاء التكليــف فيــه علــى القابليــة لا يوجــب الإنتقــال، فــلا موجــب في مثــل 

 .هذا الفرض للإنتقال إلى الإضطراري، ليكون موجباً للتكليف �لقضاء على تقدير فوته
ســقوط القضــاء عــن الحــائض، هــو أنّ مــا فــات في أنّ غايــة مــا يفــي بــه أدلــّة : ثم إنــّك قــد عرفــت

زمــان الحــيض بــه إذا كــان لــه قضــاء، مــع قطــع النظــر عــن الحــيض لــو فــات، لا يوجــب فوتــه �لحــيض 
القضــاء، فالزمــان الخــالي عــن الحــيض لا يوجــب طــروّ الحــيض ولحوقــه بــه رفــع القضــاء الثابــت لأجــل 

أداء الصــلاة لــو كانــت مــع الطهــارة  ذلــك الزمــان، ومقتضــى ذلــك أنّ مــن أدركــت مــن الوقــت بمقــدار
يجــب عليهــا القضــاء، وإن لم توجــب عليهــا حينئــذٍ الإنتقــال إلى الإضــطراري إذا علمــت بحالهــا، بنــاءً 
على ما مرّ من صدق الفوت على الظاهر الموجب للأمر �لقضـاء، أو علـى أنّ منـاط القضـاء لـيس 

 .هو الفوت، بل الترك وإن لم يصدق عليه الفوت
أّ� نمنــع صــدق الفــوت في مثــل الفــرض المــذكور، لأنّ الفــوت هــو تــرك مــا : أوّلاً : يقــال ويمكــن أن

ــف بســبب حصــول جميــع شــرائطه الــتي  يلــزم فعلــه في حــدّ نفســه، وذلــك أنمّــا يصــدق إذا كــان التكلي
اعتبر في حصوله شرعاً مع قطـع النظـر عـن الأعـذار العقليـة مقتضـياً للفعـل، وكـان الـترك مسـتنداً إمّـا 

عذر عقلي لم يؤخذ عدمه في دليل ثبوت التكليف، وكان ارتفاع التكليف معه بحكـم العقـل، لا إلى 
 �لنظر إلى إنتفاء

   



٣٠٥ 

شــرط التكليــف المــأخوذ في ظــاهر الــدليل، أو أمــر آخــر كســوء اختيــار المكلــف مــثلاً ونحــن نمنـــع أنّ 
التكليـــف شـــرعاً، التكليـــف هنـــا مقتضـــى �ـــذا المعـــنى، لأنّ حصـــول الطهـــارة اعتـــبر في حصـــول هـــذا 

 .فاقتضاء التكليف مقيّد بذلك، ومع عدمه لا إقتضاء له
إذ : بيــان ذلكــك أنـّـه لا إشــكال في أنّ الطهــارة انمّــا تجــب بــدخول الوقــت، نظــراً إلى قولــه 

تقييـــد وجـــوب الصـــلاة في أوّل الوقـــت : ومقتضـــى ذلـــك. )١(دخـــل الوقـــت وجـــب الطهـــور والصـــلاة
يعقــل الجمــع بــين إطــلاق الأمــر �لصــلاة في أوّل الوقــت، والترخــيص في تــرك  بحصــول الطهــارة، إذ لا

ـــف عليـــه، فيكـــون مـــورد التكليـــف �لصـــلاة في أوّل الوقـــت المتطهّـــر عنـــد ذلـــك، فـــإذا كـــان  مـــا يتوقّ
وهـذا الكـلام . المكلّف فاقداً للطهارة لم يقتضي ذلك في حقّه فعل الصلاة، فـلا يكـون تركـه لهـا فـو�ً 

إلى كــلّ شــرط غــير حاصــل يوجــب عدمــه تــرك الصــلاة، إذا ثبــت كــون الإذن في تركــه جــار �لنســبة 
ترك المســتند إليــه وعدمــه �لنظــر  حاصــلاً قبــل الوقــت، فــالفرق بــين الشــرائط في صــدق الفــوت علــى الــ
إلى هذا الإعتبـار، فمـا كـان الواجـب �لنسـبة إلى حصـوله في أوّل الوقـت مطلقـاً صـحّ أن يقـال فيمـا 

فــات ذلــك، ومــا كــان مقيّــداً بحصــوله لم يصــحّ ذلــك، ولأجــل هــذا نفــرّق بــين مقــدّمات  يــترك بــه أنــّه
 .الفعل ومقدّمات مقدّماته، وبين المقدّمات أيضاً �لنسبة إلى الطهارة وغيرها

إذا كـان الزمـان غـير وافٍ : ويمكن أن يقـال أيضـاً  إنّ الفـوت هـو تـرك مالـه قـوة قريبـة للحصـول، فـ
ن شرطاً فيه شرعاً مع الترخيص في ترك ذلـك الشـرط قبـل الوقـت، لا يصـحّ لنفس الفعل، أو لما يكو 

 .انهّ فات في ذلك الوقت، لأنّ نسبة الفوت إلى الزمان �بع لقابليته لوقوع الفعل فيه: أن يقال
انّ كل مقدّمة كـان حصـوله في أوّل الوقـت غالبـاً فـاتّفق فوتـه، كـان الـترك : ويمكن أن يقال ايضاً 

 فو�ً، وما لم يكن كذلك لم يصدق عليه ذلك، لأنّ  المستند إليه
____________________ 

 .۴۸۳، ص ۱، ج ۲ب في أن غسل الجنابة يجب للصلاة، من أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )١(
   



٣٠٦ 

 .الفعل مع هذا الحال ليس له قوة قريبة يوجب حصوله، ومناط صدق الفوت هو ذلك، فتأمّل
لــيس كــلّ : كــون منــاط القضــاء الفــوت، ولــو كــان مناطــه الــترك أيضــاً نقــولهــذا كلّــه علــى تقــدير  

تـــرك موجبـــاً للقضـــاء، وإلاّ لوجـــب علـــى الصـــغير وا�نــــون قضـــاء مـــا فـــات منهمـــا في حـــال الصــــغر 
ترك الموجــب  ــ ــزم في المقــام، بــل ال والجنــون، وتســليم العمــوم، ودعــوى خــروج مــا خــرج، أقــبح شــيء يلت

اقتضــاء التكليــف مــن حيــث شــرائطه المــأخوذة �مــة بحيــث كــان  للقضــاء هــو الــترك علــى وجــه كــان
للفعل بصفة الوجوب قوّة قريبة يصحّ معـه أن يقـال عرفـاً تـرك الواجـب، وإن لم يكـن في الواقـع حـال 
إذا فــرض أنّ وجــوب  الــترك واجبــاً، بواســطة حصــول أحــد الأعــذار العقليــة، كــالنوم والنســيان مــثلاً، فــ

انّ تركــه المســبّب عــن إنتفــاء تلــك : عــض مقدّماتــه لم يصــحّ أن يقــالالواجــب مقيّــد شــرعاً بحصــول ب
المقدّمـــة موجــــب للقضــــاء، لأنّ الواجــــب لم يـــترك بصــــفة الوجــــوب عرفــــاً، فكـــلّ مقدّمــــة كانــــت قيــــداً 
ـــبر حصـــوله في وجـــوب القضـــاء، ومـــا لم يكـــن كـــذلك بـــل كـــان الوجـــوب �لنســـبة إليـــه  للتكليـــف اعت

 .ترك الواجب: يه موجباً للقضاء، لصحّة أن يقالمطلقاً، كان فوت الواجب المستند إل
 .ومن هنا يتأتّى الفرق بين صلاة الحائض بين المقدّمات، وبين مقدّمات المقدّمات

ــف �لصــلاة الإختياريــة في أوّل الوقــت، مــع قطــع النظــر : فــتلخّص مــن جميــع مــا ذكــر� أنّ التكلي
ات وحصـولها في الوقـت، وكـان الوقـت أيضـاً عن أدلةّ البدلية، إن لم يكن مشروطاً بشـيء مـن المقـدّم

قيداً للمكلّف بـه، لا للتكليـف وشـرطاً فيـه، كـان مقتضـى القاعـدة إيجـاب القضـاء علـى مـن أدركـت 
مـــن الوقـــت مقـــداراً يفـــي �جـــزاء الصـــلاة، لأنـّــه مكلــّـف حينئـــذٍ بـــذلك، غايـــة الأمـــر أنّ الجهـــل بطـــروّ 

ترك ــ ــف معــذوراً في ال بحصــول جميــع المقــدّمات، أوقلنــا �نّ . أنــّه مشــروط وإن قلنــا. العــذر صــيرّ المكلّ
الوقــت شــرط التكليــف ولا يجــب تحصــيل مقــدّمات العبــادة قبــل حلــول الوقــت، لم يجــب القضــاء مــن 

 جهة فوت الاختياري بشيء من الشرائط، ولزم اختيار ما حكيناه عن ظاهر
   



٣٠٧ 

وإن . معـه التكليـف �لفعـل كثير من المتأخّرين، مـن اعتبـارهم في وجـوب القضـاء مضـيّ زمـان يصـحّ 
إنّ التكليـف غـير مقيـّد �لنسـبة إلى بعـض المقـدّمات كوجـود المـاء وتحصـيله، ومقيـّد �لنسـبة الى : قلنا

إنّ الواجـب معلـّق علـى الوقـت، وجـب اختيـار مـا ذكـر�ه : بعض كوجود الطهارة من الحـدث، وقلنـا
مات وعدمـــه، أو اســـتند إلى نفـــس مـــن وجـــوب القضـــاء إذا اســـتند الـــترك إلى فـــوت مقـــدّمات المقـــدّ 

تر والطهــارة مــثلاً، وذلــك �لنســبة إلى الطهــارة غــير بعيــد، بــل هــو الأقــوى، و�لنســبة  المقــدّمات كالســ
 .الى غيره فغير بعيد أيضاً 

ـــة البدليـــة غـــير صـــالحة لإثبـــات البـــدل مـــن جهـــة الضـــيق : وأمّـــا بملاحظـــة أدلــّـة البدليّـــة فنقـــول أدلّ
بـــدل مـــن جهـــة نفـــس الزمـــان الـــذي يصـــلح لأداء الفعـــل في نفســـه لـــو الحاصـــل �لحـــيض، ولإثبـــات ال

اجتمــع الشــرائط، لمــا عرفــت أّ�ــا لا تفــيء �ثبـــات البــدل مــن جهــة الضــيق الحاصــل بطــروّ الأعـــذار 
فلـو . المخرجة للمكلّف عن قابلية التكليـف شـرعاً، ولإثبـات البـدل في الضـيق الـذاتي ومـا في حكمـه

ي إلاّ �لصـلاة لم يكـن الإضـطراري واجبـاً، ولـو أدركـت قـدر الصـلاة أدركت من الوقت مقداراً لا يفـ
ومقـدّما�ا الأوّليـة كــان الإنتقـال إلى البــدل واجبـاً، لا لأجـل الضــيق الحاصـل �لحــيض، بـل لأنّ وفــاء 
الوقت �لمقدّمات الشرعية يخرج ذلك الوقت عن عنوان الضيق الذاتي، لأنّ مـا يـراد إثباتـه في الوقـت 

ئــداً علــى الوقــت وهــو وافٍ بــه، فانتفــاء الإختيــاري لأجــل العــذر المصــحّح للانتقــال إلى لا يكــون زا
الاضــطراري، فــالأقوى وجــوب القضــاء إذا أدركــت مــن الوقــت مقــدار الصــلاة ومقــدّما�ا الإبتدائيــة، 
ووجوب الإضطراري في ذلك الوقت إذا علمت �لحال، وعدم وجـوب القضـاء والأداء في غـير هـذه 

 أنّ ظــاهر بعــض الأخبــار وجــوب القضــاء اذا كــان حــدوث الحــيض بعــد زوال الشــمس،  الصــورة، إلاّ 
 .المتقدّمة، وإن لم يبعد دعوى انصرافها إلى مضيّ مقدار الصلاة )١(كظاهر رواية ابن الحجاج

____________________ 
 .۵۹۷، ص ۲، ج  ۵ب حكم قضاء الحائض الصلاة، ح : وسائل الشيعة )١(

   



٣٠٨ 

هر أنهّ لا خلاف في عدم وجوب القضاء في هذه الصـورة، وظـاهر بعـض آخـر وكيف كان فالظا
 .وجوب القضاء إذا أدركت مقدار أكثر الصلاة )٢(والأسكافي )١(والمحكيّ عن السيد في الجمل

وربمّـــا يحـــتجّ لهـــم بروايـــة ابـــن الحجـــاج بعـــد منـــع انصـــرافها الى مضـــيّ مقـــدار الصـــلاة، بتقريـــب أنّ 
ــزوال، أدركــت مقــدار أكثــر الصــلاة أو لم مقتضــى عمومهــا وجــوب القضــ اء، إذا كــان الحــيض بعــد ال

 .تدرك، خرج الصورة الأخيرة �لإجماع
عن المـرأة الـتي تكـون في صـلاة الظهـر، وقـد صـلّت ركعتـين، ثمّ تـرى الـدم، قـال : وبرواية أبي الورد

إن رأت الــدم وهــي في : تقــوم مــن مســجدها ولا تقضــي الــركعتين، قــال:  صــلاة المغــرب، وقــد فــ
وهــي . )٣(صــلّت ركعتــين، فلــتقم مــن مســجدها، فــإذا تطهّــرت فلتقضــي الركعــة الــتي فاتتهــا مــن المغــرب

أنّ  )٤(مــع شــذوذها، ومخالفتهــا للإجمــاع المحكــي عــن الخــلاف علــى خلافهــا، ضــعيفة ســنداً ودلالــة، فــ
بمقـدار أكثـره، أنمّـا  دلالتها على وجوب قضاء تمام الصلاة في فرض المغرب الذي أدركت من الوقـت

 .هو بعد حمل قضاء الركعة على تمام الصلاة، بضميمة الإجماع على أن الركعة المنفردة لا تقضى
ومـن هنـا ظهـر وجـه ضـعف آخـر للروايـة، حيـث إنّ ظاهرهـا ممـّا لا يقـول بـه أحـد، ولـذا حمــل في 

 .الرواية على التقصير في المغرب دون الظهر )٥(المختلف
 .بغي الإشكال في ضعف القول المذكوروكيف كان فلا ين

بر فيهــا مــن الشــرائط بحســب  ثمّ إنـّـك عرفــت أنّ المنــاط في وجــوب القضــاء إدراك الصــلاة ومــا يعتــ
 حال المكلّف في زمان طروّ الحيض، فلو كان وظيفة الحائض

____________________ 
 .۱۳، س  ۳۸، فصل أحكام قضاء الصلاة، ص »ا�موعة الثالثة « رسائل الشريف المرتضى  )١(
 .لم نعثر عليه )٢(
 .۵۹۷، ص ۲، ج ۳من أبواب الحيض، ح  ۴۸ب : وسائل الشيعة )٣(
 .۷۰، ص ۱۸، مسألة ۱كتاب الحيض والاستحاضة، ج : الخلاف )٤(
 .۳۷، س ۳۹، ص ۱فصل غسل الحائض وأحكامه، ج : مختلف الشيعة )٥(

   



٣٠٩ 

التــيمّم لــو لم تكــن حائضــاً لأجــل فقــدان المــاء مــثلاً وجــب عليهــا الصــلاة مــع التــيمّم لــو أدركــت مــن 
ترك جهــلاً �لحــال، أو عمــداً يجــب القضــاء، ووجــوب التــأخير عليهــا إلى  الوقــت مقــدار كــذا، ومــع الــ

كـر�، لأنّ المــراد أخّـر مـا يمكــن وقـوع الفعـل فيــه، فـالحيض، مضـيّق للزمــان، آخـر الوقـت لا يمنــع ممـّا ذ 
 .لأنهّ يخرج الزمان عن الإمكان، لا أنهّ رافع للتكليف محضاً 

هـذا كلـّه حـال مـن أدركـت الطهـر في أوّل الوقـت، وأمّــا مـن أدركتـه في آخـر الوقـت فـلا يخلـو إمّــا 
أمّــــا علــــى الأوّل، فــــلا �مّــــل ولا . الحاصــــلة، أم لاأن يكــــون الزمــــان وافيــــاً لتحصــــيل الشــــرائط الغــــير 

إشكال في وجـوب القضـاء، وكـذا الأداء، وإن لم يسـع الزمـان لإدراك الصـلاة فـإن كـان يسـع لإدراك 
كلـّـه، وقولـــه   )١(]الوقــت [ مــن أدرك ركعـــة مــن الوقــت فقــد أدرك : ركعــة وجــب القضــاء لقولــه 

أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة علـى أن تغتسـل في وقـت صـلاة : ارةفي مصحّحة عبيد بن زر  
معيّنــة، ففرّطــت فيهــا حــتى يــدخل وقــت صــلاة اخــرى، كــان عليهــا قضــاء تلــك الصــلاة الــتي فرّطــت 
فيهــا، وإن رأت الطهــر في وقــت صــلاة، فقامــت في �يئــة ذلــك، فجــاز وقــت الصــلاة ودخــل وقــت 

في المــرأة تقــوم في وقــت الصــلاة فــلا تقضــي : ة الحلــبي، وصــحيح)٢(صــلاة اخــرى، فلــيس عليهــا قضــاء
إن كانـــت توانـــت : الظهـــر حـــتى تفو�ـــا الصـــلاة ويخـــرج الوقـــت، أتقضـــي الصـــلاة الـــتي فاتتهـــا؟ فقـــال

 .)٣(قضتها، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي
دلّ الروايتــــان الأخــــير�ن علــــى وجــــوب القضــــاء علــــى مــــن أدركــــت مــــن الوقــــت مقــــدار الطهــــارة 

ة بـــل وســـائر الشـــرائط، والروايـــة الاولى دلــّـت علـــى أنّ مـــن أدركـــت ركعـــة مـــن الوقـــت جامعـــة والصـــلا
 للشرائط، وجب عليها الصلاة، وهي بحكم مدرك الوقت، وإن لم

____________________ 
 .۱۵۸، ص ۳، ج ۴ب أنّ من صلّى ركعة ثم خرج الوقت، من أبواب الصلاة، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۹۸، ص ۲، ج ۱ب وجوب قضاء الحائض الصلاة، ح : وسائل الشيعة )٢(
ـــيعة  )٣( ــائض الصــــلاة، ح : وســــائل الشـ ـــوب قضــــاء الحــ ـــدل الظهــــر . ۶۰۰و  ۵۹۹، ص  ۲، ج  ۸ب وجـ « الاّ انّ بـ

 .»ظهرها 
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يســع الزمــان لإدراك التمــام، ولا الركعــة مــن الصــلاة جامعــة للشــرائط، فقــد يكــون ذلــك لأجــل ضــيق 
قدّمات الصلاة الشرعية، كالوضـوء والسـتر مـثلاً، وقـد يكـون لأجـل ضـيق نفس الزمان عن الإتيان بم

الزمان عن تحصيل مـا لـيس بحاصـل مـن المقـدّمات العقليـّة، كوجـود المـاء، فـإن كـان مـن قبيـل الأوّل، 
فالظـــــاهر أيضـــــاً عـــــدم وجــــــوب القضـــــاء والأداء، أمّـــــا الأداء فــــــلأنّ الإختيـــــاري، مفـــــروض التعــــــذّر، 

لى كونه بدلاً، وأمّا القضاء فلأنهّ �بع للفوت أو صـدق تـرك الواجـب عرفـاً، والإضطراري لا دليل ع
والكــــلّ منتــــفٍ ، وإن كــــان مــــن الثــــاني أيضــــاً، أمكــــن أن يقــــال بســــقوط القضــــاء، نظــــراً إلى اشــــتراط 
ترك أنـّه فـوّت أو  التكليف �مور يضيق الزمان عن الإتيان �ا، فهو غير حاصل، فلا يصدق على الـ

 .لا يجب القضاءترك للواجب، ف
ويمكـــن أن يقـــال بثبـــوت القضـــاء والإنتقـــال إلى الإضـــطراري، أمّـــا الإنتقـــال فلعمـــوم أدلــّـة البدليـــة، 

 .وعدم المانع
أنّ الزمــان لا يفــي �لواجــب، وقــد ثبــت علــى أنّ الإنتقــال إلى الإضــطراري انمـّـا هــو في : ودعــوى

 .غير الضيق الذاتي
مــان، وانمّــا منــع عــن التكليــف، العــذر العقلــي، وأمّــا �نّ الواجــب الشــرعي يســع لــه الز : مدفوعــة

 .القضاء فلصدق الفوت، وترك الواجب
ـــف، ظـــاهره  بر في وجـــوب القضـــاء في أوّل الوقـــت مضـــي زمـــان يصـــحّ معـــه التكلي ـــ ثمّ إنّ مـــن اعت
اعتبار ذلك هنا أيضاً، وأنهّ لا يجب الإنتقال إلى الإضطراري أيضاً، فمن أدركت مـن الوقـت مقـداراً 

�لغسل والصلاة، ولكن تحصيل الماء يحتاج إلى زمان كثير، ولأجل ذلك لا تقدر علـى الصـلاة يفي 
 .مع الطهارة، لا يجب عليها الأداء والقضاء، بناءً على ذلك

انّ تــرك الصــلاة في هــذا الفــرض : انـّـه فــرق بــين مــا نحــن فيــه ومــا ســبق، �ن يقــال: إلاّ أن يقــال
الجــزء الأخــير غــيره، وقــد فــرض أنّ الفائــت �لحــيض أعــني المســتند مسـتند عرفــاً إلى غــير الحــيض، لأنّ 

 .اليه لا يجب قضاؤه
 .أنّ الفرق مشكل أو ضعيف: ولكن الإنصاف
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ثمّ إنـّــك بعـــد التأمّـــل في مـــا ذكـــر� تعـــرف أنّ الواجـــب �لنســـبة إلى مقدّماتـــه مطلـــق، ومشـــروط، 
لهـا في هـذا المقـام ممـّا لا �س بـه، لارتبـاط ومعلّق، وهذه المسألة وإن كانـت اصـولية، إلاّ أنّ التعـرّض 

 .له �لمقصود تعرف وجهه إن شاء اّ� تعالى
لا إشــكال ولا ريــب في أنّ وجــوب المقدّمــة معلــول وجــوب ذي المقدّمــة، بمعــنى أنــّه مــتى : فنقــول

المقدّمة بنحو من الوجوب الثابت لذي المقدمة، مطلقـاً كـان أو  )١(تحقّق وجوب ذي المقدمة، وجب
مشروطاً، وتنجّز وجوب المقدّمـة �بـع لتنجّـز وجـوب ذي المقدّمـة، بمعـنى أنـّه يكـون تنجّـز طلـب ذي 
المقدمة سابقاً في الرتبـة علـى تنجّـز طلـب المقدّمـة، فـلا يعقـل تحقّـق الوجـوب الغـيري المتعلـّق �لمقدّمـة 

المقدمـــة ســــبق  وتنجّـــزه، قبـــل تحقّـــق طلـــب ذي المقدّمـــة وتنجّــــزه، ولا يكفـــي في صـــحّة تنجّـــز طلـــب
الإنشاء للطلب المشروط المتعلّق بذي المقدمة، إذ قد عرفت أنّ كـل مرتبـة مـن مراتـب طلـب المقدّمـة 

 .�بع لنظيره من تلك المرتبة لطلب ذي المقدّمة
ومن هنـا أشـكل الأمـر علـى جماعـة مـن العلمـاء في مثـل صـوم شـهر رمضـان �لنسـبة إلى وجـوب 

م لا إشـكال في أنـّه مشــروط بـدخول الوقــت، والغسـل لا يكــون الغسـل في الليـل، فــانّ وجـوب الصــو 
إلاّ مقدّمـة للصـوم، فكيـف يجــب متنجّـزاً قبـل تنجّــز وجـوب الصـوم؟ ولـه نظــائر كثـيرة في الفقـه يقــف 

 .عليها المتتبع
أنّ الوقـت : وحاصـله )٢(مـا ذكـره صـاحب الفصـول: وقد اجيب عن هذا الإشـكال بوجـوه، منهـا

وب، فالواجـــب �لنســـبة إلى الوقـــت مطلـــق، كإطلاقـــه �لنســـبة إلى ســـائر هنـــا قيـــد للواجـــب لا الوجـــ
مقدّماته، ولازم ذلك تحقّق الوجوب قبل دخول الوقت، ويلزمه تحقّق معلولاته عن الوجو�ت الاخـر 

أنهّ لا يكون للواجب من هذه الجهة قيد أصـلاً، بـل : المتعلّقة �لمقدّمات، وليس مراد� من الإطلاق
 فس دخول الوقت ليس شرطاً لتحقّق الوجوب حتى يلزمه �خّر الوجوب عن دخولأنّ ن: المراد

____________________ 
 .وجبت: كذا، والصحيح  )١(
 .۹۱ - ۹۰ص : الفصول الغروية )٢(
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ف بحيـث يكـون داخــلاً في  الوقـت، بـل الشــرط هـو الأمـر المنتــزع مـن دخـول الوقــت، وهـو كـون المكلــّ
ــف عــام، فضــلاً عــن ليلــة الصــيام، فــلا يكــون الوقــت، وهــذا الشــرط حاصــل  ــف �ل قبــل وجــود المكلّ

وجــوب المقدّمــة أبــداً في مثــل هــذا الفــرض إلاّ متــأخّراً عــن وجــوب ذي المقدّمــة، ولــيس تنجّــز وجو�ــا 
 .أيضاً إلاّ متأخّراً عن تنجّز وجوب ذي المقدّمة، هذا مضافاً إلى النقض

يحـــرم عليهــا كـــل مــا يشـــترط فيــه الطهـــارة  : ا فأشــياء، الأوّل و أمّــا مـــا يتعلـّـق �ـــ« :   )١(قولــه
 .»كالصلاة 
لا إشــكال في أنــّه يحــرم علــى الحــائض الصــلاة بعنــوان المشــروعية، لأنـّـه تشــريع محــرّم �لأدلــّة : أقـول

الأربعــة، وإنمــا الإشــكال في حرمتهــا ذا�ً، والظــاهر أنّ موضــع احتمــال الحرمــة الذاتيّــة لــيس هــو ذات 
علي بما هي مع قطع النظر عـن قصـد التقـرّب أو عنـوان آخـر، إذ الظـاهر عـدم التـزام أحـد المركب الج

�نّ الصلاة بقصـد التعلـيم محرّمـة علـى الحـائض، ولا الصـلاة بقصـد التقـرّب جزمـاً أو احتمـالاً، إذ لا 
حتماليــة يعقــل النهــي عنهمــا مــع إمكا�مــا، لأنّ الإطاعــة الجزميّــة والاحتيــاط الراجــع إلى الإطاعــة الا

حسنهما ذاتي لا يعقل النهي أيضاً لأنهّ كالأمر لا يتعلـّق بغـير المقـدور، فمـورده إمّـا الصـلاة تشـريعاً، 
فيكون التشريع الخاصّ محرّماً مـن حيـث كونـه تشـريعاً، ومـن حيـث كونـه تشـريعاً خاصّـاً، وهـذا أيضـاً 

انّ ظـــاهر النهـــي عـــن : يقـــال مشـــكل، نظـــراً إلى أنّ النـــواهي المتعلّقـــة بصـــلاة الحـــائض إن أمكـــن أن
الشيء أنهّ بنفسه مورداً للحكم، لا �عتبار كونه مصداقاً لعنـوان كلـّي منطبـق عليـه، وإلاّ أنّ هـذا لا 

 يبلغ حدّ الاعتماد، مع أنّ الثمرة التي رتبّوها على القولين وهي
____________________ 

 .۳۳۷من هنا موجود في نسخة طهران فقط الى ص  )١(
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حسـن الاحتيـاط عنـد الشـكّ في ثبـوت الحـيض لا يترتـب علـى القـول �لحرمـة الذاتيـّة بنـاءً علـى عدم 
 .هذا الوجه، ضرورة مباينة الإحتياط من التشريع

انّ مـورد النـزاع هـو فعـل المركّـب ا�عـول شـرعاً بعنـوان التخضّـع والتـذلّل وإظهـار : ويمكن أن يقال
س الفعــل المحبــوبي المركّبــة مــن هيئــات خاصّــة عارضــية العبوديــة، فــإنّ حقيقــة الصــلاة ليســت هــي ن فــ

، بــل هــو )٢(�لأرض مــن ألفــاظ الخاصّــة )١(علــى جســد المصــلّي، مــن الإســتقامة والإنحنــاء واللصــوص
فعل مركّب من أفعال خاصّة مع اقتران كـلّ واحـد منهـا بقصـد التخضّـع والتـذلّل، بـل الظـاهر أنّ مـا 

عضها عليه بدون هذا القصـد كالسـجود والركـوع، فـإنّ الظـاهر يختصّ �ا من الأسماء لا يصدق في ب
أنّ قصد ذلك المفهوم مأخوذ فيهما، والظاهر أنّ فعل الصـلاة �ـذا العنـوان كـافٍ في سـقوط الأمـر، 

إنّ إتيــان الفعـــل : بــل في إســتحقاق الثــواب، ولــيس المنــاط في ترتـّـب الثــواب قصــد الأمــر، ولــذا قيــل
الأمـر كـافٍ في حصـول لثـواب وسـقوط الأمـر التعبـدي، بـل الظـاهر  لتحصيل غـرض المـوالي أو لجهـة

أنهّ لا إشكال في أنّ السجود ّ� تعالى إذا لم يلتفت الساجد إلى الأمر به وقد فعله تـذلّلاً وخضـوعاً 
كتــب الأخبــار   )٣(يترتــّب عليــه أعلــى مراتــب الثــواب المترتــب علــى الســجود، وأيضــاً شــاع وذاع وامــتلأ

 .ع أنّ البكاء خوفاً من العذاب يترتّب عليه ثواب كثير وأجر جزيلحتى بلغ الأسما 
أنّ منــاط ترتــّب الثــواب لــيس قصــد الأمــر، والصــلاة مــن هــذا القبيــل، ونظائرهــا كثــيرة، : والحاصـل

إنّ القـدر المعلـوم اعتبـاره : و�ذا الوجه أيضاً يندفع إشكال اعتبار قصد التعبّد في الأوامر، فـاّ� نقـول
هو هذا الخضوع الذي لا يتوقّف قصده إلاّ على العلم بكونه أد�ً يليق الخضوع بـه، وقـد   في العبادة

 كشف الشارع �لأمر عن ذلك، نعم
____________________ 

ج لصوص والصاص وهي لصّة وأرض ملصة كثير نعم واللصص تقارب المنكبين وتقارب . اللص فعل الشيء في ستر )١(
 .۳۱۷ص  ۲ج : يطالأضراس راجع القاموس المح

 .خاصّة: كذا والصحيح  )٢(
 .وامتلأت: كذا والصحيح  )٣(

   



٣١٤ 

يعتبر فيه أن لا يكون الغرض من هذا الخضوع إراءة الناس وإسماعهم أنهّ داخل في سـلك الخاضـعين 
وفي زي العابــدين، ليتنــاول مـــن حطــام الــدنيا وأرجاســـها، ويملــك قلــوب العبـــاد وأموالهــا، ويـــدخل في 

 .راضهم، عصمنا اّ� وجميع المؤمنين من مكائد الشيطاندماء الناس وأع
إن قلــت إذا كــان الصــلاح هــذا الــذي ذكــرت، وكــان أد�ً وحســناً ذاتيــاً كشــف الشــارع عنــه، : فــ

 ؟ وهل هذا إلاّ كنهي عن الإطاعة ؟] حال [ فكيف يصحّ النهي عنه في حال دون 
ق �ظهار العبودية والـدخول في معـراج إذا كان المكلّف لما به من الأرجاس في حال لا يلي: قلت

 .المؤمنين، كان فعل العبادة منه قبيحاً، وصحّ النهي عنه
إ� لا نعقل من الصـلاة إلاّ ذوات أفعـال مخصوصـة بقصـد التقـرّب، ولـيس هـذا المعـنى : فإن قلت

ن داخـــلا في حقيقـــة الصـــلاة المكلــّـف �ـــا الأحـــرار والعبيـــد، والوضـــيع والشـــريف، وضـــعفاء العقـــول مـــ
 الناس، وأنىّ لهم �لإنتقال إلى هذه المعاني؟

هـــذا أمـــر مركـــوز في أذهـــا�م، وإن لم يـــذكره �لتفصـــيل، ويعلمـــون أنّ هـــذا ا�عـــول شـــرعاً : قلـــت
إظهـــار عبوديـــة مـــنهم إلى خـــالقهم، ولـــيس هـــذا أمـــراً خفيـّــاً، ألا تـــرى عبـــدة النـــار والأو�ن يظهـــرون 

يزعمون أنهّ تـذلّل وتخضّـع، فعلـى القـول �لحرمـة الذاتيـة إن أتـت الخضوع لآلهتهم، ويتقربّون إليهم مماّ 
، مـن غـير نظـر إلى أّ�ـا مـن الـدين، فعلـت محرمـاً )١(الحائض �لصلاة مع قصد حقيقتها ولو �لإجمال

من جهة واحدة، وإن قصـدت مـع ذلـك التشـريع فعلـت محرّمـاً مـن وجهـين، ولـو فـرض أّ�ـا قصـدت 
اً، بــل لــو أتــت �ــا في غــير حــال الحــيض أشــكل الحكــم بكو�ــا مســقطة ذوات الأفعــال لم تفعــل محرّمــ

 .للأمر
 :حجّة القائلين �لحرمة التشريعية امور: إذا عرفت ذلك فنقول

 ما روي عن علي الرضا سلام اّ� عليه وعلى آ�ئه: الأصل، والثاني: الأوّل
____________________ 

 .في نسخة طهران) خ(�لاحتمال  )١(
   



٣١٥ 

إذا حاضــت المــرأة فــلا تصــوم ولا تصــلّي، لأّ�ــا في حــدّ نجاســة، وأحــبّ اّ� أن لا يعبــد إلاّ : ئــهوأبنا
بنـــاءً علـــى أنّ المـــراد مـــن أحـــبّ حصـــر العبـــادة في حـــال  )١(طـــاهراً، ولأنــّـه لا صـــوم لمـــن لا صـــلاة لـــه

يــل تــرك الطهــارة حصــر حــبّ العبــادة بحــال الطهــارة، وقــد شــاع اســتعمال ذلــك �ــذا المعــنى، فــانّ تعل
الصــلاة في حــال الحــيض �نتفــاء الحــبّ يكشــف عــن كــون النهــي إرشــاد�ً إلى عــدم الأمــر، ويترتـّـب 

 .عليه الحرمة التشريعيّة، ولو كان لها جهة مبغوضية كان التعليل �ا أولى
ودعـــوى أنّ ظـــاهر التعليـــل محبوبيـــة تـــرك العبـــادة، ويلزمهـــا مبغوضـــية الفعـــل، ضـــرورة أنّ المـــراد منـــه 

 .ان الترك الجامع لمرجوحيّة الفعلليس رجح
مدفوعة بما عرفت من أنّ الظاهر من أمثال هذه العبارة حصر الحـبّ لا المحبـوب، مضـافاً إلى أنّ 

ظــاهر في أنّ المـراد مــن النهــي عــن الصــوم هــو الإرشــاد  )٢(ولأنـّـه لا صــوم لمــن لا صــلاة لــه: قولـه 
إلى نفـــي المشـــروعيّة، وأنــّـه المقصـــود مـــن التعليـــل الســـابق أيضـــاً، علـــى أنّ مبغوضـــية العبـــادة لا يـــلازم 

 .مبغوضيّة ذات الفعل، فتأمّل، فانهّ ينافي بعض ما مرّ في تحديد النزاع
أنّ الظاهر عدم الإشكال في أنّ الصلاة في حـال  ومماّ يؤيد كون المراد من التعليل نفي المشروعيّة

الجنابـة وغيرهـا مـن الأحـداث لا تكـون محرّمـة، مــع أنّ الجنابـة كـالحيض، ولـذا يرتفعـان بغسـل واحــد، 
 .بل في كثير من الأخبار دلالة على أنّ الجنابة والحيض نوعان من جنس واحد

اط على المضطربة وغيرهـا ممـّن ظهور الإتفاق من كلمات الأصحاب على حسن الاحتي: الثالث
اشتبهت حالها ودمها بغـير الحـيض، بـل المتتبـع المتأمّـل يجـد أنّ ذلـك عنـدهم مـن الواضـحات الـتي لا 

 يعتريه شكّ وارتياب، ولو كان الأمر كما تخيّل
____________________ 

 .۵۸۶، ص ۲، ج ۲، ح ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض من أبواب الحيض: وسائل الشيعة )١(
 .۵۸۶، ص ۲، ج ۲ب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٣١٦ 

 )١(من الحرمة الذاتيّة لما كان كذلك وجـه لـو لم يكـن الاحتيـاط في تـرك العبـادة بنـاء علـى خـيرة جماعـة
لتمسّـــك بـــه لمنـــع الحرمـــة مــن تقـــديم جانـــب الحرمـــة عنـــد دوران الأمــر بـــين المحـــذورين، هـــذا مـــا يمكــن ا

 .الذاتيّة
بظهـور معاقـد الإجتماعـات وكلمـات الأصـحاب في الحرمـة : ويندفع الوجه الأول بل الثاني، أولاً 

الذاتيــّـة، خصوصـــاً بعـــد عـــدّ الصـــلاة في طـــي جملـــة مـــن المحرّمـــات الذاتيــّـة كمـــس كتابـــة القـــرآن وقـــراءة 
و » لا يجـوز « ظ ظـاهرة في الحرمـة الذاتيـّة كلفـظ �خبـار كثـيرة، لإشـتمالها علـى ألفـا: و�نياً . العزائم

، وحملها على مجرد الرخصة في الترك لورودها في مقام توهّم اللـزوم، كمـا »لا يحلّ « و » حرمت « 
أنّ الأمــر الــوارد في مقــام تــوهّم الحصــر يحمــل علــى الإ�حــة، بعيــد في الغايــة كمــا لا يخفــى، كحملهــا 

المشــروعية لا دليــل عليــه غــير هــذه الأخبــار، وإرادة الحرمــة التشــريعيّة علــى الحرمــة التشــريعيّة، إذ نفــي 
 .متوقفة على علم السامع بعدم المشروعيّة

ودعـــوى أنّ ظـــاهر مـــورد النهـــي هـــو الصـــلاة بقصـــد القربـــة، لانصـــرافه إلى مـــا كانـــت تفعـــل قبـــل 
 .الحيض كما كانت تفعل

يتحقـــق الاعتقـــاد مـــع وجـــود  )٢(تـــه الـــتي لامدفوعـــة أولاً �لمنـــع، و�نيـــاً أنّ ذلـــك إن اريـــد بـــه حقيق
ــط لــه �لتشــريع، وإن اريــد منــه الأعــمّ مــن القصــد الصــوري، فمدفوعــة �نّ حملهــا علــى  الأمــر فــلا رب

 .ذلك لا يتاتّى إلاّ مع العلم بعدم المشروعيّة من غير هذه النواهي، والظاهر خلافه
إن كــان عــن دم : خلــف بــن حمــّادفي صــحيحة  وممــّا يؤكــد الحرمــة الذاتيّــة قولــه  فلتتــق اّ�، فــ

إذ مــن الواضــح أنّ الــتي اشــتبه دمهــا لا تصــلّي تشــريعاً، بــل هــي إمّــا  )٣(الحــيض فلتمســك عــن الصــلاة
 تفعل بقصد المشروعيّة جزماً أو إحتمالاً، بل

____________________ 
 .۱۶، س ۴۲، ص ۱ في احكام الحيض ج: ، والر�ض۲۶، س ۲۹في مبحث الحيض ص : الذكرى )١(
 .في نسخة طهران) خ(قد  )٢(
 .۵۳۵، ص ۲، ج ۱ب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة قطعة من ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٣١٧ 

ظــــاهر الخــــبر هــــو أنّ البنــــاء علــــى الأصــــل في الشــــبهة الموضــــوعيّة في دم الحــــيض غــــير جــــائز، ويجــــب 
بطـلان الاحتيـاط أيضـاً فضـلاً عـن العمـل  )١(الفحص والبحث عـن حـال الـدم، بـل اسـتظهر بعضـهم

 .�لأصل
وأمّا الثالث، فمع عدم منافاته لذلك، إمّا لكون فعل الصلاة في حال الطهارة أهم من تركها في 
حـــال الحـــيض، أو لكـــون القصـــد إلى عنـــوان العبـــادة معلّقـــاً علـــى كو�ـــا طـــاهرة، كمـــا أن القصـــد إلى 

ـــة ممــّـن يصـــلّي إلى الجهـــات الأربـــع في كـــلّ جهـــة معلّـــق علـــى كـــون تلـــك الجهـــة قبلـــة،  الصـــلاة الواقعيّ
المنــع  )٢(فتأمّــل، فــانّ تصــوّر التعليــق هنــا لا يخلــو عــن منــع أو صــعوبة �نّ الإتفــاق ممنــوع، وعــن بعــض

 .عن الاحتياط، والتصريح �لحرمة الذاتيّة، وأنّ الاحتياط �لفعل معارض بمثله
الحرمــة  )٣(ر في كثــير مــن الأخبــار احتياطــا، ولــو كانــتوممــّا يؤيــّد الحرمــة الذاتيــة تســمية الإســتظها

 )٤(تشريعيّة لم يتصوّر كون الاستظهار بترك العبادة كما هو صريح الأخبار احتياطاً، وأيضاً لـو كانـت
من حيث العلم بوجود أّ�م الطهـر في أّ�م الـدم لمـن اسـتمرّ  -الحرمة تشريعيّة لكان مقتضى القاعدة 

هـو الاحتيــاط بفعــل الصــلاة في جميــع أّ�م الــدم ولم يكــن  -المقــرّرة في محلــّه دمهـا علــى بعــض الوجــوه 
 .للرجوع إلى التميّز وعادة نسوة أهلها والروا�ت وجهٍ جلي

 .ودعوى كون الاحتياط بفعل الصلاة وتروك الحائض حرجاً، ممنوعة
ـــا مـــا ذكـــر مـــن أنّ مقتضـــى الحرمـــة الذاتيـــة نظـــراً إلى تعليـــل روايـــة العلـــل ح رمـــة الصـــلاة علـــى وأمّ

الجنب، بل في غـير حـال الطهـارة، ففيـه أنّ ذلـك لا مـانع منـه، وأيّ اتفّـاق علـم قيامـه علـى خلافـه، 
في روايـة مسـعدة بـن صـدقة في  بل بعض الأخبار كالنص في حرمة الصلاة بغير وضوء، كقوله 

 جواب من سأله عن الصلاة مع
____________________ 

 .۲۳۶و  ۲۰۵، ص ۳ رجوع المبتدئة الى الروا�ت ووقت تحيّض المضطربة ج في: الحدائق )١(
 .۲۰۵، ص ۳في رجوع المبتدئة الى الروا�ت ج : الحدائق )٢(
 .، والصحيح ما اثبتناه»كانت « بدل » كان « في النسخة  )٤(و )٣(

   



٣١٨ 

�خـــذه الأرض ســـبحان اّ� فمـــا يخـــاف مـــن صـــلّى علـــى غـــير وضـــوء أنّ : قـــوم �صـــبيّة بغـــير وضـــوء
، بل مقتضى ظاهر عنوان الباب في الوسائل أنـّه اختيـار حرمـة الصـلاة بغـير وضـوء إذا كـان  )١(خسفاً 

 .كذلك كانت صلاة الحائض والجنب أولى بذلك كما لا يخفى، هذا
ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة من المشكلات، فانّ حمل كلمات الأصحاب علـى الحرمـة التشـريعيّة 

، بل هو مقتضى الجمع بين ما عرفت من الفتوى بحسـن الاحتيـاط في مـوارد اشـتباه ليس بكلّ البعد
الــدم، خصوصــاً مــع إرســالهم إّ�ه إرســال المســلّمات، و�يـّـده بــدعوى الاتّفــاق عليــه، وضــعف مــا مــرّ 

في الحرمـة التشـريعيّة، وإمكـان حمـل الأخبـار الناهيـّة علـى الحرمـة  )٢(من التوجهين، وظهور رواية العلل
لتشــــريعيّة بــــدعوى معلوميّــــة كــــون الصــــلاة وفروعــــه عــــن الحــــائض، خصوصــــاً في زمــــن صــــدور تلــــك ا

الأخبار، فاّ�ا مرويةّ عن الصادقين عليهما وعلى آ�ئهما الطاهرين وأبنائهما الطيبين أفضل الصـلاة 
فــــيمكن حملـــه أيضــــاً علـــى الإمســــاك عـــن الصــــلاة بقصــــد  )٣(والســـلام، وأمّــــا روايـــة خلــــف بـــن حمــّــاد

بر مــن المشــ روعيّة لعــدم المبــالاة في تبــينّ حــال الــدم والبنــاء علــى الطهــارة مــن غــير اســتناد إلى أمــر معتــ
فلا تقبل الحمل على شيء، فالاقوى مع قطع  )٤(أصل أو أمارة معتبرة، وأمّا رواية مسعدة بن صدقة

اتيـّة كمـا لا النظر عن رواية مسعدة بن صدقة هو التشـريعيّة، ومـع صـحّة سـندها فـالأقوى الحرمـة الذ
 .يخفى، واّ� العالم بحقيقة الحال

وأمّا الطواف فيحرم عليها لتوقفّه على الدخول في المسجد الحـرام، وسـيأتي، مـع أنّ الواجـب منـه 
لا يصحّ منها لتوقفّه على الطهارة، ولو طافـت نـد�ً فتبـينّ أّ�ـا حـائض ففـي صـحّة الطـواف وعدمـه 

ــاً عنــه في الواقــع فــلا يصــحّ، ومــن أنّ مفهــوم وجهــان، مــن أنــّه لكونــه عــن الــدخول في  المســجد منهيّ
 الطواف أعمّ من الكون في المسجد من وجه، وإن

____________________ 
 .۲۵۸، ص ۱، ج ۱ب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۹۴و  ۲۹۳، ص ۲و  ۱صلاة ح العلة التي من اجلها تقضي الحائض الصوم ولا تقضي ال: علل الشرائع )٢(
 .۵۳۵، ص ۲، ج ۱ب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۲۵۷، ص ۱، ج ۱ب أبواب الوضوء ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٣١٩ 

كان أخصّ من الصلاة بحسب الخارج، فالنهي عنه لمزاحمة الاتحّاد مـع الكـون في المسـجد، والفـرض 
 .يض، مرتفع فيصحّ، وهو الأقوى، وله نظائر كثيرة، والتحقيق في الاصولأنهّ لأجل الجهل �لح

ـــا مـــسّ كتابـــة القـــرآن فالمشـــهور شـــهرة عظيمـــة علـــى حرمتـــه وقـــد حكـــي الاتفـــاق عليـــه عـــن  وأمّ
، ويلحــق �لقـرآن الأسمــاء المحترمـة كأسمــاء اّ� وأسمـاء الأنبيــاء والأوصـياء ســلام اّ� علـى نبينّــا )١(جماعـة

 .أجمعين وآله وعليهم
أنــّه يكــره مــسّ الحــائض للقــرآن، ويحتمــل أن يريــد مــن الكراهــة الحرمــة، ولــيس  )٢(وعــن ابــن الجنيــد

 .ذلك بعيد
 .)٤(استحباب ترك المسّ، وهو أيضاً محجوج بما مرّ من الإجماعات المحكيّة )٣(وعن سلاّر

 .»ويكره لها حمل المصحف ولمس هامشه « : » « قوله 
بر وبــين ســطوره كمــا حرمــة  )٦(دعــوى الاجمــاع عليــه، وعــن المرتضــى )٥(هــو المشــهور، بــل عــن المعتــ

 .حمل المصحف ولمس هامشة
____________________ 

س كتابــة القــرآن علــى الحــائض ج : منتهــى المطلــب )١( في احكــام : ، وجــامع المقاصــد۳۱، س ۱۱۰، ص ۱في تحــريم مــ
 .۳۱۷، ص ۱الحيض وغسله ج 

 .۱۹، س ۳۶، ص ۱في أحكام الحيض ج : مختلف الشيعة )٢(
 .۴۳في حكم الحيض وغسله ص : المراسم )٣(
س كتابــة القــرآن علــى الحــائض ج : منتهــى المطلــب )٤( في احكــام : ، وجــامع المقاصــد۳۱، س ۱۱۰، ص ۱في تحــريم مــ

 .۳۱۷، ص ۱الحيض وغسله ج 
 .۲۳۴، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر )٥(
 .۲۳۴، ص ۱في احكام الحيض ج : ه في المعتبرنقله عن )٦(

   



٣٢٠ 

 .»ولو تطهّرت لم يرتفع حدثها « :   قوله
 .)١(سواء كان التطهير �لغسل أو الوضوء أو غيرهما، وحكي الاتفّاق عليه عن جماعة

لا إشــكال في أنّ حــدث الحــيض لا يرتفــع مــا دام الــدم جــار�ً، وأمّــا غــيره كحــدث الجنابــة : أقــول
 .والحدث الأصغر ففي ارتفاعه قبل انقطاع الدم إشكال والمس

إّ� إن قلنــا أنّ تــداخل الأغســال عزيمــة، لأنّ الأحــداث الموجبــة لهــا ترجــع إلى حقيقــة : والتحقيــق
واحدة وأنّ الحدث الأصغر مرتبة ضـعيفة مـن الحـدث الأكـبر، ولـذا يرتفـع �لغسـل إذا تحقّـق موجبـه، 

ينبغــي الإشــكال حينئــذٍ في أنــّه لا يرتفــع لهــا حــدث، إذ لا يعقــل  ولــو كــان الغســل بغــير الجنابــة فــلا
إنّ تخلّل الموجب بين أجـزاء الغسـل : الإرتفاع حال وجود الموجب، وكذا لا إشكال في ذلك إن قلنا

مبطل له، ولو كان موجبـاً لغسـل آخـر غـير الـذي اشـتغل بـه، لأنّ حـدث الحـيض يـراد آ�ً فـآ�ً حـتى 
 .ل بين الدمين، لأنهّ في حكم الدمفي زمان النقاء المتخلّ 

والحاصل أنّ الحيض شرعاً حدث دائم إلى زمان انقطاع الدم رأساً، وقد فرضـنا أنّ تخلـّل الحـدث 
بين أجزاء الغسل مطلقاً مبطل له فكيف يصحّ الغسل ؟ وأمّا بناءً على كون التداخل رخصة وعـدم  

 )٢(وعـن المعتـبر. اع الحـدث لهـا مطلقـاً إشـكالكون تخلّل الحدث مانعاً عن الغسـل مطلقـاً، ففـي ارتفـ
الاسـتدلال بـه �نّ  )٣(وعـن المنتهـى. أنهّ استدلّ لـذلك �نّ عليـه الإجمـاع، و�نّ الطهـارة ضـد الحـيض

الحـدث مــلازم، وبطـروّ المنــع إلى المضـادّة بــين الطهـارة عــن سـائر الأحــداث، والحـيض مــع عـدم البنــاء 
 ال تخلّل موجب الغسل له ظاهر، كما أنّ ملازمةعلى اتحّاد حقيقة الأحداث، أو إبط

____________________ 
 .۲۲۱، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر )٢(و )١(
 .۲۵، س ۱۱۰، ص ۱في تحريم الطواف على الحائض ج : منتهى المطلب )٣(

   



٣٢١ 

 .الحدث مع عدم البناء على أحد الوجهين ظاهر المنع
جّـــة مـــع الظـــنّ بكـــون ســـند ا�معـــين بعـــض هـــذه الوجـــوه فكشـــفه عـــن رضـــا الح )١(وأمّـــا الإجمـــاع

 .مشكل
 .الإجماع هو الإجماع بطريقة القدماء )٢(إنّ ظاهر دعوى المحقّق: أن يقال] إلاّ [ اللّهم 

وقـــد يســـتدلّ أيضـــاً بمصـــحّحة الكـــاهلي عـــن المـــرأة يجامعهـــا زوجهـــا فتحـــيض وهـــي في المغتســـل، 
 .)٣(اءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسلقد ج: تغتسل أو لا تغتسل؟ قال 

ولعــلّ بنــاء ذلــك علــى أنّ المــراد مــن النهــي نفــي المشــروعيّة، وأنّ الســؤال عــن ذلــك، وعليــه فمعــنى 
أنّ غسل الجنابة لكون شرعيته لأجل التمكّن مـن الصـلاة الممتنـع صـدورها عـن الحـائض لا : التعليل

 .يكون مشروعاً لها
الغسـل، ويكـون المـراد مـن الجـواب نفيـه معلـّلاً �نّ وجـوب  ويحتمل أن يكون السؤال عن وجوب

 .الغسل لماّ كان لأجل الصلاة ارتفع وجوبه �رتفاع وجوب الصلاة لوجود المفسد
ولكنّ الإنصاف أنّ دعوى ظهور السؤال في أصل المشروعيّة لا يخلـو عـن قـوّة، وأمّـا احتمـال أن 

 .عيف في الغايةيكون السؤال عن مشروعية الغسل لأجل الصلاة فض
المــرأة تــرى الــدم وهــي : قلــت لأبي عبــد اّ� : وقــد يســتدلّ أيضــاً بروايــة ســعيد بــن يســار قــال

. قد أ�ها ما هو أعظم من ذلـك: جنب أتغتسل من الجنابة، أو غسل الجنابة والحيض واحد؟ فقال
اصل السؤال أنهّ هل يجـوز لهـا بناءً على أنّ السؤال عن مشروعيّة غسل الجنابة لها حال الحيض، فح

 غسل الجنابة أو يجب
____________________ 

 .۲۵، س ۱۱۰، ص ۱في تحريم الطواف على الحائض ج : منتهى المطلب )١(
 .۲۲۱، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر )٢(
 .۵۶۵، ص ۲، ج ۱من أبواب الحيض ح  ۲۲ب : وسائل الشيعة )٣(

   



٣٢٢ 

الدم فتغتسل غسـلاً واحـداً للجنابـة والحـيض؟ ويكـون محصّـل الجـواب نفـي عليها التأخير إلى انقطاع 
المشــروعيّة بســبب وجــود مــا هــو أعظــم مـــن الجنابــة الموجــب لإنتفــاء الغــرض المقصــود �لأصــالة مـــن 

 .مشروعيّة غسل الجنابة، وهو التمكّن من الاشتغال �لصلاة
بـــة بتخيّـــل فوريــّـة وجـــوب رفـــع أنّ الســـؤال يحتمـــل أن يكـــون عـــن وجـــوب الغســـل مـــن الجنا: وفيـــه

الجنابــة، فحاصــله أنـّــه هــل يجــب عليهـــا أن تغتســل مـــن الجنابــة حــال الحـــيض أو لا يجــب عليهـــا إلاّ 
 غسل واحد لهما ؟

ولكنّ الإنصاف أنّ السؤال لا يخلو عن ظهور في الاستفهام عن المشروعيّة، خصوصـاً بملاحظـة 
هر في أنّ غسـل الجنابـة والحـيض واحـد في أصـل فانـّه ظـا» أو غسـل الجنابـة والحـيض واحـد « : قوله

الشــرع، فكــأنّ الســائل لمـّـا كــان فارغــاً عــن وحــدة غســل الجنابــة والحــيض علــى تقــدير تــرك الغســل إلى 
زمان انقطاع الدم، وكان متردّداً في أنّ التأخير الموجب لاتحّادهما لازم حتى لا يكون في أصل الشـرع 

ب ذلـــك، ســـأل عـــن جـــواز الغســـل في حـــال الحـــيض، وجعـــل لهـــذه المـــرأة إلاّ غســـل واحـــد أو لا يجـــ
وأمّـا حمـل السـؤال . الوحدة في أصل الشرع الذي هو ملزوم وجوب التأخير في نظره كناية عـن لازمـه

 .على أنهّ هل يجب عليها غسلان ولو مع التأخير إلى انقطاع الدم، فلا يلائم الجواب فتأمّل
سألته عن المـرأة تحـيض وهـي : عن أبي عبد اّ� قالويمكن الاستدلال أيضاً بصحيحة ابن سنان 

إنّ : بتقريــب أن يقــال )١(غســل الجنابــة والحــيض واحــد: جنــب هــل عليهــا غســل الجنابــة؟ قــال 
 .وحدة الغسلين شرعاً ملازم لوحدة موجبهما، وهو الحدث الحاصل من الجنابة والحيض

يحتمـل أن يكـون المـراد أنّ الـذي يوجـد مـن مثـل مع كون المراد الوحـدة بحسـب الشـرع، بـل : وفيه
هذه المرأة غسل واحد لهما، فحاصله أنّ الواجب عليها غسل واحد لهما، مع أنّ اتحّـاد الغسـلين لا 

 يلزم منه اتحّاد الحدثين، بل يجوز أن يكو�
____________________ 

 .۵۶۷، ص ۲، ج ۷ب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح : وسائل الشيعة )١(
   



٣٢٣ 

مختلفين أحدهما قابل للرفع دون الآخر ويكون الإتيـان �لغسـل لرفـع مـا يقبـل الارتفـاع جـائزاً، وعلـى 
هــذا فــيمكن الاســتدلال �لخــبر علــى خــلاف المــدّعى، ولكنــّه ضــعيف، فــانّ عــدم الوجــوب أعــمّ مــن 

 .الجواز
 .تعالى وكيف كان ففي الخبرين السابقين بضميمة الإجماع المتقدّم غنى إن شاء ا�ّ 

 .)٢(لعموم آية غسل الجنب )١(المسألة من إشكال، لمعارضة الخبرين] لا تخلو [ ولكن 
إنّ متعلــّـق الأمـــر هـــو التطهّـــر والشـــكّ في محـــل الكـــلام في أنّ الغســـل يطهّـــر أم لا؟ : إلاّ أن يقـــال

 .إنّ التطهّر عرفاً هو الغسل إطلاق الأثر على المؤثر: اللّهم إلاّ أن يقال
 .ه على تقدير التسليم لا يستلزم حصول الطهارة من الجنابة، لأنّ الأمر �لغسل أعمّ ودعوى أنّ 

 .مدفوعة �نّ الغرض منه ليس إلاّ ذلك، فمقتضى الأمر �لغسل ترتبّه عليه، فتأمّل
ســـألته عـــن المـــرأة يواقعهـــا زوجهـــا ثمّ تحـــيض قبـــل أن : قـــال وبموثقـــة عمّـــار عـــن أبي عبـــد اّ� 

إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تغتسل فليس عليها شيء، فإذا طهـرت اغتسـلت : قالتغتسل 
برين  )٣(غســــلاً واحــــداً للجنابــــة والحــــيض فــــانّ صــــراحتها في جــــواز الغســــل حــــال الحــــيض وظهــــور الخــــ

مع إمكان منعه كما عرفت معينّ للعمل �ا لـولا الإجمـاع وإعـراض الأصـحاب عنهـا مـع  )٤(السابقين
 .سندها صراحتها وقوّة

____________________ 
، وب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ح ۵۶۵، ص ۲، ج ۱ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۶۷، ص ۲، ج ۷
 .۶: المائدة  )٢(
 .۵۶۶، ص ۲، ج ۴ب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ح : وسائل الشيعة )٣(
، وب ان غســل الحــيض كغســل الجنابــة ح  ۵۶۵، ص ۲، ج ۱لهــا حــدث ح  ان الحــائض لا يرتفــع: وســائل الشــيعة )٤(
  .۵۶۷، ص ۲، ج ۷

   



٣٢٤ 

 .وكيف كان فالعمل على ما عليه الأصحاب إن لم يكن متعيّناً فهو أحوط
 .»لا يصحّ منها الصوم : الثاني« :   قوله
 .الصلاة عليهافيحرم عليها تشريعاً، والكلام في حرمته ذا�ً ما تقدّم في حرمة : أقول
 .»لا يجوز لها الجلوس في المسجد، ويكره الجواز فيه « :   قوله
أنـّه مـذهب عامّـة أهـل العلـم  )١(هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهـى: أقول

 .انتهى
لجـواز، والظاهر أنّ المراد من الجلوس المكث، ويحتمل أن يكون المـراد منـه مطلـق الكـون المقابـل ل

ــــتردّد في جوانــــب المســــجد، وهــــو قــــوي، لظــــاهر قولــــه  الحــــائض : في صــــحيحة زرارة فيشــــمل ال
 .لعدم صدق الاجتياز على التردّد في جوانب المسجد )٢(والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجازين

ومــن ذلــك يظهــر عــدم جــواز الــدخول في مســجد لــه �ب واحــد والخــروج منــه، إذ الاجتيــاز هــو 
 .الدخول من �ب والخروج من �ب آخر

ولـــو دخلـــت في المســـجد بقصـــد التمشّـــي ثمّ اتفـــق خروجهـــا مـــن �ب آخـــر فالظـــاهر أّ�ـــا فعلـــت 
محرّمــاً، لأنّ الظــاهر أنّ المســتثنى هــو الكــون في المســجد بعنــوان الاجتيــاز، لا مطلــق مــا يصــدق عليــه 

 .الاجتياز، ولو كان اتفّاقياً 
____________________ 

 .۵، س ۱۱۰، ص ۱في تحريم لبث الحائض في المساجد ج : منتهى المطلب )١(
 .۴۸۶، ص ۱، ج ۱۰ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٣٢٥ 

و الظاهر أنّ جواز الاجتياز في غير المسـجدين ، و أمّـا فيهمـا فـلا يجـوز، ولا خـلاف فيـه ظـاهراً  
ولا يقــر�ن المســـجدين : في حســنة محمد بــن مســلم لقولــه  )٢(حوشــرح المفــاتي )١(كمــا عــن المــدارك

وللإجماع عليه في الجنب، واشتراكهما معه في كثير من الأحكام، وكو�ا أسـوأ حـالاً منـه،  )٣(الحرامين
ـــزّل علـــى غيرهمـــا، لأنــّـه الغالـــب، أو  ولعـــلّ إطـــلاق بعـــض الأخبـــار، كـــإطلاق كثـــير مـــن الفتـــاوى، من

 .صريحهم به في الجنبللإحالة على ت
ثمّ إنـّـه لا إشــكال في الجملــة في أنّ مــن أجنــب في المســجدين يجــب عليــه التــيمّم للخــروج، وهــل 
يجب للحائض إن فاجأها الحيض؟ فيهما وجهان، من أنّ التيمّم لا يفسدها، لما مرّ مـن أنّ حـدثها 

بـار، أقر�مـا الأوّل، لمخالفـة لا يرتفع، ولأنهّ مستلزم للمكث الزائـد، ومـن التصـريح بـه في بعـض الأخ
 .الخبر للقاعدة، مع ضعفه، وانتفاء العمل به على وجه يجبر به ضعف الإسناد

خروجـاً عـن شـبهة وجوبـه، فتأمّـل  )٤(نعم لا �س �لقول �سـتحبابه، كمـا عـن المصـنّف في المعتـبر
ين، أو �قٍ على إ�حـة؟ وهل يكره الجواز في غير المسجد. فأنّ هذا أيضاً ينافي بعض ما مرّ، فتأمّل

الإجمـاع عليـه، ولمناسـبته لتعظــيم  )٥(وجهـان أقواهمـا الأول، ويكفـي فيـه مـع دعـوى الشـيخ في الخـلاف
، )٨(، والعلاّمـــــة)٧(، والشـــــيخ)٦(ويكـــــره الجـــــواز فيـــــه كمـــــا عـــــن الصـــــدوق: المســـــجد قـــــول المصـــــنّف 

 ،)٩(والشهيد
____________________ 

 .۳۴۷، ص ۱حكام الحائض ج في ا: مدارك الاحكام )١(
 .لم نعثر عليه )٢(
 .۴۸۸، ص ۱، ج ۱۷ب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۲۲۳، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر )٤(
 .۱۸۰، ص ۱في عدم جواز المقام واللبث للجنب في المساجد ج : الخلاف )٧(و )٥(
 .۸۷، ص ۱، ج ۱۹۱سل الجنابة ح صفة غ: من لا يحضره الفقيه )٦(
 .۱۸، س  ۱۵، ص ۱في احكام الحائض ج : قواعد الاحكام )٨(
 .۳۵۱، ص ۱في المكروهات على الجنب ج : اللمعة الدمشقية )٩(

   



٣٢٦ 

 .ليس في محلّه )١(فالتوقّف فيه كما عن بعض
ثمّ إنهّ لا إشكال في التي يحرم عليها وضع شيء في المسجد، كما أنهّ يجوز الأخذ منه لصـحيحة 

عــن الجنـب والحــائض يتنـاولان مــن المسـجد المتــاع  ســألت أ� عبـد اّ� : عبـد اّ� بـن ســنان قـال
فمـا �لهمـا �خـذان منــه ولا : قلــت : قـال زرارة )٢(نعـم، ولكــن لا يضـعان فيـه شـيئاً : قـال. يكـون فيـه

لأّ�ما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ويقدران علـى وضـع مـا بيـديهما : يضعان فيه؟ قال 
 .)٣(في غيره

الأوّل، وقـوّى الشـارح  )٤(وهل المراد من الوضع مطلقه، أو ما يستلزم الدخول؟ حكـي عـن بعـض
إنّ : )٦(أيضـاً، وقـال بعـض مـن قـارب عصـر� )٥(ود، وحكي ذلك عن ابن فهدالثاني وجعل الأول أج

حرمـــة الوضـــع ليســـت لكونـــه وضـــعاً بـــل لحرمــــة الـــدخول للوضـــع، وعليـــه فيكـــون المـــراد مـــن الأخــــذ 
الـــدخول للإجتيــاز وللأخـــذ، ويكــون حرمـــة : الــدخول للأخـــذ، فيكــون المســـتثنى مــن الـــدخول أمــرين

ن لم يكــــن بعيـــداً إلاّ أنـّـــه مخـــالف لظــــاهر الأخبـــار وفتــــاوى الـــدخول للوضــــع علـــى الأصــــل، وهـــذا وإ
الأصحاب، فـانّ الظـاهر منهـا أنّ الوضـع هـو المحـرّم كتسـليم حرمـة الوضـع لذاتـه ودعـوى انصـرافه الى 
المســتلزم للــدخول، نعــم لا يبعــد دعــوى تبــادر مــا يســتلزم دخــول اليــد أو غيرهــا، فالوضــع �لــة علــى 

 .ن المسجد لا يكون محرّماً، والأحوط تركهوجه يكون تمام الجسد خارجاً م
ثم إن قلنــــا انّ الوضــــع الــــذي لا يســــتلزم دخــــول المســــجد محــــرّم، فهــــل الــــدخول للأخــــذ جــــائز؟ 

 وجهان، من أنّ المحرّم لكونه مقدّمة لمباح لا يصير مباحاً، ومن أنّ الظاهر
____________________ 

 .۲۲۲، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر )١(
 .۴۹۱، ص ۱، ج  ۲و  ۱من أبواب الجنابة ج  ۱۷ب : وسائل الشيعة) ۳و  ۲(
، ص ۱في احكــام الحــيض ج : ، والتنقــيح الرائــع۹، س ۱۵، ص ۱في احكــام الحــيض والحــائض ج : تحريــر الاحكــام )٤(

۹۶. 
 .۴۹في الطهارة المائية ص : المقتصر )٥(
 .۵۴ ، ص۳في حرمة وضع شيء في المسجد للجنب ج : جواهر الكلام )٦(

   



٣٢٧ 

 .الرخصة في الأخذ على وجهٍ يستلزم ذلك لبعد تخصيصه، بغير ذلك
�لمسـجد في أحكامــه الســابقة الضــرائح المقدّسـة والمشــاهد المشــرّفة، وهــو لا  )١(ثم إنـّه ألحــق جماعــة

يخلـو مــن قـوّة، لقــوة كـون منــاط الحكـم شــرف القبـة ، و عليــه فإلحاقهـا �لحــرمين أقـوى ، و يؤيـّـده مــا 
 .، وحرمتهم أموا�ً كحرمتهم أحياء)٢(أحياء ] عليهم [ ع دخول الجنب دلّ من من

 .»ولا يجوز لها قراءة شيء من العزائم « :   لهقو 
الظــاهر أنّ هــذا الحكــم مجمــع عليــه بــين الأصــحاب، وفي كراهــة مــا عــدا ذلــك مطلقــاً، أو  : أقــول

مـا زاد عليهمـا؛ وجـوه، أقواهمـا الأول، لمـا روي عنـه كراهة ما زاد علـى السـبع أو السـبعين، أو حرمـة 
 .)٣(لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن: السلام 

 .)٤(»وتسجد لو تليت السجدة، وكذا لو أسمعت « :   قوله
الأشــهر بــل المشــهور ظــاهراً جــواز الســجود للحــائض، إذا وقــع منهــا مــا يوجــب الســجدة : أقــول

 غيرها، بل الظاهر وجو�ا عليها لإطلاق ما دلّ على سببية سببها فيل
____________________ 

 .۲۲۱، ص ۳في كراهة الاجتياز في المسجد الحائض ج : جواهر الكلام )١(
بي صــلى الله عليــه وآلــه والائمــة : وســائل الشــيعة )٢( ــ ، ۴۹۰و  ۴۸۹، ص ۱ج ) ع(ب كراهــة دخــول الجنــب بيــوت الن

 .انظر الباب
 .۸۹، ص ۱ذكر الحديث الذي ورد في �ي الحائض عن قراءة القرآن ج : سنن البيهقي )٣(
 .وتسجد لو تلت السجدة وكذا لو استمعت: كذا في النسخة الخطية، وفي النسخة المطبوعة لشرائع الإسلام هكذا  )٤(

   



٣٢٨ 

في صـحيحة أبي عبيـدة بعـد السـؤال  لإشتراط الطهارة فيهـا، ولقولـه  )١(الوجوب وعدم ما يصحّ 
في  ، وقــول الصــادق )٢(إن كانــت مــن العــزائم فتســجد إذا سمعتهــا: عــن سمــاع الطامــث الســجدة

إذا : في مضـــمرة أبي بصـــير ، ولقولـــه )٣(الحـــائض تســـجد إذا سمعـــت الســـجدة: موثقّـــة أبي بصـــير
كنــت علــى غــير وضــوء، وإن كنــت جنبــاً، وإن    قــرئ شــيء مــن العــزائم الأربــع وسمعتهــا فاســجد، وإن

، )٧(، والاستبصـــــار)٦(، والشـــــيخ في التهـــــذيب)٥(خلافـــــاً للمفيـــــد في المقنعـــــة )٤(كانـــــت المـــــرأة لا تصـــــلّي
لا يجــوز  )١١(، لاعتبــارهم في السـجود الطهـارة، بــل عـن التهـذيب)١٠(، والمهـذب)٩(، والوسـيلة)٨(والنهايـة

خـلاف، ويسـتدلّ لهـم أيضـاً بمـا عـن السـرائر، عـن كتـاب محمد السجود إلاّ لطاهر من النجاسات بلا 
لا تقضـي الحـائض الصـلاة ولا : قـال بن علي بن محبوب، عـن غيـاث، عـن جعفـر، عـن أبيـه 

وبمصـــححة البصــري عــن الحــائض تقـــرأ القــرآن وتســجد ســـجدة إذا . )١٢(تســجد إذا سمعــت الســجدة
 .)١٣(تقرأ ولا تسجد: سمعت السجدة، قال

____________________ 
 .في نسخة طهران) خ(يصلح  )١(
 .۵۸۴، ص ۲، ج ۱ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۸۴، ص ۲، ج ۳ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۸۴، ص ۲، ج ۲ب وجوب سجود الحائض اذا سمعت تلاوة العزيمة ح : وسائل الشيعة )٤(
 .�۵۲ب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص : المقنعة  )٥(
 .۱۲۹، ص ۱، ج ۴۲في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح : التهذيب )٦(
 .۱۱۵، ص ۱، ج �۵ب الجنب والحائض يقرآن القرآن ح : الاستبصار )٧(
 .�۲۰ب الجنابة واحكامها وكيفية الطهارة منها ص : النهاية )٨(
 .۵۵في احكام الجنابة ص : الوسيلة )٩(
 .۳۴، ص �۱ب الجنابة ج : المهذب)۱۰(
 .۱۲۹، ص ۱، ج ۴۲في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح : التهذيب) ۱۱(
 .۱۰۵، ص ۴۷ح : مستطرفات السرائر) ۱۲(
 .۲۹۲، ص ۲، ج ۲۸الصلاة وصفتها والمنسوب من ذلك ح �ب كيفية : التهذيب) ۱۳(

   



٣٢٩ 

الاشـتراط في  )١(والجواب عن الأوّل منع الاشتراط، لعـدم الـدليل، بـل الظـاهر القطـع بعدمـه لروايـة
بمعارضــتها بمــا ســبق، فيجــب حملهــا علــى التقيــة، مــع أنّ الأخــير  )٢(مطلــق الســجود، وعــن الأخــيرين

، ولا �س به في السماع من غير إصغاء، كما هو ظاهر مـورد يمكن ادّعاه ظهورها في عدم الوجوب
بر، بــل وكــذا الأوّل، إذ الظــاهر أنّ النهــي عــن القضــاء لنفــي الوجــوب، إذ الظــاهر أنّ القضــاء لا  الخــ
يكون محرّماً ذاتياً، وإرادة الحرمة التشريعيّة من هـذا النهـي لا يخلـو عـن إشـكال، إذ هـو متوقـّف علـى 

رعاً، ولا طريـــق إليـــه إلاّ هـــذه الأخبـــار، علـــى أنـّــه يكفـــي في عـــدم الاســــتدلال العلـــم بعـــدم ثبوتـــه شـــ
 .احتمال عدم علم المخاطب �لخبر، لعدم المشروعيّة، فتأمّل

ثمّ إنّ ظاهر العبارة عدم الوجوب عليها إذا سمعت من غير إصغاء، وذلك مبـني علـى منـع سـببية 
 .ه إن شاء اّ� تعالىالسماع بدون إصغاء له، وسيأتي الكلام فيه في محلّ 

 .»يحرم على زوجها وطؤها « :   قوله
لا يجــوز علــى زوجهــا وطئهــا قــبلاً حــتى تطهــر �لإجمــاع، بــل لضــرورة الإســلام، ولــذا صــرح : أقــول
عن غير واحد بكفر مستحلّه، وذلـك بنـاءً علـى أنّ منكـر الضـروري ولـو كـان لشـبهة يحكـم  )٣(بعض

ول بعدم كون الإنكار لشبهة مكفّـراً، ففـي إطـلاق الحكـم إشـكال، لأنّ بكفره واضح، وأمّا على الق
 إحتمال الشبهة في هذا الحكم

____________________ 
 .۱۲۹، ص ۱، ج ۴۳و  ۴۲في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح : التهذيب )١(
ض اذا سمعــت تـــلاوة ب وجـــوب ســجود الحـــائ: ، والوســائل۱۰۵، ص ۴۷ح : مســتطرفات الســـرائر: وســائل الشـــيعة )٢(

 .۵۸۴، ص ۲، ج ۴العزيمة ح 
، ص ۱في احكـام الحـيض وغسـله ج : ، وجـامع المقاصـد۵، س ۲۸، ص ۱في الحيض واحكامـه ج : تذكرة الفقهاء )٣(

۳۲۰. 
   



٣٣٠ 

ــيس ذلــك كوجــوب الصــلاة بحيــث يعــرف كــلّ أحــد أنــّه مــن ديــن  خصوصــاً لعــوام النــاس متطــرّق، ول
 .الإسلام

ـــف كـــان فـــلا إشـــكال في  أنّ فاعلـــه عالمـــاً �لحكـــم عـــاصٍ يســـتحقّ التعزيـــر الموكـــول حـــدّه إلى وكي
 عـــن الصــــادق  )١(الحـــاكم، وفي بعـــض الأخبــــار تحديـــده بربــــع حـــدّ الـــزاني، وعــــن تفســـير القمــــي

 .تحديده �لربع في أوائل الحيض، و�لثمن في أواخره
ــا فســقه فقــد نفــى عنــه الإشــكال أيضــاً بعــض، وربمــا يــومي إليــه في روايــة الفضــل  قولــه  وأمّ

نعـم عليـه خمسـة وعشـرون سـوطاً، ربـع حـدّ الـزاني، وهـو صـاغر، لأنـّه : الهاشمي بعد السؤال عـن أدبـه
فانّ في التعبـير عنـه �لصـاغر إشـارة إلى ذلـك، وكمـا يحـرم علـى الـزوج الـوطء كـذا يحـرم  )٢(أتى سفاحاً 

لظـــاهر أنــّـه أيضـــاً إجمـــاعي، لإرســـالهم إّ�ه إرســـال علـــى الزوجـــة تمكينهـــا، فيجـــب عليهـــا الإمتنـــاع، وا
 .المسلّمات

ثمّ إنــّه لــو اشــتبه الحــيض، �ن كانــت المــرأة متحــيرة ، فســياتي حكمهــا، وبدونــه تعمــل بمــا يقتضــيه 
إيجــاب الاحتيــاط تغليبــاً لجانــب الحرمــة  )٤(والشــهيدين )٣(الأصــل، وإن كــان الــترك أولى، وعــن العلامّــة

 .على المباح، وفيه نظر
ولا يحــــل لهــــنّ أن يكــــتمن مــــا خلــــق اّ� في : (ثمّ إّ�ــــا لــــو ادّعــــت الحــــيض صــــدقت، لقولــــه تعــــالى

بنــاءً علــى أنّ وجــوب الإخبــار مــع عــدم إفادتــه العلــم يســتلزم وجــوب القبــول، وإلاّ لغــى  )٥()أرحــامهن
الولــد، أو إيجــاب الاخبــار المقصــود منــه ثبــوت الخيريــة بــه، إلاّ أن يــدّعى إنصــراف مــا في الأرحــام إلى 

منـع كــون الحـيض الــذي هـو منــاط للأحكـام وجــود الـدم في الــرحم، بـل هــو جر�نـه إلى خارجــه، فــلا 
 يكون داخلاً في

____________________ 
 .۷۳، ص ۱ج : تفسير القمي )١(
 .۱۴۵، ص ۱۰، ج �۶ب من الز�دات ح : التهذيب )٢(
 .۳۳س  ،۱۵، ص ۱في احكام الحيض والحائض ج : تحرير الاحكام )٣(
 .۷، س۷۷في احكام الحيض ص : ، والروض۱۰، س ۲۰في احكام الحائض ص : البيان )٤(
 .۲۲۸: البقرة )٥(

   



٣٣١ 

عمــــوم مــــا في الأرحــــام، ولأنـّـــه يتعسّــــر أو يتعــــذّر إقامــــة البيّنــــة عليــــه ولا يعلــــم إلاّ مــــن قبلهــــا، ولقولــــه 
إذا : و في حســـنة ذلـــك بـــز�دة قولـــه  )١(العـــدة و الحـــيض إلى النســـاء: في صـــحيحة زرارة  

يفســد الحكــم بعــدم اّ�ــام الزوجــة  )٥(والــروض. )٤(، وجــامع المقاصــد)٣(، وعــن التــذكرة)٢(ادّعــت صــدّقت
إلى صــورة عــدم الإّ�ــام، ويؤيــّده روايــة  )٧(والحســنة )٦(بتضــييع حــقّ الــزوج، ولعلّــه لإنصــراف الصــحيحة

ؤمنين  السكوني عن الصادق، عن أبيه، أنّ  قـال في امـرأة إدّعـت أّ�ـا حاضـت في شـهر  أمـير المـ
كلّفوا نسوة من بطانتهن أنّ حيضها كان فيما مضـى علـى مـا ادّعـت، فـإن : واحد ثلاث حيضات

والمــراد �لتهمــة كــون الشــخص في ريبــة منهــا، لســبب مــا لاح مــن أمــارات  )٨(شـهدن وإلاّ فهــي كاذبــة
 .الكذب

لا يعلم إلاّ من قبلها، ولظـاهر الصـحيحة  )٩(من الحيض صدّقت أيضاً، لأّ�ا ولو ادّعت الطهارة
 .السابقة، فانّ ظاهرها أنّ العدّة والحيض موكولان إلى النساء وجوداً وعدماً 

ولــو اتفّــق الحــيض في أثنــاء الــوطء وجــب النــزع علــى الــزوج، ويكــون كالمبتــدء في جميــع الأحكــام، 
وأمّــا الكفــارة فالظــاهر عــدم . ن حيــث المعصــية واســتحقاق التعزيــروالزوجــة كــالزوج في مطاوعتهــا مــ

 .وجو�ا على الزوجة مطلقاً 
____________________ 

 .۵۹۶، ص ۲، ج ۲ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۹۶، ص ۲، ج ۱ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵، س ۲۸، ص ۱في احكام الحيض ج : التذكرة )٣(
 .۳۲۰، ص ۱في الحيض وغسله ج : جامع المقاصد )٤(
 .۳، س ۷۷في احكام الحيض ص : الروض )٥(
 .۳۹۸، ص ۱، ج ۶۶في الحيض والاستحاضة والنفاس ح : التهذيب )٧(و )٦(
 .۵۹۶، ص ۲ ، ج۳ب وجوب الرجوع في العدة والحيض الى المرأة ح : وسائل الشيعة )٨(
 .لأنهّ: كذا والصحيح  )٩(

   



٣٣٢ 

 .»لا يجب، والأوّل أحوط : فإن وطئ عامداً عالماً وجب عليه الكفارة، وقيل« :  قوله
 )٢(و المشـايخ الثلاثـة )١(اختلف الأصحاب في وجوب الكفارة و عدمـه ، فعـن الصـدوقين: أقول 

والســــــيدين في  )٦(وجماعـــــة الأوّل، وعـــــن الشـــــيخ في الخـــــلاف )٥(وســـــلاّر )٤(والقاضـــــي )٣(و ابـــــن زهـــــرة
أنــّـه المشـــهور بـــين  )١٠(الإجمـــاع عليـــه، وعـــن جماعـــة )٩(وابـــن إدريـــس في الســـرائر )٨(والغنيـــة )٧(الانتصـــار

 )١٣(والمصـنّف في المعتـبر )١٢(وعـن الشـيخ في النهايـة. أنـّه المشـهور مطلقـاً  )١١(المتقدّمين، بل عـن الـروض
 .)١٧(والمحقّق الثاني في جامع المقاصد )١٦(والبيان )١٥(والشهيد في الذكرى )١٤(والعلامّة في المختلف

____________________ 
 .، لا توجد لدينا رسالة علي بن �بويه۲۳، س ۵ص ): المقنع(الجوامع الفقهية  )١(
ـــــه )٢( ــره الفقيـــ ـــ ــــن لا يحضـــ ــــاس ح : مــــ ـــ ـــيض والنفـ ـــ ـــل الحــ ـــ ـــــة ،۹۶، ص ۱، ج ۲۰۰في غســ ــــيض : والمقنعـــ ـــ ـــم الحـ ـــ �ب حكــ

 )٣(.۴۱، ص ۱فصــل في ذكــر الحــيض والاستحاضــة ج : ، والمبســوط۵۵والاستحاضــة والنفــاس والطهــارة مــن ذلــك ص 
 .۱۴، س ۴۸۸ص ): غنية النزوع(الجوامع الفقهية 

 .۳۵، ص �۱ب الحيض ج : المهذب )٤(
 .۴۳حكم الحيض وغسله ص : المراسم )٥(
 .۶۳، ص ۱نفاس والاستحاضة ج كتاب الحيض وال: الخلاف )٦(
 .۳۳في احكام الحيض ص : الانتصار )٧(
 .۱۴، س ۴۸۸ص ): غنية النزوع(الجوامع الفقهية  )٨(
 .۱۴۴، ص ۱احكام الدماء الثلاثة ج : السرائر )٩(
 .۹، س ۷۷في احكام الحيض ص : الروض) ۱۱و  ۱۰(
 .۲۶ص  في حكم الحائض، والمستحاضة والنفساء واغسالهن: النهاية) ۱۲(
 .۲۳۱، ص ۱في احكام الحيض ج : المعتبر) ۱۳(
 .۱۳، س ۳۵، ص ۱في غسل الحيض واحكامه ج : مختلف الشيعة) ۱۴(
 .۵، س ۲۰في احكام الحائض ص : البيان) ۱۶. (۳۱، س ۳۴في احكام الحائض ص : الذكرى) ۱۵(
 .۳۲۱، ص ۱في الحيض وغسله ج : جامع المقاصد) ۱۷(

   



٣٣٣ 

، بــل حكــي ذلــك )٢(ثــاني، بــل عليــه أيضــاً جماعــة مــن متــأخّرى المتــاخرينال )١(والشــهيد في الــروض
 .عن أكثرهم

احــتجّ الأوّلـــون، مضـــافاً إلى مـــا عرفـــت مـــن الإجماعــات المحكيـــة المؤيـّــدة �لشـــهرة، �خبـــار كثـــيرة، 
لـــه في كفـــارة الطمـــث أنـّـه يتصـــدّق إذا كـــان في أوّ  روايـــة داود بـــن فرقـــد عــن أبي عبـــد اّ� : منهــا

: وإن لم يكـــن عنـــده مـــا يكفّـــر ؟ قـــال: قلـــت. دينـــار وفي وســـطه نصـــف دينـــار وفي آخـــره ربـــع دينـــار
فليتصدّق على مسكين واحد، وإلاّ إستغفر اّ� تعالى و لا يعود ، فانّ الاستغفار توبة و كفـارة لمـن 

 .)٤(ونحوها الرضوي )٣(لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة
 .)٥(يتصدّق بدينار ويستغفر ا�ّ : عمّن أتى أهله وهي طامث، قال: رواية ابن مسلم: ومنها
مــن أتــى حائضــاً فعليــه نصــف دينــار يتصــدّق : روايــة أبي بصــير، عــن أبي عبــد اّ� : ومنهــا

 .)٦(به
روي أنــّه إن جامعهــا في أوّل الحــيض فعليــه أن يتصــدّق بــدينار، وإن  : مرســلة المقنــع قــال: ومنهــا

 .)٧(فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع ديناركان في نصفه 
: عــن الرجـل أتــى المــرأة وهـي حــائض، قــال سـألت البــاقر : روايــة محمد بـن مســلم قــال: ومنهـا

 يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف
____________________ 

 .۱۵، س ۷۷في احكام الحيض ص : الروض )١(
 .۴۱، س ۹۴، ص ۱في احكام الحائض ج : ، وكشف اللثام۲۷، س ۷۱في الحيض واحكامه ص : الذخيرة )٢(
 .۵۷۴، ص ۲، ج ۱ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۲۳۶ص : فقه الرضا )٤(
 .۵۷۵، ص ۲، ج ۳ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : وسائل الشيعة )٥(
 .۵۷۵، ص ۲، ج ۴ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : الشيعة وسائل )٦(
 .۲۳، س ۵ص ) : المقنع(الجوامع الفقهية  )٧(

   



٣٣٤ 

نعـم خمسـة وعشـرون سـوطاً، ربـع حـدّ الـزاني، : جعلت فـداك يجـب عليـه شـيء ؟ قـال: قلت  .دينار
 .)١(لأنهّ أتى سفاحاً 

من أتى امرأة في الفرج في أّ�م حيض فعليـه : قالأنهّ  وعن القمي في تفسيره، عن الصادق 
أن يتصــدّق بــدينار، وعليــه ربــع حّــد الــزاني خمســة وعشــرون جلــدة، وإن كــان في آخــر أّ�م حيضــها 

 .)٢(فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنى عشر جلدة ونصف
لإنجبارهـا بمـا عرفـت  )٥(وروايـة داود )٤(ومرسـلة المقنـع )٣(وهذه الأخبار وإن اختلف إلاّ أنّ الرضوي

في الوجـوب والمقـدار وبسـائر الأخبـار في أصـل الوجـوب كافيـة في  )٦(من الشهرة والإجماعـات المحكيـة
وأمّــا غيرهـــا فمطلقا�ــا يقيـّـد بــه مـــا كــان مثــل مرســلة القمـــي بمــا يرجــع الى مـــا ]. الوجــوب [ إثبــات 

 .يطابق المرسلة السابقة
ن الإجماعــات، فمــع وهنهــا بمخالفــة مــن عرفــت، ومــنهم أمّــا عــ: وأجــاب القــائلون �لإســتحباب

بعض مـن ادّعـى الإجمـاع، �ّ�ـا تكشـف عـن صـدور الأوامـر الظـاهرة في الوجـوب، ولا تكشـف عـن 
المظنون أنّ الاتفّاق إن كان واقعاً فهو �شٍ عن الأخبار الظـاهرة : وبعبارة اخرى. أمر بمعنى الوجوب

شـهادة اختلافهـا علـى إرادة الاسـتحباب، إذ لا يكـاد يمكـن في الوجوب التي هي �يـدينا، وهـي مـع 
 الجمع بينها، معارضة �قوى منها دلالةً، كصحيحة العيص بن القاسم عن رجل واقع امرأته وهي

____________________ 
بــدل ) وفي اســتد�ره(، ولكــن جــاء فيــه ۵۸۶، ص ۱۸، ج ۱ب حكــم وطــئ الزوجــة في الحــيض ح : وســائل الشــيعة )١(
 ).هوسط(
 .۷۳، ص ۱ج : تفسير القمي )٢(
 .۲۳۶ص : فقه الرضا )٣(
 .۲۳، س ۵ص ): المقنع(الجوامع الفقهية  )٤(
 .۵۷۴، ص ۲، ج ۱ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : وسائل الشيعة )٥(
، والجوامـــع ۶۳، ص ۱كتــاب الحـــيض والنفـــاس والاستحاضـــة ج : ، والخـــلاف۳۳في احكـــام الحـــيض ص : الانتصــار )٦(

 .۱۴، س ۴۸۸ص ): غنية النزوع(الفقهية 
   



٣٣٥ 

فإن فعـل أعليـه كفـارة ؟ : لا يلتمس فعل ذلك، قد �ى اّ� عز وجلّ أن يقر�ا، قلت: طامث، قال
 .)١(لا أعلم فيه شيئاً يستغفر ا�ّ : قال

 .)٢(ليس عليه شيء، يستغفر اّ� ولا يعود: وموثقة زرارة عن الحائض �تيها زوجها، قال
لـيس عليـه شـيء ، : ورواية ليث المرادي عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ ، قـال 

 .)٣(قد عصى ربهّ
ين يتصــدّق علــى مســك: وروايــة الحلــبي في الرجــل يقــع علــى امرأتــه وهــي حــائض مــا عليــه ؟ قــال

 .)٤(بقدر شبعه
 وهــذه الأخبــار كمــا تــرى كلّهــا صــريحة في نفــي الوجــوب، وحملهــا علــى التقيــة لإشــعار قولــه 

مؤيدّاً بكون عدم الوجوب مذهب كثير منهم كأبي حنيفة، يـرد عليـه () لا أعلم فيه شيئاً : في بعضها
إنّ النــاس :  بعــض أخبــار الوجــوبالأخبــار، فــانّ قــول الــراوي في )٦(أنــّه معــارض بمثلــه حــتى في إشــارة

ــبعض العامّــة، بــل هــذا  )٧(يقولــون عليــه نصــف دينــار أو دينــار يــدلّ علــى أنّ الوجــوب كــان مــذهباً ل
لا أعلم فيه شـيئاً تعريضـاً علـى القـائلين �لوجـوب، ولـو بـنى علـيهم لـذلك، مـع أنّ : يجعل قوله 

 .لة لا وجه لهالحمل على التقيّة بعد وجود الجمع بحسب الدلا
ولكــــنّ الإنصــــاف أنّ عمــــل القــــدماء إلاّ قلــــيلا مــــنهم �خبــــار الوجــــوب، مــــع كــــون أخبــــار نفــــي 

 الوجوب نصب أعينهم، خصوصاً مع ضعف الخبر الدال على ترتيب
____________________ 

 .۵۷۶، ص ۲، ج ۱ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح : وسائل الشيعة )١(
 .۵۷۶، ص ۲، ج ۲ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۷۶، ص ۲، ج ۳ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۷۵، ص ۲، ج ۵ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۵۷۶، ص ۲ج ، ۱ب عدم وجوب كفارة الوطئ في الحيض ح : وسائل الشيعة )٥(
 .في نسخة طهران) خ(لسان  )٦(
 .۵۷۵، ص ۲، ج ۲ب استحباب الكفارة لمن وطء في الحيض ح : وسائل الشيعة )٧(

   



٣٣٦ 

الكفـــارة علـــى الـــنهج المعـــروف، وقـــوّة ســـند الأخبـــار النافيـــة، مضـــافاً إلى مـــا عرفـــت مـــن الإجماعـــات 
ســتحباب، فالاحتيــاط لا ينبغــي المنقولــة يــوهن العمــل �خبــار النفــي، وحمــل أخبــار الوجــوب علــى الإ

تركــه، وإن لم يبلــغ حــدّ الوجــوب، لمــا عرفــت وقــرّر في محلّــه، وأنــّه لا ينبغــي الرجــوع إلى وجــوه الترجــيح 
 .مع فرض وجود الجمع القريب، وأنّ الإجماعات المنقولة ليس فيها كشف في محلّ الغرض

 .»ف دينار، وفي آخره ربع دينار والكفارة في أوّله دينار، وفي وسطه نص« : » « قوله 
المعروف من مذهب القائلين بوجـوب الكفّـارة أّ�ـا في أوّلـه دينـار، وفي وسـطه نصـفه، وفي : أقول

أنـّــه جعلهــــا �لشــــبع مســــكيناً، ونســــب الأوّل إلى الروايــــة،  )١(آخـــره ربعــــه، إلاّ أنّ المحكــــي عــــن المقنــــع
دعـــوى الإجمـــاع علـــى كو�ـــا علـــى الوجـــه  )٣(عكـــس ذلـــك، بـــل عـــن الســـيدين )٢(والمحكـــي عـــن الفقيـــه

 .المعروف، ولا إشكال أيضاً على القول �لإستحباب في رجحان هذا الوجه
نعــم يجــب الحكــم �ســتحباب غــيره أيضــاً ويكــون الإخــتلاف بحســب مراتــب الفضــيلة، ولم أر في 

ســبه، فمــا كــان هــذا المقــام كلامــاً، ولا يحضــرني مــا أرجــع إليــه، والظــاهر أنّ التثليــث في كــلّ حــيض بح
. ثلاثة أوّله يوم وهكذا، وما كان أربعة أوّله يوم وثلث، وما كان خمسة يوم وثلثا يوم، إلى غـير ذلـك

أنهّ حدّد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة، فما كان الخامس داخـلاً في الوسـط كـان  )٤(وعن سلاّر
 ثلاثة أّ�م، وإلاّ 

____________________ 
 .۲۳، س ۵ص ) : المقنع: (الجوامع الفقهية )١(
 .۹۶، ص ۱، ج ۲۰۰في غسل الحيض والنفاس ح : من لا يحضره الفقيه )٢(
 .۱۴، س ۴۸۸ص ): غنية النزوع(، والجوامع الفقهية ۳۳في احكام الحيض ص : الانتصار )٣(
 .۴۴في حكم الحيض وغسله ص : المراسم )٤(

   



٣٣٧ 

بعــة، وعلــى الثــاني خمســة، وأمّــا الآخــر علــى كــلّ تقــدير وذلـــك فهــو يومــان، وعلــى الأوّل فــالأوّل أر 
 .اعتبار ذلك �لنسبة إلى أكثر الحيض، فالأوّل دائماً ثلاثة أّ�م وثلث يوم )١(واضح، وعن الراوندي

ثمّ لا يخفى أنّ الوجهين مشتركان في أنهّ لا يلزم في كلّ حيض اشتماله على الوسط والآخر، بـل 
 .قلّ من الأوّليجوز أن يكون الحيض أ

ثمّ إنّ مبنى الوجهين ظاهراً جعل التثليث �لنظر إلى أكثر الحيض، غير أنهّ على الأخـير حقيقـي، 
وكيــف كــان فهمــا مخالفــان للظــاهر المتبــادر مــن الأخبــار، بــل قــد يقــال بمخالفتهمــا لصــريح الأخبــار، 

 .فانّ في بعضها يجب في استقبال الحيض

 الاستحاضة وأحكامها

 .»ولو تكرّر منه الوطء « :   قوله
أنّ الغســل يوجــب العفــو عــن الــدم المتخلّــل في أمامــه والــذي بعــده مطلقــاً، أو  )٢(إذا تكــرر: أقــول

 .إلى زمان الإنقطاع
ثمّ إعلم إنّ الدم المنقطع، إمّا أنهّ حـادث في غـير وقـت العبـادة ومنقطـع في غـير وقتـه، أو حـادث 

هــا ومنقطــع في غــير وقتهــا، كالــدم المســتمرّ مــن الفجــر إلى قبــل الــزوال، في غــير وقــت العبــادة قبــل فعل
 .وإمّا منقطع في وقت العبادة والإنقطاع في الوقت أيضاً، إمّا قبل الغسل أو بعده

أمّــا القســم الأوّل فــلا حكــم للإنقطــاع فيــه، بنــاءً علــى اختصــاص الغســل �لــدم في الوقــت، : فنقــول
إنّ : ب الغسـل، لأنّ الإنقطـاع لا يـؤثرّ في رفـع أثـر الـدم، إلاّ أن يقـالوأمّا على الحدثيـة المطلقـة فيجـ

بقاء القوّة في الوقت شرط في �ثير الدم السابق على الوقت في إيجابـه الغسـل، نظـراً إلى أنّ مقتضـى 
 الأخبار وجوب الغسل على

_______________________ 
 .۵۴ص  ،۱في الحيض و الاستحاضة والنفاس ج : فقه القرآن )١(
 .إلى هنا آخر نسخة طهران، وما تبقى من الرسالة فهو من نسخة الكر�سي )٢(

   



٣٣٨ 

 .المستحاضة، فإذا زالت الإستحاضة ارتفع موضوع الحكم
 .وفيه نظر يظهر وجهه فيما سيأتي إن شاء اّ� تعالى

الوقــت  وأمّــا القســم الثــاني فحكمــه حكــم الأوّل، إلاّ أنــّه يشــكل �ن الــدم في الفــرض حــادث في
] إلى [ وكــان موجبـــاً للغســل، و هـــو لاســتمراره بعـــد الغســل لم يرتفـــع أثــره، وانمّـــا عفــي عنـــه �لنســـبة 

الصـلاة في ذلـك الوقـت، لأجـل الاســتمرار وعـدم إمكـان الرفـع، فحيــث ارتفـع المـانع، وجـب الغســل 
 .لرفع الحدث

ت آخـر في نفسـه، وقـد ويمكن أن يدفع الإشكال �نّ الدم في وقت عبـادة لـيس سـبباً لعبـادة وقـ
 .ارتفع حكمه �لنسبة إلى ما كان موجباً له

فلتغتسل ثمّ تحتشـي وتسـتثفر وتصـلّي الظهـر والعصـر، : في رواية الصحّاف مضافاً إلى قوله 
ثمّ لتنظر، فـإن كـان الـدم فيمـا بينهـا وبـين المغـرب لا يسـيل مـن خلـف الكرسـف فلتتوضـأ عنـد وقـت  

على أنّ الغسل المأمور به قبل الظهرين للإستحاضة، فانـّه يـدلّ علـى أنّ الإنقطـاع بناءً  )١(كلّ صلاة
بعــد الصــلاة لا يوجــب الغســل �لنســبة إلى عبــادة اخــرى، وفيــه �مّــل، والمســألة لا تخلــو مــن إشــكال 

 .و�مّل
ــــا القســــم الثالــــث وهــــو مــــا ينقطــــع قبــــل الغســــل في الوقــــت، فالظــــاهر وجــــوب الغســــل، لأنّ  وأمّ

نمنــع ســـببية الـــدم الـــذي لم يســـتمرّ الى وقـــت : لا يرفـــع الوجـــوب الثابـــت قبلـــه، إلاّ أن يقـــال الإنقطــاع
 .الصلاة للغسل، فإن ثبت إجماع على السببية وإلاّ فإيجاب الغسل مشكل

نعـــم عنـــد القائــــل �لســـببيّة المطلقـــة، والقائــــل بكـــون الـــدم في الوقــــت في الجملـــة حـــدث موجــــب 
�عتبـار بقـاء القـوّة في حـال الصـلاة عنـد هـؤلاء : إلاّ أن يقـال للغسل لا إشكال في وجوب الغسل،

 .أيضاً في �ثير الدم في الوقت أو مطلقاً في إيجاب الغسل، وسيأتي الكلام فيه
 وهو المنقطع بعد الغسل، فالظاهر وجوب الغسل إذا كان: وأمّا القسم الرابع

____________________ 
 .۶۰۶، ص ۲، ج ۷ب الاستحاضة أقسامها، من أبواب الإستحاضة، ح : وسائل الشيعة )١(

   



٣٣٩ 

قبل الصلاة، لأنّ هذا المقدار الموجود في أثناء الغسل وبعده كافٍ في السـببية، والعفـو عنـه انمّـا ثبـت 
نّ الـــدم ا: مـــا دام مســـتمراًّ، إلاّ أن نمنـــع ســـببية هـــذا الـــدم الموجـــود بعـــد الغســـل وفي أثنائـــه، أو يقـــال

مطلقاً، أو في الوقت، وإن كان سبباً، إلاّ أنهّ يعتبر في �ثيره بقاء القوّة في حال الصـلاة، فـإذا انتفـى 
 .قوّة الجر�ن في حال الصلاة لم يجب الغسل

ـــدم مطلقـــاً، أو في : وفيـــه مضـــافاً إلى إمكـــان دعـــوى تســـالم الأصـــحاب علـــى أنّ مـــا كـــان مـــن ال
 )١(وة في وقت الصلاة معتبراً في �ثير السبب، ولـذا أوجـب في الـذكرىالوقت، سبباً لا يكون بقاؤه ق

علــى مــن تركــت وظيفــة الصــبح ثمّ انقطــع الــدم قبــل الــزوال أن تغتســل للظهــرين، أنّ مقتضــى مفهــوم 
إن كان الدم لم يسل بينها وبين المغرب، أنّ السيلان في الجملـة قبـل المغـرب أو في أثنائـه  : قوله 

 . وجوب الغسل، ولو انقلبت قبل الصلاة الكثرة إلى القلّةكافٍ في
 .ودعوى اعتبار صدق اسم الاستحاضة ولو كانت قليلة، بعيدة

أنّ اعتبار بقاء الدم قوّة في الوقت في الدم السابق عليـه عنـد القائـل �لسـببية المطلقـة، : والحاصل
 .وقت لا شاهد عليهوبقاؤه قوّة في وقت الصلاة عند القائل لسببية الدم في ال

ويمكن دعوى الإجماع علـى خلافـه، وأمّـا منـع سـببية الـدم الموجـود بعـد الغسـل وفي أثنائـه فيدفعـه 
 .تسالم الأصحاب على سببية الدم الموجود في الوقت

والظاهر أنّ الإشكال في غسل الإنقطـاع مـن جهـة الإشـكال في ثبـوت العفـو مطلقـاً، أو مـا دام 
 .هنا تعلم أنّ أكثر الفروض السابقة خارج عن محلّ البحث في غسل الإنقطاعومن . الدم مستمراًّ 

 وكيف كان فالأقوى بناءً على السببية وجوب الغسل لعدم الدليل على العفو،
____________________ 

 .۲۹، س ۳۱مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض، ص : ذكرى الشيعة )١(
   



٣٤٠ 

مــن إيجــاب الوضــوء خاصــة  )٣(أنمّــا ذكــره الشــيخ )٢(المقاصــد ووافقــه في جــامع )١(ولــذا قــال في الــذكرى
 .مذهب العامّة، بناءً منهم على أّ�ا لا توجب إلاّ الوضوء

ثمّ إنــّه يشــكل الفــرق بــين الوضــوء والغســل مــع الوضــوء في الكثــيرة مــن توابــع الغســل، ويمكــن أن 
ن يفــرّق بينهمــا، فــانّ ســببيّة الــدم يوجّــه هنــا وفي بعــض الصــور الســابقة كالصــورة الاولى والثانيــة، إلاّ أ

للغسـل �بعـة لبقائهـا قـوّة الـدم في الوقـت، أو في حــال الصـلاة دون الوضـوء، فـانّ موجبـه هـو مطلــق 
 .الإستحاضة، والقلّة والكثرة انمّا يلاحظان �لنسبة إلى الغسل

الغســـل، أنّ الإستحاضـــة عنـــد الأصـــحاب �لنســـبة إلى الوضـــوء كالجنابـــة �لنســـبة إلى : والحاصـــل
وأمّــا الاستحاضــة الكثــيرة �لنســبة الى الغســل فليســت �ــذه المثابــة، ولا تــلازم بــين الغســل والوضــوء 
�لنســـــبة الى العفـــــو، ولا �لنســـــبة إلى الســـــببية، وممــّـــا يشـــــهد بكـــــون القليلـــــة حكمهـــــا حكـــــم ســـــائر 

دامـــت تـــرى  في روايـــة علـــي بـــن جعفـــر بعـــد الســـؤال عـــن كيفيـــة الصـــلاة مـــا قولـــه : الأحـــداث
فــانّ  )٤(فلتتوضـأ مـن الصــفرة ولتصـلّي، ولا غسـل عليهـا مــن صـفرة تراهـا، إلاّ في أّ�م طمثهـا: الصـفرة

الغسل من الصفرة هو الغسل بعد الصفرة، فيدلّ على أنّ الوضوء منه أعمّ من الوضـوء حـال رؤيتهـا 
 .في حال عدمها

: قــال  اعــة عــن الصــادق موثقّــة سم: وممــا يــدلّ علــى أنّ الغســل للإنقطــاع غــير واجــب
غسل الجنابة واجب، وغسل الحـائض إذا طهـرت واجـب، وغسـل الإستحاضـة واجـب إذا احتشـت 
�لكرســــف وجــــاز الــــدم الكرســــف فعليهــــا الغســــل لكــــلّ صــــلاة، وللفجــــر غســــل، وإن لم يجــــز الــــدم 

 الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم
____________________ 

 .وما بعده ۲۲، س ۳۱مبحث الاستحاضة وأحكام الحائض، ص : يعةذكرى الش )١(
 .۳۴۵ص  ۱الاستحاضة وغسلها ج : جامع المقاصد )٢(
 .۷، س ۶۸، ص ۱كتاب الطهارة، في أحوال المستحاضة، ج : المبسوط )٣(
 .۵۴۱، ص ۲، ج ۸ب أنّ الصفرة والكدرة في أّ�م الحيض، من أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٣٤١ 

فانّ ظاهره حصر غسـل الإستحاضـة . الحديث )١(رةّ، والوضوء لكلّ صلاة، وغسل النفساء واجبم
بحســب المــورد في صــورة وجــود الــدم واســتمراره، إلاّ أن يقــال أنّ المقصــود بيــان كميــة عــدد الغســل في 

 .حال الإستمرار، وليس في مقام بيان تمام أفراده وموارده
ة الصــفرة، وهــذه الروايــة، الفــرق بــين الوضــوء والغســل، ولكنّــه  أنــّه يمكــن بملاحظــة روايــ: والحاصــل

 .كما عرفت لا يخلو عن إشكال
إنّ الــدم إمّــا أن ينقطــع في أثنــاء الصــلاة أو : وأمّــا الكــلام في العبــادة الواقعــة في حــال الــدم فنقــول

الإنقطـاع إمّـا بعدها، وعلـى أيّ تقـدير، إمّـا أّ�ـا تعلـم �لإنقطـاع، أو تشـكّ فيـه، أو تعتقـد خلافـه، و 
 .لفترة تسع الطهارة والصلاة، أو للبرء

أمّــا مــع العلــم �لإنقطــاع فــلا إشــكال في فســاد الصــلاة، وأمّــا الشــك والقطــع �لاســتمرار : فنقــول
فالظاهر الصحّة، لإطلاق الأخبار الشامل لصورة القطع �لإستمرار والإنقطاع بعـده وصـورة الشـك 

 .فيه
إنّ مــورد الأخبــار هــو اســتمرار : ال علــى ظهــور الاســتمرار، أو يقــالإنّ الإذن إتكــ: إلاّ أن يقــال

 .الدم، والكلّ غير بعيد، فالمسألة لا تخلو من إشكال
بر إمّـــا  ولـــو علمـــت �لفـــترة وشـــكّت في ســـعة زمـــان النقـــاء للطهـــارة والصـــلاة، ففـــي وجـــوب الصـــ

إلى زمــان يســع الطهــارة  احتياطـاً، لعــدم العلــم ببدليــة الصــلاة مــع الغســل، أو لأصـالة عــدم عــود الــدم
 .إشكال، لإطلاق الأخبار، وما مرّ من منع الإطلاق، واقتضاء الأصل الاحتياط

 .أصالة عدم العود لا يثبت وجوب الصبر: فإن قلت
يثبت عدم الأمر �لصلاة مع الدم، لأّ�ا من أحكـام الاسـتمرار، وعلـى القـول بعـدم الصـبر : قلنا

لكشـف ذلـك عـن فسـاد الصـلاة أم لا لظهـور الإطـلاق في  لو انكشف السـعة، فهـل يجـب الإعـادة
 أنّ التكليف الإضطراري الواقعي في حقّ 

____________________ 
 .۴۶۲، ص ۱، ج ۳كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )١(

   



٣٤٢ 

الفـــرق بـــين صـــورة إعتقـــاد عـــدم الفـــترة، : واشـــكل منـــه. المستحاضـــة هـــو الصـــلاة مـــع الـــدم؟ إشـــكال
وصورة الشك في الحكم بعدم إيجـاب الإعـادة في الأوّل والإعـادة في الثـاني، إلاّ أن نمنـع الإطـلاق في 
صورة الشك، ويتمسّك في عدم إيجـاب الصـبر إلى أدلـّة الحـرج، فاّ�ـا لا توجـب الإجـزاء علـى تقـدير 

لاة الكشـــف، إذ هـــي لا تقتضـــي إلاّ رفـــع حـــرج الوجـــوب، وهـــو أعـــمّ مـــن كـــون الإذن في حـــال الصـــ
ظاهر�ً أو واقعياً، فهو لا يوجب تعبّد التكليف �لصلاة مع الطهارة للتمكّن منها، كما هو الفرض 
في صــــورة الكشــــف عــــن ســــعة الزمــــان للطهــــارة والصــــلاة بمــــن لم يســــبق بفعــــل الصــــلاة مــــع الطهــــارة 

 .الإضطرارية فتأمّل
أو ظـــاهر�ً، فمـــا لم يبـــينّ  الإذن في التعجيـــل أعـــمّ مــن كـــون الغســـل مبيحـــاً واقعيــاً : وبعبــارة اخـــرى

الأوّل، يحكم بمقتضـى إطـلاق أدلـّة مطلوبيـّة الصـلاة مـع الطهـارة الواقعيـة بوجـوب الإعـادة والقضـاء، 
 .فافهم ذلك، واغتنم

 مسألة

انّ الجمـــع بغســـل واحـــد، تـــرخيص في : ظـــاهر الأخبـــار وعبـــائر جملـــة مـــن الأصـــحاب كمـــا قيـــل
وهــذا يقتضــي جــواز غســل الثــاني، بــل عــن المحقّــق  الاكتفــاء بغســل واحــد عــن الغســل لكــلّ صــلاة،

 .القطع به: )٢(وصاحب المدارك )١(الثاني
لا إشــكال انّ الجمــع بغســل واحــد لــيس واجبــا شــرطياً يتوقـّـف صــحّة الصــلاة عليــه، ولا : قلــت

واجباً نفسياً تعبد�ً، إلاّ أنّ مجرد ذلك لا يكفي في صحّة الغسل مع بقاء أثـر الغسـل الأوّل والحكـم 
علـــى مشـــروعيته، وذلـــك لأنّ الأخبـــار الآمـــرة �لغســـل للظهـــرين المشـــتملة علـــى أمـــر مســـتقل �لجمـــع 
بينهمــا إمــا مطلقــاً، أو بكيفيــة خاصــة ظاهرهــا وجــوب غســل واحــد للظهــرين في توقــّف الإكتفــاء بــه 

 على الجمع، فيدلّ على أنهّ مع
____________________ 

 .۳۲، س ۴۶لد الاول ص الاستحاضة وغسلها، ا�: جامعالمقاصد )١(
 .۱۷، س ۷۳ص : مدارك الأحكام )٢(

   



٣٤٣ 

 .التفريق يجب غسلان، ولا دلالة فيها على استحباب غسل مستقل للعصر
وأمّا الأخبار الآمرة �لجمع لغسـل واحـد، فـإن كـان المـراد كمـا لا يبعـد إيجـاب الصـلاتين معـاً مـع 

، وإن كــان المــراد الجمــع بــين الصــلاتين في الإكتفــاء بغســل واحــد، فيرجــع مفادهــا إلى الصــنف الأوّل
الغسل، فمدلولها توقّف الظهرين مجموعاً على غسـل مسـتقل، في قبـال المتوسّـطة الـتي كانـت تكتفـي 

 .بغسل واحد لجميع الخمس، فيبقى الحكم �لمشروعيّة متوقفّاً على أمر هو مفقود
ـــبي ينـــافي ا لمعاقبـــة كـــان في الأخبـــار الآمـــرة نعـــم إن قلنـــا بجـــواز الفصـــل بـــين الصـــلاة والغســـل �جن

�لغســل لكــلّ صــلاة، أو عنــد وقــت كــلّ صــلاة دلالــة علــى ذلــك، لوجــوب حمــل الأمــر حينئــذٍ علــى 
ـــة الأخـــير، لجـــواز أن يكـــون المـــراد مـــن الوقـــت، الوقـــت المتعـــارف  الإســـتحباب، مـــع إشـــكال في دلال

 .سابقاً، فيكون الأمر مبنيّاً على صورة التفريق
ــــا قولــــه  ، فدلالتــــه لا يخلــــو عــــن )١(ثمّ تغتســــل وتتوضــــأ لكــــل صــــلاة: في مرســــلة يــــونس وأمّ

 .إشكال، لاحتمال أن يكون القيد راجعاً إلى الوضوء خاصّة
، فهــو مــع عــدم دلالتــه علــى محــلّ الكــلام، إذ )٢(علــى أنّ الطهــر علــى الطهــر حســن: وأمّــا مــا دل

 .المقصود الغسل للعصر لا بنيّة التجديد
التجديد في الغسل غير معهود، خصوصاً مع منـع صـدق الطهـر علـى الغسـل الغـير  فمدفوع �نّ 

الرافـــع، فـــالأحوط إن لم يكـــن أقـــوى تـــرك الغســـل إن كـــان منافيـــاً لمعاقبـــة العصـــر لغســـل الظهـــر، لأنــّـه 
 .حينئذٍ لا يؤثرّ رفعاً ولا إ�حةً، فيكون أجنبيّاً محضاً 

 مسألة

 :تدلّ له �مورالمشهور وجوب معاقبة الصلاة للغسل، واس
____________________ 

 .۵۴۲، ص ۲، ج ۱كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )١(
وفيــه  ۲۶۵، و  ۲۶۴، ص ۱، ج ۱۰و  ۳ب اســتحباب تجديــد الوضــوء، مــن ابــواب الوضــوء، ح : وســائل الشــيعة )٢(

 .ولم اعثر على غيره» الوضوء بعد الطهور عشر حسنات « أن 
   



٣٤٤ 

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهـر : في رواية ابن سنان ر قوله ظاه: منها
الخـبر،  )١(والعصر، ثمّ تغتسل عنـد المغـرب فتصـلّي المغـرب والعشـاء، ثمّ تغتسـل الصـبح فتصـلّي الفجـر

 .عرب�سباً له إلى لغة ال )٢(في المقارنة كما هو المحكي عن السرائر» عند « بناءً على ظهور 
ـــأخير الاولى وتعجيـــل الثانيـــة: ومنهـــا ، بنـــاءً علـــى أنّ )٣(الأخبـــار الآمـــرة �لجمـــع بـــين الصـــلاتين بت

 .الظاهر هو أنّ أصل الجمع واجب، والكيفية الخاصة مستحبّ 
 .أصالة عدم جواز الصلاة مع الحدث إلاّ ما خرج �لدليل، وهو صورة المقارنة: ومنها

 .وفي الكلّ نظر
عنـد  قولـه : أمّا الأوّل فلأنّ المراد من صلاة الظهر هو زمان حضور وجوبه، ويشـهد لـذلك

المعتـبر في العبـادات تعلـّق القربـة �لفعـل، ولـو بعنـوان المغـاير لعنـوان الأمـر،  ...)٤(المغرب وعنـد الصـبح
القربـة، وإن لم يكـن حتى تكون معنى عبادية غسل الحيض أن يكـون وجـوده الخـارجي مقـرو�ً بقصـد 

المقصــود القربــة بــه، بــل كــان بعنــوان آخــر متّحــد معــه في الوجــود، كــان مقتضــى ذلــك ســقوط الأمــر 
 .المتعلّق بغسل الحيض، ولكنّ الإلتزام بذلك دونه خرط القتاد

مع أنّ اخـتلاف حقـائق الأغسـال مـع فـرض اتحّادهـا بحسـب الأجـزاء والشـرائط مـن غـير إرجاعـه 
ومعــه كيـف يعقــل حصــول المــأمور بـه مــن غــير القصـد إليــه تفصــيلاً أو إجمــالاً ؟ إلى القصـد مشــكل، 

 .فضلاً عن حصول شرائط سقوط الأمر به
 أنّ الغسل ماهية واحدة تعلّق �ا: إذا عرفت ما ذكر�، فإن كان مراد المحقّق

____________________ 
 .۶۰۵، ص ۲، ج ۴الاستحاضة، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۴، س ۳۰في الاستحاضة من كتاب الطهارة، ص  :السرائر )٢(
 .۶۰۴، ص ۲، ج ۱الاستحاضة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .بياض بمقدار نصف صفحة في نسخة الكر�سي )٤(

   



٣٤٥ 

الأمــر مــن جهــات مختلفــة، فقــد عرفــت أنّ مــع ذلــك ترجــع الأوامــر عنــد اجتمــاع الأســباب إلى أمــر 
، إذ المكلــّف )١(مـن المناقشـة مـن أنّ الأعمـال �لنيـّات واحـد مؤكّـد، ومـع هـذا لا يبقـى مجـال لمـا ذكـره

به ليس إلاّ الغسل بقصد القربة، والفرض حصوله، ولا مجال أيضاً لما ذكره من السؤال عـن حصـول 
نعــم لا �بى أن تكـون الإتيــان الى آخـره، وإن كــان مــراده أنّ : الثـواب والأجــر، ولا لمـا اســتدركه بقولـه

ان اجتماعها يحصل عند اجتماع أسـباب وجو�ـا بغسـل واحـد، فقـد عرفـت الماهيّات المختلفة لإمك
لا يخلــو عــن الإشــكال فضــلاً عــن ســقوط الأوامــر التعبّديـّـة  )٢(مــا فيــه مــن أنّ تحقّــق الماهيــات بــدون

المتعلّــق �ــا، ويــرد أيضــاً علــى مــا فرعــه علــى قاعــدة التحســين مــن أنّ اســتحقاق الفاعــل للمــدح مــع 
 .، أنهّ لا يتفرعّ ذلك على القاعدة المذكورةعدم قصده عنوان الحسن

نعم إن أراد ترتّب فوائد الفعل وآ�ره المترتبّة عليه، ولو كان حصوله قهـر�ً كـان حسـناً، ولكـن لا 
 .دخل لذلك �ستحقاق الفاعل للمدح والثواب، كما هو ظاهر كلامه 

 .»الكفاية  )٣(مع أنّ ظاهر الروا�ت« : في آخر كلامه  قوله
ـــروا�ت امتثـــال أوامـــر الأغســـال بغســـل واحـــد، فلابـــدّ مـــن تقييـــدها بمقتضـــى : مـــراده أنّ ظـــاهر ال

 .ظاهرها بعد البناء على عدم حصول الامتثال بغسل واحد بصورة نيّة الجمع
____________________ 

 .۱۹۰، من نفس المصدر، ص ۷۹و ح  ۱۱، ص ۲، ج ۱۹ح : عوالي اللئالي )١(
 .ر سقط في العبارة في نسخة الكر�سيالظاه )٢(
 .، انظر الباب۵۱۳، ص ۱ب أن كل غسل يجزي عن الوضوء من ابواب الجنابة، ج : وسائل الشيعة )٣(

   



٣٤٦ 

 .»الخ . وكذا لو شككنا« :   قوله
أنّ الشــك في كفايــة غســل واحــد في مقــام الامتثــال، يوجــب الشــك في  : يحتمــل أن يكــون مــراده

اية معارضة بما هو أقوى منها، وإذا كانـت الروايـة حالهـا مـن حيـث المعـارض مجهولـة كون رواية الكف
 .لا يمكن التعلّق �ا، ولكن ذلك مع إشكال في تماميّته لا ينطبق على ظاهر عبارة المحقّق

أنّ مقتضــى ظــاهر أوامــر الأغســال، الإتيــان بعنوا�ــا الــذي تعلّــق الأمــر : ويحتمــل أن يكــون مــراده
القطع بحصول الامتثال عرفاً بمجرّد حصول المأمور به في الخارج من غير قصـد إليـه،   به، فإن حصل

كـان ذلــك مخصّصــاً قطعيــاً لتلــك الأدلــّة، وأمّــا مـع الشــك في ذلــك، تكــون الروايــة الدالــّة علــى غســل 
واحــد معارضــة لظــاهر تلــك الأدلــّة، وقــد عرفــت أّ�ــا أقــوى مــن هــذه الروايــة، فيرجــع الأمــر إلى عــدم 

مـل بعمـوم تلــك الأدلـّة مــع الشـك في حصــول مـا يوجـب تخصيصــها، فـلا منــاص في إمتثـال تلــك الع
الأوامــر مــن الإتيــان �غســال متعــدّدة أو غســل واحــد بنيّــة الجميــع، وهــذا الوجــه أوفــق بظــاهر عبارتــه 

. 
إلى ثمّ إن قلنـــا بكفايـــة غســـل الجنابـــة عـــن غـــيره، فالظـــاهر ســـقوط الوضـــوء، ويـــدلّ عليـــه مضـــافاً 

ظهــور الاتّفــاق مــن القــائلين �جــزاء غســل الجنابــة عــن الوضــوء، علــى أنــّه مجــز عــن الوضــوء مــن كــلّ 
ســــبب حــــتى الواجــــب لأجــــل رفــــع حــــدث الحــــيض، بنــــاءً علــــى القــــول �لتشــــريك في رافعيــّــة الغســــل 

لظهــوره في عــدم وجــوب الوضــوء  )١()وإن كنــتم جنبــاً فــاطهّروا: (والوضــوء لحــدث الحــيض، قولــه تعــالى
فاغســـــلوا : (علـــــى الجنـــــب لأجـــــل الـــــدخول في الصـــــلاة، بنـــــاءً علـــــى أنــّـــه عطـــــف علـــــى قولـــــه تعـــــالى

، فمحصّل المعنى هو التفصيل بين الجنـب )٣()إذا قمتم إلى الصلاة: (لا على قوله تعالى )٢()وجوهكم
 وغيره في وجوب الوضوء

____________________ 
 .۶: المائدة )٣(و )٢(و )١(

   



٣٤٧ 

 .للصلاة، ولو كان الجنب مسبوقاً بحدث موجب للوضوء كما هو مقتضى الاطلاق
إنّ أهــل الكوفــة : قلــت لأبي جعفــر : وقــد يؤكّــد الإســتدلال بــه بمــا رواه محمد بــن مســلم، قــال

كــذبوا مــا وجــدوا ذلــك، في    :كــان �مــر �لوضــوء قبــل غسـل الجنابــة، قــال   يـروون أنّ عليــّاً 
استشــهد  فـانّ الإمـام  )١()وإن كنـتم جنبـا فـاطهّروا: (انّ اّ� عـزّ وجـلّ يقـول: كتـاب علـي 

�لآية على عدم وجـوب الوضـوء، وفيـه �مّـل، لإمكـان أن يكـون الاستشـهاد لظهـور الآيـة في كفايـة 
بيان تمام ما هو رافع لها، ألا ترى أنـّه إذا قـال الطبيـب لمـن الغسل لرفع الجنابة، بعد كون المقام مقام 

اشــــرب الســــكنجبين، يفهــــم العــــرف منــــه أنّ شــــرب الســــكنجبين كــــافٍ في رفــــع : صــــداع] عنــــده [ 
 .الصداع

قبــل الغســل فــانّ : وممــّا يؤكّــد مــا ذكــر� ظهــور الحــال في وجــوب الوضــوء لرفــع الجنابــة بقرينــة قولــه
 .لاة على الغسل بعيد في الغايةاحتمال وجوب تقديم وضوء الص

أنّ الآيـــة مـــع قطـــع النظـــر عـــن ظهورهـــا في التفصـــيل بـــين الجنـــب وغـــيره، خصوصـــاً : والحاصـــل 
، وإن دلــّت علــى أنّ الجنابــة ترتفــع �لغســل، ولا دخــل للوضــوء في رفعهــا، لا )٢(بملاحظــة آيــة التــيمّم

، ولــيس في الاستشــهاد أيضــاً تــدلّ علــى وجــوب الوضــوء للصــلاة إذا كــان مــع الجنابــة بعــض أســبابه
 .دلالة على ذلك، فتأمّل

، بنـاءً علـى أنّ )٣(ويمكن الاستدلال أيضاً بما ورد من أنّ غسل الجنابـة لـيس قبلـه ولا بعـده وضـوء
المــراد وضــوء الصــلاة لا لرفــع الجنابــة، كمــا لا يبعــد ظهــوره في ذلــك، حــتى لا ينــافي وجــوب الوضــوء 

 .للصلاة
 ، بناءً على ظهوره في رفع الأحداث)٤(جميل السابقة ويمكن الاستدلال بمرسلة

____________________ 
 .۵۱۶، ص ۱، ج  ۵ب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، من ابواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۶: المائدة )٢(
 .۵۱۵، ص ۱، ج ۲ب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، من أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۲ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٣٤٨ 

 .الموجبة لسائر الأغسال، وفيه �مّل
ثمّ إنّ ظــــاهر الأصــــحاب كمــــا قيــــل عــــدم الفــــرق في كفايــــة غســــل الجنابــــة عــــن غــــيره، بــــين عــــدم 

وقصــد ســقوطه، وبــين الإلتفــات إليــه وقصــد عــدم  الإلتفــات إلى ذلــك الغســل، وبــين الإلتفــات إليــه
 .سقوطه

وجــامع  )١(أنّ الإجمــاع المنقــول عــن الســرائر: وفيـه. وربمـا ينــاقش في شمــول الإجمــاع للصــورة الأخــيرة
أنّ المفهــــوم مــــن : مطلــــق كــــالنص، إلا أن يــــدّعى انصــــرافها إلى غــــير هــــذه الصــــورة، وفيــــه )٢(المقاصــــد
لجنابة عـن غـيره، لكونـه رافعـاً للأحـداث الموجبـة لتلـك الأغسـال، والإجماع أنّ كفاية غسل ا )٣(النص

وأنّ ذلك من خواصه وآ�ره المترتبة على حصوله، ولا دخل لقصد الفاعل فيه، كما أنّ رفع الحـدث 
 .الأصغر من خواص الوضوء

نعم من استشكل في كـون الوضـوء رافعـاً مـع قصـد عـدم الرفـع كـان إشـكاله سـار�ً في هـذا المقـام 
 .ضاً أي

 :أن ينوي ما عدا غسل الجنابة، والكلام هنا في مقامين: الصورة الرابعة
في صحّة هذا الغسل على ما نواه، وذلك بناءً على إجزائه عن غيره لا إشكال فيـه، انمّـا : الأوّل

الإشكال فيه على القول بعدم الإغناء عـن غـيره، كمـا هـو الأقـوى، نظـراً إلى إطـلاق الأمـر المقتضـي 
، ومن أنّ صحّته في نفسه مـع عـدم إغنائـه عـن الجنابـة، )٤(لكلّ امرئ ما نوى: ء، وقوله للإجزا

يوجــب بقــاء الأقــوى مــع ارتفــاع الأضــعف، وهــو غــير معقــول، وأمّــا الإطلاقــات فــلا يشــمل مــا نحــن 
 شيئاً فيه، لأنّ وجوب غسل الحيض هنا بعد فرض إغناء غسل الجنابة عنه، لا يمكن أن يكون 

____________________ 
 .۱۰، س ۲۳ب أحكام الجنابة، ص : كتاب السرائر  )١(
 .۱۶، س ۵، ص ۱في الاغسال الواجبة من كتاب الطهارة، ج : جامع المقاصد )٢(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۲ب اجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۳۴، ص ۱، ج ۱۰و  ۷ب وجوب النية في العبادات، من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٣٤٩ 

 .من أقسام الوجوب، فلا يكون واجباً 
أنّ الوجــوب العيــني خــلاف مقتضــى الإجمــاع علــى إغنــاء غســل الجنابــة، لأنّ تعـــينّ : بيــان ذلــك

أعـني الوجـوب التخيـيري فـلا مـانع  الشيء مع تعينّ المسقط لغو، والتخييري غير معقـول، وأمّـا الثـاني
منه، إذ رفع الحدث لما يشترط فيه الطهارة واجب عند وجوبه، فيجب سببه الذي هو أحد الأمـرين 
مــن غســل الجنابــة والحــيض، غايــة الأمــر أنّ غســـل الجنابــة يجــب مــن جهتــين لتــأثيره في رفــع حـــدث 

 .الجنابة والحيض
 )٢(والمعتــــبر )١(الجنابــــة، فعـــن المحقّــــق في الشـــرائع في كفايــــة هـــذا الغســــل عـــن غســـل: المقـــام الثـــاني 

، )٧(وعن الشيخ[ نسبته إلى المشهور،  )٦(هو ذلك، بل عن بعض )٥(والمحقق الثاني )٤(و  )٣(والشهيدين
، بـل عـن ] )١٣(، وشـرحه)١٢(، والمـوجز)١١(، والإيضـاح)١٠(، وبعض كتـب العلاّمـة)٩(، والوسيلة)٨(والسرائر

المحكيـّة شمـول الإجمـاع  )١٤(ة عدم الكفاية، بل قد يسـتظهر مـن عبـارة السـرائرأكثر من تعرّض للمسأل
 المدّعى فيها

____________________ 
 .۲۰، ص ۱فصل في كيفية الوضوء ج : الشرائع )١(
 .۱۷، س ۹۹في الأغسال المندوبة، ص : كتاب الطهارة: المعتبر )٢(
 .۶، س ۲۵ما يجب الغسل، ص : الذكرى )٣(
 .۳۱، س ۵، ص ۱في الوضوء ج : كالمسال )٤(
 .۱۶، ص ۵، ص ۱ب أسباب الطهارة، ج : جامع المقاصد )٥(
 .۱۸، س ۲۹كتاب الطهارة، ص : مدارك الأحكام )٦(
 .۴۰، ص ۱كتاب الطهارة، فصل في ذكر الاغسال، ج : المبسوط )٧(
 .۱۸، س ۲۳ب أحكام الجنابة، ص : السرائر )٨(
 .۷، س ۵۶ب أحكام الحيض، ص : الوسيلة )٩(
 .۱۵، س ۳كتاب الطهارة، ص : قواعد الأحكام) ۱۰(
 .۴، س ۱۲، ص ۱كتاب الطهارة، ج : أيضاح الفوائد) ۱۱(
 .المصدر غير موجود: الموجز) ۱۲(
 .المصدر غير موجود: شرح الموجز) ۱۳(
 .۱۰، س ۲۳ص : احكام الجنابة: السرائر) ۱۴(

   



٣٥٠ 

إن كانـت : نابة عن غسل الحيض، لعدم كفاية غسـل الحـيض عـن الجنابـة، قـالعلى كفاية غسل الج
المــرأة حائضــاً ثمّ طهــرت فقبــل أن تغتســل جاءهــا زوجهــا، فالواجــب عليهــا أن تغتســل غســل الجنابــة 
دون الحــيض، لأنّ غســل الجنابــة لــه مزيــّة وقــوّة وتــرجيح علــى غســل الحــيض، لأنــّه لا خــلاف في أنــّه 

لاة ولـــيس كــذلك غســل الحـــيض، وأيضــاً غســل الجنابــة قـــد عرفــت وجوبــه مـــن يســتباح بمجــرّده الصــ
. والمعتمـد في ذلـك الإجمـاع، انتهـى: القرآن، وغسل الحيض عرفت وجوبه من السنّة المتواترة، ثمّ قـال

فــانّ الإجمــاع المــدّعى، إن كــان علــى أنّ الواجــب نيــة الجنابــة دون الحــيض، فظــاهر أنــّه يقتضــي عــدم  
عن الجنابـة، لأنّ الوجـوب المنفـي عـن نيـّة غسـل الحـيض الثابـت لغسـل الجنابـة،  كفاية غسل الحيض

إمّــا مطلــق الوجــوب أو الوجــوب العيــني، ولا ريــب أنّ ثبــوت الوجــوب العيــني لغســل الجنابــة، وعـــدم 
ثبوته لغسـل الحـيض، أو عـدم ثبـوت الوجـوب مطلقـاً لـه لازم، لعـدم كفايـة غسـل الحـيض عـن غسـل 

ى ثبــوت المزيــة المقتضــية لكفايــة غســل الجنابــة عــن غســل الحــيض دون العكــس الجنابــة، وإن كــان علــ
 .فتثبت المزية المذكورة، فيثبت المطلوب

ـــا اقتضـــاؤها عـــدم كفايـــة غســـل  ولكـــن لا يخفـــى أنّ الإجمـــاع علـــى هـــذا التقـــدير علـــى المزيــّـة، وأمّ
 .الحيض عن غسل الجنابة فهو اجتهاد لا ربط له بمعقد الإجماع

علـــى كفايـــة غســـل واحـــد، و�نّ غســـل الحـــيض  )١(فاســـتدلّ لـــلأوّل �طـــلاق مـــا دلّ وكيـــف كـــان 
غســل صــحيح نــوى بــه الاســتباحة، فيجــب أن يكــون رافعــاً لحــدث الجنابــة، و�نّ الحــدث الــذي هــو 

 .نجاسة معنوية أمر واحد، وإن تعدّد أسبابه
 )٢(والاتحّاد، مضـافاً إلى الموثـّقوالجواب أمّا عن الاطلاق فبالمنع، وعن الثاني والثالث بمنع الملازمة 

 .الدالّ على وجوب غسل الجنابة، وعدم سقوطه بغيره
____________________ 

 .۵۲۶، ص ۱، ج ۲ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )١(
 انظر الباب. ۴۶۵ - ۴۶۲ص  ،۱ب وجوب غسل الجنابة، من أبواب الجنابة، ج : وسائل الشيعة )٢(

   



٣٥١ 

الدالةّ على أنّ غسل الجنابة والحـيض واحـد، وقـد عرفـت  )١(وقد يستدلّ أيضاً بما مرّ من الاخبار
 .الجواب عنها

علــى أنّ الحــيض أعظــم مــن الجنابــة، فترتفــع الجنابــة برافعــه، كمــا أنّ  )٢(وقــد يســتدلّ أيضــاً بمــا دلّ 
 .الحدث الأصغر يرتفع برافع الأكبر

أنّ الأعظميّــة لم يعلــم أّ�ــا مــن حيــث النجاســة، بــل لعلّهــا لعــدم قابليــة الإرتفــاع المــانع عــن : وفيــه
الوجـوب، بـل وجـوب الصـلاة، فـلا مجـال لوجـوب غســل الجنابـة، ولـو سـلّم، فـلا دليـل علـى أنّ رافــع  

ترتفـع كلّ اكـبر رافـع للأصـغر، ألا تـرى أنّ الحـدث الأكـبر المـانع عـن قـراءة العـزائم ودخـول المسـاجد 
بغســل الحــيض، ولا يرتفــع الأصــغر إلاّ مــع الوضــوء، و�لجملــة لا دليــل يوجــب الخــروج عــن مقتضــى 

 .الأصل
وممــا ذكــر� يعلــم عــدم كفايــة غســل الحــيض عــن غســل الإستحاضــة، وغســل المــس، وغيرهمــا مــن 

نـاء غسـل أنّ الخـلاف في إغ: في بعـض كتبـه )٤(والعلامّة )٣(الأغسال الواجبة، وقد يستظهر من المحقّق
الحيض من غسل الجنابة، مبني على القول بعدم إغنائـه عـن الوضـوء كمـا هـو المشـهور، ولعـلّ وجهـه 
اتحّاد حقيقة الأغسال، وعليه فلا ينبغي الخلاف في إغناء غسل الحيض، عن غير غسل الجنابـة مـن 

ي غسلاً مطلقاً ينـوي أن ينو : الصورة الخامسة.الأغسال، ولكن الاتحّاد محلّ المنع، والاتفّاق لم يثبت
بــه اســتباحة الصــلاة، أو القربــة، والكــلام فيــه هــو الكــلام في إغنــاء غســل الحــيض عــن غــيره، بــل لا 

 .يجري فيه بعض ما مرّ 
 أنّ مقتضى ظاهر جملة من الأخبار، اختلاف: أنّك قد عرفت سابقاً : والحاصل

____________________ 
، انظـر ۵۲۸ - ۵۲۶ص  ۱عن الأسباب المتعددة، مـن أبـواب الجنابـة، ج ب أجزاء الغسل الواحد : وسائل الشيعة )١(

 .الباب
 .۵۶۶، ص ۲، ج ۲ب أن الحائض لا يرتفع لها حدث، من ابواب الحيض، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۲۹، س ۵۱في اجزاء الغسل عن الوضوء، ص : المعتبر )٣(
 .۸، س ۹۱، ص ۱ج : كتاب الطهارة: منتهى المطلب )٤(

   



٣٥٢ 

الأغســال، فعنــد تحقّــق أســبا�ا واشــتغال الذمــة �ـا، يجــب تحصــيل الفــراغ، والعلــم بــه لا يحصــل ماهيـة 
من الإتيان بغسل مجرّد، إذ لعلّها متباينة أو متصـادفة يتوقـّف تصـادفها علـى نيـة الجمـع، علـى أّ� لـو 

تعــدّد ســلّمنا عــدم ثبــوت اخــتلاف الماهيــة، فالشــك فيــه كــافٍ في عــدم الاكتفــاء بغســل مجــرد، لأنّ 
الأوامـــر معلـــوم، والشـــكّ في حصـــول الفـــراغ عـــن عهـــدة تلـــك الأوامـــر، إذ لم يثبـــت أنّ متعلـّــق تلـــك 

 .الأوامر ماهية واحدة، بل لعلّها متباينة، أو متصادقة يتوقّف تصادقها على نيّة الجميع
كونـه هـو إنّ القـدر المعلـوم ثبوتـه في كـلّ مـن هـذه الأوامـر هـو إرادة الغسـل المـردّد بـين  : فإن قلت

مطلــق طبيعتــه، أو نوعــاً منــه، ومــع الشــك في الأقــلّ والأكثــر، الأصــل الــبراءة، فالقــدر الــذي يحكــم 
العقــل �شــتغال الذمــة بــه في هــذه الأوامــر، هــو تحصــيل صــرف الطبيعــة الــتي تحصــل قطعــاً �لإتيــان 

ــف �ــا، والأصــل بغســل مجــرّد، والقيــود الزائــدة الــتي لا يعلــم اجتماعهــا في فــرد واحــد، لا يعلــم التكل ي
 .البراءة عنها

لماّ علم من الخارج أنّ مطلوبيـة الغسـل هنـا غيريـة لأجـل رفـع مـا حـدث بتلـك الأسـباب لم : قلت
يجز الإكتفاء مع الشكّ في ارتفاع الحادث بغسل مجـرد، ومسـألة الـبراءة، والاحتيـاط، مـع قطـع النظـر 

 .صل هو الاشتغالعن هذه الجهة، وأمّا في مثل هذه الصورة فلا ريب أنّ الأ
ــــدليل اقتضــــاء كــــلّ واحــــد مــــن الأســــباب شــــيئاً ولم يعلــــم أنّ : فــــإن قلــــت إذا فرضــــنا أنّ ظــــاهر ال

مقتضــاها هــو الطبيعــة، أو أنــواع بمــا يحســب ظــاهر اللفــظ كــان ظهــور الــدليل في فعليــة اقتضــاء كــلّ 
اهيـة لا يكـون واحد من الأسباب كافياً في إثبـات اخـتلاف حقـائق الأغسـال، إذ مـع فـرض اتحّـاد الم

 .المقتضي الفعلي إلاّ الحادث أولاً 
اقتضــاء كــلّ واحــد الغســل، قــد يكــون لأجــل إحداثــه أمــراً متباينــاً لمــا حــدث �لأوّل، وقــد : قلــت

يكـــون لأجـــل �كّـــد الحـــادث أوّلاً، والـــذي ينـــافي اتحّـــاد الحقيقـــة بنـــاءً علـــى أنّ اخـــتلاف الأحـــداث 
لأدلــّــة لا يعــــينّ الأوّل، وكــــون المقتضــــي فعــــلاً هــــو يوجــــب اخــــتلاف الأغســــال هــــو الأوّل، وظــــاهر ا

 .السبب الأوّل ممنوع، لأنّ اقتضاء كلّ سبب لذات الغسل فعلي
   



٣٥٣ 

نعــم اقتضــاء الســبب للأمــر �لغســل فعلــي �لنســبة الى الســبب الأوّل، وشــأني �لنســبة إلى الثــاني، 
 .ما لا يخفى، فتأمّللأنهّ لا يعقل �ثيره بعد حصوله، ولكنّه أيضاً يؤثرّ �كّد الأمر ك

إّ� نشــك في أنّ الحـادث �لسـبب الثــاني أمـر مغـاير للحــادث �لسـبب الأوّل، بحيــث : فـإن قلـت
يقتضـــي رافعـــاً مخالفـــاً للرافـــع الأوّل ولـــو بحســـب الماهيـــة، ومـــع الشـــك في ذلـــك، الأصـــل الـــبراءة عـــن 

 .التكليف الزائد عن ما يثبت �وّل الأسباب
الــدليل هــو اقتضــاء كــلّ ســبب حــتى عنــد اجتماعــه مــع ســابق عليــه إذا ســلّمت أنّ ظــاهر : قلــت

حصول الغسل، أو نوع منه، وعلم مـن الخـارج أيضـاً أنّ ذلـك لا يكـون إلاّ لأجـل �ثـير السـبب أثـراً 
يجــب رفعــه، وأنّ مطلوبيــة الغســل لــيس إلاّ لأجــل �ثــيره في رفــع ذلــك الحــادث، غايــة الأمــر أنّ الأثــر 

اقعه غير رافع الأثر الحادث كان السبب موجباً لتأكّد مطلوبية ذلـك الرافـع، الحادث �نياً، إن كان و 
وإن كــان مغــايراً كــان الســبب موجبــاً لحــدوث تكليــف كــان الــلازم هنــا الاحتيــاط لا غــير، إذ تحصــيل 
الفــراغ برفــع آ�ر الأســباب واجــب مقدّمــة للــدخول فيمــا يتوقــّف علــى دفعهــا، ولا يحصــل اليقــين إلاّ 

 .�لاحتياط
نعــم لــو فــرض الشــك في حصــول أثــر للســبب الثــاني، مغــايراً لأثــر الســبب الأوّل أو متّحــداً، كــان 
أصــالة عــدم حــدوث الأثــر الجديــد ســليمة عــن المعــارض، ولكــنّ ذلــك أيضــاً لا يجــدي في الاكتفــاء 
�لغســل ا�ــرّد، إذ لعــلّ رافــع الســبب الأوّل غســل خــاص لا يحصــل �لغســل بقصــد القربــة مــن غــير 

 . أمر آخر، ولو إجمالاً قصد إلى
نعــم لــو كــان لإطلاقــات الأوامــر ظهــور في أنّ المطلــوب هــو الغســل مــن حيــث هــو كــان مقتضــى 

: فـتلخّص مـن جميـع مـا ذكـر�. ذلك الظهور بضميمة الإجماع السابق الإكتفـاء �لغسـل بقصـدالقربة
ــ ه اســتباحة الــدخول في أنّ مقتضــى الأصــل عــدم الإكتفــاء �لغســل ا�ــرّد بقصــد القربــة، أو المنــويّ ب

العبــادة، إذا لم يرجــع ذلــك إلى قصــد جميــع الأغســال، ولقــد أطلنــا الكــلام خوفــاً عــن فــوت بعــض مــا 
 .يجب التنبيه عليه، هدا� اّ� وإّ�ك إلى صراط مستقيم، أنهّ حميد مجيد

   



٣٥٤ 

جــوازه رخصــة لا  أنّ الأكثــر علــى أنّ التــداخل في مــورد: )١(ثمّ إنّ المحكــيّ عــن المحقّــق القمــي 
 .عزيمة

وفيه إشكال، لأنّ المكتفـي بكـلّ واحـد مـن الأغسـال عـن غـيره سـواء بـني علـى إغنـاء كـلّ غسـل 
عــن الوضــوء، أو خــصّ ذلــك �لجنابــة لا يبقــى عنــده مــورد حــتى للغســل �نيــاً، وأمّــا مــن خــصّ ذلــك 

نابـة عليـه لا يكـون في بغسل الجنابة وأنكر التـداخل في غـيره، فـإن بـنى علـى أنّ تقـديم غـير غسـل الج
ظــاهراً، فــلا ريــب أنّ التــداخل  )٢(نفســه صــحيحاً أيضــاً، كمــا هــو المحكــيّ عــن بعــض كلمــات العلامّــة

 .عليه أيضاً عزيمة
نعــم إن قلنــا بصــحّة الغســل المقــدّم كمــا هــو الأقــوى، وقــد عرفــت وجهــه مفصّــلاً، كــان التــداخل 

 .رخصة
لى أمـــــر، وذلـــــك بنـــــاءً علـــــى أصـــــالة التـــــداخل في ثمّ إنّ الغســـــل الواحـــــد الكـــــافي عبـــــادةً يحتـــــاج إ

كمـا اختـاره   -الأسباب، هو الأمر الحادث �لسبب الأوّل، وبناءً على أصـالة التـداخل في الإمتثـال 
هو كلّ واحد من الأوامـر، وللمكلـّف أن يقصـد جمعهـا وبعضـها، إذ  - )٣( -المحقّق الخوانساري 

الأمــر التعبـّـدي هــو قصــد القربــة ولــو لأمــر آخــر، وأمّــا بنــاءً علــى عرفــت أنّ المعتــبر عنــده في امتثــال 
إن كــان إطــلاق الأخبــار في كفايــة كــلّ غســل حــتى  أصــالة عــدم التــداخل في الأســباب والإمتثــال، فــ
الغسل ا�رد �مّاً، كان ذلك كاشفاً عن وحدة الحقيقـة، فـالأمر هـو الحـادث �وّل الأسـباب، وإن لم 

ضـــى كثـــير مـــن الأخبـــار إخـــتلاف ماهيـــة الأغســـال، فـــالأمر الموجـــود هـــو يثبـــت، وقـــد عرفـــت أنّ مقت
الأوامر المتعلّقة بتلك الماهيّات المختلفة، ولا يسقط شيء منها إلاّ بقصده في نفسه، غاية الأمـر أنـّه 
يمكن قصد امتثال الجمع لفعل واحد، وأما كفاية غسل الجنابة عن غيره، بناءً على ذلـك فلـيس مـن 

 .بل هو مسقط حقيقة لأوامر تلك الأغسال �ب الإمتثال،
____________________ 

 .لم نعثر عليه )١(
 .۱۵، ص  ۳كتاب الطهارة، الفصل الثاني، ص : قواعد الأحكام )٢(
 .۳۱، س ۶۱ص : مشارق الشموس في شرح الدروس )٣(

   



٣٥٥ 

 المسألة الثانية

 .أن تجتمع أغسال مندوبة
ــة الجميــع، واخــرى في إجــزاء غســل واحــد بنيــة  والكــلام هنــا أيضــاً �رة في إجــزاء غســل واحــد بنيّ

عدمـه، وهـو كمـا  )١(بعضها، أما الأوّل فالظاهر كما عن المشهور، هو الإجزاء، وعن ظاهر الإرشـاد
يطابق المشهور، واحتمال اختصاص ذلـك  )٢(عرفت أوفق �لأصل، إلاّ أنّ ظاهر الصحيحة المتقدّمة

لاً على واجب ضعيف، وإلاّ كان إحتمال الإجـزاء في الواجبـات بما لو كان الأغسال ا�تمعة مشتم
 )٣(إذا اجتمعت ّ� عليـك حقـوق: أيضاً بما لو كان معها غسل مستحب متطرّقاً، مع أنّ قوله 

 .عام لجميع الصور
 .ودعوى ظهور الحقوق في الواجبات

علـــى أنّ المـــراد أعــمّ، وأمّـــا الثـــاني  مدفوعــة بظهـــور تفــرعّ الكلّيــّـة علـــى الكــلام الســـابق، وهـــو قرينــة
فالظـاهر عــدم إجزائــه عــن غـيره، كمــا أنّ الظــاهر صــحّته، أمّـا الأوّل فللأصــل، وعــدم الــدليل الصــالح 

 .لتخصيصه، عدا إطلاق الصحيحة، وقد عرفت منعه بما لا مزيد عليه
الفجــر كفــاه غســله  في روايــة عثمــان بــن يزيــد إن اغتســل بعــد بقولــه : وقــد يســتدل للإجــزاء

وحكـي . )٤(الى الليل في كلّ موضع يجب فيه الغسل، ومن اغتسل ليلاً كفاه غسله إلى طلـوع الفجـر
 )٦(الاعتناء بدلالتها، وعن بعض )٥(عن جماعة

____________________ 
 .۲۲۱، ص ۱كتاب الطهارة ج : إرشاد الأذهان )١(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۲ب أجزاء الغسل الواحد عن الاسباب المتعددة، من أبواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۱ب أجزاء الغسل الواحد، من ابواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۴ص  ،۹ج  ۴ب انه يجري الغسل اول النهار ليومه بل وليلته، من ابواب الاحرام، ح : وسائل الشيعة )٤(
 .وما بعده ۳، س  ۲۰۲، ص  ۲تداخل الأغسال، ج : الحدائق الناضرة )٥(
 .۲و  ۱، س ۲۰۲، ص ۲تداخل الأغسال، ج : الحدائق الناضرة )٦(

   



٣٥٦ 

 .انّ عثمان بن يزيد مصحّف عمر بن يزيد، بقرينة رواية عذافر عنه: الإهتمام بسنده، حتى قيل
الشــامل للواجـــب والمســتحب، وا�ـــرّد عــن قصـــد إمــا أن يكـــون المــراد مـــن الغســل مطلقـــه : أقــول

خصوصــية، أعــني الغســل بقصــد القربــة، ويكــون المــراد حينئــذٍ أنّ مــن صــدر منــه غســل يكفيــه ذلــك 
الغسل لكلّ مكان يحتـاج الغسـل لأجـل الـدخول فيـه إلى الليـل، ولـو كـان ذلـك الغسـل لكـلّ مكـان 

غسـل لأمـر آخـر غـير الـدخول في ذلـك يحتاج الغسل لأجـل الـدخول فيـه إلى الليـل ولـو كـان ذلـك ال
المكان، فتدلّ الرواية �طلاقها على أنّ الغسل واجبـاً كـان أو نـد�ً يجـزئ عـن الغسـل لأجـل المكـان، 
سواء كان المكلّف قاصداً للـدخول في ذلـك المكـان وملتفتـاً إلى أنـّه يكـون الغسـل لـه راجحـاً شـرعاً، 

، فتـدلّ بضـميمة عـدم القـول �لفصـل أنّ المسـتحب أو لم يكن قاصداً، أو كان قاصداً وغـير ملتفـت
من الأغسال يسقط بمثله و�لواجب، وإن كان الغسل المسقط سابقاً على التكليـف ممـّا يسـقط بـه، 

 :فيكون مدلول الرواية حكمان
 .إجزاء كلّ غسل عن الغسل المستحبّ : أحدهما
 .ء عن غسل المكان إلى الليلبقاء أثر الغسل الرافع في أوّل الفجر من حيث الإجزا: والثاني

وأمّا أن يكون المـراد خصـوص الغسـل لأجـل الـدخول في مكـان، ويكـون المـراد أنّ الغسـل لأجـل 
الــدخول في مكــان يترتــّب عليــه فضــيلة الــدخول مــع الغســل في ذلــك المكــان إلى الليــل، وكــذلك إذا  

ر الغسـل الرافـع في أوّل الفجـر إلى كان في الليل إلى الفجر، والظاهر أنّ الرواية في مقام بيان بقـاء أثـ
الليــل، والرافــع في الليــل إلى الفجــر، ولــيس فيــه إطــلاق �لنســبة إلى الغســل ا�ــزي، ويشــهد لــه الفقــرة 

 .الثانية، كما لا يخفى على المتأمّل
فحاصــل معــنى الروايــة أنّ الغســل الــذي يكفــي لأجــل الــدخول في المكــان إذا وقــع في أوّل الفجــر 

الليـل، وإن وقـع في أوّل الليـل يبقـى أثـره إلى الفجـر، فلـيس لهـا إرتبـاط بمسـألة التـداخل  يبقى أثـره إلى
 .في الأغسال أصلاً وإطالة البيان لغرض التوضيح

   



٣٥٧ 

وإزالــة مــا يقــع في الــنفس مــن الشــبهة في بــدو النظــر في الروايــة، وأمّــا صــحّته في نفســه فلإطــلاق 
 .ة لا عزيمةفتبينّ أنّ التداخل رخص. الأمر المتعلّق به

وهـل يكفـي بنـاءً علـى كفايــة الغسـل الواحـد بنيـّة الجميـع أن �تي بغســل واحـد بقصـد كـلّ غســل 
 عليه في الواقع وان لم يعلم به، أو يجب العلم بما يلزم تفصيلا ؟

 .بناءً على عدم جواز الإحتياط مع التمكّن من العلم التفصيلي هو الأوّل: الأقوى

 المسألة الثالثة

 .أغسال بعضها واجب وبعضها مندوب أن تجتمع
 .والكلام هنا �رة في إجزاء الواجب عن غيره واخرى في العكس

ســقوط المســتحبّ بــه إن كـــان غســل جنابــة، وعــن غـــير  )١(أمّــا الأوّل فالمشــهور كمــا عــن جماعـــة
 .)٢(واحد حكاية الإتفّاق عليه، وهو المحكي عن ظاهر السرائر

 .)٣(سلة جميل المتقدّمةمضافاً إلى ذلك، مر : ويدلّ عليه
، مـــع أنّ )٤(وفحـــوى مـــا روي في �ب الصـــوم مـــن كفايـــة غســـل الجمعـــة لمـــن نســـى غســـل الجنابـــة

 .المقصود من الغسل المندوب ليس إلاّ التنظيف الحاصل �لغسل الواجب
 وقد يناقش في المرسلة �لإرسال، وضعف الدلالة، إذ لعلّ المراد من إغتسال

____________________ 
 .۱، س ۹۱، ص ۱كتاب الطهارة ج : منتهى المطلب )١(
 .۸، س  ۲۳، ص ۱ج : كتاب الطهارة: السرائر )٢(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۲ب أجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعددة، من ابواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۷۰، ص  ۷، ج۲، ح ب حكم من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان، من ابواب الصوم: وسائل الشيعة )٤(

   



٣٥٨ 

الجنــب اغتســاله بنيّــة جميــع مــا عليــه مــن الأغســال، وفي الفحــوى بمنــع أصــله ولــو ســلّم فهــو في حــال 
مضــافاً إلى الأصــل،  -النســيان، ولعلّنــا نقــول بــه في الفــرع علــى تقــدير تســليم الاصــل، ولعلّــه لــذلك 

، إستشــكل المحقّــق في )٢(-لكــلّ أمــرئ مــا نــوى : ، وقولــه )١(انمّــا الأعمــال �لنيــات: وقولــه 
 .كما حكي عنهم  )٥(والمحقّق الثاني )٤(ومنع العلامة )٣(المعتبر

 .وأمّا الإلتفاقات المحكية فموهونة بخلاف هؤلاء الأجلّة
وايـــة، أنّ القــول �لإجـــزاء لا يخلــو عـــن قــوّة، لأنّ الإرســـال منجــبر �لعمـــل �لر : ولكــنّ الإنصـــاف

 .وضعف الدلالة ممنوع، واستقرار الجماعة على الخلاف غير معلوم، فينبغي التأمّل في عبائرهم
عدم إجزاء غير غسل الجنابـة مـن المسـتحبّ، وأمّـا الثـاني فـيعلم حـال إجزائـه عـن : ومن هنا ظهر

الواجـب الواجب �لتأمّل فيما ذكر�، وهل يكون صحيحاً في نفسـه، أو تتوقـّف صـحّته علـى تقـديم 
عليه، حتى إذا لم يكن الواجب مسقطاً عنه كغسل الحيض، والمس، لعدم إمكـان حصـول النظافـة ؟ 

لإطــلاق الأوامــر المتعلّقــة �ــا، وعــدم وجــود مــا يصــلح لتقييــدها، عــدا تخيّــل : الأوّل: أقواهمــا: وجهــان
الإحـرام الأمـر بغسـل  )٦(عدم حصول النظافة المقصودة للمحدث، وهو ضعيف، خصوصـاً مـع ورود

للحـائض، وهـو كاشـف عـن حصـول التنظيـف لــه، ولـو نـوى الواجـب والمنـدوب أجـزأ عنهمـا، لروايــة 
 السابقة، بل هو المتيقّن من مدلولها كما عرفت، وحيث )٧(الحقوق

____________________ 
 .۳۵و  ۳۴، ص ۱، ج  ۱۰ب وجوب النية في العبادات من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )١(
 .۳۵و  ۳۴، ص ۱، ج ۱۰ب وجوب النية في العبادات من كتاب الطهارة، ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۲۰، س ۹۹كتاب الطهارة، ص : المعتبر )٣(
 .۱۵، س ۳، ص ۱كتاب الطهارة، ج : قواعد الاحكام )٤(
 .۱۶، س ۵، ص ۱كتاب الطهارة، ج : جامع المقاصد )٥(
 .۶۵، ص ۹، ج ۵، ۴، ۳، ۲ض من ابواب الاحرام، ح ب وجوب الاحرام على الحائ: وسائل الشيعة )٦(
 .۵۲۶، ص ۱، ج ۱ب اجزاء الغسل الواحد، من ابواب الجنابة، ح : وسائل الشيعة )٧(

   



٣٥٩ 

أنّ الأغســـال حقــائق فهـــل بـــه تجتمـــع في مصـــداق : دلـّـت تلـــك الروايـــة وغيرهـــا مــن الأمـــارات الاخـــر
نين مختلفــين في الحكــم في أنفســهما، وكــان واحــد، كــان الغســل الواحــد المنــويّ بــه غســلان فــرداً لعنــوا

الوجــوب، والاســتحباب، وأمّــا فعليّــة الحكمــين : ذلــك الغســل مجمعــاً لهمــا، فهــذا الفــرد مجمــع لجهتــين
فيه فهو غير ممكن، لاجتماع حكمين مختلفين في النوع، أو متّحدين فيـه في محـلّ واحـد غـير ممكـن، 

 . فلإمتناع اجتماع المثلين في محلّ واحدأمّا الأوّل فلتضادّهما �لغرض، وأمّا الثاني
 .ومن هنا يشكل الأمر بناءً على اعتبار نيّة الوجه في صحّة العبادة إذا نوى الغسلين معاً 

أنهّ إن نوى الوجوب عن الجمعة والجنابة لا يجزئ، لأنهّ نـوى الوجـوب عمّـا لـيس : فعن المختلف
وجــه، وإن نواهمــا معــاً كــان الفعــل الواحــد قــد بواجــب، وإن نــوى النــدب لم يرفــع غســل الجنابــة علــى 

ينبغـي . )١(نوى فيه الوجوب والندب فلا يقع عليهما ولا على أحدهما، لأنهّ ترجيح بلا مرجّح انتهى
 .أوّلاً توضيح الإشكال، ثمّ التصدّي للجواب بما يقتضيه الحال

فــلا ريــب أنّ  أحــدهما واجــب والآخــر منــدوب في مصــداق واحــد،: إذا اجتمــع عنــوا�ن: فنقــول
إنّ ذلــك الفــرد ليخــرج عــن : ذلــك المصــداق الواحــد لا يكــون واجبــاً ومنــدو�ً، وحينئــذٍ فإمّــا أن نقــول

: العنوانين، لأنّ المقتضي للدخول في كـلّ واحـد موجـود، ولا تـرجيح لأحـدهما علـى الآخـر، أو نقـول
الغير المانعة، لأنّ مـا لا يقضـي إنهّ متّصف �لوجوب، لأنّ الجهة المانعة عن النقيض لا تزاحمه الجهة 

 .المنع لا يزاحم ما يقتضي المنع
نعم لو كان جهة الاستحباب مقتضية للإذن في الترك لا من حيث نفـس عنـوان المـأمور بـه، بـل  
كــان كــذلك حــتى �لنســبة إلى الطــوارئ اللاحقــة للمــأمور بــه مــن العنــاوين المتحّــدة معــه مصــداقاً في 

 .تان، وكون النتيجةبعض الأحيان، تعارضت الجه
____________________ 

 .۱۸، س ۲۹، ص ۱في الأول في أقسام الغسل، ج : مختلف الشيعة )١(
   



٣٦٠ 

حينئذٍ أيضاً خروج ذلك المصـداق عـن الوجـوب والاسـتحباب، فيـه إشـكال بـل منـع، ولعلـّه �تي 
 .إن شاء اّ� تعالى بيانه

ســـل بقصـــد الجمعـــة والجنابـــة ســـواء قصـــد مقتضـــى الوجـــه الأوّل أنّ الغ: إذا عرفـــت ذلـــك فنقـــول
الوجــوب، أو النــدب، أو أحــدهما خاصــة، لا يكــون مجــز�ً عــن شــيء منهمــا، أمّــا اذا نــوى الــوجهين 
فظــاهر، لأنّ وقوعــه علــى أحــدهما تــرجيح بــلا مــرجّح، وعليهمــا غــير ممكــن، وأمّــا إذا نــوى أحــدهما، 

يعتـبر في سـقوط الأمـر، وأمّـا مـا نـواه فلأنـّه فعدم وقوع ما لم ينو وجهه ظاهر، لأنـّه لم �ت بتمـام مـا 
ويمكـن . خارج عن مورد الأمر المتعلّق به، إذ الفرض أنـّه تعـارض الجهتـان فخـرج المـورد عـن الحكمـين

 .أن يكون مرجع كلام العلاّمة في المختلف إلى ذلك
مـا كـان ومقتضى الوجـه الثـاني أنـّه إذا نـوى الوجـوب خاصّـة، يقـع مـا كـان الوجـوب جهتـه، وأمّـا 
 .جهته الاستحباب فلا يقع، لأنّ قصد الوجوب في الفرد لا يجامع قصد إمتثال الأمر الندبي

أنّ الإتيان بمصداق العنوانين لكونه واجباً لا يجامع قصد موافقة الأمر الندبي بـه، وإذا : والحاصل
فـلا يقـع امتثـالاً لـه، نوى الوجوب والندب فلا يقع إمتثال الأمر النـدبي بـه، لأنـّه لا يتّصـف �لنـدب 

 .)١(وأمّا الأمر
____________________ 

 .هنا سقط في العبارة في نسخة الكلباسي إلى آخر البحث )١(
   



٣٦١ 

   



٣٦٢ 

   



٣٦٣ 

 رسالة في أحكام الخلل في الصلاة

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
ــــه الســــادات الأوصــــياء واللعنــــة علــــى ــــاء وآل  الحمــــد ّ� رب العــــالمين و الصــــلاة علــــى ســــيد الأنبي

 .اعدائهم الأشقياء

 الفصل الخامس

 في السهو

إمّـا بحصـول نقـصٍ فيهـا عـن عمـدٍ أو جهـلٍ، أو نسـيان : خروج الصلاة عرفاً عـن قابليـّة الامتثـال
 للحكم أو الموضوع

وأمّا �لشكّ المـردّد للأمـر بـين حصـول الـز�دة، أو النقيصـة المبطلـين فينتفـي طريـق حصـول اليقـين 
 .ادة، أو طريق ظاهريً يبحث عنه في �ب الخلل�لامتثال �ا إلاّ الإع

فمــــن تــــرك شــــيئاً مــــن واجبــــات الصــــلاة عمــــداً بطلــــت صــــلاته، وإن كــــان جــــاهلاً عــــدا الجهــــر 
 .والإخفات فقد عذر لو جهلهما

لا إشــكال في أنّ العمــد الــذي هــو الاختيــار لا يصــدق علــى التــارك لجهــل �لموضــوع، فمــن تــرك 
جـاهلاً �لحكـم  -نعـم، مـن تـرك . لا يصـدق عليـه أنـّه �رك عمـداً  الستر أو غيره من الشرائط جهـلاً 

 .عامد -
 :وكيف كان، فلا ريب في أنّ اجزاء الناقص يحتاج الى دليل، وقد وصل في مواقع

   



٣٦٤ 

في رجـلٍ جهـر �لقـراءة : (صـحيحة زرارة -قبل الإجماع  -والأصل فيه . ما ذكره المصنّف: منها
أي ذلــك فعــل « : خفــى فيمــا لا ينبغــي الإخفــاء فيــه، فقــال فيمــا لا ينبغــي أن يجهــر بــه، أو أ

. )١()»متعمّداً فقد نقص صلاته، وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك �سياً، أو لا يدري فلا شيء عليه 
والظـاهر . من القراءة، مضافاً الى أنهّ القرآن هـو حكايتـه فـلا يشـمل التسـبيح مـن وجهـين )٢(والظاهر

المحـلّ الـذي لا يجهـر فيـه، وحملـه علـى الصـلاة أو خصـوص الركعـة يحتـاج الى دعـوى من الوصول هو 
 .انصرافٍ، هي في محلّ المنع

كونه كذلك �لأصل، لا �لعارض، فيشـكل الحكـم في تسـبيح » لا ينبغي « : والظاهر من قوله
في الأخيرتـــين عـــن الأخيرتـــين، وفي قـــراءة المـــأموم المســـبوق اذا جهـــر �ـــا، بـــل لا يخلـــو الجهـــر �لقـــراءة 

 .الإشكال
ويمكــن دفــع الإشــكال فيهــا، وفي التســبيح �نّ الأخيرتــين �بعتــان للأوّلتــين اللتــين همــا فــرض اّ�، 

، فهمـا �لعـذر أولى مـن الأوّلتـين، مضـافاً إلى عـدم ظهـور بخلاف الأخيرتين فأّ�ما فرض النبيّ 
 .م الراوي على المثالالخلاف، بل يمكن حمل القراءة في كلا

إن قلنــا برة في : ولــو التفــت الى إبــدال الجهــر �لاخفــات، ومحــلّ القــراءة �قٍ فــ إنّ الجهــر كيفيــّة معتــ
إّ�ـــا معتـــبرة في الصـــلاة، ومحلّهـــا القـــراءة فـــلا : القـــراءة كـــان مقتضـــى القاعـــدة إعـــادة القـــراءة، وان قلنـــا

 .يجب فوات محلّها
فأنـّــه ظـــاهر في أنـّــه حـــين الإبـــدال نقـــص » فقـــد نقـــص صـــلاته « : ويشـــهد للأخـــير قولـــه 

الصـــلاة مـــن حيـــث تفويـــت الجهـــر، لا فـــوات القـــراءة خاصّـــةً، ولا حصـــول الـــز�دة، ولـــو قـــرأ �لصـــاد 
 المهملة كانت دلالته على ما ذكر� أقرب من وجهٍ، مضافاً 

____________________ 
 .، مع اختلاف يسير۷۶۶، ص ۴، ج ۱ب وجوب الإعادة على من ترك الجهر والاخفات ح : وسائل الشيعة )١(
 .»والمطلق « : » ۲ط « في  )٢(

   



٣٦٥ 

ظـــاهر في أنــّـه حـــين الإبـــدال لا شـــيء عليـــه، وحملـــه علـــى » فـــلا شـــيء عليـــه « : الى أنّ قولـــه 
 .الالتفات بعد الصلاة تكلّف بلا وجه

هــل بموضــوع الجهــر والاخفــات كالجهــل بحكمــه، وكــذلك كــلّ إبــدالٍ وقــع لا عــن عمــدٍ، ثمّ إنّ الج
 .لأنّ الظاهر من الرواية أنّ الوجوب للإعادة هو العمد، لا غيره

 .الجهل بغصبيّة المكان للصلاة، أو لماء الوضوء: ومنها
 .حينئذٍ �نهّ لا يوجب البطلان، والظاهر أنّ ذلك لانتفاء النهي : )١(فقد قيل
 .لا يرتفع النهي �لجهل �لموضوع، �لمانعيّة المنتزعة منه �قية واقعاً : لا يقال

لم يتوجّــه النهــي التكليفــيّ بــنفس العبــادة، بــل المانعيـّـة منتزعــة مــن زوال الأمــر بمزاحمــة : لأّ� نقــول
هـل، الـذي هـو النهي، وهي منتفية مع الجهـل، لأنّ مخالفتـه مـرخّص فيهـا �لفـرض، إذ الكـلام في الج

 .رخّص في مخالفته -ولا يعقل مزاحمة الأمر بنهيٍ  -عذر 
موجود، فالتنافي في مورد الإجتماع موجود، فـإن خصّـص الأمـر بغـير  -واقعاً  -النهي : لا يقال

 .مورد الغصب كان الفرد المأتيّ غير مطابقٍ للأمر الواقعيّ 
 :لأّ� نقول

 .قعيّين، وأنمّا هي عند فعليتهمانمنع مزاحمة الأمر والنهي الوا: أولاً 
نمنع بقاءها بعد عـروض الشـأنيّة، بعـد فعليـة الرخصـة علـى الخـلاف في أحـدهما، عقـلاً أو : و�نياً 

نقلاً، فالمنافاة أنمّا هي في مرتبة الذات، لملحوظيتّـه مرتبـة الفعليـّة فيـه، وبعـد تحقّـق عـروض الشـأنيّة في 
 .هل �لحكم ترتفع المزاحمةالمرتبة المتأخّرة، التي هي مرتبة الج

كـافٍ في الاجـزاء واقعـاً ولـو كـان   -حينئـذٍ  -مناط الأمر موجود، فالأمر �لصلاة ظـاهراً : و�لثاً 
 .الأمر الظاهري مخالفاً للأمر الواقعي

____________________ 
 .۸، س ۶۳في مكان المصلي ص : البيان )١(

   



٣٦٦ 

في بعــض مباحثــه المباركــة الشــريفة تــرجيح  -يــه رضــوان اّ� عل -وقــد حكــي عــن ســيّد مشــايخنا 
 .الوجه الثاني من الوجوه المذكورة

الجهـل بنجاسـة مـا يجـب طهارتـه في حــال الصـلاة، الـذي منهـا محـل السـجود، وهـو فيمــا : ومنهـا
 :به أخبار كثيرة )١(وقد نطقت. عدا الأخير اذا كان العلم �لنجاسة بعد الصلاة لا إشكال فيه

إن : (ارة الطويلــــة، الــــتي شــــاع التمســــك �ــــا في �ب الاستصــــحاب، وفيهــــاصــــحيحة زر : منهــــا فــــ
تغســله، ولا : ظننــت أنــّه أصــابه ولم أتــيقّن ذلــك، فنظــرت ولم أر شــيئاً فصــلّيت فيــه فرأيــت فيــه، قــال

لأنـّك كنـت علـى يقـين مـن طهارتـك، فشـككت، ولـيس ينبغـي : لم ذلك؟ قال: قلت. تعيد الصلاة
فهــل علــيّ إذا أ� شــككت أن أنظــر فيــه؟ : قلــت): الى أن قــال(بــداً لــك أن تــنقض اليقــين �لشــك أ

إن رأيتــه في ثــوبي وأ� في : قلــت. لا ، ولكنّــك تريــد أن تــذهب �لشــكّ الــذي وقــع في نفســك: قــال
تــنقض الصــلاة، وتعيــد إذا شــككت في موضــعٍ منــه ثم رأيتــه، وإن لم تشــكّ، ثمّ رأيتــه : الصــلاة، قــال

، ثمّ بنيــت علــى الصــلاة، لأنــّك لا تــدري، لأنــّه شــيء أوقــع عليــك، رطبــاً قطعــت الصــلاة، وغســلته
 .)٢()فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين �لشكّ 

 -أنّ الـــروا�ت المتعلّقـــة �ـــذا البـــاب بحســـب الفـــروع المســـتخرجة منهـــا مختلفـــة، والفتـــاوى : واعلـــم
 .من أجلها اختلفت -أيضاً 

الـــدم في الثــوب يكـــون علـــيّ وأ� في : ( صـــحيحة محمد بــن مســـلم، عـــن أبي جعفــر : فمنهــا 
اذا رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه، وإن لم يكن عليك غـيره فـامض في صـلاتك مـا لم : الصلاة قال

  .)٣()تزد على مقدار الدرهم
____________________ 

 .وهو تصحيف» نطق « : » ۱ط « في  )١(
 .۴۲۲و  ۴۲۱، ص۱، ج �۸ب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح : التهذيب )٢(
. ۱۰۲۷، ص ۲، ج ۶ب جـواز الصـلاة مـع نجاسـة الثـوب والبـدن بمـا يـنقص عـن سـعة الـدرهم، ح : وسائل الشـيعة )٣(

 .مع اختلاف يسير
   



٣٦٧ 

يـه جنابـة ركعتـين، في رجل صلّى في ثوب ف: (صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اّ� : ومنها
عــن رجــلٍ يصــلّي وفي ثوبــه جنابــة أو  وســأله : قــال. عليــه أن يبتــدئ الصــلاة: ثمّ علــم بــه، قــال

 .)١()مضت صلاته ولا شيء عليه: دم، حتى فرغ من صلاته، ثمّ علم به، قال
أيـت فلـم تصـبه، ثمّ قـد صـليت فيـه، ثم ر  )٢()في ثوبـك(وإن أنت نظـرت : (صحيحة زرارة: ومنها

 .)٣()بعد فلا إعادة عليك
رجــل أصـابه جنابــة �لليــل، واغتســل، فصــلّى، فلمــا أصــبح : قلــت لــه: (روايــة صــيقل قــال: ومنهـا

الحمد ّ� الذي لم يدع شيئاً إلاّ وقد جعل له حدّاً، إن كان حين قـام : نظر فاذا في ثوبه جنابة، قال
 .)٤()ينظر فعليه الإعادة نظر فلم ير شيئاً فلا إعادة عليه، وإن كان حين قام لم

آمــر الجاريــة : قلــت لأبي عبــد اّ� : (صــحيحة معاويــة بــن عمــار، عــن ميســر، قــال: ومنهــا
أعــد صــلاتك، : فتغســل ثــوبي مــن المــنيّ، فــلا تبــالغ في غســله، فأصــلّي فيــه فــاذا هــو �بــس قــال 

 .)٦()لو كنت أنت غسلته لم تكن عليك إعادة )٥()أنّك(أما 
 .والذي ينبغي تقديمه في هذا الباب أوّلاً هو الأصل، ثمّ الرجوع الى خصوصيّات الأدلةّ

____________________ 
 .۱۰۵۹، ص ۲، ج ۲ب عدم وجوب الاعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس، ح : وسائل الشيعة )١(
 .أثبتناها من المصدر لضرور�ا )٢(
 .۱۰۶۲، ص ۲، ج ۲لاعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح ب عدم وجوب ا: وسائل الشيعة )٣(
ــيعة )٤( ، مــــع ۱۰۶۲، ص ۲، ج ۳ب عــــدم وجــــوب الاعــــادة علــــى مــــن نظــــر في الثــــوب قبــــل الصــــلاة ح : وســــائل الشــ

 .اختلاف يسير
 .أثبتناها من المصدر )٥(
ني فلــم يغســله ح : وســائل الشــيعة )٦( ، مــع اخــتلاف ۱۰۲۴، ص ۲، ج ۱ب ان مــن امــر الغــير بغســل ثــوب نجــس �لمــ

 .يسير
   



٣٦٨ 

 )١(»لا تعـاد الصـلاة إلاّ مـن خمسـة « : من الأخبار التي يستفاد منهـا الأصـل قولـه : فنقول
 :والكلام فيه في مواضع

ظـــاهر العمـــوم أنــّـه لا خصوصـــيّة لإســـباب الخلـــل في عـــدم الإعـــادة، وأّ�ـــا منفيّـــة مطلقـــاً، : الأوّل
لفـرض  )٢()لوقوع الخلل المفروض ثبوتـه(ادة مع الخلل المستند اليه منافياً ولكنّ العمد لكون نفي الإع

 .غير داخلٍ فيه» إلاّ من خمسة « : الجزئية والشرطيّة، المستفاد من قوله 
ولكــنّ ظــاهر الأصــحاب، الاتفّــاق علــى أنّ الجهــل �لحكــم ولــو كــان عــن نســيان لا يكــون عــذراً 

 .مطلقاً 
مع تغيرّ الرأي مختصّ بصـورة عـدم العلـم، بخـلاف الـرأي السـابق، كمـا تشـهد بـه والقول �لاجزاء 

 .ملاحظة أدلتهم وعنوا��م
كثــــير مــــن   )٤()كلمــــات(ظــــاهر  )٣()أنّ (وأمّـــا الجهــــل �لموضــــوع فــــالأمر فيــــه مشــــكل، مــــن حيــــث 

الجماعــة، مــن أجلــه، كمــا تشــهد بــه كلمــا�م في الفــروع المتفرّقــة في أبــواب  )٥(الأصــحاب أنـّـه لا يعــذر
 .وهذا الباب، وأبواب مقدّمات الصلاة

إّ� نــراهم يلتمســون للاجــزاء في مواقــع الجهــل �لموضــوع الى دليــلٍ خــاصّ في تلــك المســألة، ولا  فــ
في عمــوم هــذه القاعــدة وإن كــانوا يــذكرو�ا في  )٦(نــراهم يحكمــون �لاجــزاء في مــوارد ينحصــر دليلهــا

الأدلـّة، والالتـزام بخروجـه يخـرج الروايــة عـن صـحّة التمسّـك �ــا المواقـع الـتي يحكمـون �لاجـزاء في طــيّ 
في مواقـــع الســـهو والنســـيان، الـــذي هـــو ديـــدن أهـــل الاســـتدلال، لكونـــه مـــع خـــروج نســـيان الحكـــم، 

 وجهله من التخصيص
____________________ 

 .۷۷۰، ص ۴، ج ۵ب عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ح : وسائل الشيعة )١(
 .» ۲ط « هذه الز�دات اثبتناها من  )٢(
 .» ۲ط « هذه الز�دات اثبتناها من  )٤(و )٣(
 .والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح» لا يعتذر « : » ۲ط « في  )٥(
 .»في موردٍ انحصر دليله « هكذا »  ۲ط « لعودة الضمير الى الموارد وفي  )٦(

   



٣٦٩ 

أن يــدّعى انصــرافه الى الخلــل الحاصــل �لنســيان ولــو  الأكثــر الــذي لا يبقــى معــه أصــالة العمــوم، إلاّ 
 .بضميمة فهم الأصحاب، وهو أيضاً مشكل وان لم يكن بعيداً 

بر فيــه كونــه  ــ وهــل المنــاط في الســهو كونــه ســبباً للــترك وإن كــان الســاهي جــاهلاً �لحكــم، أو يعت
أمّــا : لا يقــال. الأدلــّة الآتيــةبحيــث لــو لم يكــن لكــان آتيــاً بــه للزومــه الأقــرب الأوّل للعمــوم وإطــلاق 

 .العموم فقد عرفت وهنه، وأمّا الاطلاقات فهي منصرفة الى غير هذه الصورة
لا أظنّ أنّ أحداً من العلماء يتوقّف في التمسـك �ـذا الحـديث في �ب السـهو، ولـو : لأّ� نقول

ولــو نشــأ . ه عامــدســها عــن نــذره فعــل مســتحبّ فتركــه وجــب الإعــادة عليــه إن تبــينّ لــه وجوبــه، لأنــّ
سـهوه عـن التهـاون في الــتحفّظ، لأنـّه يـراه مســتحباً احتمـل وجـوب الإعــادة، لرجوعـه الى عـدم البنــاء 

، ولا يكـون السـهو تمـام السـبب، )١(على الفعـل، إلاّ مـع بقـاء الـذكر اتفّاقـاً، فيكـون تركـه عـن اختيـاره
 .ويحتمل العدم تمسّكاً �لعموم، وفيه إشكال

ن الإعــادة هــو الاتيــان �نيــاً بعــد تمــام الأوّل، فــلا ينفــي الاســتئناف في الأثنــاء، الظــاهر مــ: الثــاني
ولكنّ استعماله في الأعمّ شائع في الأخبار، وفي لسان المتشرّعة، مضافاً الى شهادة صدر الحـديث، 

الــنقص  فأنـّـه ظـاهر في أنّ تركـه عـن ســهو لكونـه سـنّةً لا يوجـب» سـنة  )٢(القـراءة« :وهـو قولـه 
 .حين حصوله، لا أنهّ مراعى �تمام الصلاة

 .مضافاً إلى الإجماع على عدم الفرق في كثيرٍ من المواضع -كلّه   -هذا 
 -هـل يســتفاد مـن الحــديث ركنيـّة الركــوع والسـجود �لمعــنى الأخـصّ وهــو كـون ز�د�مــا : الثالـث

لا تصـحّ إلاّ مـع الــنقص،  -عقــلاً  -مضـراًّ، أم لا؟ فيــه إشـكال، مـن أنّ الإعـادة  -عمـداً أو سـهواً 
 داخلة في -حينئذٍ  -وإن كان حاصلاً �لز�دة المانعة فهي 

____________________ 
 .وهو الأظهر»  ۲ط « وما أثبتناه كما في » اختيار « : »ط « في  )١(
 .۷۷۰، ص ۴، ج ۱عدم وجوب الاعادة على من نسي القراءة ح  ۲۷ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٣٧٠ 

 .تثنى منهالمس
لا إعادة من قبل الـنقص الحاصـل في الصـلاة، بسـبب حصـول مـا يعتـبر عدمـه، أو : فكأنّ المعنى

عدم ما يعتـبر حصـوله إلاّ مـن عـدم للخمسـة، ومـن أنّ نقـص الجـزء وز�دتـه اعتبـاران متـواردان عليـه، 
 .يكون كلّ واحدٍ منهما موجباً للإعادة

لذاتيــّـة، والآخـــر بجعـــلٍ �نـــويّ، وهـــو كـــون عـــدم ز�دتـــه أنّ أحـــدهما للجزئيـــة ا: غايـــة مـــا في البـــاب
شـــرطاً، فالإعـــادة المتوهمّـــة وجو�ـــا مـــن قبـــل الجـــزء منشـــؤه أمـــران، فـــاذا اســـتثني الجـــزء �عتبـــار الإعـــادة 

 .الحاصله من قبله خرجّ ز�دته عن المستثنى منه
 :أنّ للز�دة اعتبارين: والحاصل
 .كون عدمها معتبراً في الصلاة: أحدهما

كو�ـا مــن صـفات الاجـزاء، تكــون هـي موجبــة لسـببها للإعـادة، فتكــون سـببيّة الاجــزاء : الآخـرو 
 .نقصها، وز�د�ا، وهي �لاعتبار الأوّل تكون في قبال الأجزاء: للإعادة من وجهين

 .إنّ هذه دقةّ جيّدة، لكنّ ظهور الرواية فيها مشكل: قلت
ت المعتبرة، فلا حكم لهـا علـى الـز�دة، فيبقـى تحـت إنّ الرواية لا تشمل العدميّا: ويمكن أن يقال

 .إن قلنا به -عقلاً  -عموم أصالة عدم الاجزاء 
أنـّـه إن ثبــت عمــوم يــدلّ علــى إبطــال الــز�دة مطلقــاً لم تكــن الروايــة حاكمــةً عليــه في : والحاصــل
 .إمّا لدخولها في المستثنى، أو لعدم دخوله في المستثنى منه أوّلاً : ز�دة الأركان

 .هذا، ولكنّ الأمر هينّ من حيث أنّ الأمر في ز�دة الأركان أوضح من ذلك
لــو جهــل أن ســبب الــنقص عمــد، أو ســهو فالتمسّــك �لعمــوم مبــنيّ علــى حكــم : الأمــر الرابــع

 .العمومات في الشبهة المصداقيّة
 .إنّ الخارج هو المعلوم كونه عن عمدٍ، وفيه ما فيه: إلاّ أن يقال

   



٣٧١ 

ملتفتــاً الى النســبة الحكميّــة الناقصــة بــين الجــزء ووجوبــه، ولم يكــن مــذعناً بــه،  )١(كــانلــو  : الخــامس
 .فاعتقد خلافه قطعاً، أو لدليل، أو أصلٍ كان �سياً للحكم

وأمّا الذاهل عن النسبة فهو ساهٍ للموضوع، إذ ليس معـنى سـهو الموضـوع أن تكـون صـورة الجـزء 
 .صورة المحمول، وصورة النسبة، فافهم عازبة عن ذهنه، بل يعمّ عزو�ا، وعزوب

 .وأمّا الشاكّ في النسبة، الذي يترك الجزء من غير استناد الى شيء فهو عامد
إنـّــه عــــدم : فأمّـــا في الناســـي فقـــد يقـــال: هـــذا كلـّــه حكـــم الأصـــل الثـــانويّ، وأمّـــا الأصــــل الأوّليّ 
 .الاجزاء، لأنهّ يختصّ بخطاب، فيكون حكمه حكم الذاكر

أولاً منـــع الملازمـــة لجـــواز أن لا يكـــون لـــه حكـــم أصـــلاً، لا �لتـــامّ المغفـــول عنـــه، ولا : ويـــرد عليـــه
�لناقص الذي أتى به غفلةً، بل هو كذلك، لأنهّ غير قادرٍ على المغفول عنه، وغـير قابـل للخطـاب 

 .�لناقص، فتوجّه الخطاب به اليه لغو وقبيح
 .سواء )٢(الإمكان الى الناقص والتامّ وإن اريد من الخطاب صرف الاقتضاء والمصلحة فنسبة 

إطـــلاق الأمـــر مـــا يقتضـــي عمـــوم الجزئيـــة للحـــالين، وعـــدم القـــدرة إنمّـــا يوجـــب ســـقوط : لا يقـــال
الخطاب، لا الاقتضاء، فاذا زالت الغفلـة المانعـة يعـود الخطـاب فعليـّاً، كمـا هـو الشـأن في كـلّ عـاجزٍ 

 .ارتفع عجزه
 .مٍ ليس دليل على عموم الجزئية من عمومٍ أو إطلاقإّ� نفرض الكلام في مقا: لأّ� نقول
بعــد الإجمــاع علــى أنّ كــل أحــدٍ لا محالــة لــه خطــاب، كــأنّ خطــاب الناســي كخطــاب : لا يقــال

 الذاكر، لعدم إمكان اختصاصه بخطاب، فيكون النسيان كالجهل
____________________ 

ــبة» الحكـــم كـــذا « ز�دة : في الأصـــل )١( ، ولـــذا لم نـــذكرها حفاظـــاً علـــى » ۲ط « ، ولم توجـــد في وهـــي ز�دة غـــير مناسـ
 .وحدة السياق

 .وهو تصحيف» التمام « في نسختي الأصل  )٢(
   



٣٧٢ 

 .مانعاً عن التنجّز، بل هو نوع من الجهل
 .دعوى الإجماع �لنسبة الى الجهل �لموضوع ممنوعة: لأّ� نقول

 .التصويب الباطل �لإجماعنعم، نسيان الحكم لا يوجب اختلاف الحكم، وإلاّ لزم 
أّ� نشــك بعــد ارتفــاع العــذر أنّ الناســي صــار مكلّفــاً بغــير مــا أتــى بــه نســيا�ً، : وملخــص الكــلام

والأصل عدمه، وثبـوت الاقتضـاء �لنسـبة الى الجـزء الفائـت لا دليـل عليـه، فالأصـل الـبراءة عنـه كمـا 
 .هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر

 .إّ� نستصحب بقاء الإرادة الذاتيّة، التي كانت �بتةً في حال النسيان: لا يقال
مقطـوع الامتثـال،  -وهـي المتعلـّق �لقـدر المشـترك بـين الأقـلّ والأكثـر  -المعلوم منها : لأّ� نقول

 .والزائد مشكوك الحدوث، فالأصل عدمه والبراءة عنه
يخـــتصّ بـــه، �ن يخاطـــب الناســـي في ضـــمن مطلـــق  هـــذا، مـــع أنّ لنـــا أن نتصـــوّر للناســـي خطـــا�ً 

الإنسان �لصلاة، ويشرح له الاجزاء والشرائط على ما هي عليه من العموم والاختصـاص �لـذاكر، 
وحينئذٍ، فإن لم يلتفت أوّل الأمر الى جزءٍ فـلا محالـة ينـوي الأجـزاء المطلقـة، المفصّـلة في ذهنـه بعنـوان 

 .أّ�ا عين الصلاة
الى أنّ من تلك الأجزاء ما يختصّ �لـذاكر ينـوي الإتيـان �لعبـادة بحسـب  )١(التفتوإن التفت، و 

ما يجب عليه، على حسب الحالة الطارئة عليـه، فيكـون داعيـة المرتكـز في ذهنـه الأمـر الـواقعيّ الـذي 
 .)٢()لفتأمّ (تصوّره بعنوان الإجمال، واعتقاد أنهّ لا يعرض عليه النسيان لا يضرّ �لنيّة كما لا يخفى 

 في الدرس في النجف -رضوان اّ� عليه  -هذه خلاصة ما أفاد سيّد مشائخنا 
____________________ 

 .» ۲ط « أثبتناها لما هو الظاهر، وكما في  )١(
 .» ۲ط « أضفناها من  )٢(

   



٣٧٣ 

 .الأشرف في مسجد الهنديّ، شكر اّ� سعيه وأجزل مثوبته
كونـــه مكشـــوف العـــورة، أو أنّ لباســـه ممــّـا لا يؤكـــل لحمـــه، كمـــن جهـــل  : وأمـــا الجاهـــل �لموضـــوع

جهــلاً مركبــاً أو غــير مركّــب عمــل فيــه بمقتضــى أصــلٍ ظــاهري، فحكمــه في الاجــزاء، وعدمــه حكــم 
 .الناسي بحذافيره

حكمــه الــواقعيّ مــع العــالم ســواء، ويكــون الاجــزاء في حقّــه  -فــلا محالــة  -وأمّــا الجاهــل �لحكــم 
الوجـوه، الـتي لـيس هنـا محـلّ  )١()مـن(يً، بـل يشـكل تصـوّره في حقّـه إلاّ بـبعض محتاجاً الى دليلٍ قطعـ

 .تعرّضها
احتمل وجوب الإعادة على الجاهل اذا كان  -  - )٢(اذا عرفت ما ذكر� فاعلم، أنّ الشهيد
قــويّ  ، والروايــة الأخــيرة ســندها)٤(الأخــيرة، وروايــة صــيقل )٣(�ركــاً للفحــص، وقــد تمسّــك بروايــة زرارة

أنـّـــه روى في المــــنيّ، أنــّــه إن كــــان الرجــــل : (جــــداً كــــالاولى، وتوافقهمــــا في الدلالــــة مرســــلة الصــــدوق
نظـر وطلـب فلـم يجـد شـيئاً فـلا شـيء عليـه، وإن كـان لم ينظـر ولم يطلـب  )٦()و(حيث قـام  )٥()جنباً (

السـند، والروايـة  )٨(ةولكنّ الأخـيرة مرسـلة، وروايـة صـيقل غـير نقيـّ. )٧()فعليه أن يغسله، ويعيد صلاته
 .الاولى في دلالتها ضعف، لاحتمال أن يكون النظر بيا�ً لطريق عدم الإصابة، لا شرطاً في الحكم

 فيمكن حملها على كو�ا متّهمة، لا يجوز الإتكال على )٩(وأمّا رواية ميسرة
____________________ 

 .» ۲ط « اضيفت من  )١(
 .۱۷س ، ۱۷حكم النجاسات ص : الذكرى )٢(
 .۴۲۲و  ۴۲۱، ص ۱، ج �۸ب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح : التهذيب )٣(
 .۱۰۶۲، ص ۲، ج ۳ب عدم وجوب الاعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة ح : وسائل الشيعة )٤(
 .أضفناهما من المصدر لاستقامة المتن )٦(و )٥(
 .۷۲، ص ۱، ج �۱۶۷ب ما ينجّس الثوب والجسد، ح : من لا يحضره الفقيه )٧(
 .وهي تصحيف» نقي « في الأصل  )٨(
 .۱۰۲۴، ص ۲، ج ۱ب ان من امر الغير بغسل ثوب نجس �لمني فلم يغسله ثم صلى ح : وسائل الشيعة )٩(

   



٣٧٤ 

معتبر مطلقـا، » ذي اليد  «: إخبارها، ولا حمل فعلها على الصحة، وفيه بعد، لأنّ الظاهر أن قول
 .يحمل على الصحّة مطلقاً » فعل المسلم « وكذلك 

رواية الجاريـة أعـمّ مـن صـورة حصـول العلـم، أو الوثـوق الـذي لا يـرى معـه : ولكن يمكن أن يقال
مجالاً للفحص، وغيرها من الصور، وحملها على غير هذه الصورة لا وجه له، كما أنّ الحكم �عتبار 

 .محضاً في سقوط القضاء بعيد الفحص تعبّداً 
قرينـــة علـــى عـــدم حصـــول الوثـــوق » أمـــا لـــو كنـــت أنـــت غســـلته «  إنّ قولـــه : إلاّ أن يقـــال

 .بصحة عمل الجارية
 - وكيف كان، فحملها على الاسـتحباب، مـع عـدم عمـل المشـهور بـه، ومعارضـتها بقولـه 

لا، ولكــن تريــد أن تــذهب �لشــكّ « :  -وجــوب النظــر  الطويلــة بعــد الســؤال عــن )١(في روايــة زرارة
الظاهر في أن فائدة النظر منحصر في رفع الشـك، فـلا دخـل لـه في سـقوط » الذي وقع في نفسك 

الإعادة، خصوصاً مع سبق تعليل عدم الإعـادة، �نـّه لا ينبغـي نقـض اليقـين �لشـك إن كـان فـرض 
الصـلاة الظـاهر في أنّ منـاط الاجـزاء هـو ذلـك، لا  الكلام في حدوث العلم بكون النجاسة في أثنـاء

 .هو مع سبق النظر غير بعيدٍ إن لم يكن متعيّناً 
وأصــالة الــبراءة عـــن القضــاء، بــل وأصــالة الــبراءة عــن الإعـــادة �ن  )٢(»لا تعــاد « ويؤيـّـده عمــوم 

لم يعلـــم شــــرطيتّها، المعلــــوم اشـــتراط الصــــلاة �لطهـــارة الثابتــــة عقـــلاً أو شــــرعاً، وكو�ـــا واقعيــّــةً : يقـــال
 .فالاصل براءة الذمّة عنها، فتأمل

 )٤(الطويلــة، وروايــة أبي بصــير() ولــو تبــينّ النجاســة في أثنــاء الصــلاة فمقتضــى ذيــل صــحيحة زرارة
 السابقة وجوب الإعادة، وحمل الأخيرة على صورة عدم التمكّن من

____________________ 
 .۴۲۲و  ۴۲۱، ص ۱، ج �۸ب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح : التهذيب )١(
 .۷۷۰، ص ۴، ج ۵ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۴۲۲و  ۴۲۱، ص ۱، ج �۸ب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح : التهذيب )٣(
 .۱۰۵۹، ص ۲، ج ۲ى وثوبه أو بدنه نجس ح ب عدم وجوب الاعادة من صل: وسائل الشيعة )٤(

   



٣٧٥ 

 .نزع الثوب في أثناء الصلاة على وجه لا يلزم منه إبطال الصلاة وإن كان ممكناً 
ولكنّ رواية زرارة نص في غير هـذه الصـورة، ولا تعارضـه روايـة محمد بـن مسـلم، لجـواز حملهـا علـى  

 .كون الدم أقلّ من الدرهم
 .)١(»ما لم يزد على مقدار الدرهم « : فيها كما يشهد به قوله 

 .وأمّا تعليل رواية زرارة، فمع ما فيه من الإشكال لا يعارض الصحيحة الناصّة
 .هذه الروا�ت مهجورة لم تعمل �ا الطائفة: فإن قلت

إنّ وجـوب الإعـادة مـع تبـينّ النجاسـة في : ()٢(ظاهر العبـارة المحكيـّة عـن الشـيخ في المبسـوط: قلنا
 ).ثناء من المسلّماتالأ

الإشــكال جــداً، والاحتيــاط �لتمــام ثمّ الإعــادة طريــق النجــاة، كمــا  )٣(وكيــف كــان فالمســألة قــوّت
 .في كتبه الفتوائيّة -  -أمر سيّد مشائخنا 

إلحاق موضع الجبهة �ا في عدم وجـوب الإعـادة مـع تبـينّ النجاسـة،  )٤(واعلم، أنّ صريح الشرائع
اعتـبر  -أنّ طهارة محلّ السجود ليس شرطاً مسـتقلاً  -» لا تعاد « ، مضافاً الى عموم ولعلّ وجهه

في قبال طهارة البدن، كما يكـون سـتر العـورة مـثلاً، بـل طهـارة اللبـاس والبـدن وموضـع الجبهـة شـرط 
 .واحد

بـدن، فيفهم من أدلّة الاجزاء في الثوب الاجزاء في موضـع الجبهـة، كمـا هـو كـذلك �لنسـبة الى ال
 .فافهم

 ، وأصالة البراءة من القضاء)٥(ويؤيدّه عموم التعليل في صحيحة زرارة
____________________ 

 .۱۰۲۷، ص ۲، ج ۶ب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم ح : وسائل الشيعة )١(
 .۹۰، ص ۱في حكم الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة وكيفية تطهيره ج : المبسوط  )٢(
 .وهو تصحيف والظاهر أنّ ما أثبتناه هو الارجح» قوي « في الأصل  )٣(
 .۱۱۳، ص ۱في الخلل الواقع في الصلاة ج : شرائع الاسلام )٤(
 .۴۲۲و  ۴۲۱ص  ،�۸ب تطهير البدن والثياب من النجاسات، ح : التهذيب )٥(

   



٣٧٦ 

 .والإعادة �لتقريب المتقدّم
ــة اجتنــاب النجاســات في الصــلاة اشــتراطه واقعــاً، وأنّ : إلاّ أن يقــال إنّ المســتفاد مــن مجمــوع أدلّ

، بـــل قـــويّ ، واســـتفادة عمـــوم الاجـــزاء مـــن  مواقـــع ســـقوط الإعـــادة إجـــزاء تعبــّـدي ، وهـــو غـــير بعيـــد ٍ
 )٢(قــد عرفــت الكــلام فيــه، ودعــوى الاجمــاع )١(»لا تعــاد «  الأخبــار �لتقريــب المتقــدّم ممنــوع، وعمــوم

 .هنا قبيحه
كمـا   -فالقول بعدم سقوط الإعادة، بل القضاء قويّ جداً لاطلاق الاشتراط المفهوم من الأدلّة 

رضـول  -، وسـيّد مشـائخنا )٥(، وتقرير شيخنا شيخ الطائفة)٤(ونجاة العباد )٣(وفاقاً للجواهر -عرفت 
 .-اّ� عليهم 

ولو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الظاهر ففي وجوب الصلاة مع الثوب النجس، أو الصـلاة 
 .هو الثاني:  -كما قيل   -الأقوى عند المشهور : عار�ً، أو التخيير بينهما وجوه

�رةً في حكـــم المســـألة بحســـب القواعـــد، واخـــرى فيـــه بملاحظـــة الأخبـــار الخاصّــــة : والكـــلام هنـــا
 .المتعلّقة به

وأمّـا معـه فـلا إشـكال . أنّ محلّ الكلام ما لو أمن مـن النـاظر المحـترم ولـو �لصـلاة جالسـاً : لمواع
 .في وجوب الستر �لثوب النجس والصلاة معه

ســـتر عورتـــه، ولـــيس  )٦(طهـــارة لبـــاس المصـــلي، و: الأمـــر دائـــر بـــين فـــوات أحـــد الشـــرطين: فنقـــول
 .لأحدهما بدل، فيجب الحكم �لتخيير

____________________ 
 .۷۷۰، ص ۴، ج ۵ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۷س  ۴۹۳ص ): الجوامع الفقهية(غنية النزوع  )٢(
 .۲۱۵، ص ۶في وجوب الاعادة على الناسي ج : جواهر الكلام )٣(
 .، في المبحث الثالث من أحكام النجاسات۶۴ص : نجاة العباد )٤(
 .ليهلم نعثر ع )٥(
 .والظاهر تصحيف، وأثبتناه لأنهّ أحد الشرطين والترديد لا يكون إلاّ بعد تعيينهما» أو « في نسختي الأصل  )٦(

   



٣٧٧ 

يدور الأمر بين فوات الركوع والسجود، بل القيام في بعض المواضع وستر العورة، وبـين : لا يقال
 .فوات طهارة اللباس

 .ولا ريب، أنّ فوات الثاني أولى
يختلـــف ركـــوع المصـــلّي وســـجوده وقيامـــه �خـــتلاف حالاتـــه، وهـــي �لنســـبة الى مـــن : قـــوللأّ� ن

 .وجبت عليه الصلاة عار�ً إيماء وقعود
ـــــد بعـــــدم وجـــــوب الصـــــلاة عـــــار�ً  كـــــذا أفـــــاد بـــــه بعـــــض . والحاصـــــل أنّ وجـــــوب التـــــامّ منهـــــا مقيّ

وطه مع الـتمكن منـه، ، وفيه نظر؛ فأنّ وجوب الإيماء لسقوط الستر �لعجز لا يلازم سق)١(مشائخنا
 .ودوران الأمر بينه وبين طهارة اللباس

أنمّـا يـتمّ اذا علـم أنّ الركـوع التـامّ مقيـّد  )٢()التـامّ (أنّ انتفاء الدوران بين الطهارة والركوع : والحاصل
 .بعدم سقوط الستر ولو بترجيح شرط آخر عليه، وهو ممنوع -شرعاً  -

فـــاذا تعـــذّر ســـقط المشـــروط لانتفـــاء شـــرطه، فتعـــينّ  شـــرط الســـتر أن يكـــون �لطـــاهر،: لا يقـــال
 .الصلاة عار�ً 
طهارة لباس المصلي شرط مستقلّ، ولذا لو تسترّ بطاهر لم يسـقط وجـوب طهـارة مـا : لأّ� نقول

 .عليه
ودعــــوى الجمــــع بــــين الاســــتقلال، وشــــرطية الســــتر، مــــع بعــــدها مدفوعــــة بمخالفتهــــا لظــــاهر أدلــّــة 

بر في اللبــاس مــن عــدم كونــه حريــراً محضــاً أو غــير ذلــك   اجتنــاب الــنجس، بــل الظــاهر أنّ  كــلّ مــا يعتــ
 .شرط مستقلّ، لا أنهّ شرط في شرط الستر، فافهم

إنّ من أمن من الناظر المحـترم، ولم يقـدر علـى السـاتر وجـب عليـه الصـلاة قائمـاً موميـاً، : لا يقال
ليدين لا يجب عليـه، فيكشـف ذلـك �نّ ستر العورة �: ولا يكون ذلك إلاّ تعبداً، خصوصاً اذا قلنا

 .عن كون الركوع التامّ مقيّداً بوجوب ستر العورة
____________________ 

 .۲۴۹، ص ۶في حكم المصلي اذا انحصر ثوبه في النجس ج : الجواهر )١(
 .» ۲ط « هذه الز�دة من  )٢(

   



٣٧٨ 

 .ذلك، بل يحتمل وجوب الركوع التامّ، حينئذٍ سلمنا )١(أوّلاً يمنع: لأّ� نقول
�لاليـين، وسـقوط سـتر القبـل �ليـدين لـو سـلّمناه (ولكن يمكن أن يكون ذلك لأجل ستر الدبر 

 .)٢()لا يدّل على سقوط ستر الدبر
تر، وكــذا في الغــرض : والحاصــل أنّ الالتــزام �لإيمــاء في الركــوع والســجود هنــا إن قلنــا بســقوط الســ

لرعايـــة ســــتر الــــدبر  )٣(ذكــــره المــــورد لا يـــدلّ علــــى كــــون الركـــوع التــــامّ مقيــّــداً �لســـتر، بــــل لعلــّــه الـــذي
، فلابــدّ لمـــن يريــد تقــديم الطهـــارة علــى الســـتر أن يلاحــظ حــال الركـــوع في مقــام الـــدوران، )٤(�لاليــين

�ب  ومعــه يشــكل الحكــم بتقــديم رعايــة الطهــارة، خصوصــاً مــع مــا نشــاهد مــن الأخبــار الــواردة في
 .السهو الدالةّ على اهتمام الشارع في حفظ الركوع والسجود، فافهم

مشـــكل،  -لـــولا الأخبـــار الخاصّـــة  -أنّ الحكـــم �لتخيـــير، بـــل وتعـــينّ الصـــلاة عـــار�ً : والحاصـــل
 .فلنرجع الى حكم المسألة بحسب الأخبار

وجــــوب مقتضــــى بعــــض الأخبــــار، مضــــافاً الى إطــــلاق النهــــي عــــن الصــــلاة في الــــنجس : فنقــــول
عــن رجــلٍ يكــون في فــلاة مــن الأرض، ولــيس : ســألته : (الصــلاة عــار�ً كمضــمرة سماعــة، قــال

يتـيمّم، ويصـلّي عــر��ً « : كيـف يصـنع؟ قـال. عليـه إلاّ ثـوب واحـد، وأجنـب فيـه، ولـيس عنـده مـاء
 .)٥()»قاعداً، يوميء إيماءً 

 ي عر��ً قائماً، يوميءيصلّ « : وفي روايةٍ اخرى مثل الاولى، إلاّ أنّ فيها
____________________ 

 .هو الأصحّ »  ۲ط « نمنع، ولكنّ الظاهر وما في »  ۱ط « في  )١(
 .» ۲ط « هذه الز�دة أضفناها من  )٢(
 ).۲ط (تصحيف، وما أثبتناه هو الظاهر وكما في ) لعلمه: (» ۱ط « في  )٣(
 .» ۲ط «  وما أثبتناه من» �لألية « : » ۱ط « في أصل  )٤(
 .۱۰۶۸، ص ۲، ج ۱ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٣٧٩ 

 .)١(»إيماءاً 
في رجـــلٍ أصـــابته جنابـــة وهـــو �لفـــلاة، ولـــيس عليـــه إلاّ : (وروى الحلـــبيّ، عـــن أبي عبـــد اّ� 

ـــس مجتمعـــاً « : ثـــوب واحـــد، واصـــاب ثوبـــه مـــنيّ، قـــال ـــيمّم، ويطـــرح ثوبـــه، ويجل ، فيصـــلّي فيـــوميء يت
 .)٢(»إيماءً 

و�زاء هذه الروا�ت، روا�ت اخر صريحة في جواز الصلاة مع الثوب، بل في بعضـها النهـي عـن 
 .الصلاة عر��ً، وفي بعضها التقييد �لاضطرار

 .)٣(»في الثوب الذي أصابه المنيّ يصلّي فيه « : كصحيحة الحلبيّ 
عمّـن لــيس عنـده إلاّ ثــوب، كلـّه أو بعضــه : أخيـه عــن  وفي صـحيحة علـي بــن جعفـر 

 .)٤(»إن لم يجد ماءً صلّى فيه ولم يصلّ عر��ً « : دم، وفيه
: قـال. عن الرجل يجنـب في ثـوب، أو يصـيبه البـول، ولـيس معـه ثـوب غـيره: وفي صحيحة الحلبي

 .)٥(»يصلي فيه اذا اضطرّ اليه « 
الجـــواز علـــى الاضـــطرار بشـــهادة هـــذه الصـــحيحة الأخـــيرة، حمـــلاً فربمّـــا يجمـــع بينهـــا بحمـــل أخبـــار 

للاضطرار فيه على الاضطرار الخارجي، لا الاضطرار من قبـل الصـلاة لوجو�ـا مـع السـتر، وظهورهـا 
 .فيما ادّعوه لا يخلو عن خفاء

ريـد وإن ا. )٦(وربمّا يجمع بينها �لتخيير، فإن اريد منه الواقعي فلا يلائم صـحيحة علـي بـن جعفـر
 .ظاهراً فهو فرع التكافؤ في الأخبار

 وربما يجمع بينها بحمل أخبار إيجاب الصلاة عر��ً على الأمن من الناظر
____________________ 

 .۱۰۶۸، ص ۲، ج  ۳ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح : وسائل الشيعة )١(
 .۱۰۶۸، ص ۲، ج  ۴ب وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۱۰۶۶، ص ۲، ج ۱ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۰۶۷، ص ۲، ج ۵ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۱۰۶۷، ص ۲، ج ۷ة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح ب جواز الصلا: وسائل الشيعة )٥(
 .۱۰۶۷، ص ۲، ج ۵ب جواز الصلاة مع النجاسة اذا تعذرت الازالة ح : وسائل الشيعة )٦(

   



٣٨٠ 

ترم،  . لأنّ تقييــدها بــذلك قطعــيّ، فيكــون أخــصّ مطلقــاً مــن أخبــار الجــواز مــع الثــوب الــنجس(المحــ
 .)١()مفتقييدها بصورة عدم الأمن من الناظر المحتر 

وهذا وإن كان موافقاً لقواعد الجمع مشكل، من حيث أنهّ يوجب حمل أخبار الجواز على الفـرد 
 .بعيد، لا يقع إلاّ �دراً  -فيبقى مستوراً  -النادر، فأنّ عدم التمكّن من الصلاة قاعداً مجتمعاً 

عـر��ً بصـورة عـدم هذا، ولكنّ الأخذ �لجمع الأوّل لموافقته للمشهور، مع تقييد أخبـار الصـلاة 
 .الاضطرار، فيصير أخصّ من أخبار المنع عن الصلاة عر��ً فيقدّم غيره بعيد

ولــو فرضــنا بعــد هــذا الجمــع أيضــاً كــان العمــل عليــه، لأنّ أخبــار الصــلاة في الثــوب الــنجس وإن  
بر الموافــق لهــم أقــوى مــن الآخــر، والواجــب  كانــت أقــوى ســنداً إلاّ أنّ موافقــة المشــهور أولى، لأنّ الخــ

بعــد التعــارض الرجــوع الى أقــوى الــدليلين، ثمّ في تقــديم القيــام علــى القعــود مطلقــاً، أو مــع الأمــن مــن 
 .لعلّ الثاني أولى في عاجل النظر، فتأملّ : الناظر المحترم وجهان

وهـــا�ن المســـألتان . لعـــلّ الأرجـــح العـــدم: وهـــل يـــتمّ الركـــوع والســـجود إن صـــلّى قائمـــاً ؟ وجهـــان
 .الى التأمّلمحتاجتان 
لــو شــكّ في كــون اللبــاس طــاهر فالأصــل طهارتــه، ولــو شــكّ في كونــه ميتــةً فيحتمــل أن : مســألة

 .كذلك، لأنّ المذكّى والميتة موضوعان متباينان: يقال
 .الأصل عدم الموت حتف الانف: إنّ الأصل عدم التذكية، ويحتمل أن يقال: ويحتمل أن يقال
الحيــوان علــى بقــاء طهارتــه وكــون موتــه حتــف أنفــه منجســاً لــه، أنّ المقتضــي في : ومبــنى الإشــكال

وأمّا المذكّى فطهارته الأصليّة �قية، أو أنّ التذكية رافعـة لأثـر المـوت، والأقـوى هـو الأخـير، كمـا هـو 
 ولتنقيح هذا. المستفاد من استثناء التذكية

____________________ 
 .» ۲ط « هذه الز�دة أضفناها من  )١(

   



٣٨١ 

 .ث مقام آخرالمبح
في الحكـــم �لطهــارة في الشــبهات الموضـــوعيّة الى أصــلٍ، أو أمــارة حاكمـــةٍ  )١(وعلــى هــذا، فيفتقــر
 .على أصالة عدم التذكية
الحكم �لنجاسة الى أمـارةٍ، أو  )٢(فيكفي الشبهة في الحكم �لطهارة، ويفتقر: وأمّا على الوجهين

 .أصلٍ حاكمٍ على أصالة الطهارة
: )٣(قد ثبت أمارات نوعيّة حاكمة علـى أصـالة عـدم التذكيـة، وهـي امـور: نقولاذا عرفت ذلك ف

 .نبدأ أوّلاً بذكر أخبار الباب في الجملة تيمّناً 
 :منها]  ۱: [ فنقول

: مـــا رواه أحمـــد بـــن محمد ابـــن أبي نصـــر، وســـليمان بـــن جعفـــر الجعفـــري، عـــن العبـــد الصـــالح 
ـــة )٤()فـــراء(فيشـــتري جبـــة ســـألته عـــن الرجـــل �تي الســـوق،  أم غـــير ذكيـّــةٍ،  )٥()هـــي(، لا يـــدري أذكيّ

إنّ الخــوارج « : كــان يقــول  المســألة أنّ أ� جعفــر . »نعــم لــيس علــيكم « : أيصــلّي فيهــا؟ فقــال
 .)٦(»ضيّقوا على أنفسهم، لجهالتهم أنّ الدين أوسع من ذلك 

لا �س �لصــــلاة في « : أنـّــه قــــال روى اســـحاق بــــن عمّـــار، عــــن العبـــد الصــــالح ]  ۲[ و 
اذا كان : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال: الفراء اليمانيّ، وما صنع في أرض الاسلام، قلت 

 .)١(»الغالب عليها المسلمين فلا �س 
أنّ مــــا كــــان في ســـوق المســــلمين يجــــوز شــــراؤه مـــن أيّ رجــــلٍ كــــان ويحكــــم : ظـــاهر الروايــــة الاولى

 .بطهارته، سواء كان من صنع بلاد الاسلام، أو غيره
____________________ 

 .هو الأظهر»  ۲ط « كان تصحيفاً، وما في المتن »  ۱ط « ما في  )٢(و )١(
 .» ۱ط « عبارة مبهمة، وما أثبتناه كما في »  ۱ط « في  )٣(
 .» ۲ط « أضفناهما من  )٥(و )٤(
تر : وســـائل الشـــيعة )٦( ، ومـــن لا يحضـــره ۱۰۷۱، ص ۲، ج ۳ي مـــن مســـلم ومـــن ســـوق المســـلمين ح ب طهـــارة مـــا يشـــ

 .۲۵۷، ص ۱، ج ۷۹۱فيما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح : الفقيه
 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۵ب طهارة ما يشتري من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )٧(

   



٣٨٢ 

مون يجـوز شـراؤه وإن كـان في سـوق أنّ المصنوع في بلدٍ يكـوّن أغلبهـا المسـل: وظاهر الرواية الثانية
 .الكفار، أو من يد الكافر

عــن جلــود الفــراء يشــتريها الرجــل في  ســألت أ� الحســن : وروى اسماعيــل بــن عيســى، قــال
علـيكم أنـتم « : سوقٍ من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته اذا كان البائع مسـلماً غـير عـارفٍ ؟ قـال

 .)١(» يبيعون ذلك، واذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه أن تسألوا اذا رأتيم المشركين
أن ما في يد المسلم الباني على أنهّ مـذكّى وطـاهر محكـوم �لطهـارة وإن كـان : وظاهر هذه الرواية

إنّ ا�هــول كونــه كــافراً أو مســلماً يجــوز الأخــذ منــه، : بــل يمكــن أن يقــال. ممــّن يــرى تذكيتــه �لــد�غ
اذا رأيــتم « : اد مــن رؤيــة بيــع المشــركين العلــم �نّ البــائع مشــرك، ويكــون قولــه بنــاءً علــى أنّ المــر 

 .بعض مفهوم القضيّة الاولى، وفيه نظر» يصلون فيه 
سـئل عـن  أنّ أمـير المـؤمنين : روى النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبـد اّ� ]  ۳[ و 

لحمها وجبنها وبيضها، وفيها سكّين، فقال أمير المـؤمنين  )٢(مطروحة بكثرسفرةٍ وجدت في الطريق، 
: قيـل لـه. يقوّم ما فيها، ثمّ يؤكل، لأنهّ يفسد وليس له بقاء، فاذا جاء طالبها غرموا له الثمن: 

 .)٣(»هم في سعةٍ حتى يعلموا « : � أميرالمؤمنين، لا يدري سفرة مسلم، أم سفرة مجوسيّ؟ فقال
إلاّ أنّ في بعضـها السـؤال عمّـا . )٤(»ما علمت أنهّ ميتة فلا تصـلّ فيـه « : وفي كثير من الروا�ت

 .في سوق المسلمين
____________________ 

 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۷ب طهارة ما يشتري من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )١(
 .»يكثر « : » ۲ط « ، وفي »لكثير خ ل « : » ۱ط « في  )٢(
 .۱۰۷۳، ص ۲، ج ۱۱ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۴وسائل الشيعة ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح  )٤(

   



٣٨٣ 

اذا كـــان الغالـــب « : والظـــاهر وجـــوب حمـــل مطلقا�ـــا علـــى ذلـــك، جمعـــاً بينهـــا وبـــين قولـــه 
كمـا يسـتفاد منـه   -فإنّ الحكم في صـورة عـدم الغلبـة مـن أحـد الطـرفين �لنجاسـة » عليها المسلمين 

ينــافي كــون حكــم الشــكّ بمــا هــو شــكّ الطهــارة، مضــافاً الى فتــوى المعظــم بعــدم كفايــة الشــكّ في  -
 .الحكم �لطهارة

قلـت لأبي عبـد اّ� : وروى محمد بن عبد اّ� بن هلال، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال]  ۴[ 
تري مــنهم الفـــراء :  إنيّ أدخــل ســوق المســلمين، أعــني هــذا الخلـــق الــذين يــدّعون الاســلام، فأشــ

بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أّ�ا ذكيـة؟ : أليس هي ذكية؟ فيقول: للتجارة، فأقول لصاحبها
تريتها منــه أّ�ــا ذكيــة، قلــتقــد شــرط لي الــذي : لا ولكــن لا �س أن تبيعهــا، وتقــول: فقــال مــا : اشــ

 .)١(»استحلال أهل العراق للميتة، وزعموا أنّ د�غ جلد الميتة ذكاته « : أفسد ذلك؟ قال
وهـــذه الروايـــة صـــريحة في الحكـــم بطهـــارة مـــا في أيـــدي مســـتحلّي الـــد�غ، وأنــّـه مـــال يصـــحّ بيعـــه 

الــتي لـيس للحــاكم عليـه طريــق غـير العلــم  وشـراؤه، وأنمّـا المنــع فيهـا عــن البيـع بشــرط الطهـارة الواقعيـّة،
 .به، فلو شرط طهارته بحسب الأمارات الظاهريةّ فالظاهر عدم المنع فيه

 -بعــد كونــه جلــداً  -ثمّ إن الظــاهر مــن الصــنع أن يعمــل فيــه عمــلاً يظهــر فيــه صــفةً كصــيرورته 
فــاء وإن لم يكــن بعيــداً، نعــلاً، وأمّــا د�غ الجلــد، أو إعــداده لصــيرورته نعــلاً ففــي كونــه صــنعاً نــوع خ

ومثله في الخفاء طبخ اللحم، بل وذبح الحيوان، بل هما أخفى من الأوّل، كما أنّ الثالث أخفـى مـن 
 .الثاني

إن علـم أنّ هـذه اليـد : وكيف كان، فلو وجد في يد كافرٍ شيئاً يعلـم أنـّه مـن صـنع بلـد الاسـلام فـ
ــــافي ذلــــك قولــــه  ــــتم « : طارئــــة فالظــــاهر الحكــــم بتذكيتــــه، ولا ين إنمّــــا علــــيكم أن تســــألوا اذا رأي

 لأنّ وجوب السؤال )٢(»المشركين يبيعون ذلك 
____________________ 

 .۱۰۸۱، ص ۲، ج ۴ب عدم طهارة جلد الميتة �لد�غ ح : وسائل الشيعة )١(
 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۷ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٣٨٤ 

إلاّ تحصــيل أمـارة موجبــةٍ للحكـم �لطهــارة، فـلا محالــة يقيـّد لغــير هـذه الصــورة الـتي قامــت يقتضـي لا 
 .فيها الأمارة على الطهارة

وإن لم يعلــم أنّ هــذه اليــد طارئــة، واحتمــل أن يكــون مــا في يــده صــنعه، أو صــنع مثلــه، أو صــنع 
اهر، لأنّ صـــنع بلـــد الاســـلام أمـــارة مســـلمٍ، فهـــل بمجـــرّد علمـــه �نــّـه مـــن صـــنع بلـــد الاســـلام �نــّـه طـــ

التذكيـــة، وكـــون يـــده أمـــارة للحكـــم �لنجاســـة، ليحصـــل التعـــارض بـــين الأمـــارتين؟ غـــير معلـــوم، بـــل 
أنّ مــا في يـــد الكــافر للجهــل بحالــه يســأل عنــه، لا أنـّــه » اذا رأيــتم المشــركين « : الظــاهر قولــه 

إنمّا عليكم أن تجتنبوا عنـه اذا رأيـتم المشـركين : (ن يقولمحكوم �لنجاسة لأمارية يده عليها، وإلاّ لكا
ليمـــــانيّ ومـــــا صـــــنع في أرض لا �س �لفـــــراء ا« : فيـــــه إشـــــكال، لانصـــــراف قولـــــه ) الى آخـــــره
 .عن مثل هذه، ويحتمل منع الانصراف )١(»الاسلام

الاسـلام المعلـوم أنـّه وكيف كان؛ فعلى ما ذكر�، يمكن الحكم في السفرة المطروحة في طريق بـلاد 
عمل فيهـا أهـل بـلاد الإسـلام، ولكـن لا يـدري أنّ العامـل فيـه مجوسـيّ أو مسـلم، كمـا هـو مفـروض 

بطهــارة مــا في الســفرة، ولــو منعنــا صــدق الصــنع علــى مثــل الطــبخ، ويمكــن الحكــم  )٢(روايــة الســكوني
 .عليه �لطهارة اعتماداً على تلك الرواية، وحملاً لها على هذه الصورة

مــا في يــد مجهــول الاســلام الســاكن في بلــد الاســلام، أم  -علــى هــذا التقــدير  -وهــل يلحــق �ــا 
 .لا؟ فيه اشكال

مــا في يـد مجهــول الاسـلام الـذي لا يــدري مـن صــنع أيّ بلـدٍ، إلاّ أن يكــون : ومثلـه في الإشـكال
م، إلاّ مـن علـم في بلد الاسـلام، ويحكـم �نّ مـن في بلـد الاسـلام محكـوم عليـه �لاسـلا» ذو اليد « 

أنهّ كافر، فيكون مـا في يـده محكومـاً �لتذكيـة لأجـل يـد المسـلم المنـزل كثـير مـن أخبـار السـوق عليـه، 
 :بل كلّها بعد تعارضها مع قوله 

____________________ 
 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۵ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )١(
  .۱۰۷۳، ص ۲، ج ۱۱ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح : ئل الشيعةوسا )٢(

   



٣٨٥ 

 .)١(»اذا رأيتم المشركين « 
 .اذا كان السوق أمارة كشفٍ عن التذكية كما مر في صنع بلد الاسلام: فإن قلت

 .مفروض الرواية الشراء من السوق، الظاهر أنهّ من سوق الاسلام: قلت
أنّ مــا صــنع في أرض الاســلام، ومــا في يــد المســلم المعامــل، مــع مــا في يــده : فــتلخّص ممـّـا ذكــر�

معاملــة الطــاهر محكــوم �لتذكيــة، وفي حكــم يــد المســلم أثــر اســتعماله ســابقاً، لمــا عرفــت مــن أن يــد 
الكــافر ليســت �مــارة وأمّــا مــا وجــد في طريــق الاســلام، وفيــه أثــر الاســتعمال ففيــه إشــكال وإن كــان 

فقــد  -يخلــو عــن قــوةٍ اذا علــم أنــه معمــول بلــد الاســلام، وأمّــا يــد مجهــول الحــال  الحكــم بتذكيتــه لا
أّ�ا ليست أمارة إلاّ اذا حكمنا �لحاقه �لمسلم، وكذا ما في يـد كـافرٍ علمنـا أنـّه صـنع بلـد  -عرفت 

 .هو الصانع) ذي اليد(الاسلام، واحتملنا كون 
ةً فهـل يحكـم �لإجـزاء أو �لإعـادة؟ وجهـان لـو تبـينّ بعـد الصـلاة كـون مـا صـلّى فيـه ميتـ: مسألة

علــى أنّ المــوت مــانع مســتقلّ، أو أنــّه مــانع لكونــه موجبــاً للنجاســة، مــع احتمــال أن يفــرق : مبنيــان
على الثاني �نّ الميتة يختص بحكم، وهو المنع عن الصلاة فيمـا لا تـتمّ الصـلاة فيـه منـه كمـا دلّ عليـه 

 .»منه  )٢(ولا في شسعٍ « : قوله 
فــيمن صــلّى في ثــوب غــيره أّ�مــاً، فــأخبره  - ويمكــن التمسّــك علــى الإجــزاء �طــلاق قولــه 

ولكـنّ في شمـول لفـظ الثـوب  )٣(»لا يعيـد شـيئاً مـن صـلاته « :  -صاحب الثوب أنهّ لا يصلّى فيه 
ا يفيــد علــى تقــدير  لمثــل الفــرض منــع، وأمّــا ظهــور عــدم الفــرق بــين افــراد النجاســات إن ثبــت فهــو إنمّــ

 كون المنع للنجاسة، وفيه إشكال،
____________________ 

 .۱۰۷۲، ص ۲، ج ۷ب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۴۹، ص ۳، ج ۲ب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وان دبغّ ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۱۰۶۹، ص ۲، ج ۴علام الغير �لنجاسة ح ب انه لا يجب ا: وسائل الشيعة )٣(

   



٣٨٦ 

 .والمسألة غير نقيّةٍ عن الإشكال، وإن كان القول �لإجزاء غير بعيدٍ 
وقــد مــرّ . ولــو تبــين في الأثنــاء كــون اللبــاس ميتــةً فحكمــه كتبــينّ غيرهــا مــن النجاســات في الأثنــاء

 .شطر من الكلام فيه، فراجع، و�مّل هذا
إن شــكّ في كونــه مـن جلــد مــا يؤكــل : اللبــاس مـا يصــلّى فيــه، أم لا مثـلاذا شــك في أنّ : مسـألة

وكــذلك في المحمــول، بنــاءاً . لحمــه، أم لا، أو أنــّه حريــر محــض، أم لا ففــي جــواز الصــلاة فيــه خــلاف
 .على المنع من المعلوم منه

تبعــه ، و )٢(الى العـدم، بــل لم ينقـل مخـالف صــريح إلاّ صـاحب المـدارك )١(فـذهب المشـهور كمــا قيـل
 -وذهــب الى ذلــك ســيّد مشــائخنا  -  - )٤(، مثــل المحقّــق القمــيّ )٣(جماعــة مــن المحقّقــين كمــا قيــل

 .-قدس اّ� نفسه الزكيّة 
أنّ التكليــف �لعبــادة الخاليــة عــن جــنس ذلــك : أصــالة الاشــتغال، وتقريــره: حجّــة القــائلين �لمنــع

 .الاّ �لتحرّز عن المشكوك )٥()�لبراءة(المانع معلوم، ولا يحصل القطع 
أنّ النهي سواء كان نفسـيّاً : أمّا الأوّل فتقريره. أصالة البراءة عقلاً ونقلاً : وحجّة القائلين �لجواز

 .أو غيرّ�ً يرجع الى تكاليف متعدّدة
فمرجــــع النهــــي عــــن الصــــلاة فيمــــا لا يؤكــــل لحمــــه الى النهــــي عــــن كــــلّ فــــردٍ مــــن أفــــراده �لعمــــوم 

فـرادي، فيكـون مرجـع الشـكّ، فيصـدق عنـوان مـا لا يؤكـل لحمـه علـى شـيء إلى كونـه الاستغراقي الا
مستقلاً �ي عن الصلاة فيه كسائر أفراد ما لا يؤكل لحمه التي �ي عـن كـلّ واحـدٍ منهـا �لخصـوص 

 لأجل صدق العنوان عليه، فيكون نظير الشكّ 
____________________ 

 .۲۳۱، ص ۱في لباس المصلّي ج : المنتهى )١(
 .۶س  ۱۶۷، ص ۳في لباس المصلّي ج : المدارك )٢(
 .۸۶، ص ۷الصلاة في الثوب المنسوج من ما يؤكل وما لا يؤكل ج : الحدائق )٣(
 .لم نعثر عليه )٤(
 ).۲ط (أضفناها من  )٥(

   



٣٨٧ 

 .في صدق عنوان الحرام كالخمر على شيءٍ فكما أنّ الأصل براءة الذمّة فيه كذلك فيما نحن فيه
أّ� لا نعقـــل الفـــرق بـــين النهـــي الغـــيريّ والنفســـيّ بحســـب الشـــمول اللفظـــي، وبحســـب : لوالحاصـــ

الانطباق على الأفراد، فكلّ فرد شكّ في صدق الماهيـّة عليـه يكـون الشـكّ فيـه راجعـاً الى الشـك في 
 .التكليف، والاصل فيه البراءة

 .إّ� لا نفرّق بين أفراد النهي بحسب الشمول والانطباق: فإن قلت
إنّ إجــزاء أصــالة الــبراءة في النهــي الغــيريّ لا محصّــل لــه، وذلــك لأنّ النهــي الغــيريّ بمــا : بــل نقــول

 )١()حـتى ينفـى(هو �ي غيريّ لا تترتّب على مخالفته مؤاخذة يحتاج إثبات تلك المؤاخذة الى البيـان، 
تلك عند عدم البيـان بقاعـدة قـبح المؤاخـذة قبـل البيـان، بـل لأداء مخالفتـه الى مخالفـة الأمـر النفسـيّ، 

 .وقد تمّ البيان �لنسبة اليه
أنّ الشـكّ في التكليـف الغـيريّ مـا لم يكـن مرجعـه الى الشـكّ في التكليـف �لنسـبة الى : والحاصل

 .النفسيّ لا معنى لإجراء أصالة البراءة فيه
معلوم تفصيلاً، وهو الأمر �لصلاة الخالية عن الموانع الـتي علمـت هـي بـذوا�ا،  -هنا  -مر والأ

 .والشكّ في صدقها على شيءٍ راجع الى الشك في امتثال ذلك التكليف المعلوم تفصيلاً 
إنّ الأمـــر النفســـيّ المـــذكور يرجـــع بعـــد التحليـــل الى أمـــرٍ �فعـــال معلومـــةٍ �لـــذات، وتـــروكٍ : قلـــت

 .ةٍ �لعنوان، مجهولة الاشخاصمعلوم
فكلّ ترك علم أنّ عنوان المنهيّ عنه صادق عليه يكـون داخـلاً في المـأمور بـه، وكـل تـرك شـكّ في 

 .صدق العنوان عليه شكّ في دخوله فيه
وقد قرّر في مسـألة الاحتيـاط والـبراءة أنّ الشـكّ في دخـول شـيء في المـأمور بـه لرجوعـه الى تـيقّن 

 .الشك في الزائد يرفع حكمه �صالة البراءة عن الزائد المشكوك فيهمطلوبية الأقل، و 
____________________ 

 .وهو تصحيف» وينتفي « ): ۱ط (وفي ): ۲ط (اضفناها من  )١(
   



٣٨٨ 

إن قلــت ــ العلــم بعنــوان المــأمور بــه كــافٍ في ثبــوت الاشــتغال، والشــبهة المصــداقيّة مرجعهــا الى : ف
 .لم اشتغال الذمة بهالشبهة في حصول العنوان الذي ع

الاشـــتغال المعلـــوم الحصـــول هـــو اشـــتغال الذمّـــة �لأجـــزاء، وتـــروك المعلـــوم صـــدق العنـــوان : قلـــت
 .عليها، وأمّا غيرها فاشتغال الذمّة به غير معلوم

أنّ المنـع عـن الصـلاة فيمـا لا يؤكـل لحمـه يرجـع الى النهـي عـن إيقـاع الصـلاة : وتوضيح هذا المرام
الماهيّــة، كمــا أنّ النهــي عــن شــرب الخمــر يرجــع الى النهــي عــن شــرب تحصّــلات في تحصّــلات تلــك 

 .تلك الماهيّة في الخارج، وحينئذٍ فلا يكون العلم �لعنوان بيا�ً 
أنّ الطلـــب المتعلـّـق �لماهيــّـة اذا كــان علـــى وجــه الســـراية، ولم يكــن بـــدليّاً، ســواء كـــان : وتوضــيحه

ـــا ـــاً مثـــل قولن ـــا تواضـــع للعـــالم، أو: وجوبيّ لا تشـــرب الخمـــر، نفســـيّين كالمثـــالين، أو : تحريميـــاً مثـــل قولن
غيريــّـين كمـــا لـــو أمـــر �لصـــلاة، وأمـــر بقـــراءة تمـــام القـــرآن فيـــه علـــى وجـــه الجزئيـــة، ثم شـــككنا في أنّ 
المعوّذتين من القرآن أم لا، أو �ي عن التكلم بكل كلام أومأ فيه، سواء كـان ذلـك النهـي بملاحظـة 

ة مـــن النهـــي في الماهيّـــة شـــطراً أو شـــرطاً، أو بملاحظـــة مانعيّـــة الوجـــودات لهـــا لا دخـــل الـــتروك المنتزعـــ
في نظـر العقــلاء، إلاّ كـالمعرّف الأجنــبيّ، الــذي  -حينئــذٍ  -تكـون الماهيــة الملحوظـة في ذلــك الطلـب 

 .لوحظ به المطلوب
فــأنّ صــدقها  أنّ العــرف لا يكــون علــّةً للحكــم ومنشــأ بــه بخــلاف مثــل هــذه الماهيــّة،: غايــة الأمــر

ويكــون الشـــك في صــدقها راجعـــاً الى الشــك في أصـــل (علــى الأفــراد علــّـة لمحبوبيّتهــا، أو مبغوضـــيتها 
 .)١()الطلب

برى، مــع قطــع النظــر عــن انضــمام الصــغرى لا تترتــّب  والســرّ في ذلــك كلّــه حقيقــة أنّ العلــم �لكــ
 .يعدّ بيا�ً للنتيجةعليه النتيجة، والعلم �لنتيجة في ضمن الكبرى علماً إجمالياً لا 

____________________ 
 ).۲ط (أضفناها من  )١(

   



٣٨٩ 

في كــلا قســميه،  )١()في التكليــف النفســي(ولأجــل ذلــك، لم يتأمّــل أحــد في الشــبهات الموضــوعيّة 
 .الوجوبي والتحريمي في أنّ الأصل فيه البراءة عقلاً ونقلاً 

اقــــرأ القــــرآن في (الســــاري مثــــل قولــــه  أنّ العقــــل بعــــد ملاحظــــة الأمــــر الغــــيريّ : وملخّــــص الكــــلام
ينتــــزع أجــــزاءً » اجتنــــب عمّــــا لا يؤكــــل لحمــــه في الصــــلاة « : أو النهــــي الغــــيري مثــــل قولــــه) الصــــلاة
وهــي مــا علــم أنـّـه ممــا لا يؤكــل لحمــه، : وهــي مــا علــم صــدق القــرآن عليــه، وموانــع معلومــة: معلومــةً 

 .وأجزاء مشكوك الجزئية، وموانع مشكوكة كذلك
أنّ علــّــة جزئيــّــة تلــــك الأجــــزاء، أو مانعيــــة الموانــــع هــــي صــــدق الماهيّــــة عليهــــا، وإلاّ : غايــــة الامــــر

 .فحقيقة الجزء والمانع هي ذوات تلك الأشخاص
ــبراءة في الشــك في الجزئيّــة والمانعيّــة لا محــيص لــه  ــنى علــى ال عــن إجــراء  -هنــا  -وحينئــذٍ، فمــن ب

 .البراءة
اءة في الشـــكّ في الشـــرطيّة والجزئيـــة، لأنّ الشـــكّ فـــرق بـــين مـــا نحـــن فيــه، ومســـألة الـــبر : فــان قلـــت

 .هناك في جعل الشارع، والشكّ هنا في الأمر الخارجيّ 
اذا رجــع الشــكّ في الأمــر الخــارجي الى الشــكّ في الجعــل فــأيّ محصّــلٍ في هــذا الفــرق؟ وهــلاّ : قلنــا

 عيّةفصلت بين الشبهات الحكميّة التحريميّة، أو الوجوبيّة، وبين الشبهات الموضو 
الأمر في المانع لم يرتبط �لماهيّة السـارية، بـل مـرتبط بحقيقـة الجـنس، ولازمـه تـرك جميـع : فإن قلت

لا  -وحينئـذٍ  -أنّ الجـنس قـد يكـون سـبباً : الأفراد، وذلك نظير ما نذكر في �ب تداخل الاسـباب
 .يتكرّر بتكرّر الأفراد، ولا يتكسّر بتكسّرها

ا المعـــنى غـــير منفـــكّ عـــن عـــدم جميـــع الأفـــراد لـــزم تركهـــا مـــن �ب نعـــم، لمـّــا كـــان عـــدم الجـــنس �ـــذ
 .الملازمة والمحصّليّة

____________________ 
 ).۲ط (اضيفت لضرور�ا من  )١(

   



٣٩٠ 

أنّ النهي �ذه الحيثيّة لـيس �يـاً عـن الأفـراد، ولا يكـون المـانع �ـذا المعـنى هـي الافـراد،  : والحاصل
ــة ــزوم تــرك الأفــراد مــن  كمــا أنّ الســبب اذا لــوحظ الماهيّ ــة لــيس هــو الافــراد، فــلا يكــون ل �ــذه الحيثيّ

 .اقتضاء الأمر النفسيّ، بل لملازمته لما يقتضي لزومه
وحينئـذٍ، يكــون الشــكّ في فرديـة شــيءٍ شــكاً في حصـول عنــوان المــأمور بـه، الــذي علــم الاشــتغال 

 .به
ـــة المتعلّقـــة لا نســـلّم أنّ المـــانع هـــو الجـــنس، بـــل الظـــاهر مـــن الأ: أولاً : قلـــت وامـــر والنـــواهي العرفيّ

�لأســباب، والموانــع ســببيّة الأفــراد، ومانعيتهــا مــن حيــث انطبــاق الجــنس عليهــا، ولأجــل ذلــك ذكــر� 
 .أنّ عدم تداخل الأسباب من مقتضيات الاصول اللفظيّة: هناك

مـــا وجـــد في لا محصّـــل لهـــذا الكـــلام، لأنّ الماهيــّـة �ـــذه الحيثيــّـة عبـــارة اخـــرى عـــن مجمـــوع : و�نيـــاً 
الخـارج مـن الأفـراد، فمرجـع الشـكّ في المانعيــّة الى الشـك في أن المـانع مجمـوع امـور، يكـون المشــكوك 
جزءً منها، أو مجمـوع امـور لـيس هـذا منهـا، فمرجـع الشـك الى دخـل شـيءٍ زائـدٍ عـن المقـدار المعلـوم 

 .في الأمر النفسيّ 
 .مجموع الأفراد ملازم للجنس في الخارج: فإن قلت

إّ� نلغــي جميــع الخصوصــيات المنضــمة الى الأفــراد، ونلاحــظ نفســالجهة الــتي تشــتمل علــى : قلــت
الفرد، وهي جهة المانعيّة والموجود الخارجي، فيكون مرجع النهـي الى اجتنـاب مجمـوع تلـك الحصـص 
الموجــــودة مــــن حيــــث كو�ــــا نفــــس الماهيــــة، لا مــــن حيــــث كو�ــــا امــــوراً متباينــــةً متكثــّــرة، وهــــي �ــــذه 

 .حظة، يكون النهي عن الماهيّة عبارة اخرى عن النهي عنهاالملا
في مدرسته المباركة، حين تشرفنا بخدمته في داره المباركة،  -هذا خلاصة ما أفاده سيد مشائخنا 

شــكر اّ� ســعيه، وأجــزل عــن الاســلام وأهلــه مثوبتــه، ووفقنــا وســائر تلامذتــه ) بســرّمن رأى(المعروفــة 
 .»ولا حول ولا قوة الاّ �ّ� العلي العظيم « وك على مسلكه، للمشي على منواله، والسل

   



٣٩١ 

كلّ شيءٍ فيه حلال وحـرام فهـو « : فعمدة ما تمسّك به المستدلّ قوله : وأمّا البراءة النقليّة
 .)١(»لك حلال 
الحــلّ  أنّ الحــلّ والحرمــة كمــا يطلقــان علــى الحرمــة والحــلّ النفســيين، كــذلك يطلقــان علــى: وتقريبــه

 .والحرمة الغيريينّ 
في روايــة عبــد اّ� بــن  قــول الصــادق : وقــد شــاع اســتعماله في هــذا المعــنى في الأخبــار مثــل

 .)٣(»مماّ لا يجوز الصلاة فيه منفرداً  )٢(كلّما كان عليك، أو معك« :سنان
 .)٦(»ء من الحديث لا تجوز الصلاة في شي« : ذلك )٥()غير(، وفي )٤(وفي رواية موسى بن أكيل

 .)٧(»لا تجوز الصلاة فيه « : في رواية ابراهيم بن محمد الهمدانيّ  وقول أبي محمد 
 .)٨(»لا تحل الصلاة في الحرير المحض « : في صحيحة عبد الجبار وقوله 
 .)٩(»محضٍ لا تحلّ الصلاة في حريرٍ « : في صحيحة عبد الجبار الاخرى وقوله 

____________________ 
 .۵۹، ص ۱۲، ج ۱ب عدم جواز الاتفاق من الكسب الحرام ح : وسائل الشيعة )١(
 .»أو معك ظ « : » ۲ط « في  )٢(
 .۲۷۵، ص ۱، ج ۹۷تطهير الثياب ح  ۱ب : �ذيب الاحكام )٣(
 .»موسى بن الكميل ظ « : » ۲ط « في  )٤(
 .» ۲ط « اضيفت من  )٥(
 .۳۰۰، ص ۳، ج ۵ب عدم جواز لبس الرجل الذهب ح : الشيعةوسائل  )٦(
 .۲۷۷، ص ۳، ج  ۱ب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ح : وسائل الشيعة )٧(
 .۲۷۳، ص ۳، ج ۱ب حكم ما لا تتم الصلاة منفرداً اذا كان حرير ح : وسائل الشيعة )٨(
 .۲۶۷، ص ۳، ج ۲ الحرير المحض ح ب عدم جواز صلاة الرجل في: وسائل الشيعة )٩(

   



٣٩٢ 

هـــل تجــوز الصــلاة في وبـــر « : في صــحيحة علـــيّ بــن مهــز�ر  -ظــاهراً  - و قــول أبي محمد 
 .)١(»لا تجوز الصلاة « : فكتب ) : الى أن قال(الأرانب 

الى غـير  )٣(»ما لا يجـوز الصـلاة فيـه وحـده « : كذلك  )٢(في رواية الحلبيّ  وقول أبي عبد اّ� 
 .ذلك من الموارد التي يطول بذكرها الكتاب

ظـاهر في الأعــمّ مـن الحرمــة الغيريـّة والنفســيّة،  أن الحـلّ والحرمــة في لسـان الأئمــة : والحاصـل
 .بل الحرمة العرضيّة
لمشـــكوك، فأنـّــه شـــيء لا تعلـــم حليـــة مقتضـــى ظـــاهر الحـــديث جـــواز الصـــلاة في ا: وحينئـــذٍ نقـــول

 .الصلاة فيه
وللجلـود والاصـواف قسـم  )٤(»كـلّ شـيء فيـه حـلال وحـرام فهـو لـك حـلال « : وقد قال 

 .تحلّ الصلاة فيه، وقسم لا تحلّ الصلاة فيه، فيحكم في المشكوك �لحلّ، كما هو ظاهر الحديث
 .لا يوجب الاستناد اليه مع عدم القرينة )٥()نةمع القري(استعمال اللفظ في المعنى : فإن قلت

نعم، إن لم يستكشـف منـه أنّ عـادة المسـتعمل إفـادة المعـنى مـن نفـس اللفـظ، وذلـك نظـير : قلت
، فأنـّه ظـاهر في »السـلام علينـا وعلـى عبـاد اّ� الصـالحين انصـراف، أم لا « السـلام  )٦(ما في أخبار

 .أنّ الانصراف عند المستعمل كان معناه هو الخروج عن الصلاة
 المتتّبع في الأخبار يظهر له أنّ الحلّ والحرمة أعمّ من المعنى الذي: و�لجملة

____________________ 
 .۳۷ص ) ب(فراجع النسخة المخطوطة » لّ ما لا يجوز الصلاة فيه وحدها ك« هكذا »  ۲ط « في  )١(
 .۲۷۳، ص ۳، ج ۳ب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً اذا كان حريراً ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۲۷۳، ص ۳، ج ۲ب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً اذا كان حريراً ح : وسائل الشيعة )٣(
 .۵۹، ص ۱۲، ج ۱عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ح  ب: وسائل الشيعة )٤(
 .» ۲ط « أضفناها من  )٥(
 .۱۰۱۳و  ۱۰۱۲، ص ۴، ج  ۵و  ۲و  ۱ب كيفية التسليم وجملة من احكامه ح : وسائل الشيعة )٦(

   



٣٩٣ 

 .ينصرف اليه اللفظ في أمثال زماننا
 .أنّ دعوى الظهور لا يخلو من إشكال: ولكنّ الانصاف

الصـلاة محـرّم  )١()حـال(أنّ ليس ما لا يؤكـل لحمـه في : الاستدلال بوجهٍ آخر، وهوويمكن توجيه 
 .غيريّ حقيقةً، وليس حرمته مثل حرمة الصلاة عرضيّاً فيشمله اللفظ من هذه الحيثيّة

في الجلد أنّ منه ما يجوز لبسه في حال الصلاة، ومنه ما لا يجوز لبسه في حالها، فيجـوز : فنقول
 .لبس المشكوك

حيثيّة رفع المانعيّة كـان الاسـتدلال موجّهـاً،  -في الحديث  -إن استفيد من الحكم �لحلّ : قلت
 .ولكنه لا يخلو عن إشكال

اذا شــكّ في حيــوان أنــّه محلّــل أكلــه في أصــل الشــرع، أم لا، بعــد فــرض قبولــه التذكيــة فــلا : تنبيــه
 .تثبت، حلّ أكله )٢(إشكال في أنّ أصالة البراءة

لصلاة في وبره وجلده، لأنهّ جلد حيوان يحل أكله �لأصل، أم لا؟ فيه إشكال، مـن وهل تجوز ا
 .حيث أنّ الظاهر من النواهي الواردة هو النهي عن الذي لا يحلّ أكله واقعاً 

حرمــة : حرمــة الأكــل، والآخــر: أحــدهما: ورد علــى الموضــوعات الواقعيــة حكمــان: وبعبــارة اخــرى
 .الحكمين في الظاهر لا يلازم نفي الآخرالصلاة في أجزائها، ونفي أحد 

 .بحكم الأصل، وفيه منع -هنا  -مناط المنع حرمة الأكل المفقودة : ويمكن أن يقال
 .إنّ المتشرّعة اذا حكم لهم بحليّّة أكل حيوان لا يشكّون في أنّ الصلاة فيه جائز: أو يقال

 الموضوعيّةومن ذلك يظهر الكلام في الحيوان الذي حكم عليه في الشبهة 
____________________ 

 .» ٢ط « أضفناها من ) ١(
 .هنا، فلاحظ» البراءة « بدل » الحلّ « استعمل لفظ »  ٢ط « في ) ٢(

   



٣٩٤ 

 .والمسألة محلّ �مّلٍ وإشكال، وإن كان القول �لجواز قو�ًّ . الخارجيّة بحلّ الأكل
ـــوبر مـــن الحيـــوان الـــذي فقـــد، ولا يعلـــم أنــّـه ـــا الصـــوف وال مـــن أيّ صـــنفٍ فأصـــالة الحـــلّ فيـــه  وأمّ

تقديريةّ، ضرورة أنّ الحكـم الظـاهريّ �بـع للموضـوع الفعلـيّ المشـكوك �لفعـل، فـلا أثـر لأصـالة الحـلّ 
 .فيه من هذه الجهة

ولكــنّ نفســي . نعــم، أصــالة الــبراءة والحــلّ تجــر�ن هنــا، كمــا حكينــاه مفصّــلاً عــن ســيّد مشــائخنا
أزاح اّ� عللنـــا بفـــرج آل محمـــدٍ صـــلى اّ� علـــيهم  -الركـــون اليـــه بعـــد لم تطمـــئن �لحكـــم كمـــا ينبغـــي 

 .-أجمعين 
 :الصلاة في المشكوك �لاستصحاب، وتقريره من وجوه )١(ثمّ إنهّ قد يتمسّك لجواز

أصالة عدم كون المصلّي لابساً لغـير المـأكول، أو مصـاحباً لـه، وهـو مبـنيّ علـى أن يكـون : الأوّل
ي، لا عدم كـون الصـلاة واقعـةً في غـير المـأكول، كمـا هـو ظـاهر النـواهي الشرط هو عدم لبس المصل

 .الواردة في الباب
أصــالة عــدم وقــوع الصــلاة في غــير المــأكول، لأنّ المعــنى المســتفاد اعتبــاره في الصــلاة هــو : الثــاني

 .عدم وقوعها في ما لا يؤكل لحمه، والأصل عدمه
ير مــا لا يؤكــل لا يثبــت ســلب الوقــوع في غــير مــا أنّ أصــالة عــدم وقــوع كلــّيّ الصــلاة في غــ: وفيــه

يؤكل للجزئيّ الذي فعله المكلّف، والمستفاد من الأدلةّ سلب وقوع الجزئيّ، الـذي تلـبّس بـه المكلـّف 
 .في غير ما يؤكل

إنّ الأصل عدم وقوع هذا الجزئيّ في ما لا يؤكل، ضرورة أنّ وقوعها فيـه أمـر مسـبوق : فإن قلت
 .العدم السابق �لعدم فالاصل بقاء

المســتفاد مــن الأدلــّة شــرطية الســلب بعنايــة وجــود الموضــوع، لا الســلب الأعــمّ مــن ســلب : قلــت
 .الموضوع، وسلب المحمول

____________________ 
 ).۲ط (والأظهر ما أثبتناه كما في » بجواز « ): ۱ط (في  )١(

   



٣٩٥ 

فإنهّ . ، فافهم)٢()فتستصحب(سابقة بعنايةٍ  )١()لها حالة(ولا ريب أنّ السلب بتلك العناية ليس 
 .لا يخلو من دقةٍّ 

ثم إنهّ قد يدّعى أنّ المستفاد من أخبار منع الصلاة عمّا يؤكل لحمه اعتبار العلم بكون الجلد ممـّا 
� زرارة، فـإن كـان ممـّا يؤكـل « : في موثقـة ابـن بكـير قولـه : يؤكل لحمه اذا أراد الصلاة فيه مثل

ة في وبره، وشعره، وروثه، وألبانه، وكلّ شيء منه جـائز، اذا علمـت أنـّه ذكـي قـد ذكّـاه لحمه فالصلا
الــذبح، وإن كــان غــير ذلــك ممــّا قــد �يــت عــن أكلــه وحــرّم أكلــه فالصــلاة في كــلّ شــيءٍ منــه فاســد، 

» ت أنـّه ذكـي اذا علمـ« : بناءاً على أنّ المراد مـن الـذكي في قولـه  )٣(ذكّاه الذبح، أو لم يذكّه،
كــلّ « : كونــه ممــّا يؤكــل لحمــه، وفيــه نظــر؛ لأنّ الظــاهر مــن الــذكي أنــّه في مقابــل الــنجس، كمــا ورد

 .)٤(»�بسٍ ذكي 
إن كـان : إن زاد في الصلاة ركعةً عمداً بطلـت بـلا إشـكال ولا خـلاف، وإن زاد سـهواً : مسألة فـ

ف، وإن كــان بعــد الجلــوس مقــدار قبــل الجلــوس بمقــدار التشــهّد بطلــت أيضــاً، بــلا إشــكال ولا خــلا
التشــهّد فقــد يقــال �لصــحة، لأنّ ذلــك مــن نســيان التشــهّد والســلام، وربمّــا يفصــل بــين الوقــوع بعــد 

 .التشهّد وقبله، فيحكم �لصحة في الأوّل وتجعل الرواية من أدلةّ استحباب التسليم
، المشـــتمل علـــى ويمكـــن حمـــل تلـــك الأخبـــار علـــى فعـــل التشـــهّد الطويـــل، الـــذي رواه أبـــو بصـــير

 .فتكون الصحة لأجل عدم وقوع الز�دة على الصلاة )٥()السلام علينا وعلى عباد اّ� الصالحين(
 الز�دة على الصلاة ليس معناها وقوعها في أثنائها، بل هو نظير: لا يقال

____________________ 
 .» ۲ط « أضفناهما من  )٢(و )١(
 .۲۵۰، ص ۳، ج ۱اذا كان مما يؤكل لحمه ح . في الفراء والجلود وب جواز الصلاة : وسائل الشيعة )٣(
 .۲۴۸، ص ۱، ج ۵ب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ح : وسائل الشيعة )٤(
 .۹۹۰و  ۹۸۹، ص ۴، ج ۲ب كيفية التشهد وجملة من احكامه ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٣٩٦ 

ز�دةً  -عرفـاً  -من سـنخه بـه، فتكـون الركعـة المتّصـلة �ـا  الز�دة في الطواف، المتحقّقة بلحوق جزءٍ 
 .فيها

إن الســــلام حائــــل شــــرعاً بــــين الصــــلاة ولحــــوق شــــيءٍ �ــــا، وهــــذا معــــنى كــــون تحليلهــــا : لا نقــــول
 ).السلام(

أنـّه لا يصـحّ القـول �لصـحة بنـاءً علـى أنّ السـلام غـير واجـبٍ اذا وقعـت الـز�دة : ومن هنا ظهر
 .�لسلام الواجب، لانه لا مانع من لحوق شيء �لصلاةقبل الإتيان 

ــز�دة قبــل فعــل التشــهّد يكــون مــن  ودعــوى أنّ ذلــك مــن نســيان التســليم، كمــا أنــّه اذا وقعــت ال
نسيان التشهّد والتسليم معاً، فـاذا فصـل الجلـوس بمقـدار التشـهّد بـين الركعـة الزائـدة، وبـين الصـلاة لم 

ـــز�دة �لصـــلاة، وكـــان فســـ ـــزم تتصـــل ال ـــة، الـــتي لا نل اد الصـــلاة مـــن �ب نســـيان الأجـــزاء الغـــير الركنيّ
 .بكو�ا مفسدةً اذا تركت عن سهوٍ 

أنّ فصـــل مقـــدار التشـــهّد مـــن الجلـــوس، وكـــذلك نفـــس التشـــهّد لا يمنعـــان عـــن صـــدق : يـــدفعها
 .�لركعة الثانية مع فصل التشهد بينهما )١(الز�دة، لأنّ الركعة الثالثة تتّصل

مـــدّعي الصـــحة يـــزعم أنــّـه مـــع الفصـــل بمقـــدار الجلـــوس لا تتّصـــل الـــز�دة �لصـــلاة  أنّ : والحاصـــل
 .عرفاً 

إن قلنــا ــزم لحوقهــا، وحيــث أنــّه يلــزم مــن إيجــاب التشــهّد فســاد الصــلاة : فــ إنّ محــلّ التشــهّد �قٍ ل
بلحــوق الــز�دة �ــا وجــب الحكــم بســقوط التشــهّد، كمــا هــو الشــأن في كــلّ جــزء تــرك نســيا�ً الى أن 

 .في محلّ لو بني على وجوبه لزم فساد الصلاة من جهة وجود المانع يذكر
 .أنّ الز�دة حاصلة بنفسها: وجوابه

إن كـان : و�لجملة قد يكون حاصلاً بنفسه، وقد يكون حصوله �شئاً مـن إرادة الجـزء المنسـيّ، فـ
 منشؤه إرادة الجزء المنسيّ سقط الجزء، كما هو الشأن في كلّ 

____________________ 
 ).خ ب(وهو تصحيف، ولما أثبتناه كما في » متّصل « ) : خ أ(في  )١(

   



٣٩٧ 

 -سـابقاً  -جزءٍ لو اريـد تداركـه في محلـّه لـزم منـه تكـرار الـركن الموجـب لفسـاد الصـلاة، وكـون الواقـع 
زائــداً ، وحيــث أنّ الفصــل �لجلــوس بمقــدار التشــهّد لا يمنــع عــن اتّصــال الــز�دة �لصــلاة، بحيــث لــو 

�ن التشهّد، أو التسليم ليسا بواجبين لقلنا بوقـوع الـز�دة في الصـلاة، لم يكـن الـبطلان مسـتند : قلنا
 .إنّ نسيا�ما لا يفسد الصلاة: الى اعتبار التشهّد والتسليم في الصلاة، حتى يقال

أنــّه يمكــن القــول بصــحة صــلاة مــن أحــدث قبــل التشــهّد والتســليم، أو اســتدبر : ومــن هنــا ظهــر
زاعماً أنهّ فعلهما، لأنّ كون الحدث في أثناء الصلاة، وكذلك الاستد�ر إنمّـا هـو �شـيء مـن القبلة، 

جزئيّــة التشــهّد والتســليم، وكــلّ جــزءٍ تــرك ولــزم مــن إرادتــه وقــوع المفســدة في الصــلاة ســقط �لنســيان 
ؤدّي الى ذلــك بخــلاف مــا نحــن فيــه صــلاة  وإن أمكــن المناقشــة فيــه �نّ لازم ذلــك الحكــم بصــحة. المــ

مـــن أحـــدث، أو اســـتدبر بعـــد الســـجدتين الأخيرتـــين مطلقـــاً إن كـــان �ســـياً كونـــه في الصـــلاة، ســـواء 
اعتقــد أنــّه تشــهّد وســلّم، أو لم يعتقــد، إذ لم يكــن التشــهّد والتســليم جــزئين للصــلاة لم يكــن الحــدث 

ه لا يصدق عرفـاً في واقعاً في الصلاة، فيلزمه أن يسقط الجزئية بسبب هذا النسيان، إلاّ أن يدّعى أنّ 
 .هذا الفرض إن ترك التشهد والتسليم نسيا�ً، بل يعدّ ذلك من فعل الحدث نسيا�ً 

فرق بين التشهّد في الركعتين الأوّلتين من الر�عيّة، والتشهد الأخير من الصلاة، وهـو : فإن قلت
 .أنّ هذا المقدار لا يمنع من لحوق الجزء، وأمّا الز�دة فيمنعها

كــان هــذا الفـرق شــرعيّاً، كمــا ادّعينـاه في الســلام فيحتــاج الى دليـلٍ وافٍ بــه، وإن كــان إن  : قلـت
عرفيّاً فهو ممنوع أشدّ المنع، فـالحكم �لصـحة في هـذه المسـألة بحسـب القواعـد بعـد تسـليم أنّ الـز�دة 

 .مبطلة مشكل جداً 
فصـل مقـدار الجلـوس  نعم، يمكن التمسّك �لروا�ت الصحيحة، الفارقة في الصحة والفساد بـين

 �نّ مثل هذه الز�دة لا تفسد، ويلزم )١()ويلتزم(من التشهّد، وغيره 
____________________ 

 .» ۲ط « أضفناها من  )١(
   



٣٩٨ 

�نـّــه يبقـــى محـــلّ التشـــهد والتســـليم، فـــإن تـــذكّر قبـــل فعلهمـــا فعلهمـــا، وإن تـــذكّر بعـــدهما فقـــد أتـــى 
 .�لواجب عليه

منحصــــر في أّ�ــــا مهجــــورة، لم تعمــــل �ــــا  -حينئــــذٍ  -الأخبــــار و الجـــواب عــــن التمســــك بتلــــك 
ـــإن ثبـــت الهجـــر ـــز�دة، وكـــأنّ العـــاملين �ـــذه  )١(الطائفـــة، ف فهـــو، و إلاّ وجـــب تخصـــيص مطلقـــات ال

الأخبار لا يلتزمون �نّ الز�دة حاصلة، وأّ�ا غير مفسدةٍ، وإنمّا غرضهم توجيه المسألة علـى وجـهٍ لا 
في الصــلاة، فهــم في الحقيقــة غــير مخــالفين للمشــهور، وغــير آخــذين �لــروا�ت  يلــزم منــه وقــوع الــز�دة

 .من �ب التعبّد �ا، فلو كان عملهم �ا جابراً لم يف لجبره إلاّ أن يمنع ذلك
 .أحدهما القاعدة، والآخر الرواية، فتأمّل: إنّ سندهم في المسألة أمران: ويقال
من ركعةٍ واحدةٍ، أو مـن ركعتـين، وكـان ذلـك العلـم في لو نسي سجدتين، ولم يدر أّ�ما : مسألة

إعــادة الســجدة، أو : الإعــادة، أو قضــاء السـجدتين، أو أحــد ثـلاث: محـلّ يتعــينّ عليـه أحــد الأمـرين
القضاء، أو إعادة الصلاة، كما لو قـام الى الرابعـة، وعلـم أنـّه تـرك السـجدتين، ولم يعلـم أنّ شـيئاً مـن 

تروك مــن الركعــة الــتي قــا م عنهــا، فــإن كــان مفــروض المســألة بعــد الصــلاة ففــي وجــوب الإعــادة أو المــ
صـريح : قضاء السجدتين أو الاحتياط �لجمع بينهما، أو البناء على صحة الصلاة بلا قضاءٍ وجـوه

 )٥(هو الأوّل وعن بعض متأخّري: )٤(، وظاهر المشهور، كما قيل)٣(، وجمع)٢(الشرائع
____________________ 

 .» ۲ط « وهو تصحيف، والظاهر ما أثبتناه كما في » الهجرة « : » ۱ ط« في  )١(
 .۱۱۵، ص ۱فيما لو احلّ بركن ج : شرائع الاسلام )٢(
، س ۱۴۵في الخلـــل الواقـــع في الصـــلاة ص : ، والبيـــان۱۵، س ۴۹، ص ۱في الخلـــل الواقـــع في الصـــلاة ج : التحريـــر )٣(

۱۷. 
 .۱۰، س ۲۵في الخلل الواقع في الصلاة ص : كفاية الاحكام  )٤(
، ۱في الخلــل الواقــع في الصــلاة ج : ، ومــدارك الاحكــام۹۴، ص ۳في مــبطلات الصــلاة ج : مجمــع الفائــدة والبرهــان )٥(

 .۲۳۰ص 
   



٣٩٩ 

ـــــى الصـــــحة مـــــن غـــــير تعـــــرض لحكـــــم القضـــــاء، ولعـــــلّ الأقـــــوى هـــــو الأوّل،  ـــــأخرين البنـــــاء عل المت
كليفــــه �لصــــلاة، ولأنــّــه شــــاكّ في حصــــول الــــبراءة بعــــد اليقــــين �شــــتغال ذمّتــــه لاستصــــحاب بقــــاء ت

�لصـلاة فيجــب احتياطـاً، ولاستصــحاب الــبراءة عـن القضــاء، وأصـالة الــبراءة عــن ذلـك، مــع الشــك 
إنمّــا يوجــب الاحتيــاط �لجمــع اذا لم : في حــدوث شــغل الذمّــة، والعلــم الاجمــالي بوجــوب أحــد أمــرين

والآخــر للــبراءة بحســب التكليــف المعلــوم بملاحظــة الاصــول الجاريــة في . لاحتيــاطيتعــينّ احــد طرفيــه ل
 .المورد، بملاحظة ذلك التكليف، كما برهن ذلك في الاصول

اذا بنى على ذلك وجب الحكم بصحة الصلاة، وقضـاء السـجدتين لفـوات السـجدتين : لا يقال
 .�لوجدان، وأصالة عدم حصول الجمع الموجب للبطلان

لا نسـلّم أنّ القضـاء سـببه فـوات السـجدتين، بـل الموجـب لـه الفـوات بشـرط التفريـق، : نقوللأّ� 
 .وهو غير معلومٍ 

 .الموجب للبطلان غير معلومٍ  -مجتمعين  -كما أنّ فوا�ما 
أنّ أصــالة عــدم القــاطع، وقاعــدة الشــكّ بعــد الفــراغ مــن حيــث تعلّقهــا بنفــي : وملخّــص الكــلام

السجدتين اللتين كلّف �تيا�ما في المحـلّ، أو بعـد الصـلاة قضـاءاً، والشـكّ القاطع لا يحرز أن تحقّق 
بعــد الفــراغ �لنســـبة الى الأمــرين علـــى حــدٍ ســـواء، وعــدم وجــوب الإعـــادة مــن حيـــث عــدم حـــدوث 
البطلان غير وجو�ا مـن حيـث اسـتلزام تكليـف الإتيـان �لسـجدتين في المحـّل لهـا، فـدوران الأمـر بـين 

مـــن هـــذه الحيثيّـــة لا تـــؤثرّ فيـــه أصـــالة عـــدم القـــاطع وإن كـــان مفـــروض المســـألة في الإعـــادة والقضـــاء 
 .الأثناء

، أو الاحتيــاط �لجمـع بينهــا وبــين القضــاء، )١(فقـد يقــال بوجــوب الإتمـام، ثم الإعــادة، أو الإعــادة
عليـه  لأنّ الاصول النافية لترك الركن لا معارض لها، لأنّ التكليف �لقضاء مشروط �لإتمـام، فيحـرم

 .ظاهراً فعل ما يكون مبطلاً 
____________________ 

ــادة » «  ۱ط « ففــــي ). أو وجــــوب الإعــــادة: (أي )١( والظــــاهر أنّ مــــا أثبتنــــاه هــــو »  ۲ط « ولم توجــــد في » أو للإعــ
 .الأرجح

   



٤٠٠ 

 ويمكن المناقشة فيـه بمنـع حرمـة إبطـال مـا يعلـم أنـّه لا يحصـل القطـع بفـراغ الذمّـة بـه، لا واقعـاً ولا
 .ظاهراً، بل لا معنى للبطلان إلاّ ذلك، فتأمّل

ــف هــو الاســتئناف إلاّ : ولكــن يمكــن أن يقــال استصــحاب الأمــر �لصــلاة لا يثبــت كــون التكلي
�لملازمـــة العقليـــة، وأصـــالة الاشـــتغال وحـــدها لا تكفـــي في رفـــع أثـــر العلـــم الإجمـــالي، وحينئـــذٍ فـــالعلم 

 .لا رافع لأثره الإجمالي بوجوب الاستئناف، أو السجدة قضاءً 
مـن نجــاة  -كمـا هـو الظـاهر   -فـالقول بوجـوب الاحتيـاط �لجمـع بـين السـجدة قضــاءً والإعـادة 

ولكـنّ المسـألة . لا يخلـو عـن قـوّة -قـدّس اّ� أسـرارهم  -وسـيّد مشـائخنا  )٢(، وتقريـر شـيخنا)١(العباد
 .بعد محتاجة الى التأمّل

ـــنى علـــى وجـــوب الإعـــادة، وعـــدم وجـــوب الإ تمـــام، واســـتأنف الصـــلاة، ثمّ تجـــدّد رأيـــه بعـــد ولـــو ب
إنّ الصلاة الاولى بطلت بحصول الماحي فلا إشكال، وكذلك إن لم نقـل بـذلك، : الصلاة، فإن قلنا

 .لأنّ ذمّته عن الصلاة التي امر �ا فرغت �لإتيان �لفرد الثاني، فلا موجب لوجوب إتمام الأوّل
لاولى صـــحيحة، ومـــع فـــرض صـــحّتها لا يكـــون إتيـــان يحتمـــل أن تكـــون الصـــلاة ا: الاّ أن يقـــال

الأجزاء المأتي �ا أوّلاً عبادةً لحصول الاجزاء، وعود الأمر فرع البطلان المتفرعّ على حصـول المـاحي، 
 .أو المبطل الآخر وفيه منع حقّقناه في الاصول

ه أيضــاً منــع، التكبــير الثــاني علــى تقــدير حصــول الــبطلان بــه لا تنعقــد بــه الصــلاة، وفيــ: أو يقــال
 .فتأمّل

ولو تجدّد رأيـه في الأثنـاء فهـل يتخـيرّ في إتمـام مـا اشـتغل فيـه أوّلاً، أو الثـاني، أو يتعـينّ الأوّل، أو 
 أنّ : الثاني أو يجب الإعادة من رأس؟ وجوه، ومبنى الإشكال

____________________ 
 .، المقصد الخامس۱۵۰ص : نجاة العباد )١(
 .۲۲۵ - ۲۲۴ص ) : خ الأنصاريللشي(كتاب الصلاة   )٢(

   



٤٠١ 

استئناف التكبير بعنوان صلاة اخرى في أثنـاء الصـلاة مبطـل لـلاولى أم لا؟ وعلـى الأوّل فهـل تنعقـد 
بـــه الصـــلاة أم لا؟ ولعـــلّ الأقـــوى هـــو �لـــث الوجـــوه، وســـيأتي لـــذلك مزيـــد توضـــيحٍ في بعـــض فـــروع 

 .الشكوك المبطلة
 )١(فإن تذكّر بعد حصول مسمّى السجدة فالمشـهور لو هوى الى السجود �سياً للركوع،: مسألة

الدالــّة علــى أنّ مــن تــرك الركــوع حــتى ســجد يعيــد، ولأنّ الأمــر دائــر بــين ز�دة  )٢(الــبطلان، للنصــوص
الركن، الذي هو مسمّى السجدة في كلّ ركعةٍ، أو نقصـانه، وفي كـلا الـوجهين إشـكال، لأنّ مـا دلّ 

 .وأسانيدها لا تخلو عن شيء منها على البطلان دلالته �لاطلاق،
وفي روايـــة أبي بصـــير دلالـــة علـــى الصـــحة مـــن حيـــث تـــرك الركـــوع اذا لم يكـــن التـــذكّر بعـــد فعـــل 

اذا أيقـن الرجـل أنـّه تـرك ركعـةً مـن الصـلاة، وقـد سـجد » : قال أبو عبد اّ� : السجدتين، قال
 .)٣(»سجدتين، وترك الركوع استأنف الصلاة 

وأمّــا مــا ذكــر مــن . إن مفهومهــا نفــي الإعــادة، لعــدم اليقــين بوقــوع الــترك، فتأمّــل: إلاّ أن يقــال
 .ز�دة الركن ففيه منع

ودعوى أنّ المسمّى ركن، والزائد عليه غير ركنٍ يدفعه حصول البطلان بز�دة سجدتين ولو كـان 
 .في ركعة واحدة

ادة أحــوط، ولــو تــذكّر ولمـّـا يســجد وكيــف كــان، فالإتيــان �لركــوع قائمــاً، وإتمــام الصــلاة، ثمّ الإعــ
إن تــذكّر قبــل وصــوله الى حــدّ الركــوع الشــرعيّ فالظــاهر جــواز إتمــام الهــوي ركوعــاً، لأنّ القيــام قبلــه  فــ

 .حاصل، والهوي مقدّمة لا يعتبر فيه قصد كونه للركوع
ـــام الى الحـــدّ الشـــرعيّ، وفيـــه منـــع لا : إلاّ أن يقـــال يخفـــى إنّ الركـــوع هـــو نفـــس الانحنـــاء مـــن القي

 .وجهه
____________________ 

ـــان۵۲۸، ص ۱في الســــهو عــــن الــــركن ج : �ايــــة الاحكــــام )١( ـــع في الصــــلاة ص : ، والبيـ ، ۸س . ۱۴۵في الخلــــل الواقـ
 .۴۸۸، ص ۲في احكام السهو ج : وجامع المقاصد

 .۹۳۳ ، ص۴ج  ۴و  ۳و  ۲و  ۱ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۹۳۳، ص ۴، ج ۳ب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً وسهواً ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٤٠٢ 

إنهّ يعتـبر في الركـوع اتصـاله �لقيـام، والهـوي الـذي يغتفـر فصـله مـا وقـع بعنـوان المقدّميـّة : أو يقال
 .للركوع، وفيه أيضاً منع

أنّ : ركوعــاً إشــكال، منشــؤه ولــو تــذكّر، وقــد وصــل الى حــدّ الركــوع ففــي جــواز احتســاب بقائــه
 .الركوع إحداث هيئة الانحناء، أو ما يعمّه، والبقاء

فاصــلاً بــين  -عرفــاً  -كــل ذلــك اذا لم يتخلّــل بــين تــذكّره والوصــول الى حــدّ الركــوع وقوفــاً يعــدّ 
القيام والركوع، زائـداً علـى الهـوي الـذي لابـدّ مـن فصـله، وأمّـا معـه فـلا إشـكال في وجـوب العـود الى 

 .لقيام والركوع حالها
وهـــل يجـــوز لـــه ز�دة الانحنـــاء في مـــا اذا لم يقـــع غـــير الهـــوي فاصـــلاً، وجعـــل ذلـــك الانحنـــاء الزائـــد 

مــن أنّ المســمّي حاصــل، والــز�دة ليســت إحــدا�ً لــه، ومــن أنــّه كــان لــه في أوّل : ركوعــا؟ً فيــه إشــكال
وع كسـابقه مـن مراتـب الهـوي مقدّمـةً الأمر نيّة الركوع �ذا الانحناء، وجعل ما يحصل بـه مسـمّى الركـ

فلا يبقى فرق بين القصد من الابتداء، وما نحن فيه، إلاّ في نيّة المقدّميّة، وعدمها، وظـاهر أنّ ذلـك 
 .لا دخل له في صحة الركوع

. وتوهّم كونه فاصلاً بين القيام والركوع مدفوع بما مرّت الاشـارة اليـه، والمسـألة محتاجـة الى التأمّـل
ل الى حـدّ الركـوع واسـتقر، ثمّ ذهـل وهـوى الى السـجود فالظـاهر صـحة العمـل إن كـان بعـد ولو وص

الدخول في السجود، وفي وجوب العود لإدراك القيام بعـد الركـوع إشـكال، منشـؤه الـنصّ، واحتمـال 
 .الدخول في الركن، وقد أشبعنا الكلام فيه

مطمئنـاً، ثمّ سـجد، وسـقط عنـه ذكـر وإن كان قبله، فإن خـرج عـن هيئـة الركـوع ولـو جالسـاً قـام 
مـــن أنّ : الركـــوع، وإن لم يخـــرج عـــن ذلـــك ففـــي وجـــوب قيامـــه منحنيـــاً لأداء الـــذكر الواجـــب إشـــكال

 .ذلك يعدّ ركوعاً جديداً، أو هو بقاء للركوع الأول
أنهّ تغيرّ وصفه، وهو كونه ركوعاً قياميّاً الى الركوع القعـودي، فـالرجوع لا يكـون : غاية ما هنالك

 .إلاّ إحدا�ً للوصف الزائد، لا الموصوف، فتأمّل
 إنّ الطمأنينة في الركوع ركن فسد: وإن هوى قبل أن يحصل سكون، فإن قلنا

   



٤٠٣ 

 .صلاته بعد الدخول في السجود على إشكال فيه مرت الإشارة اليه
إنــّـه لـــيس بـــركنٍ صـــحّ، وكـــذلك الكـــلام حيـــث يخـــرج عـــن الركـــوع، ويمكـــن الفـــرق بـــين : وإن قلنـــا

إن تحقّــق ســكون مــن جهــة الهــوي الى الســفل وان لم يحصــل الاســتقرار مــن : هــات الحركــة، فيقــالج
 .سائر الجهات حصل الركوع، وإلاّ فلم يحصل، وللنظر في جميع هذه الفروع مجال، فليتأمّل فيها

ه ولو تذكر بعد الخروج عن الحدّ الذي يمكـن جعلـه ركوعـاً وجـب الاسـتواء قائمـاً، ثمّ الركـوع، لأنـّ
 .أتى �مر زائد عن الهوي، فصار فاصلاً بين القيام والركوع، فتأمّل

لــو علــم أنــّه تــرك ســجدةً، وهــو قــائم في الركعــة المتــأخّرة وجــب الرجــوع والإتيــان �ــا، وأمّــا : مســألة
الجلوس بين السجدتين، فإن علم أنهّ فعلـه بنيّتـه، ثمّ عرضـت لـه الغفلـة عـن الثانيـة فـلا إشـكال، ولـو 

إنّ ماهيـّة الجلوسـين متغـايرة وجبـت الإعـادة، لكنـّه محـض : أتـى بـه بنيـّة الاسـتراحة، فـإن قلنـا علم أنهّ
 .احتمال، لا أظنّ أحداً يلتزم به

وإن قلنا �تحـاد ماهيّتهمـا، كمـا هـو الأقـوى فالظـاهر عـدم وجـوب الإعـادة، لأنـّه عمـل وقـع بنيـّة 
ســـجدة الثانيـــة لـــيس �ولى مـــن اعتقـــاد كـــون امتثـــال الأمـــر مطابقـــاً لـــه، واعتقـــاد كونـــه جلســـةً بعـــد ال

الســجدة الســابقة علــى هــذه الجلســة ســجدة �نيــة، والظــاهر عــدم الإشــكال في عــدم وجــوب إعــادة 
 .السجدة المأتيّ �ا بمجرّد اعتقاد كو�ا �نيةً، وهذا ظاهر

 .ولو علم أنهّ لم يتحقّق منه جلوس فالظاهر وجوب الجلوس قبل الإتيان �لسجدة
لا يجــب ذلــك، لإطــلاق الأخبــار الآمــرة �لإتيــان �لســجدة مــن غــير ذكــر للجلــوس، : يقــالوقــد 

ولأنّ المناط في وجوب الجلوس هـو الفصـل الحاصـل �لقيـام، ولا يخفـى مـا في الـوجهين، لعـدم سـوق 
 .ولو كان المناط الفصل لجاز ذلك اختياراً، ولا يلتزم به أحد. الأخبار لبيان حكم الجلوس

 الجلوس فقد يقال بوجوب الإتيان لقاعدة الاشتغال، ولأنهّ شكّ  ولو شكّ في
   



٤٠٤ 

 .قبل الفراغ بعد فرض لغويةّ القيام
غـــير صـــالح لجزئيـــة  -إنّ هـــذا القيـــام خـــروج عـــن محـــلّ الجلـــوس، ومجـــرّد كونـــه لغـــواً : إلاّ أن يقـــال

لــدخول في فعــلٍ لا ينــافي كونــه موجبــاً لجــواز محــلّ الجلــوس بملاحظــة الشــكّ، لأنّ مناطــه ا -الصــلاة 
 .مرتّب عليه

ذات القيــام غــير مترتّــب علــى الجلــوس، لجــوازه لا بنيـّـة جزئيــة الصــلاة قبلــه، ومجــرد : إلاّ أن يقــال
 .النيّة غير مجدٍ في تجاوز المحلّ 

أنّ الــدخول في الغــير مناطــه عنــوان العمــل، ولــذا لــو كــان داخــلاً في ذكــر لا ينــافي الصــلاة : وفيــه
لزم فيه تجاوز محلّ السلام وإن كان إتيانه لا بـذلك  )١(أتى به بعنوان التعقيب وأجزائها في ذاته، لكن
 .العنوان غير موجب له

ترك ســجدة في حــال القيــام، وشــكّ في تــرك الاخــرى لم يلــزم عليــه الإتيــان  وعلــى هــذا، فلــو علــم بــ
 .بسجدتين، وفيه إشكال، والاحوط إتمام الصلاة بسجدةٍ واحدةٍ، ثمّ الإعادة

يســـتثنى مـــن حكـــم الجلســـة مـــن أتـــى �ـــا بعنـــوان الاســـتحباب، متقيــّـداً بـــه في قصـــده، فـــأنّ  ثم إنـّــه
الظـاهر وجــوب إعــادة الجلســة عليــه، لأنـّه نــوى بمــا أتــى بــه أولاً غـير أمــره، ولعــلّ ذلــك منشــأ إشــكال 

ومع الشك في تقييد قصده تجب الإعـادة احتياطـاً لقاعـدة . من أوجب الإعادة مطلقاً، فتأمّل جيّداً 
 .الاشتغال، الاّ أن يتمسّك �صالة الصحة والشك بعد الفراغ، فتأمّل جيّداً 

، ودعـوى أنّ »لا شـكّ في النافلـة « لو شكّ في النافلـة المنـذورة فالظـاهر أنـّه مخـيرّ، لأنـّه : مسألة
النافلــة بمعــنى الزائــدة، أو المســتحبّة، ويخــرج بعــروض الوجــوب عــن كو�ــا زائــدة، أو مســتحبّة مدفوعــة 

نّ الظــاهر هــو الزائــدة والمســتحبة بحســب الــذات، ولــذا لــو وجبــت النافلــة بســبب أمــر الوالــدين لا �
 .أظنّ أحداً يلتزم فيه بحكم الفرض

 إنّ الوجوب القابل للزوال ليس كالوجوب الثابت الذي: إلاّ أن يقال
____________________ 

 .» ۲ط « الصحيح وكما في ، وما أثبتناه هو »أتى بعنوان التعقب « : » ۱ط « في  )١(
   



٤٠٥ 

 .لا يسقط، إلاّ �لامتثال
أنّ شمول نفي الشكّ في النافلة للمنذورة مشكل، خصوصاً فيما لو كان النذر متعلّقاً : والحاصل

بنافلةٍ شخصيّةٍ، لا �تيان �فلةٍ، فأتى بنافلة أداء لما في ذمّتـه مـن كلـّيّ الـركعتين ، وعمـوم التعليـل في 
 .يشمل النفل والفرض )١(»لأّ�ا ركعتان « : قوله 

وتـوهّم وجـوب البنـاء علـى الأقـلّ تمسّـكاً . إنّ مصبّ التعليل هو الفـرض، وفيـه منـع: إلاّ أن يقال
�لأصل بعد الشكّ في شمول أدلّة النافلة والمفروضة، مدفوعـة �نّ المنـذورة داخلـة في أحـد الحكمـين، 

الشكّين، إلاّ أن يحتمل خروجـه واقعـاً عـن كـلا الحكمـين، وهـو فالأصل معلوم الانتقاض بحكم أحد 
 .بعيد

إنّ احتمــال الــز�دة لا يرتفــع �لأصــل، لأّ�ــا اخــذت صــفةً للــركعتين، وفيــه منــع، ســيأتي : أو يقــال
 .-إن شاء اّ�  -الكلام فيه 

نـذر متعلّقـاً وكيف كان، فالقول �لتخيير لا يخلو عن قوّةٍ، ويؤيدّه استصحاب التخيـير لـو كـان ال
 .بنافلةٍ شخصيّة

حكــم الشــكّ في هــذه النافلــة الشخصــيّة قبــل تعلّــق النــذر بــه كــان هــو التخيــير : وتقريــره أن يقــال
 .فهو �قٍ بحكم الاستصحاب

 .موضوع التخيير يحتمل أن يكون هو النافلة بوصف نفليّة النفل، فتأمّل: إلاّ أن يقال
�لإعـــادة فهـــل تجـــوز الإعـــادة قبـــل فعـــل المبطـــل  لـــو حكـــم علـــى الصـــلاة المشـــكوك فيهـــا: مســـألة

مطلقــاً، أو لا تجــوز مطلقــاً، أو يفصــل بــين مــا امــر فيــه �لإعــادة شــرعاً كالشــكوك المنصوصــة، وبــين 
المواضـع الـتي يحكـم فيهــا �لإعـادة لقاعـدة الاشــتغال كالمنـذورة إن قلنـا فيهــا بـذلك، للشـكّ في شمــول 

ولعـــلّ الأقـــوى هـــو الأول، أمّـــا في المـــوارد المنصوصـــة فلإطـــلاق  :أدلــّـة النافلـــة، وأدلـــة الفريضـــة؟ وجـــوه
 النصوص، بل مقتضى إطلاقها صحة

____________________ 
 .۳۰۵، ص ۵، ج ۸ب بطلان الصبح والجمعة والمغرب ح : وسائل الشيعة )١(

   



٤٠٦ 

مـــبطلاً ولـــو تبـــينّ حـــال الصـــلاة الاولى قبـــل الفـــراغ عـــن الثانيـــة، ومقتضـــاه أن يكـــون الشـــكّ . الثانيـــة
 .مراعى �لدخول في الثانية

وأمّا في غيرها فـلأنّ المـانع عـن الـدخول في الثانيـة قبـل إبطـال الاولى، أمّـا كـون الأجـزاء المـأتيّ �ـا 
ز�دةً مبطلـةً  -حينئـذٍ  -غير قابلةٍ للتكرار للاجزاء، وفيه منع �لنسبة الى الأوامر الغيريةّ، وأمّا كو�ا 

أيضاً، إذ لا دليل على حرمة إبطال ما لا يمكن الامتثال به اذا الكلام بعـد للاولى فتحرم، وفيه منع 
اليــأس عــن حصــول العلــم �حــد طــرفي مــا يشــكّ فيــه، مــن غــير فــرقٍ بــين خروجــه عــن قابليــة الامتثــال  
ؤ أسـباب الإتمـام، كمـن شـكّ في عـدد الركعـات  كالتي حدث فيها قاطع، أو لم يمكن إتمامه لعدم �يـّ

الحفظ في حال الأداء شرط، أو لعدم القدرة على حصـول العلـم �لامتثـال كـالفرض إن إنّ : إن قلنا
 .إنّ الحفظ ليس بشرط وإنّ الإعادة إنما هو لأجل اليقين بحصول الإمتثال، فتأمّل: قلنا

مع أنّ كو�ا ز�دةً مبطلةً محلّ منع، إذ لم يقصد منها الجزئيّة لما وقع فيـه الشـك، إلاّ أن يسـتظهر 
مــن غــير فــرقٍ بــين أن  )١()إنّ مــن كــرّر الافتتــاح انعقــد �لثانيــة: (فــاق مــن قــولهم في �ب التكبــيرالإت

 .ينوي استئناف فردٍ جديدٍ، أم لا، أنّ مثل ذلك ز�دة، فتأمّل
 .إنّ ز�دة التكبير للافتتاح لا يعقل في صورة العمد إلاّ بقصد إيقاع فردٍ آخر، فتأمّل: أو يقال

بعد الاشتغال �لثانية حال الصلاة الاولى فالظاهر الحكم بـبطلان الاولى، وصـحة  ثم إنهّ لو تبينّ 
 .الثانية في مواقع القصد �لإعادة كما عرفت

إن قلنــا إّ�ــا : إنّ الــدخول في الثانيــة أبطــل الاولى فــلا إشــكال أيضــاً، وإن قلنــا: وأمّــا في غيرهــا، فــ
إتمـــام الاولى والثانيـــة، ولكـــن لا أظـــنّ القـــوم �قيـــة علـــى الصـــحة أمكـــن الحكـــم بتخيـــير المصـــلّي بـــين 

 .يلتزمون به، والظاهر فساد المبنى، لا المبنى عليه
____________________ 

 .»�لثالثة « ): ۲ط (في  )١(
   



٤٠٧ 

في المنــع عــن ســجدة القــرآن  فتأمّــل خصوصــاً اذا أتــى �لســجدة للصــلاة الثانيــة، لأنّ قولــه 
 .كالصريح في أنّ السجدة بعنوان صلاة اخرى ز�دة، وفيه �مل  )١(»وبة ز�دة في المكت« ��ا 

الظاهر وجوب الترويّ، فلا يجوز الإعـادة، ولا البنـاء علـى الأكثـر قبلـه، لأنّ الظـاهر مـن : مسألة
الأدلة أّ�ا علاج المتحيرّ، وهو منصـرف الى عـدم الـتمكّن مـن رفـع تحـيرّه بطريـقٍ عقلـيّ، ويؤيـّده قولـه 

فلو أعاد قبله وقع مبطلاً لأنـّه تعمّـد  )٢(»اذا لم تدر كم صليت، ولم يقع وهمك على شيء « : 
 .في ز�دة الركن فيكون �طلاً لحرمته

إنــّه غــير محــرّمٍ : إنّ الــز�دة المبطلــة مــا يقــع جــزءً للصــلاة الشخصــيّة أمكــن أن يقــال: نعــم، إن قلنــا
 .في بعض المسائل المتقدّمة وصحيح في نفسه، وحكمه يظهر من التأمّل

إنّ الحرمـة : ولو بنى على الأكثر، وأتـى بفعـلٍ �ـذا البنـاء كـان مشـروعاً، وكـان فعلـه محرّمـاً إن قلنـا
مـن حيـث أنـّه ز�دة عمديـّة، : التشريعية تسري الى العمل، فيكون مبطلاً اذا كان كلاماً مـن وجهـين

 .وجه البطلان في الز�دة ومن حيث أنهّ كلام محرّم، واذا كان فعلاً انحصر
ولـــو أتـــى لا بعنـــوان البنـــاء أنــّـه مـــأمور بـــه شـــرعاً بـــذلك، فـــإن أتـــى �لفـــرد المشـــتمل علـــى مـــا �تي 
لاحتمــال المطلوبيّــة �و�ً للجزئيّــة علــى وجــه الجــزم بطــل العمــل، مــن حيــث أنــّه مــع تمكّنــه مــن الجــزم 

مديـّة، وإن أتـى بـه �حتمـال الجزئيـّة بطـل �لوجه الواقعي، أو الظاهري لم ينـو الوجـه، فيكـون ز�دة ع
بنفســه، ولم يقــع مــبطلاً إلاّ فيمــا علــم أن وقوعــه في الصــلاة ولــو لم يقــع جــزء مبطــل كالســجود، نظــراً 

 .الى التعليل الوارد في بطلان الصلاة بسجدة القراءة
____________________ 

 .۷۷۹، ص ۴، ج ۱لفريضة ح ب عدم جواز قراءة سورة من العزائم، في ا: وسائل الشيعة )١(
 .۳۲۷، ص ۵، ج ۱ب وجوب الاعادة على من لم يدر كم صلّى ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٠٨ 

ما لو شكّ بين الاثنـين والـثلاث، وعلـم أنـّه إن كانـت الركعـة المتلـبّس �ـا ركعـةً �نيـةً فهـو : مثاله(
 .)١()آتٍ �لسجدتين، وإن كانت ركعةً �لثةً لم �ت �لسجدة الثانية

وأمّا لو أتى �لفعـل المشـترك بـين الاحتمـالين،  . هذا كلّه اذا كان المأتيّ به منافياً لاحتمال النقص
كمن شكّ بين الثلاث والأربع قبل الإكمال، فأتى �لمشترك فالظاهر أنّ الحكـم بـبطلان الصـلاة بـه 

 .اذا نوى الأمر الواقعيّ من غير نظرٍ الى البناء، وأحكام الشكوك لا وجه له
ما لو أتى في الشكوك المبطلة متروّ�ً بعض الأفعال المشتركة، فحصل لـه الظـنّ  )٣()ذلك(مثل  )٢()و(

 .مشكل )٤()حينئذٍ (بطرفٍ فأنّ الحكم بفساد ما أتى به 
إنّ المســـتفاد مـــن أدلــّـة وجـــوب الحفـــظ، وأدلــّـة اعتبـــار الظـــنّ في الأوليـــين أنــّـه يجـــب : إلاّ أن يقـــال

إنّ الإتيان �لركعة بعـد اسـتقرار الشـكّ :  أو عالماً، وفيه منع، لإمكان أن يقالإمّا ظا�ًّ : الإتيان �ما
 .لا يجوز، وأمّا قبله فلا، فمانعية الشكّ حال الترويّ غير معلوم

إنّ صحة الأجزاء المأتيّ �ا حال الترويّ مراعى بحصول الطريق، وحيث يجهل حصولها : أو يقال
الـــواقعي، فتفســـد مـــن هـــذه الجهـــة، إلاّ أن يمنـــع اعتبـــار الجـــزم لمـــن لا  لا يمكـــن الجـــزم بمطابقتهـــا للأمـــر

 .يتمكّن من الجزم، ولا يعلم �نهّ يحصل له طريق يوجب الجزم
إنّ ظاهر الأخبـار انحصـار التكليـف في الإعـادة أو الأخـذ �لظـنّ، فالعمـل �لنسـبة الى : أو يقال

إنّ الظـــاهر مـــن الأخبـــار : الصـــحيحة أيضـــاً  هـــذا المـــتردّد مشـــروط بكونـــه ظـــاّ�ً، ويقـــال في الشـــكوك
انحصار التكليف في البناء، أو الأخذ �لظن، ولكنّ ظهورها في ذلك علـى وجـهٍ تسـكن اليـه الـنفس 

 .ممنوع
____________________ 

 .» ۲ط « هذه الز�دة أثبتناها من  )١(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٤(و )٣(و )٢(

   



٤٠٩ 

وأوضــح ممــّا ذكــر�، مــا لــو علــم �نــّه لــو انتقــل مــن حالــةٍ الى وكيــف كــان، فــالأحوط الاجتنــاب، 
اخـــرى يحصـــل لـــه الطريـــق عقـــلاً، أو شـــرعاً لتعيـــين أحـــد الاحتمـــالين كالمـــأموم الـــذي لا يـــتمكّن مـــن 

�لانتقــال، وكــالمنفرد الــذي نصــب علامــةً لا (الاســتعلام للحــال مــن الإمــام، ويعلــم أنــه يتبــينّ الحــال 
�نتقال عن حاله، فـأنّ حرمـة الجـري علـى الشـكّ  )١()بعد الانتقال عن حاله يمكن له التبينّ منها إلاّ 

إنهّ يخـرج عـن الجـري : على مثله ممنوعة، بل لو بنى الفرضين على ما يتبينّ له، وجرى أمكن أن يقال
والمسألة بجميع فروعها محتاجة الى التأمّل، وكذا لو علم �نـّه لـو انتقـل . على الشك موضوعاً، فتأمّل

 .من حالةٍ الى اخرى يحصل له الظنّ بشيء
 -الظنّ به عن الجري علـى الشـكّ  )٢()له(ودعوى خروج عمله، مع البناء على عنوان ما يحصل 

 .أشدّ إشكالاً من الفرضين السابقين، فتأمّل -هنا 
ـــا : مســـألة لا إشـــكال، ولا خـــلاف نصّـــاً وفتـــوىً في أنّ العمـــل �لظـــنّ في الأخيرتـــين متعـــينّ، وأمّ

اذا شــكّ أحــدكم في الصــلاة فلينظــر « : للنبــويّ  )٣(لاولتــين فكــذلك، خلافــاً للمحكــيّ عــن الســرائرا
اذا لم تـدر كـم صـليت، ولم يقـع وهمـك علـى شـيء « : ولقولـه  )٤(»أيّ ذلك أحرى فليـبن عليـه 

تردّد بــين احت: والمــراد بــه )٥(»فأعــد  مــالات  إمّــا خصــوص مــا جــرى عليــه مصــطلح الفقهــاء، وهــو الــ
 .كثيرةٍ، أو مطلق الشكّ المرتبط �لأوّلتين

وعلى أيّ حـال، فهـي واضـحة الدلالـة علـى اعتبـار الظـنّ في الأوّلتـين مطلقـاً، أو في الجملـة فيـتمّ 
إمّـا حاكمـة : بعدم الفصل، وعلى أيّ حال يجب تقديمها على أدلةّ اعتبار الحفظ في الاوّلتين، لا�ـا

 .طريق، أو مخصّص لهاعليها بناءاً على أنّ الظنّ 
____________________ 

 .» ۲ط « هذه الز�دة أثبتناها من  )١(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٢(
 .۲۴۵، ص ۱في احكام الشكّ ج : السرائر )٣(
 .۲۰۶، ص ۹ج : ، نقل ذلك صاحب الحدائق۱۶۵، ص ۱ج : وردت هذه الرواية في بدائع الصنائع )٤(
 .۳۲۷، ص ۵، ج ۱عادة على من لم يدر كم صلى ح ب وجوب الا: وسائل الشيعة )٥(

   



٤١٠ 

النسبة بين هذه الرواية وأدلّة الحفـظ عمـوم مـن وجـه، لشـمولها للأخيرتـين، والمرجـع بعـد : لا يقال
التســاقط أصـــالة عــدم طريقيــّـة الظــنّ، ومجـــرّد أصـــالة الــبراءة عـــن اشــتراط الحفـــظ، مــع وجـــود الظـــنّ لا 

 .من حيث الشكّ في الركعةيجدي في دفع التحيرّ في مقام العمل 
إيجـــاب الإعـــادة علـــى تقـــدير عـــدم الظـــن قرينـــة علـــى أنّ المـــراد مـــن الروايـــة الشـــكّ في : لأّ� نقـــول

 .الاوّلتين
الظــــن طريــــق، أو العمــــل علــــى طبقــــه واجــــب تعبّــــداً ؟ الظــــاهر الأوّل، لظهــــور تعبــــيرات  )١(وهــــل

، وإيكالـــه الى فهـــم )٢(وع الـــوهمعلـــى تقـــدير وقـــ -الأخبـــار في ذلـــك فـــأنّ عـــدم بيـــان مـــا يجـــب فعلـــه 
قرينــة عرفيــة علــى تصــديق المــتكلّم لمــا في ذهــن المخاطــب، مــن أنّ الظــنّ ملحــوظ طريقــاً  -المخاطــب 

 .اعتبر به، أو لم يعتبر به لنقصه مضافاً الى بعد التعبّد المحض في نفسه
 .قد عرفت أن الظنّ بعدد الركعات معتبر شرعاً : مسألة

، )٣(ال؟ المشــهور نعــم، بــل لم ينســب الخــلاف فيــه الى أحــدٍ حــتى الســرائروهــل هــو معتــبر في الأفعــ
ــاق الأصــحاب علــى اعتبــار الظــنّ فيهــا، وفي الركعــات عــن بعــض، والإجمــاع )٤(بــل حكــي عــن  )٥(اتفّ
 .بعض آخر

إنّ المـراد مـن الشـكّ في الصـلاة الشـكّ الواقـع فيهـا، أو : السـابق، سـواء قلنـا )٦(ويدلّ عليه النبـويّ 
لمتعلّــق �ــا، ضــرورة أنــّه لــيس علــى الثــاني المــراد الشــكّ في وجــود أصــل الصــلاة، لعــدم اعتبــار الشــكّ ا

 الظنّ في ذلك إجماعاً، فالمراد الشكّ فيها �عتبار
____________________ 

 .» ۲ط « وما أثبتناه كما في » وهذا « : » ۱ط « في  )١(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٢(
 .۲۵۶ - ۲۵۲، ص ۱في احكام الشك ج : السرائر )٣(
 .۱۷۸، ص ۱حكم الشكّ في عدد الركعات ج : مفاتيح الشرائع )٤(
 .، ظاهره الاجماع۳۱، س ۲۲۲القول في الشكيّات ص : الذكرى )٥(
  .۲۰۶، ص ۹ج : ، نقل ذلك صاحب الحدائق۱۶۵، ص ۱ج : وردت الرواية في بدائع الصنائع )٦(

   



٤١١ 

يشـمل الشـكّ في صـحتها مـن جهـة تـرك الـركن، فـاذا اعتـبر الظـنّ مـن هـذه الجهـة وضعها، وكما هـو 
 .اعتبر في سائر الأجزاء قطعاً 

في خصــوص عــدد الركعــات علــى التقــدير الثــاني، أو مطلقــاً ممنوعــة  )١(ودعــوى انصــرافه الى الشــك
وبعـض اخـر مـن  )٣(تـذكرةوال )٢(جدّاً، وإنمّـا الإشـكال في سـندها، إلاّ أن يـدّعى انجبـاره �سـتناد المعتـبر

 .الأصحاب اليه، مع مطابقته لفتوى المشهور، وفيه �مّل
إنّ الظـنّ اذا كـان حجّـةً في عـدد الركعـات كـان �لحجّيـة في أفعـال الصـلاة أولى قطعـاً : وقد يقال

 )٤()لأنّ الركعـــة ليســـت الى مجمـــوع الأفعـــال، فـــاذا اعتـــبر في ا�مـــوع كـــان �لحجّيّـــة في أبعاضـــها أولى(
الاجــزاء واقعــاً في غــير  )٦(يمكــن عــدّه مــن دلالــة اللفــظ �لمفهــوم، ولأنّ اعتبــاره في الأجــزاء بنيّــة )٥(ذالهــ

الأركـــان وإن حصـــل بـــه خلـــل، لأنــّـه معـــدود مـــن الســـهو، ولا فـــرق قطعـــاً بـــين الأركـــان، وغيرهـــا مـــن 
بـــه كثـــير مـــن  )٧(نـــصّ الأجـــزاء، ولأنّ الاوّلتـــين إنمّـــا لم يعتـــبر الشـــك فيهمـــا، لكو�مـــا فـــرض اّ�، كمـــا 

كان أولى �لإعتبار في القـراءة الـتي هـي سـنّة، كمـا   -كما عرفت   -الأخبار، فاذا اعتبر الظنّ فيهما 
 .)٨(»لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة « في صدر رواية  نصّ به 

الـــتي هـــي وأيضـــاً، كيـــف يعتـــبر الظـــنّ في الركعـــة الـــتي لا تســـقط بحـــال، ولا يعتـــبر في مثـــل الســـورة 
 ساقطة بصدق مسمى الاستعجال؟

____________________ 
 .»لا الشك « : في المصدر )١(
 .۳۸۶، ص ۲في الخلل الواقع في الصلاة ج : المعتبر )٢(
 .۳۴، س ۱۳۵، ص ۱في احكام الشك ج : التذكرة )٣(
 .» ۲ط « هذه الز�دة أثبتناها من  )٤(
 .هو الأظهروما أثبتناه » بل هذا « : » ۱ط « في  )٥(
 .يلزمه، والظاهر هو ما أثبتناه: » ۲ط « في  )٦(
 .۳۸، ص ۳، ج ۲۲ب ابواب اعداد الفرائض ونوافلها ح : وسائل الشيعة )٧(
 .۷۷۰، ص ۴، ج ۵ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح : وسائل الشيعة )٨(

   



٤١٢ 

ثلاث ، وكــان شـاكّاً في أنـّـه فعـل الســجدة وأيضـاً ، اذا فرضــنا أنـّه كــان المصـلّي شــاكّاً بـين الاثنــين والـ
تلــبّس �ــا أم لا، وظــنّ أنــّه لــو فعــل الســجدة كانــت الركعــة المتلــبس �ــا �لثــةً  )١()هــو(مــن الركعــة الــتي 

مـــثلاً، وظـــنّ أنــّـه فعـــل الســـجدة فهـــل تـــرى أنــّـه �خـــذ بظنّـــه �ن الركعـــة �لثـــة لأدلــّـة اعتبـــار الظـــنّ في 
لقاعـدة  )٢(علـى أنّ السـجدة -حينئـذٍ  -تجب عليـه السـجدة، ويبـني الركعات، ولا يفهم منها أنهّ لا 

الشــك قبـــل الفــراغ بـــل يلــزم في بعـــض فــروض التفكيـــك بــين الأخـــذ �لظــنّ في الركعـــات، وعدمـــه في 
ولا أظــنّ فقيهــاً يلتــزم بــه، وربمـّـا . الأفعــال الحكــم بفســاد الصــلاة، للعلــم بــز�دة الــركن فيهــا، أو نقصــه

مـــن حـــين  )٣()منـــه(فأنـّــه حـــين يتوضـــأ اذكـــر « في تعليـــل الشـــك بعـــد الفـــراغ يســـتأنس لـــذلك بمـــا ورد 
 .)٤(»يشك 
أنّ الأخذ �لظنّ في مورد التعليل، وهو أفعال الوضوء خلاف الإجماع ظاهراً، ولعلّ المنـاط : وفيه

لــيس مطلــق الأمــارة، بــل هــو الظــنّ النــوعيّ الحاصــل مــن اذكريتّــه حــين العمــل، و�ن المــأموم يتبــع في 
�نــّـه مـــن « ورد في تعليـــل عـــدم العـــبرة بكثـــرة الشـــكّ  )٥(فعـــال عنـــد الشـــك فيهـــا، وفيـــه منـــع، وبمـــاالأ

أنّ عــدم اعتبــار كثــرة الشــكّ ســار في جميــع امــور : ، الظــاهر في أنّ المنــاط الظــن، وفيــه)٦(»الشــيطان 
 .المعاد والمعاش، ولا إشكال في أنّ مطلق الظنّ من أيّ سبب حصل غير معتبر فيها

، الظــاهر في اعتبــار قولــه في ســائر مــا )٧(ورد في اعتبــار قــول الصــبيّ في عــدد أشــواط الطــوافوبمــا 
 يرجع الى الطواف من الشرائط والأجزاء، ويتمّ في الصلاة بعكس

____________________ 
 .» ۲ط « أثبتناها من  )١(
 .وما في المتن هو الأظهر» أن يسجد « : » ۲ط « في  )٢(
 .أضفناها من المصدر لضرور�ا في المحلّ  )٣(
 .۳۳۲، ص ۱، ج ۷ب ان من شك في شيء من افعال الوضوء ح : وسائل الشيعة )٤(
 .وما في المتن هوالأصحّ » وربمّا « : » ۱ط « في  )٥(
 .۳۲۹، ص  ۵، ج۲ب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه ح : وسائل الشيعة )٦(
 .۳۴۰، ص  ۵، ج ۹ب شيء بسهو الامام ح ب عدم وجو : وسائل الشيعة )٧(

   



٤١٣ 

 .التشبيه، وفي سائر أسباب الظنّ بعدم الفصل
ودعوى أنّ أخبار الطواف ليسـت �ولى مـن أخبـار اعتبـار الظـنّ في الركعـات، فـاذا منـع اسـتفادة 

 .كذلك  -أيضاً  -التعدّي منها الى الظنّ في الأفعال كان الأمر فيها 
والمسـألة محتاجـة الى التأمّـل، ولعـلّ . بـار مـع هـذه، فليتأمـل فيهـايدفعه اختلاف سياق تلـك الأخ

 .اّ� يوفقّنا لتنقيحها بعد حين
اذا تسـاوى طرفـا مـا شـكّ فيـه حكــم �لـبطلان، مـا لم يحـرز الاوّلتـين، وبعـد إحرازهمـا يبــنى : مسـألة

 .ز الاوليانفي ما به يحر  -حينئذٍ  -والكلام  -إن شاء اّ�  -وسيأتي تفصيلها . على الأكثر
. مـن الثانيـة )١()الثانيـة(وقد يقال �لدخول في السجدة . إنهّ �لدخول في ركوع الثانية: فقد يقال

 .وقد يقال برفع الرأس منها. �لفراغ من الذكر الواجب منها: وقد يقال
 - حينئـذٍ  -إنّ جلسة الاستراحة إن عدّت من الركعة الثالثـة كـان إكمالهـا : وربمّا أمكن أن يقال

�لصــحة، فــيمن شــكّ  �لفــراغ منهــا الحاصــل �لنهــوض الى القيــام للرابعــة، وربمّــا يؤيــّده حكمــه 
، المحمــول علــى الفــراغ التــامّ مــن الثانيــة، الحاصــل �لنهــوض )٢(بــين الاثنــين والثلاثــة إن دخــل في الثالثــة

الشــكّ بــين الاثنــين والأربــع،  ولكــنّ الظــاهر أنــّه لم يقــل أحــد بــذلك، بــل الظــاهر مــن أخبــار. للقيــام
 .والشك بين الاثنين والثلاث والأربع، الحاكمة �لبناء على الأربع عدم العبرة بذلك، فتأمل

ـــف كـــان، فظـــاهر حفـــظ الاوّلتـــين، وعـــدم كـــون الشـــكّ في وجودهمـــا وجـــوب حصـــول العلـــم  وكي
 .واجب للسجدة الثانيةبحصول تمام الأجزاء الواجبة للركعة، الحاصلة �لعلم �لفراغ من الذكر ال

____________________ 
 .» ۲ط « أثبتناها من  )١(
 .۳۱۹، ص ۵، ج ۱ب ان من شك بين الثنتين والثلاث ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٤١٤ 

الثانية، أو ) أّ�ا(ودعوى أنهّ يصدق اذا كان شاكّاً في أنّ الركعة المتلبّس �ا، الفارغ من واجبا�ا 
 .ود الثانية، لأنّ وجودها بعد لم يتمّ الثالثة أنهّ شاكّ في وج

مدفوعة �نّ وجود الواجب من الثانية، الذي هـو داخـل في فـرض اّ�، الـذي لا يقـع فيـه الشـكّ 
بملاحظــة الركعــات الملتئمــة منهــا الصــلاة راجــع الى الشــكّ في وجــود مــا  )١(معلــوم الحصــول، فالشــك

ــبيّ  ض اّ� بكمالــه قــد وجــد، ومجــرّد قابليــة لحــوق شــيء �لثانيــة لا بعــد القطــع �نّ فــر  ســنّه الن
 .يوجب صدق الشك في وجود الثانية

كـان الـذي فـرض اّ� « : في صـحيحة زرارة، عـن أبي جعفـر ومماّ يدلّ علـى مـا ذكـر� قولـه 
ول اّ� سـبعاً، فـزاد رسـ -يعـنى سـهواً  -على العباد عشر ركعـاتٍ، وفـيهنّ القـراءة، ولـيس فـيهنّ وهـم 

فمـن شــكّ في الأوّلتـين أعـاد حـتى يحفـظ، ويكـون علـى يقــينٍ،  )٢(»وفـيهنّ الـوهم، ولـيس فـيهنّ قـراءة 
 .ومن شك في الأخيرتين عمل �لوهم

لـــيس : مـــن الشـــك في الاوليـــين الشـــكّ الواقـــع في الاوليـــين، ويؤيــّـده قولـــه (المـــراد : لا يقـــال
 .وهم )٣()فيهن

هــذا خــلاف الظــاهر، ولــو كــان كمــا ذكــر أيضــاً لم يوجــب الحكــم �لفســاد، لأنــّه لا : لأّ� نقــول
�لثـة،  )٤()الشـكّ (يعلم أنّ شكّه وقع في الثانية، مع احتمـال كـون الركعـة المتلـبّس �ـا، الـتي وقـع فيهـا 

 .إلاّ من �ب التخيير والأصل، فتأمل
 الوهم، وهو )٥()حكم(معناه ليس فيهنّ » ليس فيهنّ وهم «  وقوله 

____________________ 
 .» ۲ط « وما أثبتناه كما في » وأما بملاحظة « : » ۱ط « في  )١(
 .، نقلاً �لمضمون۳۴، ص ۳، ج ۱۲ب عدد الفرائض اليومية ونوافلها ح : وسائل الشيعة )٢(
 .» ۲ط « هذه الاضافة أثبتناها من  )٣(
 .» ۲ط « أثبتناهما من  )٥(و )٤(

   



٤١٥ 

 .البناء على الأكثر، والاحتياط بعد الفراغ
 .ظاهر كثير من الأخبار أنّ مناط الفساد كون الشكّ في وجود الاوليين: و�لجملة

ودعــوى أنّ المنــاط أن لا يقــع شــيء مــن الاوليــين، ولــو جــزءه المســتحبّ بصــورة الشــكّ في عنوانــه 
رجـــل لا يـــدري : بـــد الرحمـــان بـــن الحجـــاجفي روايـــة ع مدفوعـــة بعـــدم الـــدليل، بـــل إطـــلاق قولـــه 

 .)١()»يصلي ركعةً من قيام، وركعتين من جلوس « : اثنتين صلّى أم ثلا�ً أو اربعاً، فقال
يقــوم فيصــلي ركعتــين مــن قيــام ويســلّم، « : في روايــة ابــن أبي عمــير عــن هــذه المســألة وقولــه 

ث صـدق أنـّه صـلّى ركعتـين، ولا يـدري أنـّه يوجب العمل على الأكثر، حي )٢(»وركعتين من جلوس 
 .صلى الثالثة والرابعة أم لا، فتأمل في ذلك

وأمّــــا القــــول �نّ كمــــال الركعــــة بحصــــول الســــجدة الثانيــــة، لأن تــــرك الــــذكر نســــيا�ً مفتقــــر، فهــــو 
 .ضعيف، وإلاّ كانت العبرة �لدخول في السجدة الاولى، كما لا يخفى

ة اســم للركــوع، فــاذا دخــل في الركــوع الثــاني فقــد أكمــل فــرض ومثلــه في الضــعف دعــوى أنّ الركعــ
 .اّ�، الذي ليس فيه الوهم

أنّ الظـــاهر مـــن الركعـــة في هـــذه الأخبـــار هـــو ا�مـــوع المشـــتمل علـــى الســـجدتين وذكرهمـــا، : وفيـــه
 .فانتفاء الشكّ في وجودهما ملازم لليقين بوجود جميع ما يعتبر فيهما

 مسائل

 ثنين والثلاث بعد الاكمال بنى على الثلاث،من شكّ بين الا: الاولى
____________________ 

 .، مع اختلاف يسير۳۲۵، ص ۵، ج ۱ب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع ح : وسائل الشيعة )١(
 .، مع اختلاف يسير ۳۲۶، ص ۵، ج ۴ب ان من شك بين الثنتين والثلاث والاربع ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٤١٦ 

ام مــا يحتمــل نقصــه، للاطلاقــات الكثــيرة الدالّــة علــى ذلــك، وخصــوص روايــة قــرب واحتــاط �تمــ
يبــني « : رجــل صــلّى ركعتــين، وشــكّ في الثالثــة، قــال: قلــت: ، قــالالاســناد، عــن أبي عبــد اّ� 

و و�زائهــا روا�ت، إمّــا مجملــة أ )١(»علــى اليقــين، فــاذا فــرغ تشــهّد، وقــام فصــلى ركعــةً بفاتحــة القــرآن 
 .اوجهها التقية: مخالفة لهذه، محمولة على وجوه

وهل مخيرّ في الاحتياط بين الركعة من قيام وركعتـين مـن جلـوس، أو يتعـينّ الاولى كمـا هـو ظـاهر 
المطلقــات، أو الأخــيرة كمــا هــو ظــاهر كثــير مــن الأخبــار في المســألة الثانيــة؟ بنــاء علــى عــدم الفــرق 

 .بينهما وجوه
ثلاث والأربع بنى على الأربع مطلقاً بغير إشكال، روايـةً وفتـوىً، إلاّ عـن من شك بين ال: الثانية
 .، واحتاط بركعةٍ من قيام، أو ركعتين من جلوسٍ، كما هو المشهور)٢(ابن �بويه

 .القدماء تعينّ الركعة من قيام، ولعلّ وجهه المطلقات )٣(وعن بعض
� عمـار، أجمـع لـك السـهو  « : أنـّه قـال رواية عمـار، عـن أبي عبـد اّ�  )٤()في( وقوله 

 .)٥(»كلّه في كلمتين، متى شككت فخذ �لأكثر، فاذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت 
ـــه، عـــن أبي عبـــد اّ�  ـــةٍ اخـــرى ل عـــن شـــيء مـــن  ســـألت أ� عبـــد اّ� : ، قـــالوفي رواي

ألاّ اعلّمك شيئاً اذا فعلته، ثم ذكرت أنّك أتممـت، أو نقصـت لم « : و في الصلاة، فقال السه
 :بلى، قال: يكن عليك شيء؟ قلت

____________________ 
 .۳، س ۱۶ص : قرب الاسناد )١(
 .۳، س �۹ب السهو في الصلاة ص ): الجوامع الفقهية(المقنع  )٢(
 .۳۰، س ۲۲۶في احكام الشكوك ص : سائل الغريةّ وحكاه عنه الشهيد في الذكرىلا يوجد لدينا كتاب الم )٣(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٤(
 .۳۱۷، ص ۵، ج ۱ب وجوب البناء على الاكثر عند الشك ح : وسائل الشيعة )٥(

   



٤١٧ 

اذا سهوت فابن على الأكثر، فاذا فرغت، وسلمت، فقـم، فصـل مـا ظننـت أنـّك نقصـت، فـان  
لم يكن عليك في هذه شي،، وإن ذكرت أنـّك كنـت نقصـت كـان مـا صـلّيت تمـام كنت قد أتممت 

 .وبمعناهما أخبار اخر أيضاً  )١(»ما نقصت 
وكيف كان، فشمولها لهذه الصـورة، والصـورة الاولى أظهـر مـن غيرهمـا، لأّ�مـا اغلـب مـا يقـع مـن 

لـة الروايـة الاولى مـدفوع �نّ الوهم، ولا ريب في ظهورهمـا، خصوصـاً الثـاني في تعـينّ القيـام، ومنـع دلا
 .الظاهر إتمام ما نقص �لكيفيّة التي اعتبرت فيها شرعاً، وذلك غير خفيّ 

تعـــينّ الــركعتين جلوســاً، ووجهـــه الأخبــار المستفيضـــة الدالـّـة عليـــه،  )٢(وحكــي عــن بعـــض القــدماء
فهـو �لخيـار « : هـاولعلّ الأقوى هو التخيير في هاتين الصورتين، كما هو المشهور لمرسلة جميـل، وفي

 .)٣(»إن شاء صلّى ركعةً وهو قائم، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجداتٍ وهو جالس 
�نّ عمــل الأصــحاب يجــبره، مــع أنّ إ�ء المطلقــات عــن : إنّ هــذه مرســلة، اجيــب عنــه: ولــو قيــل

لصـورة التخصيص، خصوصاً �لنسبة الى هـاتين الصـورتين، وصـراحة المقيـّدات في جـواز الجلـوس في ا
الثانيــة، وعــدم الفــرق بينهــا وبــين الاولى يوجــب حمــل المطلقــات علــى الوجــوب التخيــيري، مــع إمكــان 

والأحـــوط في الصـــورة . نـــدرة المخـــالف في المســـألتين يغـــني عـــن تكلــّـف الاســـتدلال، فتأمـــل: أن يقـــال
�لفصـل بينهـا وبـين  المطلقات �مّة، ولا معارض لها فيها، إلاّ عدم القول )٤(الاولى القيام، لأنّ دلالة

 .الصورة الثانية
 كما أنّ الأحوط فيها الجلوس لنصوصيّة الأخبار الخاصّة في الجلوس، وإ�ء

____________________ 
 .۳۱۸، ص ۵، ج ۳ب وجوب البناء على الأكثر عند الشك ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۵، س ۱۳۳، ص ۱ في السهو والشك ج: حكاه العلاّمة عن ابن أبي عقيل في المختلف )٢(
 .۳۲۰، ص ۵، ج ۲ب ان من شك بين الثلاث والاربع ح : وسائل الشيعة )٣(
 .» ۲ط « وما أثبتناه هو الموافق للمتن كما في » أدلّة « : » ۱ط « في  )٤(

   



٤١٨ 

كمـــا لا   )١()أيضـــاً (العمومـــات عـــن التخصـــيص لعلّـــه �لنســـبة الى أصـــل الحكـــم، لا خصوصـــية القيـــام 
 .لذلك مزيد بيان في المسألة الثالثة إن شاء اّ� تعالى ولعّله �تي. يخفى

مـــن شـــك بـــين الاثنـــين والـــثلاث والأربـــع بـــنى علـــى الاربـــع، واحتـــاط بـــركعتين مـــن قيـــام، : الثالثـــة
 .وربمّا يحتمل الاحتياط بركعةٍ من قيامٍ، وركعتين من جلوس. وركعتين من جلوس

مـن ذلـك أنـّه تنضـمّ الركعتـان �لركعـة  -  -أنهّ موافق للاعتبار، وكان غرضـه : )٢(فعن الشهيد
 .إن كان الناقص ركعتين، ويحسب الزائد �فلةً إن كان الناقص ركعةً واحدةً 

، ولكنّهــا ، عــن أبي عبــد اّ� ، عــن أبي ابــراهيم )٣(ويــدلّ علــى ذلــك روايــة ابــن الحجــاج
عــــن مثــــل هــــذه  معهوديـّــة ســــؤال أبي ابــــراهيم، عــــن أبي عبـــد اّ�  )٤(مضـــافاً الى ســــندها، وعــــدم

بدل ركعةٍ من قيـام ركعتـين : المسألة، وفي متنها من اختلاف النسخة، فأنّ في بعض النسخ كما قيل
مــن (ركعتــين  مــن قيــام، وإن كــان الأشــهر الأوّل معارضــته بمرســلة ابــن أبي عمــير الصــريحة في وجــوب

كمــا أفــتى بــه المشــهور ولا ريــب أّ�ــا مــع ابتنــاء أصــل حجّيّتهــا علــى   )٦(مــن جلــوس )٥()قيــام وركعتــين
الأخذ �لترجيحات في اختلاف النسخة لا تقـاوم المرسـلة المعمـول �ـا، الـتي هـي بحكـم الصـحيح في 

عمــير، الـذي هـو مــن ابـن أبي  )٧(حـدّ نفسـها، مـع قطــع النظـر عـن اشــتهار العمـل �ـا، لكــون المرسـل
 .أصحاب الإجماع، ولا يرسل، أو لا يروي إلاّ عن ثقة

____________________ 
 .» ۲ط « من  )١(
 .۲۸، س ۲۲۶في احكام الشكوك ص : الذكرى )٢(
 .۳۲۵،  ۵، ج ۱ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والاربع ح : وسائل الشيعة )٣(
 .»من عدم « : » ۲ط « في  )٤(
 » ۲ط « هذه الز�دة من أثبتنا  )٥(
 .۳۲۶، ص ۵، ج ۴ب ان من شك بن الاثنين والثلاث والاربع ح : وسائل الشيعة )٦(
 .تصحيف» المرسلة « : » ۱ط « في  )٧(

   



٤١٩ 

في ) ثمّ (وهــل يتعــينّ تقــديم الــركعتين مــن قيــام، أو يجــوز �خيرهــا؟ الأحــوط الأقــوى الأوّل، لظهــور 
 .الترتيب

 .ملة على الجملة �اوربمّا يمنع ذلك في عطف الج
 :وهل يتعينّ ركعتان من جلوس، أو يجوز تبديلها بركعة من قيام ؟ وجهان

 .في ذلك )٢(وابن أبي عمير )١(من ظهور صحيحة ابن الحجاج
ومن صراحة المطلقات في جواز القيام مع إ�ئها عـن التخصـيص، مضـافاً الى الاكتفـاء �لـركعتين 

ما مــن ركعــةٍ مــن قيــام، فيبعــد تعيّنهمــا، وعــدم جــواز الاكتفــاء مــن جلــوس إنمّــا هــو مــن جهــة بــدليته
 .بركعةٍ من قيام

ولكــــنّ المشــــهور هــــو الأوّل، ولعــــلّ وجهــــه مــــا مــــرّت الإشــــارة اليــــه، مــــن أن إ�ء المطلقــــات عــــن 
التخصــيص �لنســبة الى خصــوص القيــام ممنــوع، ولا شــاهد للجمــع بينهــا وبــين روايــة ابــن أبي عمــير 

تعـــينّ الجلـــوس مـــن حيـــث  )٣()في(لـــوس �لحمـــل علـــى التخيـــير، مـــع أنّ ظهورهـــا الظـــاهرة في تعـــينّ الج
اقتران الركعتين من جلوس فيهـا �لـركعتين مـن قيـام أقـوى مـن ظهـور اخبـار المسـائل السـابقة في تعـينّ 
الجلــوس، مــع أنّ الفصــل بــين الــركعتين مــن جلــوس، وبــين الصــلاة �لــركعتين مــن قيــام لعلّــه أولى مــن 

 .لركعة من قيام وبين الصلاة �ماالفصل بين ا
 .وكيف كان، فالمشهور أحوط إن لم يكن أقوى

ان شكّ بين الأربـع والخمـس، وكـان ذلـك قبـل وصـوله الى الركـوع فالمشـهور هـدم : المسألة الرابعة
هذه الركعة، وعمل الشكّ بـين الـثلاث والاربـع، وذلـك إمّـا لأنّ �لهـدم ينقلـب شـكّه الى الشـكّ بـين 

الاربـع، أو لأنـّه شــاكّ في أنّ الركعـة الـتي فــرغ منهـا رابعـة أو �لثـة، وأدلــّة الشـكّ بـين الــثلاث الـثلاث و 
 .والأربع أعمّ من أن يكون الشك مرتبطاً �لركعة التي تلبّس �ا، أو الركعة التي فرغ منها

____________________ 
 .۳۲۶و  ۳۲۵، ص ۵، ج ۴و  ۱ع ح ب ان من شك بين الاثنين والثلاث والارب: وسائل الشيعة) ۲و  ۱(
 .» ۲ط « من  )٣(

   



٤٢٠ 

ولــذا، لا إشــكال في وجــوب البنــاء علــى الأربــع اذا كــان شــكّه قبــل الســلام ولــو كــان بعــد الفــراغ 
أنــّه مــتى   )١(»ألا اعلّمــك شــيئاً « : في بعــض الأخبــار مــن التشــهّد، أو لأنّ المســتفاد مــن قولــه 

ـــنقص المضـــرّ يكـــون علاجـــه البنـــاء علـــى الأكثـــر والاحتيـــاط بركعـــة  كـــان أمـــره دائـــراً بـــين احتمـــال ال
 .مستقلة

�لـذكر حـال القيـام نعـم ان  )٢(أنّ الانقـلاب متحقّـق حقيقـةً اذا لم يشـتغل: ولكن يرد علـى الأول
 )٣(يكــن الالتــزام بــه وبلوازمــهقلنــا ان رفــع اليــد عــن الجــزء الــذي فعلــه يجعلــه كالعــدم حقيقــة ثم مــا ذكــر 

 .مشكل
 .�نّ الظاهر من أدلّة الشكّ بين الثلاث والأربع عدم دخوله في ركعة اخرى: وعلى الثاني

�نّ اســتفادة العمــوم مــن تلــك الأخبــار علــى وجــه يلتــزم بلوازمــه مشــكل فــإن مــن : وعلــى الثالــث
لـذي يلــزم مــن البنـاء علــى الأكثــر شـكّ بــين الأربـع والخمــس، وقــد فـرغ مــن الــذكر الواجـب يعلــم أنّ ا

نقــص الركــوع، فــاذا احتــاط �لركعــة المســتقلّة يكــون إتيانــه �لقــراءة لا لأجــل حاجــة الصــلاة اليــه، بــل 
 .لرعاية استقلال تلك الصلاة كإتيانه �لتكبير والسلام، واستفادة العموم من تلك الأخبار مشكل

علـى أنّ الركعـة الـتي تلـبّس �ـا خامسـة، فيجـب إن لازم البناء على الأكثـر هـو البنـاء : وقد يقال
 .هدمها، لأّ�ا قبل الركوع غير مضرةّ

 .أنّ المستفاد من البناء على الأكثر هو الأكثر الصحيح، لا الذي يحكم بفساده: وفيه
مــن شــكّ في الاوليــين أعــاد « : في صــحيحة زرارة ولكـنّ التحقيــق مــا عليــه المشــهور، لقولــه 

 فأنّ  )٤(»، ومن شك في الأخيرتين عمل �لوهم حتى يحفظ
____________________ 

 .۳۱۸، ص  ۵، ج ۳ب وجوب البناء على الاكثر عند الشك ح : وسائل الشيعة )١(
 .» ۲ط « وما أثبتناه هو الظاهر كما في » يستقلّ « : » ۱ط « في  )٢(
 .تناه ظاهراً متمّم للمقصودالعبارة في نسختي الأصل مضطربة وركيكة الاسلوب، وما أثب )٣(
 .، مع اختلاف يسير۲۹۹، ص ۵، ج ۱ب بطلان الصلاة �لشك في عدد الاولتين ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٤٢١ 

إنّ الشـــاكّ بـــين الأربـــع : ظـــاهره أنّ عـــلاج الشـــكّ في الأخيرتـــين هـــو الاحتيـــاط مـــرّةً، وحينئـــذٍ نقـــول
ه أتـــى �لرابعـــة أم لا، ومـــن هـــذه الحيثيـــة أنـّــ: احـــداهما: والخمـــس قبـــل الـــدخول في الركـــوع لـــه شـــبهتان

وشبهة اخرى أنهّ علـى تقـدير الإتيـان �لرابعـة أتـى �لزائـد، والزائـد محكـوم �نـّه . حكمه العمل �لوهم
غير مضرّ، لكونه سهواً، وذلك مثـل الشـاكّ بـين الاثنـين والـثلاث وهـو يتشـهّد فأنـّه يحكـم �لـثلاث، 

علــى  -يجـب في جميــع صـور الشــك الـتي تقــع قبـل الركــوع، ويرجـع وأنّ التشـهد زائـد، ومنــه ظهـر أنـّـه 
والاحتيـــاط كالشـــك بـــين الـــثلاث  )١(الى الشـــكّ الـــذي يجـــب فيـــه البنـــاء علـــى الأكثـــر -تقـــدير الهـــدم 

والأربــع والخمــس، فأنــّه مــن حيــث كونــه شــكّاً في فراغــه مــن الركعــة الرابعــة يبــني عليــه، ويحتــاط، ومــن 
 .سهويةّحيث الز�دة يبني على كو�ا 

أنـّـه مــن شــكّ  )٢(»مـن شــكّ في الأخيرتــين عمــل �لـوهم « : أنّ معــنى قولــه : وبعبـارة أوضــح
ــنى علــى وجودهمــا واحتــاط بركعــةٍ بعــد الصــلاة، فمــن شــكّ بــين  في وجــود أيّ واحــدٍ مــن الأخيرتــين ب

رابعــة أم لا، فيجــب  الــثلاث والأربــع قبــل الاكمــال يشــك في أنــّه أتــى �لثالثــة، وهــذه الركعــة الناقصــة
عليه البناء على أنهّ أتـى �لثالثـة، وأنّ هـذه رابعـة، وهكـذا الحـال في الشـكّ بـين الأربـع والخمـس، ولا 
يــرد علــى ذلــك الشــكّ بــين الأربــع والخمــس بعــد الركــوع، لأنّ العمــل �لــوهم هنــا غــير ممكــنٍ، وذلــك 

 .المفسد للصلاةيلزمه ز�دة الركن  )٣()�لرابعة(لأنّ البناء على الإتيان 
إمّــا أن يمكــن فيهــا الهــدم، وإرجاعــه الى الشــكّ المنصــوص، وإمّــا : ثمّ إنّ الشــكوك الغــير المنصوصــة

ــــع . لا يمكــــن ذلــــك امــــا في الصــــورة الاولى، فقــــد يكــــون الهــــدم معلــــوم الوجــــوب كالشــــكّ بــــين الأرب
 والستّ قبل الركوع، فأنهّ لعلّه تكون هذه )٤(والخمس

____________________ 
 .وذكر�ها في الهامش بدل المتن خوف اضطراب المتن» الاحتياط « قبل كلمة » الهدم « ز�دة كلمة »  ۲ط « في  )١(
 .۲۹۹، ص ۵، ج ۱ب بطلان الصلاة �لشك في عدد الاولتين ح : وسائل الشيعة )٢(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٣(
 .»بين الخمس والثلاث « : » ۲ط « في  )٤(

   



٤٢٢ 

س �ـــا ز�دة ســـهويةّ لم تبلـــغ الى حـــدّ الفســـاد ويجـــب إلغاؤهـــا، فيرجـــع شـــكّه الى الأربـــع الركعـــة المتلـــبّ 
والخمس بعد إكمال السجدتين، فيحكم �لأربع ويعمل عمله، وقـد لا يكـون كالشـكّ بـين الـثلاث 

 .والأربع والخمس قبل الركوع، فأنهّ يرجع �لهدم الى الاثنين والثلاث والأربع
أنــّـه يجـــب البنـــاء علـــى الأربـــع بعـــد الهـــدم، والاحتيـــاط  -مـــا ذكـــر� ســـابقا  �لنظـــر الى -والظـــاهر 

 .بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس كما لا يخفى
فقــد يكــون مركّبــاً مــن الشــكوك المنصوصــة كالشــكّ بــين الاثنــين والأربــع : وأمّــا في الصــورة الثانيــة

 .لخمس كذلكوالخمس بعد إكمال السجدتين، وكالشكّ بين الثلاث والأربع وا
والحكم في مثل هذه الصورة يحتمل أن يكون هو الفساد، لعدم الـنصّ وسـقوط الاصـول في هـذا 

 .ويحتمل البناء على الأربع، وعمل الشك بين الثلاث والأربع والخمس. الباب
 .)١(»من شكّ في الأخيرتين عمل �لوهم « : فلإطلاق قوله : أما الأوّل
وقـــد يكـــون . (فلمـــا ســـيأتي في الشـــك بـــين الأربـــع والســـت بعـــد إكمـــال الســـجدتين: وأمّـــا الثـــاني

مركــــــب مــــــن المنصوصــــــة وغــــــير المنصوصــــــة كالشــــــك بــــــين الــــــثلاث والأربــــــع والســــــتّ بعــــــد اكمــــــال 
وكالمثــال بعــد الركــوع والحكــم فيهــا �لنســبة الى المنصوصــة حكــم المنصــوص، و�لنســبة . )٢()الســجدتين

كمــال الســجدتين فســيأتي الكــلام فيــه، ومــا كــان منهــا قبــل إكمــال الى غــيره، فمــا كــان منهــا بعــد إ
السجدتين فالحكم فيـه الـبطلان، إلاّ أن يعمّـم مـا دلّ علـى البنـاء علـى الأربـع عنـد الشـكّ في الـز�دة 

 .عليه لمثل هذه الصورة
 .-إن شاء اّ� تعالى  -وسيأتي الكلام عليه 

____________________ 
 .۲۹۹، ص ۵، ج ۱ب بطلان الصلاة �لشك في عدد الاولتين ح : وسائل الشيعة )١(
 .» ۲ط « تلك الز�دة اضيفت من  )٢(

   



٤٢٣ 

ـــز�دة والنقيصـــة كالشـــك بـــين الـــثلاث والخمـــس بعـــد  وقـــد يكـــون بســـيطاً يـــدور الأمـــر فيـــه بـــين ال
لاث، وهــو خــلاف الــدخول في الركــوع، والحكــم فيــه الفســاد، إلاّ أن يعمــل �لأصــل، ويبــنى علــى الــث

 .ظاهر الأصحاب
وقــد يكــون بســيطاً يــدور الأمــر فيــه بــين الــز�دة والتمــام كالشــك بــين الأربــع ومــا دون الســبع بعــد 

إمّـا : ويحتمـل التمـام مـع سـجدة السـهو. ويحتمل أصالة الز�دة، فيتمّ بلا سـجدة. إكمال السجدتين
يــه، أو لــدعوى دلالــة الأخبــار عليــه  لتنقــيح المنــاط مــن حكــم الشــك بــين الاربــع والخمــس، وفيــه مــا ف

اذا شـكّ احـدكم في  قال رسول اّ� « : في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر، يقول كقوله 
، وسماّهمـا المـرغمتين بنـاءً علـى أن )١(»صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جـالس 

ن الأخــذ بظاهرهــا، وهــو العلــم الإجمــالي بحصــول أحــد الأمــرين هــو المــراد مــن الروايــة بعــد عــدم إمكــا
 .الشك في حصول الز�دة، وعدمها، والنقيصة، وعدمها

ودعـوى إطلاقهـا بصـورة كـون الشــكّ المـذكور بعـد الفـراغ مـن الصــلاة، أو قبلـه فيلزمـه البنـاء علــى 
ز�دة مـا زاد علـى الخمـس  ، وإطلاقها يشمل الشكّ في)٢()وحدها(الأقلّ في فرض الشكّ في الز�دة 

 .خرج ما زاد على الستّ �لإجماع كما قيل
ـــبي اذا لم تـــدر أربعـــا صـــلّيت، أم خمســـاً أم زدت أم نقصـــت فتشـــهّد، وســـلّم، « : وصـــحيحة الحل

واحتمـال حمـل الـروايتين . )٣(»واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراءة، وتشـهّد فيهمـا تشـهداً خفيفـاً 
ل أحـد الأمـرين مـن النقيصـة والـز�دة، مـع فـرض كـون مـا يحتمـل ز�دةً، أو على العلم الإجمالي بحصو 

مــن المشــهور في  )٤()�لوجــوب(نقيصــة جــزء غــير ركــنٍ ربمّــا يــوهن التمسّــك �لــروايتين، وعــدم الفتــوى 
 هذا الفرض

____________________ 
 .۳۲۶، ص ۵، ج ۲ب ان من شك بين الاربع والخمس ح : وسائل الشيعة )١(
 .» ۲ط « بتناها من أث )٢(
 .۳۲۷، ص ۵، ج ۴ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٣(
 .» ۲ط « ز�دة من  )٤(

   



٤٢٤ 

 .لا يمنع الحمل على الاستحباب
ويحتمل أن يكون المراد من النقيصة في الـروايتين عـدم الـز�دة، فيكـون ذكـر هـذه الفقـرة في الروايـة 

 .ذكر العام بعد الخاصّ 
ســألته عــن رجــل صــلى العصــر خمــس ركعــاتٍ، أو ســتّ ركعــاتٍ، « : وروايــة زيــد الشــحّام، قــال

إن اســـتيقن أنـــه صـــلى خمســـاً أو ســـتّاً فليعـــد، وإن كـــان لا يـــدري أزاد أم نقـــص فليكـــبر وهـــو : قـــال
 فــإنّ ظــاهر الروايــة أنّ مــن لم )٣(»بفاتحــة الكتــاب، ثم يتشــهّد  )٢(ركعتــين، يقــرأ فيهمــا )١(جــالس، ويركــع

يدر أنهّ نقص، أم زاد وإن كانت الز�دة المحتملـة هـي الركعـة السادسـة يجـب عليـه البنـاء علـى الأكثـر 
 .الصحيح، ويجبر النقص المحتمل �لاحتياط بركعتين من جلوس

وحمله على خصوص العلم الاجمالي كالشكّ بين الثلاث والخمس الغير القابـل للجـبر �لاحتيـاط 
لشــكّ فيهمــا مــع احتمــال التمــام المنطبــق علــى الشــكّ بــين الاثنــين والأربــع ظــاهر الفســاد، بــل المــراد ا

 .وما فوقه، أو بين الثلاث والأربع وما فوقه
ولا ريب أنهّ لا فرق بين صورة الشكّ بين الأربع والستّ مع هذه الصورة، ولكنّ الرواية لا يخلـو 

، فـــالأحوط في هـــذه مـــن حيـــث الاجمـــال، وعـــدم عمـــل الأصـــحاب �ـــا: التمسّـــك �ـــا عـــن إشـــكال
 .واّ� العالم. الصورة العمل �لروا�ت والإعادة احتياطاً 

هــل المنــاط فيمــا زاد علــى الأربــع، الــذي يحكــم فيــه �لتمــام والصــحة، ويســجد ســجدتي : مســألة
السـهو، لاحتمــال الـز�دة كالشــكّ بـين الأربــع والخمـس أو الأربــع والسـتّ إن قلنــا بـه هــو الفـراغ عــن 

 :الوصول الى الركوع، أو الفراغ منه، أو الدخول في السجود؟ وجوهالسجدتين، أو 
____________________ 

 .تصحيف» ركع « : » ۱ط « في  )١(
 .» ۲ط « وما أثبتناه هو الأظهر كما في » معهما « : » ۱ط « في  )٢(
 .، مع اختلاف يسير۳۲۷، ص ۵، ج  ۵ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٤٢٥ 

فأنهّ ظاهر في الأربع والخمس التامّين، مع  )١(»صلّى خمساً أو أربعاً « : يشهد للأوّل قوله 
السـهويةّ، وهـو لا يناسـب  هنـا تـداركاً لاحتمـال الـز�دة )٢(أنّ الظاهر أنّ سجدتي السـهو أنمّـا شـرّعت

 .الز�دة مع الالتفات، فتأمل
والحاصـل بعـد البنـاء علـى أنّ الاصـول العمليـّة المبنيـّة علـى نفـي الـز�دة، وعـدم المشـكوك حصـوله 
مطروحـة يكـون الأصــل في الشـكوك الــبطلان، خصوصـاً فيمــا دار الأمـر فيــه بـين عــدم الإتيـان بجــزء، 

من تمام الركعة كان الوجه هـو الـبطلان، إلاّ فيمـا علـم شمـول الـنصّ وبين حصول الز�دة فيما لم يفرغ 
 .له

ودعوى أنّ مناط الركعات هو الركـوع، أو الـدخول في السـجود، لأنّ تـرك الثانيـة يغتفـر سـهواً قـد 
 .مرّ الكلام عليه

نعم، الظاهر عدم الحاجة بعد الفراغ عن الذكر الواجب الى شيء، وقد مضى شطر مـن الكـلام 
 .)٣(ا المقام، فتأمّل جيّداً في هذ

، وهـــذا )لا ســـهو في ســهو: (أنـّـه -رضــوان اّ� علـــيهم  -قــد اشـــتهر في لســان الفقهـــاء : مســألة
وكيف كان، . ، وفي بعضها كما ذكروا)لا سهو على سهو: (اقتباس من الأخبار، إلاّ أن في بعضها

قيــد ) لا( )٥(]فـــ [  )٤()لا ريــب فيــه(: محمــول للنســبة المنفيــّة كقولــه تعــالى) في ســهو(الظــاهر أنّ كلمــة 
 ).لا(لاسم 

أنّ الســهو لــيس محــلاً للســهو، والمــراد مــن الســهو بقرينــة الفقــرات الاخــر، الــواردة : فحاصــل المعــنى
لا ســـهو في �فلـــة، ولا ســـهو في « : في ســـياقٍ واحـــدٍ في مرســـلة ابـــراهيم بـــن هاشـــم مثـــل قولـــه 

 هو الاحتياط )٧)(٦(»المغرب، ولا سهو في الاولتين 
____________________ 

 .۳۲۶، ص ۵، ج ۳ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح : وسائل الشيعة )١(
 .وما أثبتناه ملائم في التعبير» شرع « في الأصل  )٢(
 .وهو تصحيف» جديداً « : » ۱ط « في  )٣(
 .۲: البقرة )٤(
 .أضفناها لضرورة حسن الكلام )٥(
 .۳۴۰، ص ۵، ج ۸ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح : الشيعةوسائل  )٦(
 .» ۲ط « ، وقد أثبتناها كما في »سهو في « سقط من الرواية عبارة »  ۱ط « في  )٧(

   



٤٢٦ 

 .بركعة منفصلة
نــوع  -أيضــاً  -واحتمــال إرادة مطلــق مــا يوجبــه الســهو �لمعــنى الأعــمّ مــن الغفلــة والشــك، لأنــّه 

 .سياقمن الغفلة، مخالف لظاهر ال
علــى » لا ســهو « : علــى نفــس الغفلــة، وفي قولــه» في ســهو « : كمــا أنّ حمــل الســهو في قولــه

 .مخالف لظاهر السياق، فتأمّل )١(الاحتياط، مع أنهّ يحتاج الى نوعٍ من التأويل
 :هنا مسائل مرتبطة �ذا المقام، ينبغي التعرّض لها: و�لجملة

حتيــاط احتمــل الــبطلان، لأ�ــا ركعتــان، والشــكّ في  اذا شــكّ في عــدد ركعــات صــلاة الا: الاولى
كــلّ مــا كــان ركعتــين مبطــل، كمــا يشــهد بــه عمــوم التعليــل في بطــلان الشــكّ في صــلاة الجمعــة �ّ�ــا 

 .ركعتان
علـى الأكثـر بجعـل السـهو كـأن لم يكـن، نظـير شـكّ  ) البنـاء(واحتمل البناء علـى الأقـلّ، ويحتمـل 

 .كثير الشك، والشك بعد الفراغ
ــــاط مرفــــوع في صــــلاة ويح ــــة أنّ الاحتي ــــاء علــــى الأكثــــر والاحتيــــاط، والظــــاهر مــــن الرواي تمــــل البن

الاحتيــــاط، وهــــو يجــــامع الاحتمــــالات الاخــــر، لكــــنّ الاوليــــين مخالفــــان لظــــاهر الأصــــحاب، فيتعــــينّ 
 .الثالث

فإن كان بعد المحلّ فلا إشكال، وإن كـان : اذا شك في شيءٍ من أفعال صلاة الاحتياط: الثانية
 .قبل الفراغ عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ للشكّ في شمول الرواية للشك في الأفعال

لو نقص ركعـةً سـهواً في صـلاة الاحتيـاط، حـتى حصـل المبطـل مطلقـاً اسـتأنف الاحتيـاط : الثالثة
واحتمـــال . إنّ الفصـــل بـــين الصـــلاة وصـــلاة الاحتيـــاط غـــير مبطـــل، وإلاّ اســـتأنف الصـــلاة: إن قلنـــا

مــع منافاتــه لحكمــة جعــل صــلاة الاحتيــاط منــافٍ للقواعــد بــلا دليــلٍ يــدل عليــه، لقصــور الاغتفــار، 
 عن إفادة ذلك، ومثل ذلك )٢(الرواية

____________________ 
 .» ۲ط « وما أثبتناه مناسب للمقام، كما في » نوع التأمّل « : » ۱ط « في  )١(
 .۳۴۰، ص ۵، ج ۸ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٢٧ 

 .نقص الركن أو ز�دته المبطلين
ولو نقص سهواً ما يوجب القضاء كالسجدة والتشهّد احتمل وجوبه، خصوصـاً السـجدة، لأنـّه 
. تـــدارك لـــنقص الأصـــل، ولأنــّـه حقيقـــةً جـــزء للصـــلاة انقلـــب محلــّـه الأصـــليّ الى بعـــد الصـــلاة، فتأمّـــل

قاصـرة  )١(صل عدمه، وأدلةّ وجوب القضاءواحتمل عدم الوجوب، لأنّ القضاء تكليف جديد، والأ
 .عن شمول ما نحن فيه، وفيه �مّل، والأحوط الوجوب

 .ولو فعل ما يوجب سجدة السهو لم يجب، للرواية، فتأمل
 .كون الصلاة فريضة واقعاً، لإحتمال الاستحباب  )٢()في(ولأنهّ يشك 

يجــب في صــلاة الكســوف  ولــذا لا. ولأنــّه لا دليــل علــى وجــوب ســجدتي الســهو في كــلّ فريضــة
 .والخسوف، فتأمّل

ولم يـــذهب وهمـــه الى شـــيء،  )٣()عليـــه(لـــو شـــك في أنـــه فعـــل صـــلاة الاحتيـــاط الواجـــب : الرابعـــة
 .والمحلّ �قٍ لعدم حصول ما يوجب الخروج عن محلّه فعله

 ودعوى عدمالوجوب للرواية مدفوعة بمـا مـرّ مـراراً، ولـو كـان بعـد الخـروج عـن محلـّه لم يجـب، كمـا
 .لا يخفى

ولو ذهب وهمه الى أنهّ فعله احتمـل اعتبـار ظنـّه، لأنـّه حقيقـه ظـنّ متعلـق بعـدد ركعـات الصـلاة، 
 .واحتمل العدم، لأنّ ما دلّ على اعتباره مورد الشكّ في حال الصلاة

» لا ســـهو في ســـهو « إنـّــه : ولــو شـــك في عـــدد الركعـــات، وظـــنّ التمـــام أخــذ بظنـــه وإن قلنـــا )٤(
 .م الظنّ، لأنهّ تسهيل، لا تصعيب�لنسبة الى حك

 ولو ظنّ النقص أخذ بظنّه إلاّ أن يدّعي نفي السهو للظن، وفيه منع، بل الظاهر
____________________ 

 .» ۲ط « وما اثبتناه من » الوجوب « : » ۱ط « في  )١(
 .» ۲ط « أثبتناها من  )٢(
 .» ۲ط « ز�دة من  )٣(
 ).ولو شكّ (قبل »  ومن هنا« : ز�دة»  ۲ط « في  )٤(

   



٤٢٨ 

 .بقياس الفقرات الاخر خصوص الاحتياط، فتأمّل
 .لو شكّ في أنهّ حدث فيه سهو عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ وبعده: الخامسة

ولـــو قطـــع �لغفلـــة، ثمّ غفـــل حـــتى انتقـــل الى محـــلّ لا يقبـــل التـــدارك جـــرى عليـــه حكـــم اســـتمرار 
 .الغفلة

، ثم غفــل عــن شــكّه حــتى انتقــل الى محــلّ لا يقبــل التــدارك  ولــو شــكّ قبــل الفــراغ في الــركن وغــيره
 .كان ذلك سهواً في غير الركن قطعاً 

 .إنّ أصالة العدم، وقاعدة الشكّ قبل الفراغ يحرزان العدم أعاد: فإن قلنا: وأمّا في الركن
إنّ الأخــذ �لشــكّ قبــل الفــراغ احتيــاط محــض أمكــن القــول بوجــوب الاحتيــاط �لإتمــام : وإن قلنــا

والإعادة، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمـرين، والأقـوى لعلـّه الأوّل، كمـا أنّ الأحـوط الثـاني، لكـن 
 .مع رعاية الجزم الظاهريّ في الإعادة كما يظهر �لتأمّل

أنــّـه أتـــى (لـــو علـــم بموجـــب ســـجدتي الســـهو، وشـــكّ في إتيا�مـــا أتـــى �مـــا وإن ظـــنّ : السادســـة
 .ى اعتبار الظنّ وعموم نفي السهو ممنوعللأصل، وعدم الدليل عل )١()�ما

ــز�دة أو نقيصــةٍ،  ظ بقــاء المحــلّ وعدمــه، ولــو ســها فيهمــا ب ولــو شــكّ في شــيءٍ مــن واجباتــه لاحــ
حـــتى فـــرغ لم يعـــتن في الـــز�دة، لأّ�مـــا لا تزيـــدان علـــى الصـــلاة قطعـــاً، وفي النقيصـــة داعـــي بقـــاء محـــلّ 

 .العود، وعدمه
واجباتـه كالـذكر لم يعـد، ولـو قطـع بعـد السـلام بـترك التشـهّد فلو قطع بعد رفع الرأس ترك بعـض 

 .احتمل الرجوع وإعادة السلام، واحتمل الاكتفاء بما صنع، لأنّ السجدة قد انقطعت �لسلام
ولــذا يحكــم بقضــاء التشــهّد إن حصــل القطــع بتركــه بعــد الســلام في أصــل الفريضــة، ويمكــن منــع 

 ضاء التشهّد الأخير فيالانقطاع �لسلام مطلقاً، والالتزام بق
____________________ 

 .» ۲ط « اثبتنا تلك الز�دة من  )١(
   



٤٢٩ 

 .، لا القاعدة، فتأمّل)٢)(١(الفريضة إن سلّم فللنصّ 
سجدتي السهو وإن قلنا �يجا�ما في الصـلاة، لأنّ المصـغّر  -هنا  -ولا يوجبان النقص والز�دة 

 .البراءة كما لا يخفى لا يصغّر، ولأنهّ لا دليل عليه، والأصل
ولو شكّ في أنهّ حصـل منـه سـهو يوجـب السـجدة فالأصـل عـدم حصـول السـبب، والـبراءة عـن 

 .المسبب كما لا يخفى
ولـــو شـــكّ في أنــّـه شـــكّ في الصـــلاة، فـــإن كـــان في الصـــلاة راعـــى حالـــه الفعلـــيّ، وإن كـــان بعـــد 

بقاعـدة الشـكّ بعـد الفـراغ �لنسـبة الى  فإن كان فراغه عنها بعنوان أنهّ أتمّ عمله واقعـاً عمـل: الصلاة
 .�لنسبة الى نفس الشك إن كان مبطلاً  )٣(الركعة المشكوك حصولها، و�صالة عدم المبطل

ولـو جهــل حالــه حــين الفـراغ �نــّه أتمّ �نيــاً علــى الاحتيــاط، أو أتمّ �نيـاً علــى الفــراغ واقعــاً اشــكل 
 .التمسّك بقاعدة الشك بعد الفراغ

 .إنّ فراغه من الصلاة بناء على أنهّ أتى �لواقع على ما هو عليه: إلاّ أن يقال
وهــذا البنــاء قــد يكــون �مــر الشــارع اذا كــان شــاكّاً، وقــد يكــون عقليــّاً لعلمــه �لتمــام، فــاذا أحــرز 

 .الفراغ �ذا العنوان جرى الأصل
 .شكوكم -هنا  -أنّ مجرى الشكّ بعد الفراغ هو الشك الحادث بعد العمل، وهو : وفيه

يحتمـل إرادة  )٤(»لا سـهو « : في قولـه ) السـهو(ان كلمـة : وملخّص الكلام في هذا الباب
وعلى جميع التقـادير، يحتمـل إرادة نفسـه، . الغفلة الخاصّة، ويحتمل إرادة الشكّ، ويحتمل إرادة الأعمّ 

 .ويحتمل إرادة موجبه، فالاحتمالات ستّة
____________________ 

 .» ۲ط « والظاهر تصحيف، وما أثبتناه من » فالنقص « : » ۱ط «  في )١(
 .۳۴۱، ص ۵، ج ۲ب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ح : وسائل الشيعة )٢(
 .» ۲ط « وما في المتن كما في » البطلان « : » ۱ط « في  )٣(
 .۳۴۱، ص ۵، ج ۳ب عدم وجوب شيء على من سها في سهو ح : وسائل الشيعة )٤(

   



٤٣٠ 

 -أيضـــاً يحتمــل الاحتمـــالات المــذكورة، فالخـــارج » في ســهو « : في قولـــه ) الســهو(وكلمــة 
 .ستّة وثلاثون -بعد ضرب أحدهما في الآخر 
أنــّه خصــوص الموجــب، وخصــوص صــلاة الاحتيــاط،  -قــد عرفــت  -ولكــنّ الظــاهر مــن الروايــة 

تعـرف أحكـام الصـورة المـذكورة،  -فيما ذكر�  -و�لمراجعة والشكّ في قبال الغفلة �لمعنى الأخصّ، 
 .فتأمّل

لا سهو للإمام مع حفظ المـأموم، وللمـأموم مـع حفـظ الإمـام، لا إشـكال في أنّ الشـاكّ : مسألة
من الإمام والمأموم يرجع إلى القاطع منهمـا، وفي رجـوع الظـانّ الى القـاطع إشـكال، لأنّ الظـاهر مـن 

بقرينـــة الفقـــرات  )١(نفـــي الاحتيـــاط، خصوصـــاً في مرســـلة ابـــراهيم بـــن هاشـــم نفـــي الســـهو للإمـــام هـــو
 .الاخر مع وحدة السياق

وربمّــا يســتظهر مــن إطــلاق رجــوع الإمــام الى المــأمومين في صــورة اتفّــاقهم بضــميمة قــول الســائل، 
 .أنّ الظانّ يرجع الى القاطع: والإمام مائل مع أحدهما

رجـوع الإمـام بملاحظـة مـن يرجـع اليـه ، و لـيس في مقـام (شـرائط أنّ الرواية في مقام بيان : وفيه 
فعلـــيهم في . )٣(في ذيـــل الروايـــة ويشـــهد لـــذلك قولـــه . حـــتى �لنســـبة الى الراجـــع )٢()بيـــان شـــرائط

الاحتيــاط الإعــادة والجــزم، ضــرورة أنــّه مــع اخــتلاف المــأمومين لــيس حكــم الإمــام الاحتيــاط اذا كــان 
 .و النقص، فتأمّل جيداً ظاّ�ً �لتمام أ

 .هذا كلّه، مضافا الى بعد إيجاب الأخذ �لموهوم، وطرح الظنون
مـــن إطـــلاق نفـــي الشـــكّ لكثـــير : وهـــل يرجـــع كثـــير الشـــكّ الى الإمـــام القـــاطع �لـــنقص؟ وجهـــان

الشــكّ، الــذي معنــاه البنــاء علــى حصــول مشــكوك الحصــول، إلاّ أن يكــون مــبطلاً فيبــني علــى عــدم 
 الكثير: موضوع الحكم في كثير الشكّ هو حصوله، ومن أنّ 

____________________ 
 .۳۴۰، ص ۵، ج ۸ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح : وسائل الشيعة )١(
 .» ۲ط « هذه الز�دة أثبتناها من  )٢(
 .۳۴۰، ص ۵، ج ۸ب عدم وجوب شيء بسهو الامام ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٤٣١ 

 .الشكّ الذي لا طريق له
 .ظنّ النقص وجب له الأخذ �لظنّ، ولعلّ الأخير هو الأقوىولذا، لو 

وهــل يرجــع الشــاكّ فيهمــا الى الظــانّ، أو الى مــن لــه الطريــق وإن كــان غــير الظــنّ، أو مــن حكمــه 
لعلّ الأقوى هو الأخير، إذ لا دليل على شـيءٍ مـن : ولو �لأصل متعين، أو لا يرجع مطلقا؟ً وجوه

 .ذلك
 .حافظ ممنوعةودعوى أنّ من له الطريق 

 .مناط عدم الرجوع الى الإمام أن لا يكون ساهياً، ومن له الطريق لا يعدّ ساهياً : لا يقال
عـدم الشـكّ وإن حصـل  -هنـا  -عدم كونه ساهياً ممنوع، إذ المراد مـن عـدم السـهو : لأّ� نقول

« نـّه كـم صـلى أنـّه مـن لم يـدر أ )١()في( له بعد حـدوث الشـكّ طريـق، كمـا يشـهد بـذلك قولـه 
الحفــظ هــو الحفــظ التــام المســاوق  )٣()الظــاهر مــن(، مــع أنّ )٢(»أعــد إن لم يــذهب وهمــك الى شــيء 

للعلــم اذا كــان بــين شــكّ الإمــام والمــأموم رابطــة، بمعــنى كــون أحــد طــرفي شــكهما واحــداً واختلفــا في 
إنـّـه : )٤(لاثنـين والــثلاث قيــلالطـرف الآخــر، كمــا لـو شــكّ الإمــام بــين الـثلاث والأربــع، والمــأموم بــين ا

يرجع كلّ منهما الى الآخر في نفي ما قطع بعدمه، فيرجع الإمـام في نفـي الأربـع الى المـأموم والمـأموم 
 .على الثلاث )٥(في نفي الاثنين الى الإمام فيبنيان

 رجوع المأموم الى الإمام مقيّدة بعدم سهو )٦(وربماّ يشكل على ذلك �نّ أدلةّ
____________________ 

 .» ۲ط « أثبتناها من  )١(
 .، نقلاً �لمضمون۳۲۲، ص ۵، ج ۷ب أنّ من شكّ بين الثلاث والأربع ح : وسائل الشيعة )٢(
 .» ۲ط « هذه الز�دة من  )٣(
 .۳۹، س ۳۶۹انه لا حكم لشك الامام والمأموم مع حفظ الاخر ص : الذخيرة )٤(
 .وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه» فيتبا� « : » ۱ط « في  )٥(
 .وما هو مثبت في المتن موافق للسياق» �دلة « : » ۱ط « في  )٦(

   



٤٣٢ 

ودعـوى أنـّه حـافظ �لنسـبة الى مـا قطــع .مثـل الفـرض غـير حـافظ )١(الإمـام وحفظـه، ولا ريـب أنـّه في
فوعــة �نّ المنســاق في الأدلــّة غــير ذلــك ، و مــا شــكّ فيــه مد )٢()الى(بــه وإن لم يكــن حافظــاً �لنســبة 

يوجــد لكــلّ منهمــا  )٣()قــد(أيضــاً لا وجــه لتقييــد الرجــوع بوجــود الرابطــة ، إذ مــع فــرض عــدم الرابطــة 
قطــع بخـــلاف مـــا يحتملـــه الآخــر، فيجـــب الرجـــوع اليـــه، فـــأنّ المــأموم إن شـــكّ بـــين الواحـــد والاثنـــين، 

بنفــي الرابعــة، والإمــام بحصــول الثالثــة، ولا يجــوز  )٤(قاطعــاً والإمــام بــين الــثلاث والأربــع يكــون المــأموم 
 .كما لا يخفى  )٥(الرجوع في المثال الى المأموم في نفي الثانية

، فيبطـــل )٦(إنّ التقييـــد �لرابطـــة لأجـــل أنــّـه مـــع عـــدم الرابطـــة لا يمكـــن بقـــاء القـــدوة: إلاّ أن يقـــال
 .ا الى الآخرموضوع الإمامة والمأموميّة، الذي هو مناط رجوع أحدهم

�نهّ مـا لم يحصـل مـن أحـدهما مـا يوجـب فسـاد عملـه لا يحكـم بفسـاد صـلاته ولا : ويشكل عليه
، بل الظاهر جواز بقاء كلّ منهما على القدوة، والعمل عليه مـا لم يصـدر مـن الإمـام )٧(تبطل القدوة

 .ما يوجب حكم المأموم بفساد صلاته
، مع وجود الرابطة، وكان الفرض صحة صلا�ما جـاز أنهّ إن قلنا بعدم الرجوع: ومن ذلك يعلم
، كمـــا لـــو فـــرض أنــّـه شـــكّ الامـــام بـــين الاثنـــين والـــثلاث قبـــل الإكمـــال، وظـــن )٨(البقـــاء علـــى القـــدوة

الثلاث، والمأموم بين الثلاث والأربع قبل الإكمال جاز للمأموم الاقتـداء في مـا بقـي مـن الركعـة الـتي 
 حكم الإمام عليها �ّ�ا �لثة،

____________________ 
 .وما أثبتناه أوفق للتعبير» في أنهّ « : » ۱ط « في  )١(
 .لضرور�ما»  ۲خ « أضفناهما من  )٣(و )٢(
ت هو الصحيح» قطعاً » «  ۱ط « في  )٤(  .وهو تصحيف وما مثبّ
 .» ۲ط « والظاهر ما أثبتناه وكما في » الثالثة ظ « : » ۱ط « في  )٥(
نى » القــدرة » «  ۱ط « في  )٨(و )٧(و )٦( نى يظهــر أن القـــدوة بمعـــ والظـــاهر أّ�ــا بعيـــدة لمــا مقصـــود، ومـــن النظــر للمعـــ

 .الاقتداء هي الأنسب ومجالها هنا للإمام في الصلاة ولذا أثبتناها، فهي الأصحّ بعكس الاخرى التي لا معنى لوجودها
   



٤٣٣ 

 .من الإماموالمأموم يحكم عليها �ّ�ا رابعة، لأّ�ا صحيحة واقعاً 
ولذا، لو انقلب شكّه بعـد انتهـاء تلـك الركعـة الى مـا يعتقـده المـأموم صـحّت صـلاته قطعـاً، وأمّـا 

لا إشــكال فيــه، بــل الظــاهر جــواز الاقتــداء اذا كــا� شــاكّين  )١(مــع الرجــوع، مــع وجــود الرابطــة فبقــاؤه
كال فيـــه، لأّ�ـــا فعـــلاً واحـــدٍ إلاّ في صـــلاة الاحتيـــاط، لاحتمـــال أن يكـــون �فلـــةً علـــى إشـــ )٢(بشـــكّ 
 .واجبة

ومــن هنــا ينقــدح، أنـّـه لــو علــم المــأموم حاجــة الإمــام الى الركعــة الــتي بــنى علــى الاحتيــاط فيهــا، ولم 
: يرجع الى المأموم لأجل مانع من الرجوع جاز له الاقتـداء بتلـك الركعـة، لأّ�ـا صـحيحة واقعـاً، مـثلاً 

اطع �لثلاث، ولم يـتمكّن مـن إفهـام الإمـام أّ�ـا �لثـة، لو شك الإمام بين الثلاث والأربع، والمأموم ق
، الى أن تنتهـي )٣(فبنى الإمام على الأربـع، وأتـى بركعـة الاحتيـاط جـاز للمـأموم أن يبقـى علـى القـدوة

 .صلاة الاحتياط
إنّ صـــلاة الاحتيــاط مســتقلة حـــتى علــى تقـــدير الحاجــة، ويكــون تـــداركاً لمــا فـــات : نعــم، إن قلنــا
فيهــا، بنــاءاً علــى أنـّـه لا يجــوز الاقتــداء في فــرض واحــد بفرضــين كصــلاة ظهــر  )٤(وةأمكــن منــع القــد

 .)٥(الحاضر بظهريّ المسافر، فتأمل في ذلك
إن زاد ركوعهــــا فالظــــاهر بطــــلان الصــــلاة، والظــــاهر أنــّــه لا خــــلاف فيــــه، كمــــا حكــــاه : مســــألة

أنـّه زاد في صـلاته المكتوبـة لم يعتـدّ  من اسـتيقن« : ، واستدلّ له مضافاً الى ذلك بقوله )٦(بعض
 .)٧(»�ا، واستقبل صلاته استقبالاً 

 .)٨(»من زاد في صلاته فعليه الإعادة « : وبقوله 
____________________ 

 .» ۲ط « وهي تصحيف والأظهر ما مثبّت كما في » قضاه « : » ۱ط « في  )١(
 .المعنى وما أثبتناه أنسب لحسن السياقوهي ركيكة في » مثل « : » ۱ط « في  )٢(
 .۴۳۲من ص ) ۵و  ۴و  ۳(راجع الهامش )٤(و )٣(
 .والمقابل مع المستنسخ الخطّي»  ۲ط « الى هنا انتهى ما كان مدوّ�ً في  )٥(
 .۱۵، س ۲۱۲، ص ۱في الخلل الواقع في الصلاة ج : الر�ض )٦(
  .۳۳۲، ص ۵، ج  ۲، ۱ب بطلان الفريضة بز�دة ركعة فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٨(و )٧(

   



٤٣٤ 

بنـاءاً علـى  )١(»لا يعيد الصلاة من سـجدة ويعيـدها مـن ركعـة « : فيمن زاد سجدةً  وبقوله 
أنّ المـــراد مــــن الركعــــة بقرينــــة مقابلتهــــا للســــجدة الركــــوع، و�نّ في ز�دة الركــــوع تغيــــيراً لهيئــــة الصــــلاة، 

 .وخروجاً عن الترتيب الموظّف
�نّ الترتيــب الموظـّـف لم يعلــم عــدم كــون ز�دة الركــوع فيــه، حــتى في : ويمكــن المناقشــة في الأخــير

ين، مضـافاً �نـّه لا دلالـة في مقابلـة الركعـة �لسـجدة أنّ المـراد منهـا حال السـهو، وفي الـروايتين الاوّلتـ
 .الركوع

حاكمـــة عليهـــا، ودعــــوى إجمالهـــا �لنســــبة الى ز�دة  )٢(»لا تعــــاد « فبــــأنّ عمـــوم : أمّـــا في الثانيـــة
 .الركوع قد عرفت الكلام فيه

مــــــن « : لاختصاصــــــها بقرينــــــة قولــــــه » لا تعــــــاد « وأمّــــــا الاولى وإن كانــــــت أخــــــصّ مــــــن 
 .بصورة السهو، إلاّ أنّ في دلالتها على الإعادة بز�دة الركوع منعاً  )٣(»استيقن

 .أنّ المزيد، والمزيد عليه لابدّ وأن يكو� من سنخ واحد، وإلاّ لم تصدق الز�دة: وتوضيح المقام
 .ار من سنخه عليهأو في العمرة أو في الطواف إلاّ �عتبار إضافة مقد )٤(زيد في منى: لا يقال

 .وحينئذٍ، فإن كان المزيد عليه هي الصلاة لم تصدق الز�دة عليها، إلاّ �ضافة ركعة زائدة اليها
 .وإن كانت ذوات الأجزاء لم يصدق إلاّ �ضافة فردٍ آخر زائدٍ على ما اعتبر في الصلاة عليها

____________________ 
 .۹۳۸، ص ۴، ج ۳ركوع ولو سهواً ح  ب بطلان الصلاة بز�دة: وسائل الشيعة )١(
 .۷۷۰، ص ۴، ج ۵ب عدم وجوب الاعادة على من نسى القراءة ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۳۳۲، ص ۵، ج ۱ب بطلان الفريضة بز�دة ركعة فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٣(
 .وهي تصحيف» المناء « في نسخة الأصل  )٤(

   



٤٣٥ 

صـدق إلاّ �ضـافة شـيءٍ ولـو مـن غـير نـوع أجزائهـا عليهـا وإن كان مفهـوم الجـزء �ـذا العنـوان لم ي
، وفي )الطبيـــب في المعجـــون الفـــلاني جـــزء )١(إذن: (بعنـــوان الجزئيـــة، والـــدخول في المركّـــب كمـــا يقـــال

 ).الفعل مزيد فيه: (مصطلح أهل التصريف
عـة مـن حيـث  ولا ريب أنّ المعنى الثاني بملاحظة الصلاة أعمّ من الأول، لشمول الثاني لـز�دة الرك

ــز�دة الركــوع بخــلاف الأوّل، فأنــّه لا يشــمل إلاّ  ــبرة في الصــلاة زيــد عليهــا ركعــة ل كــون الركعــات المعت
ز�دة الركعــة، مــن حيــث أّ�ــا صــلاة زيــدت علــى الصــلاة، كمــا أنّ الشــوط �عتبــار أنــّه طــواف يعتــبر 

 .ز�دة على الطواف، والمعنى الثالث أعمّ من الثاني كما يظهر �لتأمل
الشــريفة أنّ المزيــد عليــه اعتــبر أيّ شــيء، بــل ربمّــا يمكــن مــن  )٢(لم يظهــر مــن الروايــة: وحينئــذٍ نقــول

دعــوى ظهورهــا �لقيــاس الى الأمثلــة الــتي ذكر�هــا في ز�دة الصــلاة علــى الصــلاة، فــلا يشــمل ز�دة 
اً، قبــل أن يرفــع الركــوع، فلــم يبــق في المســألة إلاّ نفــي الخــلاف، وهــو فــيمن تــذكّر بعــد اســتقراره راكعــ

 .رأسه ممنوع
 ).أنهّ يرسل نفسه ساجداً ( )٦(وابن إدريس )٥(والمرتضى )٤(والشيخ )٣(فقد حكي عن الكافي

وهــــذه الــــز�دة لم تقــــتض تغــــيرّاً لهيئــــة : (قــــال )٨(وقــــواه في المــــدارك. )٧(وحكــــي تقويتــــه مــــن الــــذكرى
 الصلاة، ولا خروجاً عن الترتيب الموظّف، فلا تكون مبطلة،

____________________ 
 .وهي ركيكة وبعيدة في المعنى وما أثبتناه هو الأصحّ » اذا « في الأصل  )١(
 .۳۳۲، ص ۵، ج ۱ب بطلان الفريضة بز�دة ركعة فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٢(
 .�۱۱۸ب تفصيل احكام الصلاة الخمس ص : الكافي )٣(
 .�۹۲ب السهو في الصلاة ص : النهاية )٤(
 .۳۶، ص ۳فصل في احكام السهو ج : رسائل الشريف المرتضى )٥(
 .۲۵۱، ص ۱في احكام الشك ج : السرائر )٦(
 .۲۳، س ۲۲۲القول في الشكّيات ص : الذكرى )٧(
 .۲۲۴، ص ۴الخلل الواقع في الصلاة ج : مدارك الاحكام )٨(

   



٤٣٦ 

 -وهذا الكـلام منـه ) جماعلانتفاء ما يدلّ على بطلان الصلاة بز�دته على هذا الوجه من نص أو إ
راجع الى دعـوى انصـراف الأدلـّة، وإلاّ فقـد تمسّـك هـو �لأدلـّة السـابقة علـى الـبطلان بـز�دة  - 

 .الركوع من غير مناقشةٍ له فيها، وهي ممنوعة جدّاً 
اضـح إنّ رفع الرأس داخل في مقدّم الركوع أمكن منع تحقّـق ز�دة الركـوع، ولكنـّه و : نعم، إن قلنا

حصـول الـز�دة  )١(المنع، كما أنهّ يمكن دفع ما ذكر� مـن المناقشـة �مكـان أن يكـون المـراد مـن الروايـة
 .في أثناء الصلاة، من غير نظرٍ الى المزيد عليه، فتكون شاملةً للاعتبارات الثلاثة، وفيه نظر

يبعــد الركــون اليــه  دعــوى الإجمــاع علــى أنّ ز�دة الأركــان مبطلــة، ولا )٢(نعــم، حكــي عــن التنقــيح
بعد مسـاعدة المشـهور ونـدرة المخـالف، فـالقول �لـبطلان مطلقـاً أقـوى، والأحـوط الإتمـام ثمّ الإعـادة  

 .كما لا يخفى
أنّ ز�دة غــــير الأركــــان، حــــتى الســــجدة الواحــــدة خارجــــة عنهــــا  )٣(وممــّــا يــــوهن التمسّــــك �لروايــــة

الأركــان لم يعلــم أولويتّــه مــن الحمـــل  وفي حملهــا علــى خصــوص -كمــا عرفــت   -�لإجمــاع، والروايــة 
 ).زاد اّ� في عمرك: (على ز�دة نفس الصلاة، فيكون نظير قولهم

مجـــاز، لا يصـــار اليـــه إلاّ بقرينـــة، مدفوعـــة بمنـــع اســـتلزام ) علـــى(بمعـــنى ) في(ودعـــوى أنّ اســـتعمال 
 .، فتأمّل)على(بمعنى ) في(ذلك المعنى كون 

سـلّم، فهـل يحكـم �لـبطلان، لأنّ السـلام قـد فصـل بـين لو نقص مـن صـلاته ركعـة حـتى : مسألة
في بطـلان الصـلاة بـنقص  )٤(الركعة الناقصة، وما سبق عليها فيحقّق موضـوع الـنقص بـه؟ لا إشـكال

 .ركعةٍ لأّ�ا ركن وزائد
____________________ 

 .۳۳۲، ص ۵، ج ۱ب بطلان الفريضة بز�دة ركعة فصاعداً ح : وسائل الشيعة )١(
 .، وجاء فيه وعليه الفتوى بدل الاجماع۲۶۰، ص ۱في احكام الخلل ج : تنقيحال )٢(
 .۳۳۲، ص ۵، ج ۱ب بطلان الفريضة بز�دة ركعة فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٣(
ؤال الـوارد في الســطر الســابق » لا إشــكال « والظــاهر تصـحيف لأنّ » والإشـكال « : في نسـخة الأصــل )٤( جـواب الســ

 .في المتنولذا فقد أثبتناه 
   



٤٣٧ 

ويشهد لذلك ما دلّ على أنّ من نسي سجدةً قضاها بعد السلام، ولو لم يكـن السـلام فاصـلاً 
وجـب أداء السـجدة، وإعـادة مــا لحقهـا مـن التشــهّد والتسـليم، كمـن تــذكّر نسـيان السـجدة في أثنــاء 

 .الصلاة أو بعدها قبل التسليم
 .وهل هو إلاّ من كلام الآدميين. لاً محلّ منعأن كون السلام سيّما في غير محلّه فاص: ويرد عليه

فيمـا يشـبه الفـرض يـرد عليـه  -كمـا ذكـر   -وأمّا مسألة السـجدة، فمـع إمكـان منـع الحكـم فيهـا 
أنـّه لم يعلـم كونــه قضـاءاً، ولم لا يكـون مــن �ب سـقوط الترتيـب بــين الأجـزاء، بـل الظــاهر مـن بعــض 

السلام فاصلاً �لنسبة اليها لا يقتضي كونه كـذلك  روا�ت تلك المسألة ذلك، فليراجع مع أنّ كون
مقتضـى القاعـدة صـحة الصـلاة مـا لم يحصـل قـاطع يعـمّ حـالتي : �لنسبة الى الركعة، فالأولى أن يقال

 .العمد والنسيان، لأنّ ز�دة التشهد والتسليم لا حكم لهما، وأما السكوت نقص في الأصل
كعـة �مـة أو سـجدتين مـن الركعـة الأخـيرة، أو ســجدة لـو علـم قبـل السـلام المخـرج تـرك ر : مسـألة

واحدة منهما فالظاهر وجوب الإتيان بما تركـه قطعـاً وإعـادة مـا أتـى بـه مـن التشـهد، ويحكـم بمـا أتـى 
به سابقاً أنهّ ز�دة سهوية، والظاهر أنهّ لا إشكال فيه، ولو علم �ا بعـد السـلام فكـذلك اذا لم يقـع 

 .وسهواً منه ما يبطل الصلاة عمداً 
ودعــــوى أنّ الســــلام مخــــرج ويلزمــــه بطــــلان الصــــلاة بــــترك الســــجدتين، ووجــــوب قضــــاء الســــجدة 
الواحدة، مدفوعة �نّ السلام إن وقع عمداً مخرج وليس له إلاّ حكم كلام الآدميين، كما يدلّ عليـه 

 .الفضل �نهّ من كلام الآدميين )١(التعليل بجعله مخرجاً في علل
إلاّ أنــّه يحكــم في صــورة تــرك الســجدة بوجــوب قضــائها، لا  -ا ذكــر� كمــ  -وقــد يقــال �لصــحة 

ولا يخفــى مــا فيــه مــن الإشــكال، فأنــّه يجــب الإتيــان �لســجدة . الإتيــان �ــا وإعــادة التشــهّد والســلام
 أداءً، والحكم على السلام بكونه غير مخرجٍ من حيث كونه

____________________ 
 .۱۰۷، ص �۲ب فيه علل بعض الاحكام ج : عيون أخبار الرضا )١(

   



٤٣٨ 

كلامــاً ســهوّ�ً، فــأنّ الظــاهر عــدم الإشــكال في وجــوب الإتيــان �لســجدة وإعــادة التشــهّد، وإجــراء 
 .حكم السهو على الكلام المذكور، إلاّ أن يدّعى أن الفارق هو النصّ 

ه وقــد نســي التشــهد حــتى ينصــرف، قــال محمد بــن مســلم في الصــحيح في الرجــل يفــرغ مــن صــلات
 .)١(إن كان قريباً رجع الى مكانه، فتشهّد: فقال

عـن رجـلٍ سـها وهــو في  سـألته : قـال وفي قـرب الاسـناد، بسـنده عـن علـيّ بـن جعفـر 
 .)٢(»يسلّم ثم يسجد « : السجدة الأخيرة من الفريضة، قال

علــى شمولهــا لمــا إذا لم يصــدر منــه مــا يكــون قاطعــاً، عمــداً  هــذا، ولكــنّ دلالــة الاولى مــع ابتنائهــا
 .وسهواً موقوفة على عدم القول �لفرق بين التشهّد والسجدة

ودلالـــة الثانيـــة مبنيّـــة علـــى أنّ المـــراد مـــن كونـــه في الســـجدة الأخـــيرة كونـــه في محلّهـــا بقرينـــة الأمـــر 
ــــق الانصــــراف �لتســــليم  �لســــجود بعــــد التســــليم، وأنّ المــــراد مــــن التســــليم هــــو المســــتحبّ  بعــــد تحقّ

 .الواجب
في  -  -هذا آخر ما برز من تحريـر سـيّد� العلامّـة أيـة اّ� السـيّد محمّـد الأصـفهاني ): تمّت(

بحث الخلل مجتمعاً، ووجـد بعـض أوراقٍ متفرّقـة بخطـّه الشـريف، غـير مبيّضـةٍ ولا مهذّبـةٍ، فاستنسـخته 
 .ة للطلابأيضاً لما فيه من الفائدة الكثير 

لــو شـكّ في شــكّه في الصـلاة رجــع الى حكـم الشــكّ المتولـّد مــن هـذا الشــكّ، فلـو شــكّ : مسـألة
في أنــّـه كـــان شـــكّه بـــين الاثنـــين والـــثلاث، أو بـــين الـــثلاث والأربـــع عمـــل عمـــل الشـــكّ بـــين الاثنـــين 

نـّـه أتــى والــثلاث والأربــع، وهكــذا لــو شــكّ بــين الاثنــين والــثلاث، وبــنى علــى الــثلاث، ثم شــكّ في أ
 �لرابعة أم لا، رجع شكّه الى

____________________ 
 .۹۹۵، ص ۴، ج ۲ب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ح : وسائل الشيعة )١(
 .۱، س ۹۲ص : قرب الاسناد )٢(

   



٤٣٩ 

 .الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع، وعمل عمله
إنّ : ام أو ركعـة مـن قيـام، فـإن قلنـاولو شكّ بعد الصلاة أنّ الاحتياط الذي عليه ركعتان مـن قيـ

أيضـاً  -إنـّه مضـرّ احتمـل الجمـع بينهمـا : الفصل مطلقاً غـير مضـرّ احتـاط �لجمـع بينهمـا، وإن قلنـا
 .�جراء أصالة عدم تحقّق الفصل -

أنهّ يقطع في الفصل الثاني تحقّق الفصل بينه وبـين الصـلاة، وحينئـذٍ تجـب عليـه إعـادة : ويرد عليه
 .يلاً للبراءة القطعيّةالصلاة تحص

إنّ الفصـــــل بصـــــلاة الاحتيـــــاط غـــــير مضـــــرّ، لاســـــتفادة ذلـــــك مـــــن صـــــور الشـــــكّ : إلاّ أن يقـــــال
 .المنصوصة كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع، فتأمل

ولـــو ســـها بعـــد الصـــلاة بمـــا يبطـــل الاحتيـــاط، عمـــداً وســـهواً أعـــاد الصـــلاة، ولـــو أتـــى بمـــا يوجـــب 
اط فالأصـل عـدم وجوبـه، لأنـّه لا يعلـم أّ�ـا صـلاة يوميـّة، لجـواز أن سجدتي السهو في صلاة الاحتيـ

 .يكون مستحبّاً واقعاً 
إّ�ــا : إنّ كــلّ مــا كــان منالصــلاة اليوميــة فيــه ســجدة الســهو، وإن قلنــا ذلــك، وقلنــا: هــذا إن قلنــا

 .صلاة مستقلّة فالأمر أوضح
ا تجب عليه فيـه سـجد� السـهو ولو التفت بعد الصلاة لحاجته الى صلاة الاحتياط، ووقع منه م

لا سـهو في سـهو « على الأوّل، ومنعناه على الثاني، مضافا الى احتمال عموم  -حينئذٍ  -وجبت 
 .فتأمّل )١(»

إمّا مركّبـة مـن الشـكوك الصـحيحة كـالاثنين والأربـع والخمـس، والحكـم : الشكوك الغير منصوصة
ــا البنــاء علــى الأكثــر الصــحيح، و : حينئــذٍ  -فيهــا  ومــن شــكّ في « : عمــل الاحتيــاط لقولــه إمّ

« : إمّـا لقولـه : والبناء الزائد المحتمل علـى العـدم، وسـجدتي السـهو )٢(»الأخيرتين عمل �لوهم 
 بناءاً على أنّ المراد منه غير الإجمال، وغير خصوص الز�دة المحتملة )٣(»أم زدت أم نقصت 

____________________ 
 .۳۴۱، ص ۵، ج ۳، و۲ب عدم وجوب شيء على من سهى في سهو ح : وسائل الشيعة )١(
 .۲۹۹، ص ۵، ج ۱ب بطلان الصلاة �لشك في عدد الاولتين ح : وسائل الشيعة )٢(
 .۳۲۷، ص ۵، ج ۴ب ان من شك بين الاربع والخمس فصاعداً ح : وسائل الشيعة )٣(

   



٤٤٠ 

 .)١(»أم نقصت فاسجد سجدتي السهو اذا لم تدر أنّك زدت، « : وقوله 
بــين الأربــع والخمــس يســجد ســجدتي  )٢(الشــاكّ « وإمّــا لتنقــيح المنــاط مــن الأدلــّة الدالــّة علــى أنّ 

 .»السهو 
وإمّــا لأّ�ــا شــاملة لهــذا المــورد، وإمّــا لأنّ احتمــال الــز�دة المضــرّة الحاصــلة، مــدفوع �لأصــل، ولا 

 .دليل على سقوط الأصل وهذا المورد
الصـــحيحة وغـــير الصـــحيحة، المنصوصـــة وغـــير المنصوصـــة، الـــتي  )٣(]الشـــكوك [ إمّـــا مركّبـــة مـــن و 

حكمها البطلان، كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمـس بعـد الركـوع أو قبلـه، وهـذا حكمـه ظـاهريّ، 
 .لأنّ الشكّ في الاوّلتين حكمه البطلان

الــــثلاث والأربــــع والخمــــس بعــــد كالشــــكّ بــــين : وأمّــــا مــــن الشــــكوك المنصوصــــة وغــــير المنصوصــــة
الركـــوع، قبـــل إكمـــال الســـجدتين، والحكـــم فيـــه مـــن حيـــث الـــثلاث والأربـــع هـــو البنـــاء علـــى الأربـــع 

 .والاحتياط
 .وأمّا من حيث الأربع والخمس فتحتاج الى الدليل، والأصل ساقط، فيجب الحكم �لبطلان

مــس بعــد الركــوع، قبــل إكمــال إنّ الأصــل غــير ســاقطٍ في الشــكّ بــين الأربــع والخ: نعــم، إن قلنــا
 .السجدتين ظاهر الأمر هنا كذلك

إنّ مــا دلّ علــى أنّ الشــكّ بــين الأربــع والخمــس يشــمل الشــكّ قبــل إكمــال الســجدتين : أو قلنــا
 .فتجري فيه الوجوه المتقدّمة

وأمّا بسيطة غير منصوصةٍ، والشكّ في الز�دة انصرافه كالشكّ بين الأربع والستّ، والصحة هنا 
 تملة بناءً على بعض الوجوه المتقدّمة في الشكّ بين الاثنينمح

____________________ 
 .، مع اختلاف يسير۳۲۷، ص ۵، ج ۴ب أن من شكّ بين الأربع والخمس ح : وسائل الشيعة )١(
 .وهو تصحيف وما أثبتناه هو الأصح» الشك « : في الأصل )٢(
 .أضفناها استحسا�ً �رى السياق )٣(

   



٤٤١ 

 .ربع والخمس، ويحتمل البطلان بناءاً على ما مرّ من سقوط الأصل وانتفاء، العلاجوالأ
وأمّــا بســيطة غــير منصوصــةٍ ويحتمــل فيــه الــنقص والــز�دة كالشــك بــين الــثلاث والخمــس، والحكــم 

 .هنا البطلان، لأنّ الصحة هنا طريقه منحصر في البناء على الأقل �جراء أصالة عدم الز�دة
هــــذا خــــارج عــــن طريقــــة الأصــــحاب، فــــاختلف الأصــــحاب في جــــواز الصــــلاة مــــع والظــــاهر أنّ 

ظــــاهر في مصــــطلح » لا تصــــل في الــــنجس « المحمــــول الــــنجس، احــــتجّ القــــائلون �لمنــــع �ن كلمــــة 
 .الأخبار في الصلاة مع النجس، من غير فرق بين اللباس والمحمول

مـن الصــلاة في جلـد حمـار، فقــال  ، عـن أخيــه موسـى وربمّـا روي عـن علـيّ بــن جعفـر 
وفي دلالتــه نظــر؛ إذ لا شــاهد علــى كــون الجلــد مــن الحمــار الميــت إلا نــدرة  )١(»لا يصــلح « : 

 .ذبح الحمار
 .وظهور النهي في الحرمة، وحملة على الكراهة غير بعيدٍ بقرينة ترخيص الصلاة مع خوف ذهابه

، وإطـــلاق الترخـــيص شـــاهد بجـــواز البـــداء، والاولى الاعـــذار خـــوف الـــذهاب عـــذر: إلاّ أن يقـــال
 .وهو بعيد

كتبــت اليــه عــن الصــلاة في فــأرة مســكٍ : ، قــالولمكاتبــة عبــد اّ� بــن جعفــر، عــن أبي محمد 
والاستدلال مبنيّ على عدم الفرق بين الميتة وغـيره، وفيـه منـع،  )٢(»لا �س اذا كان ذكيّاً « : فكتب

منــع لاحتمــال أن يكــون �لــذال المعجمــة، المــراد بــه مــا  -أيضــاً  -ن الــذكي الطــاهر وفيــه أو يــراد مــ
والحمد ّ� رب العـالمين، استنسـخه العبـد المسـمّى هـادي بـن عبـاس ) تمّت(يقابل الميتة كما لا يخفى 

 غفر -بن محمد 
____________________ 

 .نقلاً �لمضمون ۳۳۷، ص ۳، ج ۲من أبواب لباس المصلي ح  ۶۰ب : وسائل الشيعة )١(
 .۳۱۵، ص ۳، ج ۲من أبواب لباس المصلي، ح  ۴۱ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٤٢ 

وفرغت منه يوم ثمان وعشرين من شهر شوّال المكرّم، من سـنة ألـفٍ وثلاثمائـة وثلاثـة  -اّ� ولوالديه 
ة علـــــى مشـــــرّفه آلاف التحيّـــــة والســـــلام، والحمـــــد ّ� ربّ العـــــالمين، وخمســـــين، في مشـــــهد أبي الأئمـــــ

استنسـخته مـن نسـخة الشـيخ، العـالم الجليـل، الشـيخ آقـا . والصلاة على سيّد� محمـدٍ وآلـه الطـاهرين
بزرك الطهراني أصلاً والساكن �لعسكرين، الذي استنسخته من نسخة مولا� وملاذ�، الشـيخ عبـد 

تلميــذ المصــنّف، وهـو الســيّد الأجــلّ العلاّمـة الســيّد محمد الأصــفهاني  )١(]هـو [ ي الكـريم اليــزديّ، الــذ
ولقــد وقــع الفــراغ عــن استنســاخ هــذه الرســالة الشــريفة عــن خــط مصــنّفها، . ۱۳۱۶المتــوفىّ في ســنة 

 .في صباح الجمعة -  -العلامّة المحقّق الفشاركي 
بــن أحمــد شــب زنــده دار، غفــر اّ� تعــالى لنــا  بيــد العبــد المــذنب الجــاني، محمد مهــدي بــن حســين

 -ولجميــع علمائنــا الماضــين، لاســيّما المؤلــف العلامّــة، وتلميــذه المؤسّــس الشــيخ عبــد الكــريم الحــائري 
 .-ما 

وأســأل اّ� تعـــالى أن يتقبـّـل مـــا تفضّــل بـــه علينــا شـــيخنا الاســتاذ العلامـــة المحقــق الشـــيخ مرتضـــى 
 .الحائريّ 

____________________ 
 .أضفناها لتقوية الكلام )١(

   



٤٤٣ 

   



٤٤٤ 

   



٤٤٥ 

 رسالة في الخيارات

 بسم اّ� الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
الحمــد ّ� رب العـــالمين، وصــلّى اّ� علـــى ســـيد� محمد وعترتــه الطـــاهرين، والعــن أعـــداءهم الى يـــوم 

 .الدين

 القول في الخيارات

وقـد . ، وهو الترجيح وطلب الخير)١(في الصحاحومفرده الخيار، وهو في اللغة إسم للاختيار كما 
 .يطلق على القدرة على ذلك، ومنه المختار إذا قوبل �لمضطرّ 

، ويــدخل فيـه رّد بيــع الفضـولي، والرجــوع )٢(ملـك فســخ العقـد: وفي الاصـطلاح، فقــد يعـرّف �نـّـه
ثلــث، وردّ العمّــة والخالــة في العقــود الجــائزة كالهبــة، وردّ الــوارث عقــد الميـّـت �لنســبة الى الزائــد عــن ال

 .نكاح بنت الأخ والأخت
 .)٣(ملك إقرار العقد وإزالته: وقد يعرّف �نهّ
 إن اريد من الإقرار إبقاؤه وترك فسخه فذكره مستدرك، لأنّ : ويرد عليه أنهّ

____________________ 
 .والخيار الإسم من الاختيار: وفيه) خير( ۶۵۱/  ۲الصحاح  )١(
 .۲۱۴الخيارات ص : المكاسب )٢(
 .۲۱۴الخيارات ص : المكاسب )٣(

   



٤٤٦ 

 .القدرة على أحد الطرفين من الوجود والعدم، من دو�ا على الآخر غير معقول
وإن اريد إحكامه وإثباته فلا تعرف تزلزلاً للعقد إلاّ كونه متعلّقاً للخيـار فإحكامـه لـيس إلاّ إزالـة 

 .ذلك، وهي إسقاط الخيار
 .نّ دخول إسقاط الخيار في مفهومه غير معقول، فلا ينبغي أخذه في تعريفهولا ريب أ

أنّ �ثــير العقــد مــع الخيــار وبدونــه غــير مختلــف لأنّ أثــره لــيس إلاّ تحقّــق الملكيــة، : وتوضــيح ذلــك
إنّ إزالـة العقـد رفـع الملـك، وإقـراره جعـل المتزلـزل مـن الملـك لازمـاً، : وليس للملك قسمان حتى يقال

التزلــزل مـــن أوصــاف العقـــد، ومرجعــه الى كونـــه مــورداً لحـــقّ الخيــار لأنـّــه أمــر منتـــزع منــه، فـــإقرار وإنمّــا 
الظـــاهر أنّ الخيـــار مـــن : ثم إنّ . العقـــد، وإضـــافة وصـــف التزلـــزل منـــه لـــيس إلاّ إســـقاط منشـــأ انتزاعـــه

 .الحقوق؛ لوجود لوازمه فيه من سقوطه �لإسقاط، وتوريثه
الحكـم لـيس إلاّ أمــراً اعتبـار�ً، منتزعـاً مـن حكـم الشـارع كالســلطنة  أنّ : والفـرق بـين الحـقّ والحكـم

 .على إسترجاع العين الموهوبة؛ فاّ�ا ليست إلاّ معنىً منتزعاً، وجواز الرجوع ونفوذه
والحقّ عبارة عن أمر تتعلّق به الملكية كالأعيان الخارجية، ومن حكمه إسـقاطه وانتقالـه إلى الغـير 

ولـيس هـذه . حـقّ المضـاجعة، فأنـّه قابـل للانتقـال مـن إحـدى المضـرّتين الى الاخـرىقهراً أو اختياراً ك
الخواصّ مساويةً له في الوجود؛ إذ مـن الحقـوق مـا لا يقبـل النقـل الاختيـاري كخيـار ا�لـس والحيـوان 

 فعدم بعضها لا يدلّ على عدم حقّاً، وهل عدم الجميع كاشف عن ذلك أو لا؟ -مثلاً  -
فيبـــين أنّ ردّ الســـلطنة علـــى الـــردّ في بيـــع  -إن شـــاء اّ� تعـــالى  -ســـيأتي بيانـــه الظـــاهر ذلـــك، و 

 .الفضولي، وعلى الرجوع في العقود الجائزة ليست من الخيار
فـأنّ الفضـولي . لما في لفظ الملك من البينّة على ذلـك -أيضاً  -والظاهر خروجهما عن الحدّين 

 .عين نفوذ تصرفاته التي منها الردّ فيهاليس مالكاً للردّ، وإنمّا تكون مالكيته لل
   



٤٤٧ 

�نّ الفسخ أيضاً ليس ملكاً لذوي الخيـار، فـإن اريـد مـن ملـك الفسـخ : ويمكن المناقشة في ذلك
 .السلطنة عليه فخروج الرّد لا وجه له

عقــد البيــع؛ صــحّ الإخــراج، : هــو الفســخ لتكــون الإضــافة بيانيــّة كقــولهم» ملــك « وإن اريــد مــن 
 .اسد لما مرّ من عدم كون الفسخ ملكاً، مضافاً الى أنهّ ليس هو الفسخإلاّ أنهّ ف

 .�نّ الردّ ليس رفعاً لأمر واقع؛ بل هو رفع لماله قابلية الوقوع: ويمكن إخراجه
  .إنّ الفسخ رفع، والردّ دفع: والحاصل

 مقدمة

بـل شـاع ذلـك في  -ل كمـا قيـ  -، وتبعه جماعـة )١(أنّ الأصل في البيع اللزوم: المحكّي عن العلامّة
 :لسان المحصّلين، حتى كأنهّ من المسلّمات، وهو يحتمل وجوهاً 

 .القاعدة، فالمعنى أنّ القاعدة المستفادة من العمومات لزوم البيع، وهي كثيرة: أحدها
دلّ على أنّ التصرّفات المترتبّة على البيـع حـتى الواقعـة منهـا  )٢()أحلّ اّ� البيع: (قوله تعالى: منها

 .بعد الفسخ حلال، وحلّيّتها لازم مساوٍ للملكيّة، وعدم �ثير الفسخ
�نّ معــنى الآيــة لــيس حــلّ جميــع أشــخاص التصــرّفات الــتي يتصــوّر وقوعهــا بعــد : ويمكــن المناقشــة
�لبيــع إلى مــا هــو المقصــود منــه، وهــو الســلطنة علــى أنّ التوصّــل  -واّ� العــالم  -البيــع، بــل معناهــا 

ــة هــذا المعــنى يــدلّ عرفــاً علــى أنّ  -مــثلاً  -المــال، والتقلـّـب فيــه �يّ نحــو ارادة البــائع  حــلال، وحلّيّ
. وأمّـــا أنّ تلـــك الســلطنة �قيـــة لا تـــزول، فـــيردّهم الفســـخ. المقصــود مـــن البيـــع حاصـــل ومترتـّـب عليـــه

 الآية، وليس فيها جهةفليس أمراً مربوطاً بمدلول 
____________________ 

 .۵۳۷ص  ۴ج : وراجع مفتاح الكرامة. ۲۹س  ۵۱۵ص  ۱في الخيارات ج : تذكرة الفقهاء )١(
 .۲۷۵: البقرة )٢(

   



٤٤٨ 

 .تقتضي الإطلاق من تلك الجهة
، )١()ولا �كلــــوا أمــــوالكم بيــــنكم �لباطــــل إلاّ أن تكــــون تجــــارة عــــن تــــراض: (قولــــه تعــــالى: ومنهــــا

 .والاستدلال �رةً �لمستثنى منه، واخرى �لمستثنى
وتملـّك مـال الغـير . فلدلالته على أنّ الأكل بكلّ وجهٍ يكون �طلاً عنـد العـرف حـرام: أمّا الأوّل

. �يّ سببٍ كان من غير رضاه �طل عرفاً، فالأكل المستند إليه أكل �لباطل، ويحـرم بمقتضـى الآيـة
وأمّـا . نّ الاستدلال �لآية ينفع عند القطع بكون الفسخ عرفاً �طلاً فشمول الآية له مشكوك، ولك

 .مع الشك في ذلك فكيف يصحّ التمسك �ا لعدم �ثيره ؟
إنّ المـراد مـن الباطـل هـو معنـاه في نفـس الأمـر، وفهـم العـرف طريــق : مضـافاً إلى إمكـان أن يقـال

إنّ : الشـرع جـواز الأكـل �لباطـل عرفـاً  نقول في الموارد التي ثبت مـن: ولهذا. الى تشخيص مصاديقه
 -ذلـــك دليـــل علـــى خطـــأ العـــرف في الحكـــم �لـــبطلان، لأنـّــه اخـــتصّ حكـــم الآيـــة بغـــير تلـــك المـــوارد 

فمــورد الشـك في إذن الشــارع في الفســخ يكـون اندراجــه في الباطـل مشــكوكاً، وإن فرضــنا  -وحينئـذٍ 
ف في الواقـع خطـأً فـلا تنفـع الآيـة في نفـع أنهّ مندرج فيه عند العرف، لاحتمال أن يكون حكـم العـر 

 أيضاً  -حينئذٍ  -�ثيره 
إنّ الباطل ليس إلاّ ما لم �ذن فيه الشارع، وإشـكال التمسّـك �ـا : هذا كلّه مع إمكان أن يقال

أقــوى؛ إذ لا طريــق الى تشــخيص الباطــل في مــورد الشــكّ مطلقــاً، ضــرورة أنّ العــرف لا  -حينئــذٍ  -
 .موارد حصول الإذن، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا خلاف المتبادر من الآيةتدخّل له في تشخيص 

في المفهــوم المـــذكور، وإن اريـــد أنـّـه اســـتعمل في معنـــاه » الباطـــل « هــذا إن اريـــد اســتعمال كلمـــة 
ــزان لتشــخيص مصــاديقه  -اللغــوي، وهــو الفاســد  لــزم خلــوّ هــذا  -ولكــنّ إذن الشــارع، وعدمــه مي

 دم إذن الشارع فيه حيث علمالخطاب عن الفائدة؛ لأنّ ع
____________________ 

 .۲۹: النساء )١(
   



٤٤٩ 

 .به كفى في المنع، وحيث جهل لم يكن في الآية دلالة على حكمه
ــــز هــــو العــــرف: إنّ المــــراد: والتحقيــــق أن يقــــال والســــرّ في ذلــــك أنّ . هــــو المفهــــوم اللغــــويّ، والمميّ

ـــزّل  نفســـه منزلـــة أحـــدهم، ولازم ذلـــك إذا كـــان الشـــارع في مخاطباتـــه جـــارٍ علـــى ســـلك العـــرف، ومن
موضوع حكمه من الامور التي تحقّقها منوط �عتبار المعتبرين، وحكـم الحكـام، وكـان للعـرف اعتبـار 
وحكم، فالمناط تدركه عقولهم بحيث مـتى تحقّـق ذلـك الاعتبـار، والحكـم في مـورد كـان ذلـك الموضـوع 

يكـون مـراد مـن خطابـه الحكـم علـى تلـك المصـاديق الذي حمل الشارع عليه الحكم محقّقاً عندهم أن 
 .التي بيد العرف، أو يبينّ أنّ الملاك في تشخيص مصاديق ذلك الموضوع غير �ييد العرف

كــان جعلــه   -بملاحظــة أهــل الاعتبــار  -وحيــث كــان الــبطلان مــن الاعتبــارات اللاحقــة للأســباب 
بيــان ميــزان لتشــخيص مـوارد تحقّقــه دلــيلاً علــى مناطـاً للأســباب المحلّلــة للأكـل، والمحرّمــة لــه، مــن غـير 

 .إمضاء حكم العرف
صـحّة التمسّـك �لآيـة في المـوارد المعلـوم كـون سـبب الأكـل فيهـا �طـلاً عرفـاً، : فاتّضح من ذلك

 .وإن لم يعلم حكم الشارع في ذلك السبب مع قطع النظر عن الآية، فتأمّل
رع فيــه مـــن الأســباب �ن مســـتنداً الى مـــا لم وتصــحيح التمسّـــك �لآيــة فيمـــا لم يعلــم حكـــم الشـــا

مـع قطـع النظـر عـن  -يعلم كونه مسبباً لحلـّة أكلـه �لباطـل لا يخلـو مـن الضـعف، لأنّ صـدق ذلـك 
محـــلّ منـــع؛ ومعهـــا لم يحـــتج الى التمسّـــك �لآيـــة، إذ لا تزيـــد علـــى مـــا يقتضـــيه  -أصـــالة عـــدم التـــأثير 

 .الأصل من الحكم الظاهري
لتــه علــى أنّ جميــع التصــرفّات المترتبّــة علــى التجــارة عــن تــراض جــائز، ولا وجــه فلدلا: وأمّــا الثــاني

 .عدم �ثير الفسخ
أن المســتفاد فيــه لــيس إلاّ أنّ الأكــل بواســطة التجــارة حــلال، وأّ�ــا ســبب لحصــول النقــل : وفيــه

 .والانتقال، وأمّا أنّ هذا الحكم يدوم، وهذا السبب لا يزيل أثره مزيل فلا يستفاد منه
   



٤٥٠ 

أنّ العقــد هــو العهــد، والوفــاء ترتيــب : وتقريــب الاســتدلال )١()أوفــوا �لعقــود: (قولــه تعــالى: ومنهــا
آ�ر مقتضـاه عليــه، فــاذا وجـب ذلــك حــتى بعــد الفسـخ لزمــه عــدم �ثـيره في زوال أثــر العقــد، فالعقــد 

في الــذي يقتضــي ملكيــة شــيء اذا وجــب علــى العاقــد ترتيــب أثــر الملكيــة الــذي هــو عــدم التصــرف 
ذلك المال بغير إذن من له المال حتى بعد الفسـخ، كـان ذلـك دلـيلاً علـى عـدم �ثـير الفسـخ في رفـع 

 .مقتضى العقد
�نّ وجــــوب الوفــــاء �لعقــــد �بــــع لبقــــاء العقــــد، فــــاذا شــــككنا في أنّ : ويمكــــن المناقشــــة في ذلــــك

ليلـزم منـه عـدم �ثـيره  الفسخ رفعـه أم لا لم يمكـن في الآيـة دلالـة علـى وجـوب الوفـاء بـه بعـد الفسـخ،
 .في رفع العقد

 :أنّ هنا مفهومين: وتوضيح ذلك
 .إبقاء العقد، ونقيضه رفعه، ويعبرّ عنه �لفسخ، كما فسّره به بعض اللغويّين: أحدهما
الوفاء �لعقد، وهو ترتيب آ�ر مقتضاه عليـه، ونقيضـه وهـو عـدم ترتيـب آ�ر مقتضـاه : و�نيهما

ترتيـب أثـر العقـد عليـه موقـوف علـى تحقّـق المهفـوم الأوّل؛ ضـرورة أنّ بعـد وصدق الوفاء علـى . عليه
انفســاخ العقــد، أو إقالتــه لا يســمّى العمــل بمقتضــاه وفــاءً، وحينئــذ، فــاذا صــدر مــن أحــد المتعاقــدين 
فالشــكّ في رفعــه للعقــد لم يكــن دلالــة الآيــة علــى وجــوب الوفــاء قاطبــةً بعــدم �ثــير ذلــك الشــيء في 

 -حينئــذٍ  -منا أنّ الوفــاء أعــمّ مــن الإمضــاء، والعمــل �لمقتضــي كــان مقتضــى الآيــة رفعــه، ولــئن ســلّ 
عــدم ترتيـــب أثـــر العقـــد بعـــد الفســـخ عنـــد ] و [ حرمــة الفســـخ، ولا ملازمـــة بينهـــا وبـــين عـــدم �ثـــيره 

الشك في رافعيتّه للعقد التي يلزمها عـدم �ثـير الفسـخ لا يسـتفاد مـن الآيـة سـواء كـان الفسـخ حرامـاً 
لا، واستصــحاب بقـــاء العقــد عنـــد الشــك في تحقّـــق الواقــع مـــع كونــه مثبتـــا؛ً إذ لــيس مـــن أحكـــام أم 

 .العقد عند وجوده كون ترتّب الأثر عليه وفاءً يغنينا عنه استصحاب نفس مقتضى العقد
____________________ 

 .۱: المائدة )١(
   



٤٥١ 

. ى العقـد، إن لزومـاً أو جـوازاً عليـه�نّ مقتضـاها ترتيـب آ�ر مقتضـ: وربمّا ينـاقش في دلالـة الآيـة
 .وفيه ما مرّت الإشارة اليه من أنّ الجواز، واللزوم من أحكام العقود لامر مقتضيا�ا

بنـــاء علـــى أنّ ســـلطنة الغـــير علـــى تملّـــك مـــال . )١()النـــاس مســـلّطون علـــى أمـــوالهم: (قولـــه: ومنهـــا
 .موم المذكورالمالك بغير رضاه منافٍ للسلطنة المطلقة، المستفادة من الع

فإنـّه دلّ علـى أنّ التصـرّف في  )٢()لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيـب نفسـه: (قوله : ومنها
 .لا يكون حلالاً إلا �لطيب -الذي من أفراده بملكه  -مال الغير 
وقـــد حكـــي الاســـتدلال بـــه عـــن جماعـــةٍ مـــنهم المحقـــقّ  )٣()المؤمنـــون عنـــد شـــروطهم: (قولـــه: ومنهـــا
و هو مبنيّ على أنّ الشرط مطلـق الإلـزام و الإلتـزام ولـو ابتـداءاً كمـا يظهـر، :  -  - )٤(الأردبيلي

: )٥(وربمّا يمنع ذلك، لأنّ المتبادر منه عرفاً خصوص الإلتـزام التـابع، مؤيـّداً بتصـريح صـاحب القـاموس
ــزام الشــيء الى بعــض مــوارد ] نظــراً [ ولكــن، لا يبعــد دعــوى العمــوم . والتزامــه في البيــع ونحــوه �نــّه إل

 .الاستعمال
ـــأنّ الظـــاهر، أنّ المـــراد �لرضـــا التســـليم، وقـــرّره في بيـــع )مـــا الشـــرط في الحيـــوان: (قولـــه: ومنهـــا ؟ ف

في لزومـه   الحيوان، مع أنهّ يمكن الاستدلال مع الاختصـاص �نّ العقـد المشـروط فيـه شـيء اذ الشـكّ 
كان شرطه لازماً للعمـوم المـذكور فهـو لازم، للإجمـاع علـى عـدم التفكيـك بينهمـا مـن طـرف العقـد، 

 .ويتمّ المطلوب في صورة عدم الإشتمال على الشرط بعدم القول �لفصل
 مع إمكان دعوى ظهور الفقيه على تقدير تسليم اختصاص الشرط �لواقع: وفيه

____________________ 
 .۹۹ح  ۲۲۲ص  ۱ج : الي اللئاليعو  )١(
 .۹۸ح  ۲۲۲ص  ۱ج : عوالي اللئالي )٢(
: فيـــه ۳۵۳ص  ۱۲ج  ۲و  ۱مـــن أبـــواب الخيـــار ح  ۶ب : ووســـائل الشـــيعة ۷ح  ۲۵۷ص  ۲ج : عـــوالي اللئـــالي )٣(

 .المسلمون
 .۳۸۳ص  ۸ج : مجمع الفائدة والبرهان )٤(
 .۳۶۸ص  ۲ج : القاموس المحيط )٥(

   



٤٥٢ 

إنّ الأمـر دائـر في . الوفاء، ما دام العقد �قياً، لأنّ التابع لا يزيد على متبوعه في ضمن عقدٍ في لزوم
الشــرط المــذكور بــين أن يكــون داخــلاً في العمــوم، وبــين أن يكــون في المخصّــص، وهــو الإجمــاع علــى 

 .عدم لزوم الشرط الواقع في ضمن العقد الجائز
إنّ جـــواز العقـــد مـــانع عـــن لـــزوم : أن يقـــالوالظـــاهر، أنّ شـــيئاً منهمـــا لا يكـــون هـــو المرجـــع إلاّ 

 .على الرجوع الى العموم عملاً �لمقتضى للشك في المانع -حينئذٍ  -الشرط، والبناء 
منـع أنّ المسـتفاد مـن عـدم لـزوم الشـرط الابتـدائي، والواقـع في ضـمن العقـد الجـائز أنّ : وفيه أيضاً 

ــزوم هــو العقــد، لكــون الشــرط بمنزلــة الجــزء م نــه، ثمّ إنــّه يــرد علــى التمسّــك �لحــديث علــى المقتضــي للّ
لأنّ العمـل علـى ) أوفـوا �لعقـود(تقدير عموم الشرط الابتدائي منه، نظير ما ذكـر� في الاسـتدلال بــ 

مقتضى الشرط إنمّا يعدّ التزاماً ما دام �قياً عرفاً عند العرف، وشـرعاً عنـد الشـارع، فالشـكّ في ذلـك 
ــــزام �لشــــرط علــــى العمــــل بمقتضــــى الشــــرط، ولا ريــــب أنــّــه لا وجــــه  يوجــــب الشــــكّ في صــــدق الإلت

 .للتمسّك �لكبرى مع الشكّ في ثبوت الصغرى
 .الاستصحاب، وهو استصحاب بقاء ما يقتضيه من الملكيّة: من وجوه الأصل: الثاني

إنّ الأصل عدم انقطاع علاقة المالك عن العـين، إذ الخيـار منشـأ عـدم انقطـاع علاقـة : وقد يقال
وهـــذا الأصـــل حـــاكم علـــى أصـــالة بقـــاء مقتضـــى العقـــد، لأنّ  -كمـــا يظهـــر مـــن كلامهـــم   -الـــك الم

 .الشكّ فيه كان من الشكّ في انقطاع علقة المالك الأصليّ وعدمه
�نّ المستصــحب إن كــان هــو علاقــة الملكيــة، أو مــا يكــون مــن لوازمهــا فانقطاعهــا : وأورد عليــه

ا إلاّ لحصــول النقــل، وإن كــان هــو الســلطنة علــى إعــادة معلــوم بواســطة صــحّة البيــع، إذ لا معــنى لهــ
فهي حادثـة بعـد العقـد، ضـرورة منافا�ـا للملكيـة، مضـافاً الى أنّ حكمـة  -فهي إن كانت  -العين 
أو الإرفاق المـرويّ في جهـات الفعـل بحسـب مصـالح البـائع أنمّـا يتحقّـق  -وهي دفع الضرر  -الخيار 

 رجبعد البيع، لأنّ البائع ما لم يخ
   



٤٥٣ 

 .المال من يده لا يكون مورداً للإرفاق عنه
فانقطاعــه �لأمــرين معلــوم، مضــافاً  -وهــو خيــار ا�لــس  -وإن كــان هــو الخيــار الثابــت �لشــرع 

 .لخروجٍ �لإخبار فيه أصلاً عنه -حينئذٍ  -إلى أنهّ ليس أصلاً كليّّاً 
هـو اللـزوم بحيـث مـتى   -وهو مبنيّ عليـه  -المعنى اللغوي، فالمعنى إنّ الذي يقتضيه البيع : الثالث

 .كان بينهما انفكاك فهو لأجل عروض سببٍ خارجيّ عن طبيعة البيع كحدوث حقّ 
أنّ طبيعــة البيــع ليســت كطبيعــة بعــض العقــود الجــائزة الــتي لا تقتضــي اللــزوم، بــل هــي : وحاصــله

بـل هـي مقتضـية للـّزوم  -لاً مـث -مقتضية للجواز، ولا ينفكّ عنها إلاّ المـانع الخـارجيّ كقصـد القربـة 
 .عرفاً وشرعاً، وانفكاكه عنها لعروض سبب واقع لاقتضاء الطبيعة

ولكن، لا يخفى أنّ هذا الأصل لا ينفع عند الشكّ في اللزوم مـن جهـة عـروض المـانع، بمعـنى أن 
 .يكون هو المرجّح لرفع حكم هذا الشك

لـــزوم مـــن حيـــث اقتصـــار الطبيعـــة، انّ مـــع �ســـيس هـــذا الأصـــل لا يقـــع الشـــكّ في ال: والحاصـــل
والشكّ فيه من حيث حدوث مقتضى الجواز المانع عن �ثير الطبيعة لا يندفع بـه، لأنّ وجـود المـانع 

 .لا ينافي إلاّ فعليّة الاقتضاء
الراجح، فالمعنى أنّ الـراجح في البيـع �لنظـر إلى غلبـة لزومـه أنّ مـا لم يقـم دليـل علـى لزومـه : الرابع

 .لازماً وجوازه يكون 
إنّ ذلـــك ممنـــوع إن اريـــد غلبـــة اللـــزوم  -مضـــافاً الى عـــدم الـــدليل ا�ـــوز للرجـــوع إليـــه  -: وفيـــه 

بملاحظة الأفـراد، فـأنّ لغلبـة أفـراد البيـع ينعقـد جـائزاً لخيـار ا�لـس، ولـيس بمفيـد في الأفـراد المشـكوكة 
 .إن اريد غلبة الأزمان

وأمّا الشـبهة فيـه مـن حيـث الشـبهة في . الابتدائيهذا كلّه في الشبهة في اللزوم من حيث الحكم 
دخول العقد الخارجي في العقد الجائز أو اللازم فالمرجع هو العمومات المذكورة، إن كان البناء علـى 
الرجـوع الى العمــوم في الشـبهات المصــداقية مطلقـاً، أو إذا كــان المخصــوص مـن قبــل المـانع بنــاءً علــى 

 مانع،ما مرّ، من أنّ مقتضى الخيار 
   



٤٥٤ 

ـــــالمرجع هـــــو الاستصـــــحاب، إلاّ أن يكـــــون أصـــــل  وأنّ اللـــــزوم مـــــن مقتضـــــيات طبيعـــــة البيـــــع، وإلاّ ف
موضوعيّ حاكم عليه كأصالة عدم قصد القربة عند الشـك في أنّ العقـد الواقـع صـدقة أو هبـة، بنـاءً 

 .على اتحّاد حقيقتهما، ومنع القصد المذكور عمّا تقتضيه طبيعة العقد من الجواز
وأمّـا الأحكـام التابعـة لعنـوان . إن أصالة مقتضى العقد إنمّا تؤثرّ في ترتيب آ�ر نفـس المقتضـيثمّ 

العقــد فــلا يثبــت بــه، فلــو شــككنا في أنّ العقــد هبــة أو بيــع لا يحكــم بوجــوب العــوض، بــل الأصــل 
 .براءة ذمة من انتقل إليه المال عن العوض

المثــــال المفــــروض مــــع القطــــع في الفســــاد، يحكــــم هــــذا كلــّــه عنــــد الشــــكّ في العنــــوان الأوّليّ، ففــــي 
على وجه، وهو البناء علـى الرجـوع الى العمـوم في الشـبهة  )١()على اليد(�لضمان إن قلنا أنهّ لعموم 

 .الخارجية، وكو�ا مجانية من قبيل المانع، فتأمّل
عنـد الشـكّ لمنـع إنهّ للاقدام على الضمان أو للعموم المـذكور، ومنعنـا عـن الرجـوع إليـه : وإن قلنا

المانعيــة، أو منــع الفــرق بــين كــون المخصّــص مانعــاً، وبــين عدمــه فأصــالة بــراءة ذمّــة مــن تلــف في يــده 
  .المال سليمة عن المعارض، مأمونة من حكومة الحاكم، وورود الوارد

 الاول خيار ا�لس -القول في أقسام الخيار 

 :وهي كثير

تمـــاع؛ إذ هـــو المنـــاط في البقـــاء والســـقوط، وجـــوداً خيـــار ا�لـــس، وهـــو حقيقـــة خيـــار الإج: منهــا
 .وعدماً، فإضافة الى مكان الإجتماع؛ لإختصاص ثبوته بذلك المكان ونحوه

____________________ 
 .۱۰۶ح  ۲۲۴ص  ۱ج : عوالي اللئالي )١(

   



٤٥٥ 

ن ويحتمل أن تكون من قبيل إضافة المسبّب إلى السـبب تنـزيلاً لاسـم المكـان منزلـة مـا يقـع فيـه مـ
 .الإجتماع، وإختصاص ا�لس لغلبة وقوع الإجتماع فيه دون المقام ونحوه

بعينـه في نظـائره كخيـار الغـبن والعيـب،  -بناء عليه  -ويقرب هذا الإحتمال مع مجازيةّ الإضافة 
. وتخلّــف الشــرط، وإن كــان بينهــا وبــين الاجتمــاع فــرق مــن حيــث أّ�ــا علــل محدثــة، وهــو علّــة مبقيــة

 .والأمر سهل
وغــيره،  )١(ولا خـلاف في ثبوتــه في الجملــة بــين الإماميــة، بــل اعـترف جماعــة مــن العامّــة كالشــافعيّ 

ــبيّ  بــه مستفيضــة، فمخالفــة مــن هــو  والأئمــة  -  -ودعــوى استفاضــة النصــوص مــن الن
إذا صـفق الرجـل علـى البيـع فقـد ( :شأنه لا يعبأ به، كموافقتـه علـى الروايـة الحاكيـة لقـول علـي 

 .مؤوّل، وحمله على التقيّة لا وجه له، إذ موجبها حادث في عصر الصادقين  )٢()وجب
ثمّ إنـّه لا إشـكال في . فالظاهر أنهّ لا فـرق بـين أقسـام البيـع في ذلـك، لإطـلاق الأخبـار المثبتـة لـه

 .ن موارد شمول الأخبارثبوته للمالكين إذا كا� هما بل هو المتيقّن م
ثبوتـه لهمـا مطلقـاً، وهـو في الـوكيلين لإجـراء  )٣(وأمّا الوكيلان، فظاهر بعض العبائر كعبـارة التـذكرة

التــاجران إن : (العقــد خاصّــة مشــكل، بــل الظــاهر عدمــه، لأن مــن الأخبــار مــا لا يشــملها، كقولــه
 .لعدم صدق التاجر على مثلهما )٤()صدقا بورك لهما
 البيعان �لخيار ما لم يفترقا، وصاحب: (حيحة محمد بن مسلموقوله في ص

____________________ 
 .۴ص  ۳ج : الأمّ  )١(
 .فيه وجب وان لم يفترقا ۳۴۷ص  ۱۲ج  ۷من أبواب الخيار ح  ۱ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۳۰س  ۵۱۸ص  ۱كتاب المتاجر في الخيارات ج : تذكرة الفقهاء )٣(
 .اذ التاجران: فيه ۳۸۳ص  ۱۲ج  ۲من أبواب أحكام العقود ح  ۱۱ب : وسائل الشيعة )٤(

   



٤٥٦ 

بيــان لأحــد البيعــين اللــذين ) وصــاحب الحيــوان: (فــأنّ الظــاهر أنّ قولــه )١()الحيــوان �لخيــار ثلاثــة أ�م
حكـــم �لخيـــار والـــذي يشـــملهما �طلاقـــه متفـــرّق الى غيرهمـــا، مضـــافاً الى أنّ الخـــبرين الســـابقين بعـــد 

إنّ التعـدّي : قصود من الأخبـار قرينتـان علـى اختصـاص الحكـم بغيرهمـا، إلاّ أن يقـالالقطع �تحّاد الم
منهمــا لابــدّ منــه، لأنّ ظاهرهمــا خصــوص المــالكين، ضــرورة أنّ الوكيــل لــيس صــاحب للحيــوان، ولا 

وســيأتي أنّ المســتقلّين منهمــا، المعــروف بثبــوت الخيــار . يكــون البيــع لــه فائــدة حــتى يكــون مباركــاً لــه
 .لهما

إنّ الغـــرض مـــن الأخبـــار بيـــان أنّ مـــن مســـقطات هـــذا الخيـــار : هـــذا كلـّــه مـــع إمكـــان أن يقـــال
الإفتراق، وهو في الجملة مماّ لا إشكال فيه، ويدلّ عليه كل ما دلّ على ثبوت الخيـار، ولا يعتـبر فيـه 

ض الأخبــار ذلــك، ويدفعــه إطــلاق غــيره الم ؤيــّد كشــفه عــن رضــا المتعاقــدين �لعقــد فعــلاً، وظــاهر بعــ
�لعمل، ولا يعتبر فيه ز�دة على مسمّاه، الذي يحصل �دنى الإنتقال، ولا يعتبر فيه الخطوة ولا أقلّ 
منها ولا أكثر، والمحكيّ عن الأكثـر في تحديـد مـا يحصـل هـو بـه �لخطـوة لعلـّه محمـول علـى التمثيـل، 

 .فيما حكي عن بعض من اعتبارها في حصول المسقط لعلّه لا وجه له
نهّ لا وجه أيضاً إشكال بعض في حصوله مع الخطوة أيضاً، لدعوى انصراف الأخبـار الى كما أ

لإمكــان منــع  )٢()فمشــيت خطــى ليجــب البيــع حــين افترقنــا: (أكثــر منهــا، المؤيــّدة لظــاهر قولــه 
ولكـنّ الإنصــاف، .الانصـراف، وعـدم دلالـة الروايـة بعــد جعـل زمـان الوجـوب زمــان حصـول الإفـتراق

أنّ التبــادر لا يخلــو عــن وجــه، فــإن ثبــت إجمــاع علــى كفايــة مســمّى الافــتراق في مســقط الخيــار ولا 
تراق عرفــاً، والــذي قــد يتحقّــق �قــلّ مــن الخطــوة كثــيراً أو قــد لا يتحقّــق  يبعــد، وإلاّ فالمــدار علــى الإفــ

 .�لخطوة
 لكونهإنّ موضوع الخيار هو الإجتماع، وذكر الاقران في غايته : نعم، إن قلنا

____________________ 
 .۳۴۵ص  ۱۲ج  ۱من أبواب الخيار، ح  ۱ب : وسائل الشيعة )١(
 .ثم رجعت إلى مجلس ليجب: فيه ۳۴۸ص  ۱۲ج  ۳من ابواب الخيار ح  ۲ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٥٧ 

كمـا لا يبعـد دعـوى ظهـور الأخبـار في   -غايةً، لا لأجل كونه موضوع الحكم ومـؤثرّاً في رفـع الخيـار 
 -كان المدار علـى انتفـاء الاجتمـاع المتحقّـق �وّل مـا يتصـوّر مـن الإنتقـال، ودعـوى التبـادر   -لك ذ

 .ولكنّ الإشكال في مساعدة الفتوى لهذا الاحتمال. لا وجه له، فالإطلاق محكم -حينئذٍ 
مفترقـين كـان ثمّ اعلم، أنّ الافتراق حقيقـة في ا�تمعـين في مكـانٍ واحـدٍ، ولمـّا كـان المتبايعـان أبـداً 

المراد من افتراقهما زوال الهيئة الاجتماعية الحاصلة عند البيع، وهـو كمـا يحصـل بحركـة كـلّ منهمـا الى 
 .خلاف جانب الآخر، كذلك يحصل بحركة واحدٍ منهما مع سكون الآخر، وحقيقته

ة إنّ دخـــل الســـكون في حصـــوله مـــن قبيـــل رفـــع المـــانع، بمعـــنى أنّ الحركـــة مـــع عـــدم حركـــ: إن قلنـــا
الآخــر الى ذلــك الجانــب علّــة �مّــة في حصــول الفرقــة، حاصــلة مــن أحــدهما وهــو المتحــرك، وإن كــان 

 .الفعل قائماً بكلّ منهما، وكان نسبة الفاعلية �ذا المعنى الى كلّ منهما صحيحة
إنّ السكون والحركة مجموعهمـا مـؤثرّان في حصـول الفرقـة، كانـت حاصـلة منهمـا، كمـا : وإن قلنا

 .قائمة �ما -أبداً  -أّ�ا 
وعلـــى أي تقـــدير، يكفــــي في اختياريتّـــه �لنســــبة إلى كـــل قدرتـــه علــــى المنـــع عــــن حصـــول الجهــــة 
ؤثرّ  المنسوبة إليه، فالساكن إذا كان مختاراً في السكون كان قيام الإفتراق به من إختياره، وإن كـان المـ

 .في حصوله هو المتحرك
يكون بملاحظة نفس قيامه به، وقد يكون بملاحظـة أنّ نسبة الإفتراق الى شخص قد : والحاصل

ذلـــك مـــع مدخليـــة إخبـــاره في ذلـــك في الجملـــة بوجـــه، وعليهمـــا تكـــون نســـبة الإفـــتراق الى الســـاكن 
 .والمتحرّك على حدّ سواء

وقــــد يكــــون بملاحظــــة ذلــــك مــــع كونــــه مــــؤثراً في حصــــوله، وعليــــه يمكــــن منــــع صــــحّة النســــبة الى 
صـــول هـــو المتحـــرك، وهـــو إنمّـــا كـــان قـــادراً علـــى اتحّـــاد مـــا يمنـــع الســـاكن؛ ضـــرورة أنّ الســـبب في الح

المقتضي الصادر عن المتحرك عن التأثير؛ وهذا القدر لا يكفي في صحّة النسبة �ذا المعـنى؛ وحيـث  
 كان الإفتراق المسقط للخيار هو �حد

   



٤٥٨ 

لــين؛ لم تكــن حركــة كــلّ منهمــا الى خــلاف جانــب الآخــر معتــبراً في تحقّقــه؛ ويــدلّ عليــه المعنيــين الأوّ 
حيـث نسـب الافـتراق الى أنفسـهما، وجعلـه ) فمشيت خطى ليجب البيع حـين افترقنـا: (قوله 

 .خاصّةً، كما هو ظاهر الرواية مسقطاً مع حصول الحركة منه 

 فرع

مــات أحــد المتعاقــدين في مجلــس العقــد احتمــل ســقوط الخيــار، لأنــّه يســقط لــو : قــال في التــذكرة
 .)١(بمفارقة المكان، فبمفارقة الدنيا أولى، وعدمه لإنتفاء مفارقة الأبدان

 .)٢(لو مات أحدهما انتقل الخيار الى ورثته: وفي التحرير
ن المسـقطات، بـل مقتضـى القاعـدة الحكـم بعـدم الخيـار، لا لأنّ المـوت مـ: يمكـن أن يقـال: أقول

لأنّ عدم ثبوته للميّت قطعيّ، ضـرورة أنّ الإيجـاب يسـتدعي الموضـوع، والأصـل عـدم ثبوتـه للـوارث، 
 .ولا مخصّص له، وإطلاق أخبار ثبوته الى زمان الإفتراق لا يفيد، بعد أن كان موضوعها المتعاقدين

البيعان �لخيـار مـا : (فقوله  الافتراق غاية لبقاء أصل الخيار، لا لثبوته للمتبايعين،: لا يقال
 -ومقتضـــاه . الخيـــار �بـــت للبيعــين، وهـــو �قٍ في صـــدق عـــدم افتراقهمـــا: بمنزلـــة أن يقـــول) لم يفترقــا
 :بقاؤه بعد الموت لعدم ثبوت الغاية، لأّ� نقول -حينئذ 

ميـع مـا اعتـبر ظاهر القضيّة خلاف ذلك، فأنّ ظاهر ذكر الغاية بعـد قضـية أّ�ـا غايـة للقضـية بج
ظاهر في عدم الإفتراق حال وجـود المتبـايعين،  -وإن كان سلباً  -) ما لم يفترقا: (فيها، مع أنّ قوله

 .لا العدم المطلق ا�امع لوجودهما وعدمهما
 وهذا لا يصلح إلاّ لتحديد بقاء خيار المتعاقدين، فالمعنى أنّ خيار المتعاقدين مدّة

____________________ 
 .۳۹، س ۵۱۷ص  ۱البيع، في احكام الخيار ج : كرة الفقهاءتذ  )١(
 .۷س  ۱۶۶ص  ۱ - ۲البيع، في الخيارات ج : تحرير الاحكام )٢(

   



٤٥٩ 

تركهما الافتراق �ق، وبعد حدوثه لا خيار لهما، فلا تعرّض في الخبر لمدّة الخيار من حيث هو، بل 
بر تحديــداً لمــدّة الخيــار  كــان مقتضــاه القطــع   -ن حيــث كــان هــو مــ -لــو فــرض كــون التحديــد في الخــ

تراق  ترك فيــه الافـتراق مــع قابليتّــه لوقــوع الإفــ �نتفـاء الخيــار بعــد مــوت المتعاقـدين، لأنّ الزمــان الــذي يــ
تراق والمفــروض أنّ الزمــان الــذي جعــل مــدّةً لبقــاء الخيــار هــو الزمــان . لأجــل فقــدان مــن يقــوم بــه الإفــ

 .بليّةٍ لوقوعه فيهالمقيّد بعدم حدوث الافتراق فيه، مع قا
ونحن إنمّا لم نحكم بذلك لأجل أنّ الزمان �ذه الخصوصيّة لا يصلح لجعلـه مـدّةً لبقـاء الخيـار مـن 
حيــث هــو، وهــذا مــع قطــع النظــر عمّــا ذكــر� أوّلاً مــن أنّ الظــاهر مــن القضــيّة كــون التحديــد تحديــداً 

ء الخيــــار للمتعاقــــدين، لا لبقائــــه في لثبــــوت الخيــــار للمتبــــايعين قرينــــة بنفســــه، علــــى أنّ التحديــــد لبقــــا
 .نفسه

فــتلخّص مــن جميــع مــا ذكــر�، أنّ الأخبــار لا دلالــة فيهــا علــى بقــاء الخيــار بعــد المــوت، ومعــه لا 
استصــحاب بقــاء الخيــار بعــد : مقتضــى للعــدول عــن أصــالة عــدم ثبــوت الخيــار للــوارث، إلاّ أن يقــال

 .الموت حاكم على أصالة عدم ثبوت للوارث
 .إنّ الثابت قبل الموت مقطوع الارتفاع، لانتفاء موضوعه :فان قلت

 -لماّ علم من الخـارج أنّ الخيـار مـن الحقـوق الماليـّة الـتى اعتـبر لهـا الحـدوث والبقـاء في نفسـه : قلنا
صحّ استصحابه، ولماّ كان من آ�ر وجـوده بعـد المـوت إنتقالـه الى  -مع قطع النظر عن ثبوته لمالكٍ 

 .كان معنى استصحابه بعد الموت انتقاله الى الورثة  -تركه الميّت يكون لوارثه  لأنّ ما -الورثة 
تراق  وأمّا الأولويةّ المتمسّك �ا لسقوط الخيار �لمـوت فثبو�ـا موقـوف علـى العلـم بمنـاط كـون الافـ

تراق �لمــوت �بتــاً، أشــدّ مــن غــيره قــدّمتين وتطــرّق المنــع الى كلتــا الم. �لأبــدان مســقطاً، وكونــه في الافــ
 .واضح

وحكـي عـن . فإن منعا من التخاير فالمعروف عدم سـقوط الخيـار: لو أكرها على التفرّق: مسألة
 وقيل بعدمه مطلقاً، ولو لم )١(سقوطه مطلقاً  -  -الأردبيلي 

____________________ 
 .۳۸۸ص  ۸مجمع الفائدة والبرهان ج  )١(

   



٤٦٠ 

 .يمنعا من التخاير
 .�نّ المتبادر من الافتراق هو ما كان عن رضاً �لعقد :واستدلّ الأوّل

دلّ علــى إ�طـة الســقوط  )١()فـاذا افترقــا فـلا خيـار بعــد الرضـا: (في صـحيحة فضــيل وبقولـه 
برة لغــيره، ومــع المنــع  تراق والرضــا، ولــيس المــراد منــه مــا وقــع عنــد الافــتراق للإجمــاع علــى عــدم العــ �لافــ

 .الإفتراق عن رضا �لعقد من التخاير لا يكون
تراق لا دلالــة فيــه : ويــرد علــى الأوّل منــع التبــادر، وأنّ تــرك التخــاير إختيــاراً مــع الإكــراه علــى الافــ

 .على الرضا، ولا يسقطه أيضاً 
لماّ كان الافتراق عرفاً محقّقاً لكمال البيع، وقاطعاً لسلطنة المتعاقدين علـى ردّ : اللّهمّ إلاّ أن يقال

 -يهمـــا كـــان الإخبـــار في تـــرك التخـــاير دلـــيلاً علـــى الإلـــزام، فإنـّــه لـــو لم يكـــن الرضـــا محقّقـــاً مـــا نقـــل ال
 .لظهر منهما ما يدلّ على عدم تحقّقه -حينئذٍ 

تراق والرضــا ؤثرّ اذا لم يعلمــا أنّ لهمــا الســلطنة علــى الــردّ مــا لم يتحقّــق الافــ . لا يقــال ذلــك، إنمّــا يــ
خـــاير لأجـــل علمهـــم �نّ هـــذا الافـــتراق لا يـــؤثرّ في الســـقوط، وأمّـــا مـــع العلـــم بـــذلك فلعـــلّ تـــرك الت

 .وعلمهم ببقاء تمكنهم من الردّ 
إنمّا نعني من الافتراق عن رضا هـو مـا كـان عنـد العـرف التزامـاً �لعقـد، ومحكومـاً �نـّه : لأّ� نقول

 .عن رضا �لعقد، مع قطع النظر عن جعل الشارع سلطنة الردّ ما لم يحصل الأمران
أنّ مقتضى حديث الرفع بعد عمومه لرفع جميع الآ�ر، ولكـلّ شـيء حـتى جـزء : عليه أيضاً  ويرد

ؤثرٍّ في الســقوط، وأن يكــون وجــوده   الســبب أن يكــون الافــتراق الواقــع عــن إكــراه، أو اضــطرار غــير مــ
 .كعدمه، إلاّ أن نمنع شموله لجزء المقتضي

 التي انيط �ثيرها �لرضا لا يؤثرّإنّ المعلوم من تتبّع الموارد أنّ الامور : أو يقال
____________________ 

 .۳۴۶ص  ۱۲ج  ۳من ابواب الخيار ح  ۱ب : وسائل الشيعة )١(
   



٤٦١ 

ؤثرّ أثـره، ولا يحكـم . الإكراه فيها إذا كان الرضا متحقّقا ألا ترى أنّ البيع عن إكراهٍ لو ألحقه الرضا يـ
 .�نهّ خرج عن قابليّة التأثير

أنّ ظـــاهر الخـــبر لا يعمـــل بـــه، للإجمـــاع علـــى أنــّـه لا يعتـــبر في ســـقوط الخيـــار : ويـــرد علـــى الثـــاني
 .حصول الرضا فعلاً 

قرينــة علــى أنّ المــراد مــن الافــتراق هــو الكاشــف عــن الرضــا ) بعــد الرضــا: (ودعــوى أنّ قولــه 
دم المنـــع  نوعـــاً، ومـــا وقـــع عـــن إكـــراه إذا كـــان مـــع المنـــع مـــن التخـــاير لا يكشـــف عنـــه نوعـــاً، ومـــع عـــ

كاشف عنه، ويلحق به الخارج عن الاختيار مع القدرة على التخاير، لعدم القول �لفصـل مدفوعـة 
كناية عن الافتراق الخاص، وهو الكاشف نوعاً ) بعد الرضا: (كما يمكن ان يكون قوله : �نهّ

اق، فيعتـبر قرينـة علـى أنّ المـراد عن الرضا، ويكون تكراره إشارةً الى علّة الحكم لسقوط الخيار �لافـتر 
 .هو خصوص ما كان عن رضاً �لعقد -حيث أطلق  -من الافتراق 

ومــع ذلــك لا يصــلح . كــذلك يمكــن أن يكــون المــراد عــدم الفســخ، وبقــاء الرضــا الحاصــل عنــد العقــد
لتقييــد المطلقــات، خصوصــاً مــع كثر�ــا وخلوّهــا عمّــا يشــير الى ذلــك، وخصوصــاً مــع كو�ــا في مقــام 

 .إعطاء الضابط للخيار بقاءً وارتفاعاً 
ــــان الحكــــم مــــن حيــــث الثبــــوت  مــــع أنّ الظــــاهر مــــن الصــــحيحة بعــــد التأمّــــل أنّ المقصــــود بــــه بي

ليس المقصود ) فاذا افترقا: (وأنّ قوله ) البيعان �لخيار ما لم يفترقا: ( هو قوله . والارتفاع
 ).لم يفترقا ما: (منه إلاّ بيان مفهوم قوله
المـراد منـه مـا ينـافي مفهـوم الأوّل حـتى يصـير قرينـةً علـى عـدم ) بعد الرضا: (وهذا يشهد �نّ قوله

إرادة الإطلاق من الغاية، مع أّ� لو بنينا على أنّ المسقط هـو الافـتراق الكاشـف عـن الرضـا لـزم منـّا 
تراق الإختيــاري، وغــير إكــراه إذا كــان في حــال  ــ الغفلــة عــن وقــوع العقــد لا يكــون أن نقــول �نّ الاف

 .مسقطاً 
ـــزم بـــذلك، إلاّ أن يقـــال إنّ الغفلـــة لا تكـــون إلاّ عـــن : والظـــاهر أنّ أحـــداً مـــن الأصـــحاب لا يلت
 الإعراض عن حال المعاملة، والاشتغال بغيرها، وهو غالباً لا يكون

   



٤٦٢ 

، واشتماله على ما دعـاه بعد الرضا �لعقد، واطمئنان الخاطر في مطابقة المنقول الى كلّ منها لغرضه
الى الإقدام على المعاوضـة، فيكـون الافـتراق في تلـك الحالـة عـن الرضـا �لعقـد، وكاشـفاً عـن حصـوله 

 .نوعاً 
هـو أنّ عـدم الإفـتراق ا�عـول في جملـةٍ مـن الأخبـار مبينّـاً لمـدّة الخيـار، كنايـة : ومماّ يمكـن أن يقـال

اعتـبر لأجـل كونـه ) حـتى يفترقـا: (كمـا في قولـه  - حيـث جعـل غايـةً  -عن الاجتمـاع، وأنّ الافـتراق 
في نفسه، وفي حدّ ذاته غايةً لمدّة الخيار، حيث إنّ مدّ�ا الاجتماع الذي ينتهي عقلاً الى الافـتراق، 

تراق علــى هــذا  تراق  -فلــيس في الافــ  -ايضــاً  -حكــم شــرعي، ولــيس المــراد منــه  -مــن حيــث إنــّه افــ
 .ه لا تفاوت في الغائيّة العقلية بين أصناف الافتراق وأنواعهخصوص الاختياريّ منه؛ ضرورة أنّ 

كـون البيعـين �لخيـار عنـد الاجتمـاع، فـاذا ارتفـع ذلـك �يّ : وملخّص معـنى الأخبـار علـى ذلـك
سبب كان يرتفع الخيار لارتفاع ما يقتضيه، وهو الاجتماع، ولعلّه الى ذلك نظـر مـن جعـل الافـتراق 

 .مطلقاً مسقطاً 
م، وإن لم يكن بعيـداً في نفسـه، ويسـاعده الاسـتعمالات العرفيـه فانـه كثـيراً مـا يعـبرّون وهذا الكلا

ولكنــّه مــع عــدم شــاهد واضــح عليــه في . لعــدم أحــد الضــدّين عــن وجــود الآخــر، ويجعلونــه كنايــةً عنــه
الّذي هو إ�طة سقوط الخيار  -الأخبار مخالف لفتوى معظم الفقهاء، فالعدول عن ظاهر الأخبار 

 .في غاية الإشكال -لافتراق الاختياري، أعني ما يقابل الاضطرار الى ذلك �
وهــو إ�طــة الســقوط �لافــتراق �يّ وجــهٍ  -كمــا أنّ المعــدول عنــه الى مــا يطــابق فتــوى المشــهور 

مشـــكل؛  -ايضـــاً  -إذا كـــان كاشـــفاً عـــن الرضـــا �لعقـــد، ولـــو كـــان عـــن إكـــراهٍ أو اضـــطرار  -اتفـــق 
 .ما يصلح الإتكال اليه في إرادة خلاف هذا الظاهر في المقام لماعرفت من عدم وجود

تراق الاختيـاري مسـقط الاّ مـا وقـع عـن إكـراه،  فما ذهب اليه بعض من قـارب عصـر�، �نّ الافـ
 ولو مع عدم المنع من التخاير، لاقتضاء حديث الرفع خروجه عن

   



٤٦٣ 

عمومــه لرفــع الآ�ر الوضــعية، لا بنــاءً علــى  -الــّذي هــو إســقاط الخيــار  -الإطلاقــات ورفــع حكمــه 
 .يخلو عن قوةٍ إن لم يكن إجماع على خلافه

تراق مطلقــاً مــا لم يمنــع عــن التخــاير،  -بعــد فتــوى المشــهور �لســقوط  -ولكــنّ المصــير اليــه  �لافــ
أيضـاً في غايـة  -كما سـتأتي الإشـارة في المسـألة الآتيـة   - )١(والاجماع المحكي عن السيّد عميد الدين

 .الإشكال
وممــّا ذكــر�، عرفــت أنّ مقتضــى تبــادر الاختيــار مــن الفعــل المســند الى الفاعــل المختــار، وحــديث 

هــو القــول بســقوط الافـتراق عــن إكــراهٍ عــن الاعتبـار مطلقــاً، وربمّــا يجعــل  )٢()رفـع مــا اســتكرهوا عليـه(
 .لفتوى المشهورالأمران دليلاً 

ولعلّ المراد من تبـادر الاختيـار هـو مـا يقابـل الإكـراه، دون مـا يقابـل الاضـطرار، وهـو �ـذا المعـنى 
 .ممنوع

تراق عــن إكــراه دخــل الاضــطراري : بــل يمكــن أن يقــال  -أيضــاً  -إنــّه بعــد شمــول الأخبــار، الافــ
طلقاً مسـقط للخيـار، كمـا مـرّ �ن الافتراق م: بضميمة عدم القول �لفصل بينهما، ومقتضاه القول

 .حكايته عن بعض
إنّ الاخــذ بمفهــوم الغايــة في الاضــطراري بضــميمة : أن يقــال -أيضــاً  -والتمســك بحــديث الرفــع 

لا . عــدم القــول �لفصــل لــيس �ولى مــن الأخــذ �لمنطــوق في الإكــراه بضــميمة عــدم الفصــل فتأمّــل
تراق عــن إكــرا ــزامهم �نّ الافــ ه أو اضــطرار مســقط في الجملــة في الحكــم، �نّ ينفــع للمشــهور بعــد إلت
 .المقرون �لمنع من التخاير لا يكون مسقطاً للخيار

 .والإنصاف، أنّ المسألة من المشكلات، وليس غير التوقف عنها والاحتياط طريقاً للنجاة
____________________ 

 .۳۱، خيار ا�لس س ۲۲۳ص ): للأنصاري(المكاسب  )١(
 .۳۴۵ص  ۵ج  ۲من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح  ۳ب : عةوسائل الشي )٢(

   



٤٦٤ 

لــو أكــره أحـــد المتعاقــدين علــى الافـــتراق، وتــرك التخــاير، وبقـــي الآخــر في مجلــس العقـــد : مســألة
 .)١(مختاراً ففي سقوط خيارهما، أو المختار خاصةً، أو عدم السقوط مطلقاً، أقوال

�نّ الافــتراق عــن إكراههمــا لا يكــون : علــى القــول واعلــم، أنّ الاخــتلاف في هــذه المســألة مبــنيّ 
إمّــا مطلقــاً، كمــا هــو خــيرة بعــض مــن قــارب عصــر�، أو مــع منعهمــا عــن التخــاير كمــا هــو : مســقطاً 

 .)٢(المحكي عن المشهور
 .�نهّ مسقط مع إكراههما �لسقوط، مع بقاء اختيار أحدهما أولى: وأمّا بناء على القول

المنـــع مـــن التخـــاير في عنـــوان المســـألة مبـــنيّ علـــى مـــذهب المشـــهور، مـــن  أنّ اعتبـــار: واعلـــم أيضـــاً 
 .اعتباره في سقوطه عن الاعتبار �لاكراه

حينئـذٍ  -وأمّا على قول البعض، من كون الإكـراه مطلقـاً مانعـاً عـن التـأثير في السـقوط فـلا فـرق 
 .بين اقتران الإكراه على التفرق �لمنع عن التخاير، وبين عدمه -

 -هر أنّ مبــنى الخــلاف هــو أن افتراقهمــا ا�عــول غايــة للخيــار المفيــد بكونــه عــن الاختيــار والظــا
ـــاءً علـــى خـــيرة الـــبعض  والمطلـــق الشـــامل لقســـمي الاختيـــاري والاضـــطراري، المفيـــد لعـــدم المنـــع  -بن

والتخــاير يتوقــف �ثــيره مطلقــاً، أي في ســقوط خيــار كــلّ علــى حصــوله مــع الشــرط مــن كــلّ منهمــا، 
ه معــه منهمــا، ولــو حصــل مــن أحــدهما معــه يبقــى الخيــاران، كمــا هــو المحكــيّ عــن ظــاهر فمــع عدمــ
، أو يكفـــي فيـــه )٦(ومحتمـــل الإرشـــاد -ا ســـرهم  قـــدس – )٥(والشـــهيدين الثـــانيين )٤(، والمحقّـــق)٣(المبســـوط

 مطلق حصوله مع الشرط
____________________ 

 .۲۲۳الخيارات ص : المكاسب )١(
 .۲۲۲ص  الخيارات: المكاسب )٢(
 .۸۴ص  ۲ج : المبسوط )٣(
 .۲۸۳، ص ۴ج : جامع المقاصد )٤(
 .۹س  ۱۷۸ص  ۱في الخيار ج : مسالك الافهام )٥(
 .۳۷۴ص  ۱ج : ارشاد الاذهان )٦(

   



٤٦٥ 

 )٣(وفخــر الإســـلام )٢(والعلامّــة )١(مــن أحــدهما، فيســقط الخيــاران، كمــا هــو المحكــيّ عــن ظــاهر المحقــق
يتوقــّف �ثـيره بســقوط خيــار كــلّ علــى حصـوله منــه مــع الشــرط، فيســقط ، أو )٤(والسـيّد عميــد الــدين

 .)٦(، وجواهر القاضي)٥(خيار المختار خاصّةً، كما هو المحكيّ عن الخلاف
واعلم؛ أنّ مقتضى ما ذكر� عدم الفرق بين هذه المسألة وعكسـها، وهـو كـون البـاقي في ا�لـس 

 .مكرهاً، ومفارق ا�لس مختاراً 
ــــروحكــــي عــــن العلاّ  التفصــــيل بــــين المســــألتين، فحكــــم في محــــلّ البحــــث ببقــــاء : )٧(مــــة في التحري

 .الخيارين، وفي عكسها بسقوطهما
ولعلـّه مبــنيّ علــى أنّ الافــتراق الــذي جعــل غايــةً للخيــار هــو الــذي يكــون فعــلاً لمــن قــام بــه، بمعــنى  

امـه بـه عـن كـره، كونه كون سببه الذي هو الحركة الى خلاف جانـب صـاحبه قائمـاً بـه، ولـو كـان قي
لم يحصّـل  -مع حصول الشرط الذي هو القدرة على التخاير؛ ضرورة أنهّ علـى ذلـك  -أو اضطرار 

الغاية، وهو الافتراق �ذا المعنى خاصّـاً للشـرط الـذي هـو القـدرة علـى التخـاير في هـذه المسـألة، لأنّ 
 .العكس حاصل المختار في ترك التخاير لم يقسم به حركة يؤثر في الافتراق، وهو في

الظــاهر أنـّـه لا وجــه لهــذه الــدعوى، بعـــد البنــاء علــى أنّ الافــتراق �يّ وجــهٍ اتّفــق، حـــتى : وأقــول
الاضطرار إذا كان مع القـدرة علـى التخـاير مسـقطاً للخيـار؛ فـأنّ مـن ادّعـى لا محـيص لـه مـن القـول 

 حتى يقوم الافتراق) حتى يفترقا:(�نّ المراد من قوله
____________________ 

 .۲۱ص  ۲ج : شرايع الاسلام )١(
 .۵۱۸ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٢(
 .۲۲۳الخيارات ص : المكاسب )٣(
 .۲۲۳الخيارات ص : المكاسب )٤(
 .۳۵مسألة  ۲۶ص  ۳ج : الخلاف )٥(
 .۵۵ص : جواهر الفقه )٦(
 .۳س  ۱۶۶ص  ۱ج : تحرير الأحكام )٧(

   



٤٦٦ 

ف علــى أحــد أســبابه ولا ريــب أن قيامــه �مــا لا يتوقــّف علــى صــد. �مــا ور الحركــة منهمــا، بــل يتوقــّ
الذي منهـا ذلـك، ومنهـا حركـة أحـدهما، وبقـاء الآخـر في ا�لـس، وحينئـذ، فـاذا بنينـا علـى أنّ القيـام 

اذا كــــان مــــع القــــدرة علــــى التخــــاير مســــقط للخيــــارين بحســــب القــــول  -ولــــو اضــــطراراً  -�حــــدهما 
 .�لسقوط في فرض المسألة
حــتى ) حــتى يفترقــا: (إنّ معــنى قولــه: ختيــاري خاصّــة مســقط، لــه أن يقــولنعــم، مــن بــنى أنّ الا

وهـو  -إنّ الغايـة : يصدر الافتراق منهما، لا حتى يقوم �ما اختياراً، فله في فـرض المسـألة أن يقـول
 .لم يحصل خاصّاً للشرط، وهو عدم كونه مكرهاً عليه -صدور الافتراق من أحدهما 

، أنّ الخيــار في مفــروض المســألة، فيســقط ممــّن حصــل منــه )١(لتــذكرةأنّ ظــاهر ا -أيضــاً  -واعلــم 
تراق، الجــامع للشــرط، وخيــار الآخــر يســقط �لتبــع ــ  -أيضــاً  - )٢(وعبارتــه المحكيـّـة عــن القواعــد. الاف

، بل ربمّا يسـتظهر منهمـا )٣(ظاهرها ذلك، وهو المفهوم من المحكيّ عن الفخر في شرح عبارة القواعد
فالتفصــيل بــين المختــار وغــيره لا وجــه : دم انفكــاك الخيــارين في الســقوط، وعليــهأنّ لا خــلاف في عــ

تراق  لــه، خصوصــاً مــع حكايــة الاجمــاع عــن الســيّد عميــد الــدين، علــى أنّ الخيــارين يســقطان مــع افــ
 .أحدهما

هـو القـول ببقـاء  -مـع قطـع النظـر عـن الإجمـاع المحكـيّ  -وكيف كان، فالذي يظهر مـن الأدلـّة 
إمّا بناءً على مذهب المشهور في أن المسقط للخيار أعمّ من الاختياري، فلأنّ مـا : وذلكالخيارين، 

وأمــا بنــاءً علــى . دلّ علــى تقييــد الافــتراق بكونــه عــن رضــاً �لعقــد يقتضــي اعتبــار رضــاهما في ذلــك
 .فظاهر) حتى يفترقا: (تبادر خصوص الافتراق عن رضاً من قوله 

 في صحيحة فضيل لرضا لقوله وكذلك الأمر، إن كان التقييد �
____________________ 

 .۵۱۸ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء  )١(
 .۳۲س  ۲۲۳الخيارات ص : المكاسب )٢(
 .۱۴۲ص  ۱جزء : قواعد الاحكام )٣(

   



٤٦٧ 

وحملـــه علـــى حصـــول الرضـــا مـــن ا�مـــوع المتحقّـــق برضـــا واحـــدٍ منهمـــا خـــلاف ) بعـــد الرضـــا منهمـــا(
 .له، عدا إجماع السيد عميد الدين الذي قد عرفت سبقه �لخلاف، ولحوقه بهالظاهر لا موجب 

فلمّـــا اســـتوجبتها قمـــت، فمشـــيت خطـــوةً ليجـــب البيـــع : (في حكايـــة شـــرائه الأرض وقولـــه 
بعــد �ييــده بفتــوى الجماعــة بســقوط الخيــار إذا مــات أحــدهما، أو �م، أو غفــل وفــارق ) حــين افترقنــا

تراق منــه  في حــال غفلــة البــائع، وظهــوره في  الآخــر إختيــاراً، بنــاء علــى ظهــوره في حصــول الافــ
نــوع، بــل الــذي يظهــر هــو أنّ التعجيــل في المفارقــه لأجــل أن يســقط الخيــار قبــل أن يلتفــت ذلــك مم

البائع الى ما لعلّه يوجب تردّده في البيع فيفسخ، وليس فيه ما يـدلّ علـى غفلتـه عـن أصـل الافـتراق، 
 .بل التأمّل الصادق ربمّا يوجب الحكم �نهّ كان الافتراق في حال شعوره بحصوله

مجــرّد مشــيه ســبباً لصــدق الافــتراق ا�عــول غايــة للخيــار، وجعــل وجــوب  لــه ودعــوى أن جع
يقتضـي عـدم اعتبـار  البيع علّةً غائيّةً له، مـن دون اعتبـار رضـا الآخـر، أو شـعوره بمشـي الإمـام 

المسـقط إن أراد أنّ جعـل السـبب لحصـول الافـتراق : رضا الآخر في حصول غايـة بخيـار مندفعـة �نـّه
هو المشيء مجرّداً عن قيد يقتضي أن يكون المسقط أمراً يترتب على المشي، وهو ليس إلاّ الافـتراق، 
لأنـّه لا دخـل للمشـي في حصــول رضـا الآخـر، فلــو كـان معتـبراً لم يكـن المشــي سـبباً لحصـول الغايــة، 

 .وكان هو بضميمة أمرٍ آخر سبباً 
اً �مّاً في حصول المسقط، إذ ليس فيه إلاّ أنّ الغـرض أنهّ ليس ظاهر الخبر كون المشي سبب: ففيه

حصول المسقط، ويكفي في كونه غرضاً ولو كـان أمـراً لا يترتـّب علـى مجـرد المشـي حصـول سـائر مـا 
 .يتوقف عليه وجود المسقط

نعــم، لــو فــرض أنّ رضــا الآخــر منتــفٍ كــان دخلــه في حصــول الغايــة منافيــاً لكــون غــرض الإمــام 
ولكــنّ  -حينئــذٍ  -المشــي ا�ــرد حصــول المســقط؛ للعلــم �نـّه لا يترتــب ذلــك علــى المشــي مـن  

 .صدق هذا الفرض ممنوع، ودعوى ظهور الخبر فيه قد عرفت منعها
   



٤٦٨ 

وإن أراد أنّ جعل سقوط الخيار غاية للافتراق ا�عول غاية للمشي من غير اعتبـار رضـا الآخـر، 
 .عتبار أمرٍ آخر غير الافتراقحتى في ترتّب السقوط، يقتضي عدم ا

إنّ إطلاقه على ذلـك يقتضـي عـدم اعتبـار الرضـا مطلقـاً، ومجـرد حصـول الرضـا في الجملـة، : ففيه
. في مـــورد الروايـــة لا يقتضـــي تقييـــد إطلاقـــه بعـــد عـــدم قيـــام مـــا يـــدلّ أنّ قيـــود المـــورد معتـــبر في الحكـــم

الرضــا مطلقـــاً، أو �لصــحيحة، فيجـــب  فإمّـــا أن يعمــل �لخـــبر فيجــب الحكـــم بعــدم اعتبـــار: وحينئــذٍ 
 .الحكم بكون الرضا منهما معتبراً، والتبعيض في الرضا طرح لظاهر الخبرين

هذا كلّه، مع أنّ إطلاق الخبر لا حجّة فيه، فأنّ الكلام ليس مسوقاً لبيـان الحكـم، وإنمّـا الغـرض 
 .رض يختصّ به ممدوحاً منه بيان علّة التعجيل، الذي لم يكن في نظر السائل، من دون حدوث غ

فـيمكن أن  -وقوينـاه في الجملـة  -وأمّـا علـى مـا اختـاره الـبعض . هذا كله على مذهب المشهور
إنّ المتيقّن خروجـه عـن إطـلاق الافـتراق الاختيـاري هـو مـا وقـع مـن كـلّ منهمـا عـن إكـراه ولا : يقال

 .دليل على خروج ما وقع من أحدهما عن إكراه، فيسقط به الخياران
بنـاءً علـى شمـول الحـديث لجـزء السـبب  -فعه، أنّ ما وقع من أحدهما عـن إكـراهٍ بمنزلـة العـدم ويد

 .فلا يكون افتراقهما حاصلاً 
في أنّ غاية خيار كلّ منهما افتراق كليهما، أو يكفي في سقوطه مـن  -حينئذٍ  -وينفي الكلام 

 .أحدهما افتراقه
ن حصــــول الافــــتراق منهمــــا، واحتمــــال التوزيــــع والظــــاهر مــــن الأخبــــار، امتــــداد الخيــــارين إلى زمــــا

خــلاف الظـــاهر، خصوصــاً في مثـــل المقـــام الــذي تكـــون الغايـــة فيــه فعـــلاً واحـــداً، وتعــدّد النســـبة فيـــه 
 .�شئاً من تعدّد الجهة

 وأضعف من هذا الاحتمال، احتمال كون مسمّى الافتراق المتحقّق بحصوله
   



٤٦٩ 

لا يقتضي ذلك، بـل ) حتى يفترقا: (ق الإفرادي من قولهمن أحدهما غاية للخيارين، وإرادة الاستغرا
 .مقتضاه كون الاستغراق غايةً، كما يظهر �دنى �مّل

هذا غاية ما يسع لنا من الكلام في هذه المسألة، وهي كسابقتها في غاية الإشكال، والاحتياط 
 .حسن على كلّ حال

 .ات، السيّد محسن الخوانساريّ تمّ على يد أقلّ الساد. وعلى اّ� الإتّكال، وخير ختام

 خيار الحيوان -الثاني 

 بسم اّ� الرّحمن الرّحيم
الحمـــــد ّ� ربّ العـــــالمين، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى ســـــيّد الأنبيـــــاء والمرســـــلين محمد وآلـــــه الطيبّـــــين 

 .الطاهرين، ولعنة اّ� على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
 :ثبوته عند�، والكلام فيه يقع في مسائلوهو في الجملة مماّ لا إشكال في 

الظــاهر أنّ هــذا الخيــار �بــت في كــلّ حيــوان، حــتى مثــل دود القــز، والجــراد، لعمــوم قولــه : الاولى
الدالـّة  )٢(المؤيـّد �طـلاق غـيره مـن الأخبـار، وبكثـرة النصـوص )١()في الحيوان كلـّه شـرطه ثلاثـة: (

 .نصراف الأخبار الى غيره كالإماء، و�طلاق فتاوى الأصحابعلى ثبوته في بعض ما يتوهّم ا
 .فدعوى انصراف الأخبار الى بعض أنواع الحيوا�ت في غاية الضعف

نعـــم، يمكـــن دعـــوى خـــروج مـــا لا يقصـــد مـــن بيعـــه، حياتـــه كالســـمك المخـــرج مـــن المـــاء، والجـــراد 
 ا�تمع في الإ�ء، لأنّ الظاهر، أنّ الخيار من أحكام عنوان بيع

____________________ 
 .شرط ثلاثة ا�م: فيه ۳۴۹ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۳ب : وسائل الشيعة )١(
 .۳۴۹ - ۳۵۰من ابواب الخيار ص  ۳ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٧٠ 

لأنـّه وقـع عليهـا مـن حيـث كو�ـا لحمـاً، وإن صـدق . الحيوان، وهو لا يصدق على البيع عليهـا عرفـاً 
 .وهذا فيما تعارف وقوعه كالمثالين ظاهر. لغةً  عليه أنهّ بيع الحيوان

وأمّــا في مــا يقــع اتفاقــاً، مثــل بيــع الصــيد المشــرف علــى الهــلاك، لجــرح االكلــب المعلــم، أو لإصــابة 
السهم، ففي ثبوت الخيار وعدمه إشكال، من حيث أنّ ذلك حيوان حقيقةً، وكونه بسبب عـروض 

 .إشكال الحادثة خارجاً عن عنوان الحيوان عرفاً محلّ 
إنّ مثــل الســمك، والجــراد خارجــان عرفــاً عــن عنــوان الحيــوان، ومــلاك خروجهمــا هنــا : والحاصــل

موجود، وهو الاشراف على الهـلاك، فيجـب الحكـم بعـدم الخيـار، وإنّ كـون ذلـك منـزّلاً منزلـة اللّحـم 
 .غير معلوم -لندرة وقوعه  -

الخيـار لا يحكـم عليـه �نـّه تلـف عـن  وكيف كان، فلا ريب في أنّ مو�ـا قبـل القـبض، أو في زمـن
لأنـّـه لا يصــدق عليــه تلــف المبيــع، لأنّ . فتأمّــل. البــائع، فــالحكم بخروجــه عــن الاطــلاق لا دليــل عليــه

المــراد منــه تلــف مــا قصــد مقابلتــه �لــثمن، وهــو هنــا لــيس إلاّ اللّحــم، وكونــه حيــوا�ً لم يكــن مقصــوداً 
لم يقــع عليــه التلــف، ولم يكــن المــوت إلاّ ســبباً لفــوات وصــفٍ للمتعاقــدين في المبادلــة، فالمقابــل للــثمن 

 .غير مقصودٍ لهما حين البيع، فافهم
 :وفي دخول هذا الخيار في بيع الكلّي وجهان

 .من أنهّ يصدق عليه بيع الحيوان
وهو المـروي للاطـلاع  -ومن أنّ الأخبار منصرفة الى بيع الأعيان الخارجية، مع أن حكم الخيار 

 .والأقرب العدم -مفقودة هنا  -لا يعلم إلاّ معه على ما 
ويحتمل الخيـار فيمـا أقبضـه البـائع أداءاً، بمعـنى سـلطنة المشـتري علـى ردّه، وطلبـه تعيـين الكلـّيّ في 

 .غيره قبل الثلاثة، ولكنّه ضعيف، لأنهّ لا يكون تعيين الكلي في بعض أفراده بيعاً لذلك الفرد
 .بعد القبض والتعيين فلا ينبغي إشكال في عدمها وأمّا السلطنة على فسخ البيع

   



٤٧١ 

 )٢(وظـــاهر الـــدروس )١(وحكـــي عـــن الغنيـــة. المشـــهور أنّ اختصـــاص هـــذا الخيـــار �لمشـــتري: الثانيـــة
المشـترى خاصّـة في بيـع  -حينئـذٍ  - )٣(»اذا افترقـا وجـب البيـع « : الإجماع عليه، لعمـوم قولـه 

�لنســبة الى مــا لا يــدخل فيــه خيــار ا�لــس ) أوفــوا �لعقــود: (مــوم قولــه تعــالىالحيــوان �لإجمــاع، وع
�لأصــل كبيــع الــوكيلين في العقــد، مــع عــدم كــون الأصــليّين في مجلــس العقــد، أو �لعــارض كالمشــترط 

ويـتمّ في غـيره ممـّا يـدخل فيـه خيـار ا�لـس، . فيه عدم الخيـار لمـا اذا كـان الطرفـان، أو أحـدهما حيـوا�ً 
 .دم القول �لفصل، ولظاهر غير واحدٍ من الأخبار، وصريح بعضٍ آخرلع

مـــا الشـــرط في : قلـــت لـــه: قـــال فمـــن الأوّل صـــحيحة فضـــيل بـــن يســـار، عـــن أبي عبـــد اّ� 
البيعـان �لخيــار : ومـا الشـرط في غــير الحيـوان؟ قــال: قلــت: ثلاثــة أ�مٍ للمشـتري: الحيـوان؟ قـال 

 .)٤(قا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهماما لم يفتر 
وظهور الفقرة الاولى في اختصاص الخيار �لمشتري، وإطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان 

إنّ اختصاص الخيار �لمشتري، من حيـث كـون المبيـع : يشمل ما اذا كان الثمن حيوا�ً، إلاّ أن يقال
الحيــوان مــن حيــث كــون المبيــع غــير حيــوان، لا ينــافي ثبــوت الخيــار  حيــوا�ً، وعدمــه، لهمــا في بيــع غــير

والظــاهر أنّ الســؤال عــن الشــرط في . لهمــا، أو لأحــدهما مــن جهــة اخــرى، مثــل كــون الــثمن حيــوا�ً 
 .البيع من حيث كون المبيع حيوا�ً، أو غير حيوان

. )٥(رطه ثلاثـــة أ�م للمشـــتريفي الحيـــوان كلــّـه شـــ: قـــال وصـــحيحة الحلـــبي، عـــن أبي عبـــد اّ� 
 ودلالته على الاختصاص �لمشتري، إن جعلنا قوله عليه

____________________ 
 .۲۲س  ۵۲۵كتاب البيع ص ) الجوامع الفقهية(غنية النزوع  )١(
 .۲۴ص  ۲۳ج : وراجع جواهر الكلام. ۳۶۱ص : الدروس الشرعيّة )٢(
 .۳۴۶ص  ۱۲ج  ۴من ابواب الخيار ح  ۱ب : وسائل الشيعة )٣(
 .۳۴۶ص  ۱۲ج  ۳من ابواب الخيار ح  ۱ب : وسائل الشيعة )٤(
 .۳۴۹ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۳ب : وسائل الشيعة )٥(

   



٤٧٢ 

خــبراً بعــد خــبرٍ واضــحة؛ فــأنّ جــنس الخيــار مــن جهــة كــون المبيــع حيــوا�ً، إنمّــا ) للمشــتري: (الســلام
بر يختصّ  فظهورهـا في الاختصـاص  -أعـني ثلاثـة أ�م  -بـه إذا لم يكـن لغـيره، وإن جعلنـاه قيـداً للخـ

 .لأجل عدم ظهور نكتةٍ رافعةٍ لقبح التقييد على تقدير إطلاق الحكم
 .)١(الشروط في الحيوا�ت ثلاثة أ�م للمشتري: قال وصحيحة ابن ر�ب عن أبي عبد اّ� 

 .)٢(الخيار في الحيوان ثلاثة أ�م للمشتري: قال أبي الحسن الرضا  وخبر ابن سنان عن
عــن  ســألت أ� عبــد اّ� : ومــن الثــاني صــحيحة ابــن ر�ب المحكيّــة عــن قــرب الإســناد، قــال

الخيــار لمــن اشــترى، : رجــل اشــترى جاريــة، لمــن الخيــار، للمشــتري، أو البــائع، أو لهمــا كليهمــا؟ قــال
 .)٣(ة ثلاثة أ�م، فاذا مضت ثلاثة أ�م فقد وجب الشراءنظر 

: في صـحيحة محمد بـن مسـلم أنّ الخيـار لهمـا لقولـه : )٥(وابـن طـاووس )٤(وعن سيد� المرتضـى
ـــار ثلاثـــة أ�م في الحيـــوان، وفيمـــا ســـوى ذلـــك مـــن بيـــع حـــتى يفترقـــا وهـــذا لكونـــه . )٦(المتبايعـــان �لخي

ثبوتــه لهمــا، يخصّــص العمومــات، ويقــدّم علــى مــا ظــاهره الاختصــاص وحجّيتّــه، خاصّــاً، وصــريحاً في 
ــة في قــرب الإســناد، لورودهــا في الكتــب الأربعــة، الــتي تقــدّم علــى  لأنــّه مســنداً مــن الصــحيحة المحكيّ

 إنهّ من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر الأصحاب، لغفلتهم: مثل قرب الإسناد، التي قيل
____________________ 

 .۳۵۰ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۴ب : وسائل الشيعة )١(
 ۳ب : وســائل الشــيعة )٣(.علــي بــن اســباط: فيــه ۳۴۶ص  ۱۲ج  ۵مــن ابــواب الخيــار ح  ۱ب : وســائل الشــيعة )٢(

 .۳۵۰ص  ۱۲ج  ۹من ابواب الخيار ح 
 .۲۰۷في البيع ص : الانتصار )٤(
 .۲۴ص  ۲۳ج : اهر الكلاموجو  ۲۷س  ۵۵۵ص  ۴ج : راجع مفتاح الكرامة )٥(
 .۳۴۹ص  ۱۲ج  ۳من ابواب الخيار ح  ۳ب : وسائل الشيعة )٦(

   



٤٧٣ 

 -مثــل زرارة  -ولكــون الــراوي لهــا محمد بــن مســلم، الــذي يقــدم هــو وأضــرابه . عنهــا أو عــن مراجعتهــا
على غيرهم من الثقاة تقدّم عليها أيضاً، وحيـث أنّ الترجـيح مـن حيـث الدلالـة والسـند معهـا ثبـوت 

ترجيح لما يعارضها �لمرجّحات الخارجية من موافقة المشهور، وأكثرية الروايـة، خصوصـاً بعـد ظهـور ال
 .بدرك الشهرة

 .)٢(فمعارض �جماع السيّد في الانتصار )١(وأمّا الإجماع المحكيّ عن الغنية
هــذا غايــة مــا يقــال في تــرجيح هــذا القـــول، ويمكــن أن يمنــع تــرجيح هــذه الصــحيحة دلالــة علـــى 

 .ها، بعد �يدّها بعضها ببعضغير 
 .بل يمكن دعوى مقاومة صحيحة الفضيل لها بنفسها

ولا ريب أنّ الترجيح بحسب السند لهـا لكثر�ـا، واشـتهارها عنـد الـرواة، حـتى عنـد محمد بـن مسـلم 
الراوي لهـذه الصـحيحة، مـع �يـّدها �جمـاعي الغنيـة وظـاهر الـدروس، لتقـدّمها علـى إجمـاع الانتصـار 

ولـو فـرض التكـافؤ فـالمرجع العمومـات، إلاّ أنّ المنـع دلالـة . هما �لشهرة، ووهنه بندور القائل بـهلتأيدّ
ويـدعى اختصـاص حـديث . مـن الإشـكال -بنـاءً علـى مـا مـرّ  -على أصالة اللزوم ) أوفوا �لعقود(

 .الافتراق بغير بيع الحيوان لا تحاد سياقه مع هذه الأخبار، فتأمّل
�لثـاً حكـي نسـبةً الى جماعـةٍ مـن المتـأخّرين ، مـنهم الشـهيد الثـاني  )٣(لمسألة قـولاً و اعلم ، أنّ في ا

، وهو أنّ الخيار لمن انتقل اليه الحيوان، �ئعاً كـان أو مشـتر�ً، لعمـوم صـحيحة محمد بـن )٤(في المسالك
في  افيـه قولـه ولا ين). المتبايعان �لخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان �لخيـار ثلاثـة أ�م(مسلم 

التقييــد : كغــيره مــن الأخبــار الســابقة؛ لإمكــان أن يقــال) وصــاحب الحيــوان المشــتري: (خــبر فضــيل
 �لمشتري

____________________ 
 .)١(رقم ۴۷۱تقدم ص  )١(
 .)٤(رقم ۴۷۲تقدم ص  )٢(
 .۲۲۵الخيارات ص : المكاسب )٣(
 .۴۰س  ۱۷۸ص  ۱في الخيارات ج : مسالك الأفهام )٤(

   



٤٧٤ 

فيــه، والحكــم �لاختصــاص بــه فيهــا مبــنيّ علــى الغالــب مــن كــون الحيــوان مثمنــاً، وكــون ثمنــه مــن غــير 
مـن أنّ  -بناءً على ما مـرّت الإشـارة إليـه  -جنسه، مع إمكان منع منافاة تلك الأخبار الصحيحة 

فــلا ينافيــه ثبــوت الخيــار للبــائع مــن حيــث كــون الــثمن  الاختصــاص مــن حيــث كــون المبيــع حيــوا�ً،
 .حيوا�ً 

تنزيل التقييد في خبر فضيل على الغالب ليس �ولى من تنزيـل إطـلاق الصـحيحة علـى : لا يقال
 .الغالب

ولا يوجـب ذلـك عـدم صـلاحيتها . لا نسلّم أنّ الغلبة بلغت درجـة تصـرّف الاطـلاق: لأّ� نقول
مــن أفــراد الغلبــة مــا لا يصــلح الإتكــال عليــه في إرادة المقيّــد مــن الاطــلاق، لتنزيــل التقييــد عليهــا، إذ 
 .ويصلح نكتة لذكر القيد

حيث أنّ دلالة الخبر وغيرها ممـّا دلّ علـى الاختصـاص مبنيـّة علـى عـدم نكتـة للتقييـد،  : بل أقول
ــا الاطــلاق فيجــب الأخــذ بــه مــا . كــان احتمــال كــون الغلبــة نكتــةً مســقطاً للاســتدلال لم يثبــت وأمّ

 .قرينة على التقييد هذا
علــى إرادة رفـع إرادة البـائع مــن ) وصـاحب الحيـوان المشـتري: (ويمكـن حمـل التقييـد في قولــه 

صاحب الحيوان، حتى كون المبيع حيوا�ً كما هو الغالب، لأنهّ يصـحّ إطـلاق صـاحب الحيـوان عليـه 
 .هذا

المصـــير إليـــه، لأنّ مثـــل هـــذا الاطـــلاق الموهـــون يشـــبه ولكـــنّ الانصـــاف، أنــّـه كســـابقه، لا يمكـــن 
الانصــراف الــذي لــيس دعــواه مــن التقييــد ، و�لإجمــاع المحكــيّ عــن الغنيــة وظــاهر الــدروس ، المؤيـّـد 

، المؤيـّد بـبعض مـا مـرّ مـن موهنـات )فاذا افترقا وجـب البيـع: (�لشهرة لا يصلح لتقييد إطلاق قوله 
 .معارضة كالإجماع والشهرة

مـع قطـع النظـر عـن الموهنـات  -مع إمكان منـع حجّيـّة مثـل هـذا الاطـلاق المقـرون �لغلبـة هذا، 
بناءً على أنهّ يكون الاطلاق المقرون �لغلبة التي لا يعلم كو�ا قرينة على عدم الاطـلاق،  -المذكورة 

 .نى الحقيقيمن قبيل اللفظ المقرون بما يصلح أن يكون قرينة ا�از في عدم انعقاد الظهور في المع
   



٤٧٥ 

 :المسألة الثالثة

الظـاهر أنّ مبــدأ هــذا الخيـار مــن حــين العقــد، لظهـور جميــع الأخبــار في ذلـك، حيــث أّ�ــا ظــاهرة 
في أنّ القصــد بيــان امتــداد الخيــار بعــد الفــراغ مــن كــون المبــدأ مــن حــين العقــد، فلــو انقضــت الثلاثــة 

اق، كمــا أنـّـه لــو حصــل الافــتراق قبــل انقضــى هــذا الخيــار، ويبقــى خيــار ا�لــس إن لم يحصــل الافــتر 
 .الثلاثة سقط خيار ا�لس دونه

وقــد يســتظهر ذلــك مــن الشــيخ . أنــه مــن حــين التفــرق )١(وحكــي عــن الســيّد أبي المكــارم بــن زهــرة
وابـــن إدريـــس، لإخبارهمـــا ذلـــك في خيـــار الشـــرط، ودليلهمـــا يقتضـــي اتحـــاد هـــذا الخيـــار معـــه في هـــذا 

 .الحكم
يثبــت  -يعــني خيـار الشـرط  -إنـّه : الأولى أن يقـال -ى مـا حكـي عنــه علــ -: قـال في المبسـوط

 .، انتهى)٢(من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرق
 .)٣(وحكي نحو ذلك عن السرائر

إنّ قصدهما مـن ذلـك بيـان أنّ قصـد شـارط الخيـار هـو الشـرط، حيـث لا : يمكن أن يقال: أقول
يـدخل إذا ثبـت العقـد، يقصـد دخولـه : ار لولا الشرط، وهو من حين التفـرّق، فيكـون معـنى قولـهخي

 .اذا ثبت العقد لا الدخول بحكم الشرع
: حكايـةً عـن قائليـه -لهـذا القـول  -في الاسـتدلال  )٤(وعليه، فيرجـع كلامهمـا الى مـا في التـذكرة

ا ثبــت، وخيــار ا�لــس �بــت، وإن لم يوجــد مــن أنّ الشــارط يبغــي �لشــرط، إثبــات مــا لــولا الشــرط لمــ
 .الشرط فيكون المقصود ما بعده

____________________ 
 .۳۳س  ۵۲۵ص : الجوامع الفقهية(، غنية النزوع ۷س  ۵۵۳ص  ۴المتاجر، في خيار الحيوان ج : مفتاح الكرامة )١(
 .۸۵ص  ۲ج : المبسوط )٢(
 .۲۴۷ص  ۲ج : السرائر )٣(
 .۲۴س  ۵۲۰ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٤(

   



٤٧٦ 

وكيـــف كـــان فـــلا إشـــكال في أصـــل . ولكـــنّ الإنصـــاف، أنّ ظـــاهر العبـــارة المنقولـــة خـــلاف ذلـــك
ومـــا يســـتدلّ بـــه لكـــون المبـــدأ حـــين التفـــرق ضـــعيف في الغايـــة، لأّ� لا نســـلّم أنّ الخيـــار لا . المســـألة

كــان هــو ذلــك كــان قضــيّة بطــلان يـدخل إلاّ بعــد ثبــوت العقــد في حكــم الشــرع، وقصــد الشـارط لــو  
 .الشرط للجهالة، فيبطل العقد من رأس

مــن أنّ الخيــارين مــثلان فــلا يجتمعــان ففيــه منــع ذلــك، بــل همــا ماهيتّــان مختلفتــان، : وأمّــا مــا يقــال
ولو سلّم فمعنى اجتماعهما اجتماع سببيهما، واستنادهما في المـدّة المشـتركة الى مجمـوع السـببين، وفي 

 .ما يختصّ بهالزائد الى 
ومن هنا ظهر ما في تعليل الحكم، �نهّ يلزم اجتمـاع السـببين علـى سـببٍ واحـدٍ، علـى أنـّه يمكـن 

 .�نّ الأسباب الشرعيّة معرّفات لا مانع من اجتماع المتعدّد منها في محل واحد: دفعه
الخيـار، بـل هـي إّ� لا نسلّم أنّ الإجتمـاع، وكـون المبيـع حيـوا�ً أسـباب حقيقـة لثبـوت : والحاصل

 .أمارات شرعيّة، جعلها الشارع معرفةً لحكمه بقاءاً وارتفاعاً 
�نّ الشـــرط، وكـــون المبيـــع حيـــوا�ً مـــن قبيـــل الموانـــع :  -انتصـــاراً لهـــذا القـــول  -ويمكـــن أن يقـــال 

ال �لنسبة الى اللزوم والعقد قبل التفرّق، لا مقتضى اللزوم فيه، ولا يعقل أن يؤثرّ المـانع في العـدم حـ
عــدم المقتضــي، لأنّ وجــود المقتضــي ســابق علــى عــدم المــانع، فعدمــه حــين وجــود المــانع ســابق علــى 

 .ولا ريب أنّ المسبق يستند المعلول اليه. وجوده طبعاً 
 .هو ذلك -المنقولة  )١(في الكلّيّة التي ادّعاها في عبارة المبسوط -ويمكن أن يكون سند الشيخ 

زوم، بحيــث مــا ثبــت الخيــار كــان : وفيــه منــع ذلــك، لإمكــان أن يقــال إن طبيعــة العقــد مقتضــية للــّ
 .لمانع خارجيّ 

____________________ 
 .)٢(رقم ۴۷۵تقدم ص  )١(

   



٤٧٧ 

وهـــذا هـــو المناســـب لأصـــالة اللـــزوم في العقـــود، الـــتي يمكـــن دعـــوى الاتفّـــاق عليهـــا مطلقـــاً، أو في 
 .الجملة

عــدم ارتفاعــه مــن انقضــاء الثلاثــة أ�م  وأمّــا أصــالة عــدم حــدوث الخيــار مــن حــين العقــد، وأصــالة
مــن حــين العقــد، أو المــدّة المضــروبة للخيــار المشــروط في ضــمن العقــد فمــدفوعتان بظــاهر الأخبــار، 
مضــافاً إلى أنّ اولاهمــا مثبــت، لأنّ عــدم الحــدوث مــن حــين العقــد لــيس مــن آ�ره الثبــوت مــن حــين 

تراق  جعـــل المبـــدأ هـــو التفـــرق هنـــا، وفي خيـــار كمـــا لا يخفـــى؛ فـــلا يصـــلح الاســـتناد اليهمـــا في. الافـــ
مضـــافاً الى أنـّــه لا معــنى للحكـــم ثبـــوت خيـــار الشــرط في غـــير المـــدّة الــتي شـــرط الخيـــار فيهـــا . الشــرط

 .المتعاقدان
ودعــوى الانصــراف في اطلاقهــا عنــد شــرط الخيــار قــد عرفــت، أنــّه علــى تقــدير تســليمه يقتضــي 

 . العالم ثبوت خيار ا�لس دون الجاهل بهبطلان الشرط لجهالته، مع انهّ انمّا يتمّ في
لا إشــكال في أنّ مــا يتوسّــط بــين الأ�م مــن الليلتــين علــى تقــدير عــدم التلفيــق، والليــالي : الرابعــة

فـاذا : (الثلاث على تقديره داخل من زمن الخيار، للاستمرار المستفاد مـن الأخبـار، مثـل قولـه 
 .)١()ءمضت ثلاثة أ�م فقد وجب الشرا

فإنّ الظاهر منه أنّ الثلاثـة إنمّـا اعتـبرت معرفـة للزمـان، الـذي يسـتمر فيـه الخيـار �عتبـار مضـيتها، 
مضـافاً . وعدمه، حيث أنهّ على وجوب الشراء، على مضيّ الثلاثة فيكون عدمـه كاشـفاً عـن عدمـه

 .الزمانالى أنّ الظاهر من تحديد الأمر القابل للاستمرار �لزمان، أنّ استمراره في 
أنه مستمر في الثلاثة، وأمّـا الليلـة الواقعـة قبـل الثلاثـة، ) الخيار في الحيوان ثلاثة أ�م: (فمعنى قوله
  -فهــي داخلــة في زمــن الخيــار أيضــاً، لا أنّ مبــدأه  -كمــا لــو فــرض وقوعــه في الليــل   -وبعــد العقــد 
 .من حين العقد -كما عرفت 

 على أنّ المراد من اليوم ما يعمّ الملفّق بناءً  -وهل يجب ذلك من الأ�م الثلاثة 
____________________ 

 .۳۵۰ص  ۱۲ج  ۹من ابواب الخيار ح  ۳ب : وسائل الشيعة )١(
   



٤٧٨ 

من قطعةٍ مـن الليـل والنهـار، فيجعـل آخـر الأ�م مـن أجـزاء اليـوم الثالـث هـو الجـزء الـذي لـو اضـيف 
 لا يجب؟أو  -اليه ذلك المقدار من الليل كان ا�موع �اراً 

بنــاء علـــى أنّ المتبـــادر منــه هـــو البيـــاض المتّصــل، أو الأعـــمّ مـــن الملفّــق مـــن قطعـــتي بياضـــين، دون 
 .غيره، وجهان، والأقرب هو الأخير

أنّ المراد الأعمّ من الملفّـق، لا لأنـّه لـو لم يعتـبر كـان مـدة الخيـار زائـداً  -أيضاً  -كما أنّ الأقرب 
 -كمــا عرفــت   -ر حصــر الخيــار فيهــا، لأنّ المفهــوم مــن الأخبــار علــى الثلاثــة الــتي يفهــم مــن الأخبــا

حصر الخيار في زمان لم يمض فيه ثلاثة أ�م؛ وذلك يختلف �ختلاف اعتبار اليوم؛ فإن اعتـبر الأعـمّ 
من الملفّق كان مضيّه معتبراً، وإن اعتبر المتصل كان مضيه معتـبراً، ولا منافـاة بـين هـذا الحصـر، وبـين 

في النصـف الواقـع قبـل الثلاثـة، وإنمّـا المنافـاة بينـه وبـين دخـول الخيـار في الواقـع بعـدها، دخول الخيـار 
الأعـمّ  -في التحديـدات  -لتحقق المضيّ الذي جعل حدّاً لبقاء الخيـار، بـل لأنّ المتبـادر مـن الأ�م 

 .من الملفّق، دون خصوص المتّصل
اليــوم الواقــع بعــدها، في أنّ دخولهــا في زمــن وأمّــا الليلــة الواقعــة بعــد الثلاثــة فحالهــا كحــال بعــض 

 .الخيار ينافي كون مضيّ الثلاثة غايةً له
ــا مــا ربمّــا يقــال مــن أنّ المــراد �لأ�م الثلاثــة مــا كانــت مــع الليــالي، لــدخول الليلتــين أصــالةً، : وأمّ

 .فتدخل الثالثة، وإلاّ لاختلفت مفردات الجمع
نّ المــراد مـن اليــوم لـيس إلاّ حقيقــة، وأنّ دخـول الليلتــين أ: فـإن أراد بـه إدخــال هـذه الليلــة فيدفعـه

 .القائم على طبقه الإجماع -لما أشر� من الاستمرار المفهوم من ظاهر أخبار الباب  -إنمّا هو 
لمـا  -وإن أراد إدخال الليلة السابقة على الأ�م فالتعليل لا وجه له، وإن كـان الحكـم كمـا ذكـره 

 . على اتّصال مبدأ الخيار �لعقدمن أنّ دخوله مبنيّ  -عرفت 
 :يسقط هذا الخيار �مور: مسألة
المؤمنـون عنـد : (اشتراط سقوطه في ضمن العقـد، ولا إشـكال في ذلـك؛ لعمـوم قولـه : منها
 واحتمال مخالفته لمقتضى العقد مدفوع �ن). شروطهم

   



٤٧٩ 

 .الخيار مقتضى إطلاق العقد، لا مطلقاً 
تضى أدلةّ ثبوت هذا الخيار كون العقد لو خلّي وطبعه، مؤثرّاً في ثبـوت الخيـار مق: وبعبارة اخرى

تراط، مــع إمكــان دعــوى انصــرافها الى العقــد الغــير المقيّــد �لشــرط، ولــيس  فــلا ينافيــه الســقوط �لاشــ
هذا الشرط مـن قبيـل شـرط النتيجـة، لأنـّه عبـارة عـن شـرط حصـول المسـبّبات الموقوفـة بحسـب ظـاهر 

 .لى حصول أسباب خاصّةالأدلةّ ع
وهـــذا الشـــرط راجـــع الى إبــــداء المـــانع عـــن �ثـــير الســــبب علـــى الوجـــه الأوّل، والى منـــع حصــــول 

 .المقتضي على الوجه الثاني، فلا إشكال فيه من هذه الجهة أيضاً، وإن منعنا صحّة شرط النتيجة
 .وكما يصحّ شرط سقوطه بتمامه، كذلك يصحّ شرط سقوط بعضه المعينّ 

 .الإسقاط بعد العقد :ومنها
. تصـــرّف ذي الخيـــار، ولا إشـــكال في إســـقاطه للخيـــار في الجملـــة أيضـــاً : التصـــرف، أي: ومنهـــا

 :وإنمّا الكلام
 .)١(في أنهّ بجميع أنحائه مسقط، أو يختصّ الحكم بنوع منه: أولاً 

. منهمـا في أنّ الإسقاط منوط �لكشف عن الرضا، نوعـاً أو فعـلاً، أو غـير منـوط بشـيءٍ : و�نياً 
 :فالكلام يقع في أمرين

أنّ مـــا يصـــدر مـــن ذي الخيـــار، ويتعلــّـق �لحيـــوان قـــد لا يكـــون : أمــا الأول، فتحقيـــق الكـــلام فيـــه
داخــلاً في التصــرّف، ويكــون مــن قبيــل الاستضــاءة بنــار الغــير، والاســتظلال بجــداره كلمــس الحيــوان، 

 .والنظر اليه
يـة، ولمسـها مـن غـير اسـتمتاعٍ، وإن كـان حلّهـا مسـتنداً وفيه النظر الى ما يحرم النظر اليه من الجار 

 .إلى الملكية، وقد يكون تصرّفاً 
فــلا إشــكال في عــدم إســقاطه الخيــار، وفي خروجــه عــن إطــلاق كلمــات العلمــاء، وفي : أمّــا الأول

 انصراف الأخبار الى غيره، وما اشتمل من الأخبار في مقام التمثيل على
____________________ 

 ).خ( .هفي )١(
   



٤٨٠ 

الاســتمتاع �ــا قرينــة عــدهما مــن أفــراد : مثــل النظــر الى مــا يحــرم النظــر اليــه، ولمــس الجاريــة، فلعــلّ المــراد
الحدث، الذي علّق سقوط الخيار على إحداثه، ولا ريب في أنـّه لا يعـدّ ذلـك حـد�ً عرفـاً، بـل ولغـةً 

 .أيضاً 
نـّه يسـقط بـه الخيـار مطلقـاً، حـتى مـا كـان منهـا � )٢(والتحريـر )١(فقد صرحّ في التـذكرة: وأمّا الثاني

�نــّه دليــل : تصــرّفاً حقيقيــاً، مثــل الأمــر لغلــق البــاب ، وســقي المــاء وعلّــل ذلــك في مواقــع مــن الأوّل
وفي هـــذا العمـــوم إشـــكال، فـــأنّ شمـــول الأخبـــار لمثـــل التصـــرفات الحقيقيـــة الـــتي لا تعـــدّ عرفـــاً . الرضـــا

ال، بـــل منـــع، ودلالـــة مثلهـــا علـــى الرضـــا �للـــزوم ممنوعـــة، مـــع أن تصـــرّفاً في المبيـــع لا يخلـــو مـــن إشـــك
 .إسقاط الخيار �ا منافٍ للحكمة التي ذكروها لشرع الخيار من الإطّلاع على الصفات الخفيّة

وكيف يمكن الإطّلاع مع ترك التصرّف مطلقـاً، مـع أنـّه لـو كـان مثـل هـذه التصـرّفات مسـقطةً لم 
كمـا في   -فيلزم أن يكـون جعـل الخيـار الـذي شـرع لكونـه نظـرة للمشـتري يبق مورد للخيار إلاّ �دراً 

 .كاللغو  -بعض الأخبار 
مــن ســقوط الــردّ في خيــار العيــب بمثــل هــذه  -إن شــاء اّ�  -وأشــكل مــن ذلــك مــا ســيأتي بيانــه 

التصــرفات، ولــو وقعــت قبـــل العلــم �لعيــب، فـــأنّ اختصــاص أخبــار تلــك المســـألة بغيرهــا أظهــر مـــن 
 .ه المسألةأخبار هذ

والضـابط، . الذي يقتضيه النظر، هو اختصاص السقوط بما يعدّ عرفـاً تصـرفاً في المبيـع: و�لجملة
ترز عنــه العــرف مــا دام كــان  أنّ كــلّ تصــرفٍ صــدر مــن المشــتري في زمــان الخيــار، وكــان ذلــك ممــّا يحــ

كركـوب : ملـك الغـير الملك غير مستقرّ الملكية عندهم، لكونه معدوداً عندهم مـن أفـراد التصـرّف في
الدابــة فراســخ، والاســتمتاع، والنظــر الى الجاريــة، وملامســتها، ووطئهــا، وأخــذ حــافر الدابــّة، ونعلهــا، 

 .فهو مسقط للخيار
____________________ 

 .۸س  ۵۱۹ص  ۱في مسقطات الخيار ج : تذكرة الفقهاء )١(
 .۹س  ۱۶۸ص  ۱ - ۲في الخيارات ج : تحرير الأحكام )٢(

   



٤٨١ 

فإن أحدث المشتري فيما اشترى حد�ً فـذلك : ، في صحيحة ابن ر�ب  عليه قوله ويدل 
إن لامـس، أو قبـّل أو نظـر منهـا الى مـا  : ومـا الحـدث؟ قـال : قيـل لـه: رضاً منه، ولا شـرط لـه، قـال
 .)١(كان محرّماً عليه قبل الشراء

ل اشترى دابةًّ من رجلٍ، فأحدث فيها من في الرج: وصحيحة الصفار، كتبت الى أبي محمد 
أخذ الحافر، أو نعلها، أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردّها في الثلاثة أ�م التي له فيها الخيار، بعـد 

اذا أحـدث فيهـا حـد�ً، فقـد وجـب الشـراء، : الحدث الذي يحـدثها، أو الركـوب الـذي يركبهـا؟ فوقـّع
 .)٢(إن شاء ا�ّ 

كمــا أن ظــاهر الســؤال عــدم    -كــان اختصــاص الســقوط بغــير مثــل الركــوب وظــاهر الأخــير، وإن  
بر الأوّل أيضــاً  -كــون ركــوب الفراســخ حــد�ً  إلاّ أنّ الظــاهر بعــد التأمــل أن تفريــق  .فــلا يشــمله الخــ

 .الراوي بل مثل أخذ الحافر، والركوب تفنّن في الكلام
أعــني الســقوط بمــا فرضــه  -المســألتين  جــواب عــن كــلا) إذا أحــدث فيهــا حــد�ً ( وأنّ قولــه 

ولا أقلّ من الاحتمال؛ فالخبر الأوّل سليم عـن المعـارض، مضـافاً  -الراوي حد�ً، وما عدّه في قباله 
الى إمكان دعوى الإجماع، على أنّ مثـل الركـوب فراسـخ مسـقط للخيـار، فلـو كـان للخـبر ظهـور في 

 مل به جائزاً، كيف وهو ممنوعاحتمال اختصاص السقوط بغير الركوب لما كان الع
ثم اعلم، أنّ ما شك دخوله في الضابط، فالمرجع فيه العرف، فإن ارتفع وإلاّ فأصالة بقاء الخيـار 

 .سليم عن المعارض
وأمّا كلمات العلماء، فلا يحضرني ما أرجع إليه، والمنقول مـن عبـائرهم فلـيس مطابقـاً لمـا حكينـاه 

 .عن التذكرة �لصراحة
ة أنّ هــلاك الحيــوان في الثلاثــة مــن البــائع، إلاّ أن يحــدث فيــه المبتــاع حــد�ً يــدلّ علــى فعــن المقنعــ

 .)٣(الرضا
____________________ 

 .۳۵۰ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۴ب : وسائل الشيعة )١(
 .۳۵۱س  ۱۲ج  ۲من ابواب الخيار ح  ۴ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۵۹۲ص : المقنعة )٣(

   



٤٨٢ 

 .)١(�ن ينظر من الأمة الى ما يحرم لغير المالك: يل لذلك في موضع آخروحكي عنه التمث
 .)٢(استثناء إحداث الحدث الدال على الرضا عن ثبوت الخيار: وعن الغنية في موضعين منها

هذا إذا لم يحدث في هـذه المـدّة :  -بعد الحكم �لخيار في الحيوان الى ثلاثة أ�م  -وعن السرائر 
 .)٣(الرضاحد�ً يدلّ على 

 .)٤(إذا لم يتصرّف فيه تصرفّاً يؤذن �لرضا في العادة: وعن موضع آخر
مثــل الأخبــار في عــدم الشــمول لمثــل الأمــر �لســقي، وتمثيــل الأوّل  -كمــا تــرى   -وهــذه العبــائر 

 .�لنظر محمول على ما حملنا عليه الأخبار، من قصد الاستمتاع
اً في المبيع يكون مسقطاً، ولو فرضنا مخالفة المشهور لمـا كلّما عدّ في نظر العرف تصرفّ: و�لجملة

تر�ه، للعلــم �نّ  ذكــر�، وحكمهــم �نّ كــلّ تصــرفٍ لغــويّ يكــون مســقطاً فــذلك لا يــوهن بــه مــا اخــ
لا دلالــة  -كمـا عرفـت   -دلـيلهم في تعيـين الضـابط لـيس الأخبـار الـتي قـد أشـر� الى بعضـها، وهـي 

 .في السقوط فيها على اعتبار غير ما ذكر�ه
 .فتحقيق الكلام فيه يتوقف على التكلّم في الأخبار: وأمّا الأمر الثاني

إن الظــاهر أنّ المــراد مــن الرضــا لــيس الرضــا الحاصــل عنــد العقــد الثــاني غالبــاً، بعــد الفــراغ : فنقــول
 منه، ولو في مدّة يسيرة، فأنّ إسقاط الخيار بذلك، ولـو بشـرط اقترانـه بمـا يكشـف عنـه يوجـب عـدم

 .حدوث الخيار في أغلب أفراد البيع
، عــن أبيــه، روايــة عبــد اّ� بــن الحســن بــن زيــد بــن علــيّ بــن الحســين  -أيضــاً  -ويشــهد لــه 

 قال رسول: ، قال، عن أبيه عن جعفر 
____________________ 

 .۵۹۳ص : المقنعة )١(
 .۱۳و س  ۲س  ۵۲۶ص ) الجوامع الفقهية(غنية النزوع  )٢(
 .۲۴۱ص  ۲ج : السرائر )٣(
 .۲۴۷ص  ۲ج : السرائر )٤(

   



٤٨٣ 

يسـتحلف �ّ� : في رجلٍ اشترى عبداً لشرط الى ثلاثة أ�م، فمـات العبـد في الشـرط، قـال اّ� 
ــزام، وإلاّ فالرضــا �لملكيــة فــأنّ المــراد مــن ا. )١(مــا رضــيته، ثم هــو بــريء مــن الضــمان   -لرضــا هــو الالت

حاصل بعد العقد، ولو في زمان يسير، فلا حاجة الى الحلف، فالمراد الالتزام قلبـاً لـو  -كما عرفت 
 .أنشأه بفعلٍ أو قول

 :فذلك رضاً، يحتمل وجوهاً  وكيف كان قوله 
قتضـاه سـقوط الخياريـة، حـتى مـع العلـم أن يكـون تنـزيلاً مراعيـاً للحـدث منزلـة الرضـا، وم: أحدها

 .�نهّ لا يكون مع الرضا
: التنزيــل العــرفي، لا بمعــنى تقييــد القضــية بقولنــا: أن يكــون إخبــاراً عــن الواقــع، والمــراد منــه: �نيهــا

 .عرفاً، بل بمعنى كون بناء الأخبار على تنزيل المخبر نفسه منزلة العرف
بنــاءً  -أنّ الإحــداث مــتى تحقّــق فهــو رضــاً : يكــون المــرادأن يكــون إخبــاراً عــن الواقــع، و : �لثهــا

 .وإن لم يقصد به إنشاء الالتزام -على أنّ مطلق الكاشف عن الالتزام القلبي إلتزام 
أنـّه مـتى تحقّـق الحـدث فالرضـا محقّـق، ويكـون : أن يكون إخباراً عـن الواقـع، ويكـون المـراد: رابعها

 -إمّــا هــو الدلالــة : ة عــن ذلــك، ومصــحّح دعــوى الاتحــادالاتحــاد، الــذي هــو مفهــوم القضــية، كنايــ
ـــا مجـــرد  -أعـــني كـــون الحـــدث دالاً علـــى الرضـــا  وإمّـــا كـــون الرضـــا غالبـــاً ســـبباً لحـــدوث الحـــدث، وإمّ

 .مصاحبة الحدث للرضا
وأوجه المصحّحات هو الأوّل، حيث أنّ اتحاد الـدّال مـع مدلولـه حـال الكشـف عـن المـدلول إذا 

 .أظهر من اتحاد المسبب مع سببه، أو اتحاد المتصاحبين مع الآخر لوحظ �ذه الحيثيّة
وإذا عرفــــت ذلــــك، فمقتضــــى أوّل الوجــــوه المحتملـــــة في الفقــــرة المــــذكورة أن يكــــون هــــو الجـــــواب 

 لا فرق بين أنواعه من حيث الاقتران -كما مرّ الإشارة إليه   -وعليه  .للشرط
____________________ 

 .۳۵۲ص  ۱۲ج  ۴من ابواب الخيار ح  ۵ب : وسائل الشيعة )١(
   



٤٨٤ 

 .�لرضا، وعدم الاقتران به
وأمّـــا علـــى �قـــي الوجـــوه، فـــلا يخفـــى أنــّـه لا يصـــحّ أن يكـــون جـــوا�ً للشـــرط، لأنّ الأخبـــار �ـــذه 

إمّا حكمة للجواب، نظـير كـون الرضـا حكمـةً لكـون  -حينئذٍ  -، فهي المعاني ليس غرضاً له 
خيار ا�لس، وحكم هذا كما لو كـان هـو الجـواب، ضـرورة أنّ الحكمـة لا تفيـد  الافتراق مسقطاً في

وهـذا الوجـه . موضوع الحكم، فـلا فـرق في الحـدث بـين المقـرون فيـه �لرضـا، وبـين غـيره، وإمّـا علـّة لـه
 .يختلف حكمه �عتبار المعاني السابقة

أعـني عـدم سـلطنة المشـتري  - الحكـم هـو التنزيـل العـرفي، فـإن اريـد التنزيـل في: إنّ المراد: فإن قلنا
كـان مقتضـاه السـقوط في كـلّ مـا هـو بحكـم الالتـزام عرفـا؛ً وإن لم يكـن كاشـفاً عـن   -معه علـى الـردّ 

الرضــا، لاقترانــه بمــا يعلــم معــه عــدم الرضــا كــوطء الجاريــة، وركــوب الدابــة فراســخ وأمثالهمــا فــإنّ مـــن 
يصــلح معهــا رّد البيــع، ولا يكــون المتصــرّف  لاحــظ عمــل العــرف يقطــع �نّ مثــل هــذه التصــرفات لا

مسلّطاً عليه عندهم، وإن علم صدورها مـن غـير التـزام، فضـلاً عـن الشـكّ في ذلـك، أو ظهـور كونـه 
ـــه مـــن هـــذا القبيـــل  -بمقتضـــى مـــا اخـــتر� في معنـــاه  -والإحـــداث . مـــع الرضـــا وعليـــه لا تكـــون  .كلّ

 .القضيّة غالبيّةً 
لاقترانـه بمـا يـدلّ  -وع أمكـن أنّ مـا لا يكـون لـه ظهـور في الالتـزام وإن اريد منـه التنزيـل في الموضـ

ــة قصــر  -علــى عــدم الالتــزام  خــارج عــن العلـّـة، فيخــرج بــذلك عــن عمــوم الإحــداث، لاقتضــاء العلّ
 .الحكم على موردها

وإن لم يقصــد  -لأنّ كـلّ مــا دلّ علـى الالتـزام قلبـاً إلتـزام  -إن الحـدث الالتـزام حقيقـة : وإن قلنـا
ه إنشــاؤه، فــإن كــان الحكــم عليــه بــذلك بملاحظــة نوعــه كــان مقتضــاه ســقوط الخيــار بكــلّ كاشــفٍ بــ

نوعيّ ولو لم يكن تصرفاً، وعدم الاعتبار بما قـرن بمـا يعلـم معـه عـدم الرضـا والالتـزام فأنـّه لـيس التزامـاً 
بر دلالــــة الشــــخص عليــــه، وحيــــث لم يعلــــم  -حينئــــذٍ  - وإن كــــان بملاحظــــة شــــخص التصــــرف اعتــــ
  .لاكتفاء �لظنّ كان المناط حصول العلم �لرضاا

   



٤٨٥ 

اتحــــاد الحـــدث مــــع الرضـــا، وهــــو كنايـــة عــــن : إنّ المـــراد: ومثـــل هـــذه الصــــورة في الحكـــم، إن قلنــــا
بر ذلــك بملاحظــة النــوع دخــل في الحكــم كــلّ كاشــفٍ عــن الرضــا، وخــرج مــن أفــراد  وجــوده، فــإن اعتــ

الرضـا معـه وإن اعتـبر بملاحظـة شـخص التصـرّف  عدم حصول  -لوجود القرينة  -التصرف ما يعلم 
كان المناط العلم �لرضا، ثم إن قضية هذا الوجه كون المسقط الرضـا القلـبي، وعـدم العـبرة �لتصـرف 

 .إلاّ من حيث الكشف
 -غاية الأمر، أنهّ على التقدير الأوّل اعتبر الكشف النوعي، والظهور في إثبـات منـاط السـقوط 

مـن حيـث أنّ قضـية ذلـك، كـون الرضـا اذا حصـل مسـقطاً وإن لم يعلـم بــه،  يشـكل الأمـر -وحينئـذ 
وكــون حصــول العلــم بــه كافيــاً في الحكــم �لســقوط، مــن أيّ طريــقٍ حصــل عليــه، فيجــب علــى ذي 

والتـزام الأصـحاب بـذلك  -وإن لم يحـدث أمـر مظهـر للرضـا  -الخيار الوفاء �لعقـد، إذ الالتـزام قلبـاً 
بــــت إجمــــاع وجــــب التقييــــد بوجــــود الكاشــــف عــــن الرضــــا، والالتــــزام �نّ في غايــــة الإشــــكال، فــــإن ث

 للكاشف دخلاً في رفع الخيار

 خيار الشرط -الثالث من الخيارات 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
ولعنـة اّ� علـى اعـدائهم ومـن أبغضـهم . والصلاة على محمد وآله الطـاهرين. الحمد ّ� رب العالمين

 .أجمعين الى يوم الدينوعاندهم 
وحكايــة الاجمــاع . وهـو ممـّـا لا خـلاف فيــه عنـد�. المسـبّب عــن شـرطه في مــتن العقــد: والمـراد منــه

 .بلغت الاستفاضة
   



٤٨٦ 

، لعلـّه �تي الإشـارة )٢(المسوّغة للشـرط، وأخبـار خاصّـة )١(والأصل فيه قبل الإجماع عموم الأخبار
 .- إن شاء ا�ّ  -الى بعضها في المسائل الآتية 

�نّ الشـــــرط مخـــــالف لمقتضـــــى العقـــــد، وهـــــو اللـــــزوم : والإشــــكال في الاســـــتدلال �لطائفـــــة الاولى
مخالفـة الكتـاب والسـنّة مـن الشـروط في الأخبـار  -ما اسـتثني  -فيسري الأخبار الخاصّة، لمعارضتها 

 .ب الشروطالعامّة لا يلتفت اليه بعد الإجماع وسيأتي المراد من مخالفة الكتاب والسنّة في �
 :الكلام هنا في أحكامه بعد الفراغ من صحّته في الجملة، وهو يتمّ برسم مسائل: و�لجملة

وعـــن . لا فـــرق عنـــد� بـــين اتّصـــال زمـــان الخيـــار �لعقـــد وانفصـــاله، لعمـــوم أدلـّــة الشـــرط: الاولى
 .وممنع الأخير؛ مستدلاً �نهّ يلزم صيرورة اللازم جائزاً بعد تحقّق اللز : )٣(الشافعيّ 

منـتقض بـبعض الخيــارات الآتيـة كخيــار  )٤(منـع بطــلان التـالي، مـع أنـّـه كمـا عـن التــذكرة: والجـواب
 .الرؤية

فـلا يصـحّ شـرطه الى قـدوم . نعم، يجب أن تكون مدّة الخيار مضبوطةً من حيث المبـدأ، والمنتهـى
قـع، لأنـّه حـقّ مـاليّ يقـع الحاجّ، أو الحصاد، أو الد�س لأنهّ غرر، والبيع يصير بـه غـرراً في بعـض الموا

 .عليه الصلح، ويبذل �زائه المال، ويختلف بوجوده وعدمه فيه المبيع
ولذا يقع التشاحّ في مقدارٍ يسـيرٍ منـه، فاشـتبه الجهـل بـه الجهـل بمقـدار المكيـل والمـوزون، في كـون 

شــرط منــه غــررّ�ً، فيكــون ال -ســواء كــان عوضــاً، أو كــان ملكــه شــرطاً في ضــمنها  -المعاوضــة معــه 
 والبيع. فاسداً، على القول �نّ الغرر في غير البيع مبطل

____________________ 
 .۳۵۴ - ۳۵۳ص  ۱۲من أبواب الخيار ج  ۷و  ۶ب : وسائل الشيعة) ۲و  ۱(
 .۳۸س  ۵۲۰ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٣(
 .۳۸س  ۵۲۰ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٤(

   



٤٨٧ 

فســد فاســداً، لأنـّـه يســري الغــرر مــن الشــرط اليــه، فــلا يبتــني حــتى مــع القــول �نـّـه في غــير البيــع لا ي
 .الفساد على القول �بطال الغرر في غير البيع، وأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد

تراط المــدّة ا�هولــة مخــالف للكتــاب والســنة،  ومــن هنــا علــم، أنـّـه لا حاجــة الى الاســتدلال �نّ اشــ
ه فاسـداً لكونـه غـرراً، وإن اريـد منـه أنـّه لا يسـتلزمه الغـرر لأنهّ غرر، إن أريد منه كون الشرط في نفس

 .في البيع يكون مخالفاً للكتاب والسنة
مــا  : أنّ الشــرط أنــّه لا يكــون مــا أبطــل الشــرط المخــالف شــاملاً لمثــل ذلــك، لأنّ المــراد منــه: ففيــه

 .كان بنفسه مخالفاً، لا ما كان صحّته ملازماً لوقوع مخالفة للكتاب
نــّه قــد حقّــق في محلّــه، أنّ المنــاط في ابطــال الغــرر كــون المعاملــة الــتي تطــرّق فيهــا الجهــل ثم اعلــم، أ

بنوعهـــا معـــه غرريــّـةً، وإن لم يكـــن كـــذلك في شـــخص المقـــام فـــلا عـــبرة بمســـامحة المتعاقـــدين في بعـــض 
 .الموارد، وإقدامهم على الغرر

والحصـاد، مـع إقـدام النـاس عليـه  ومماّ يؤيدّ ذلـك، بـل يـدلّ عليـه، النهـي عـن السـلف الى الـد�س 
 .كثيراً 

لا نســـلّم أنّ اشـــتراط المـــدّة ا�هولـــة غـــرر، لأنّ الجهـــل �صـــل الخيـــار أعظـــم مـــن الجهـــل : لا يقـــال
 .بحدوده، ولا ريب أنّ البيع مع الشكّ في ثبوت بعض الخيارات لا يكون �طلاً ولا يعدّ غرر�ًّ 

ع غــير دخولــه فيــه بجعــل المتعاقــدين، فــأنّ الجهــل دخــول الخيــار في العقــد بحكــم الشــار : لأّ� نقــول
�لأوّل راجع الى الجهل بصفات البيع، وحدوث الطوارئ الخارجة مـع العلـم بصـفات المبيـع، والجهـل 
�لثـــاني راجـــع الى الجهـــل بمـــا وقـــع العقـــد عليـــه، وكـــون الثـــاني موجبـــاً للغـــرر، ولا يلـــزم فيـــه كـــون الأوّل  

 .كذلك
تـؤمّن مـن ترتـّب الضـرر عليهـا خطـر، سـواء كـان منشـأ ذلـك الجهـل بمـا المعاملـة إذا لم : فإن قلـت

 .وقع العقد عليه، أو اعتبر فيه، أو غير ذلك، ومع الجهل بثبوت الخيار تكون المعاملة خطراً 
 ليس كلّ غررٍ منهيّاً عنه، بل هو ما كان مستنداً الى البيع لو خلي بطبعه،: قلت

   



٤٨٨ 

لا فـــرق في بطــلان العقـــد مــع عـــدم تعيــين المـــدّة، بــين أن يطلـــق  ثمّ إنـّـه. مــع قطــع النظـــر عــن الخـــارج
الشـــرط مـــن غـــير تصـــريح �لمـــدّة، وبـــين التصـــريح �ـــا مـــن غـــير تعيـــين أصـــلاً، وبـــين التعيـــين �مـــرٍ غـــير 

 .مضبوطٍ كقدوم الحاج لأنّ البيع في جميع هذه الصور غرر
أنـّـه يكــون : )٥(والحلــبي )٤(القاضــيوجــواهر  )٣(والخــلاف )٢(والانتصــار )١(إلاّ أنــّه حكــي عــن المقنعــة

بل نسب ذلـك الى المشـهور بـين المتقـدّمين، وعـن الانتصـار . البيع صحيحاً، ومدّة الشرط ثلاثة أ�م
 .وعن الخلاف نسبته الى أخبار الفرقة. و�لييه الاجماع عليه

وهـذه الحكايـة بمنزلـة أخبــارٍ مرسـلة، فهـي مؤيـّدة �لاجماعــات السـابقة، والشـهرة المحكيـّة كافيــة في 
دلّ ) الشرط في الحيوان ثلاثة للمشـتري اشـترط أو لم يشـترط: (مضافاً الى قوله . إثبات الصحّة

راد ينبغــي أن يكــون شــرطه والمــ. بمفهومـه علــى أنّ الشــرط في غــير الحيــوان ثلاثــة علـى تقــدير الاشــتراط
مطلقاً، لا مع تعيين المـدّة، ضـرورة أنـّه لا يخـتص الصـحّة مـع التعيـين �لثلاثـة، بـل أيّ عـددٍ اعتـبر في 

 .العقد كان الشرط صحيحاً 
أنّ ظاهر المنطوق ثبوت الخيار في الثلاثة على تقديري شرط الخيار وعدمـه، والمفهـوم عـدم : وفيه

ى التقــديرين، فهــو يــدلّ علــى أنــّه �بــت في الثلاثــة علــى تقــدير الشــرط، ثبــوت الخيــار في الثلاثــة علــ
ولــيس فيــه دلالــة علــى اختصــاص الثبــوت علــى تقــدير الشــرط �لثلاثــة، فيصــير موجبــاً لحمــل الكــلام 
على شرط الخيار مطلقاً، دون شرط الخيار ثلاثة أ�م، لعدم إمكان الأخذ بظاهر الاختصاص علـى 

 .هذا التقدير
 أنّ المرسل المحكيّ عن الشيخ لم يوجد منه أثر في كتب: ما قبلهويرد على 

____________________ 
 .۵۹۲كتاب البيع ص : المقنعة )١(
 .۲۱۱ص : الانتصار )٢(
 .۲۵مسألة  ۲۰ص  ۳ج : الخلاف )٣(
 .۱۹۴مسألة  ۵۴كتاب البيع ص : جواهر الفقه )٤(
 .۳۵۳ص : الكافي في الفقه )٥(

   



٤٨٩ 

ته الى الأخبـار مبـنيّ علـى اجتهـاده، فـلا يعلـم في المقـام خـبر مرسـل ينجـبر ضـعفه الأخبار، فلعلّ نسب
 .سنداً أو دلالة بما مرّ من الأجماع

أنّ احتمال استناد الشيخ في إرساله الى اجتهاده في دلالـة الأخبـار يمنـع عـن الاسـتناد : والحاصل
في الأخبــــار مــــانع عــــن �ييــــد مرســــل الى إرســــاله، واحتمــــال اســــتناد ا�معــــين الى دلالاتٍ اجتهاديــّــةٍ 

الشيخ، أو انجباره �جمـاعهم، لأنّ انجبـار المرسـل سـنداً، أو دلالـةً �لإجمـاع إنمّـا يصـحّ إذا كـان مسـند 
 .ا�معين هو المرسل

 .فلو فرضنا أنّ هنا مرسلاً قابلاً للإنجبار لم يصحّ هنا دعوى انجباره بما ذكر
القــول �لــبطلان كمــا  )١(علــى الاجتهــاد، اختيــاره في المبســوط وممـّـا يؤيـّـد كــون إرســال الشــيخ مبنيــّاً 

 .)٢(حكاه عنه السيد في الر�ض
وأمّــــا الاجماعــــات، فهــــي مــــع مصــــير المتــــأخرين الى خلافهــــا، لا يمكــــن المصــــير معهــــا الى مخالفتــــه 
القاعــدة المتّفــق عليهــا، خصوصــاً مــع كــون أغلــب إجماعــات الســيّد في الغنيــة، والقاضــي في الجــوهر 

وإجماعـــه هنـــا مـــع قـــوّة احتمـــال بنيانـــه علـــى . أخوذة مـــن إجماعـــات الســـيّد في الانتصـــار كمـــا قيـــلمـــ
موهـون بمخالفتـه  -كما عرفـت مـن مخالفـة الشـيخ الـذي هـو في أطـراف آخـر عصـره لـه   -الاجتهاد 

 .)٣(له في غير الانتصار كما حكاه عنه في الر�ض
لأدلــّة مــا يخــالف ذلــك، لأنّ الغــرر منــدفع بتحديــد �نــّه لــيس في ا: وربمّــا ينتصــر للقــائلين �لصــحّة

الشرع، وإن لم يعلم به المتعاقدان كخيار الحيوان الذي لا إشكال في صـحّة العقـد مـع الجهـل بـه، أو 
 .بمدّته

أنّ الغـرر لا ينـدفع بتحديـد الشـرع مـا لم يكــن رافعـاً لمناطـه، وهـو جهـل المتعاقـدين الموجــب : وفيـه
 .الضرر لعدم الأمن من الوقوع في

____________________ 
 .۸۳ص  ۲ج : المبسوط )١(
 .۳۲س  ۵۲۴ص  ۱في خيار الشرط ج : ر�ض المسائل )٢(
 .۳۲س  ۵۲۴ص  ۱ج : ر�ض المسائل )٣(

   



٤٩٠ 

أنـّه لعــدم دخـول مثــل ذلـك في الغــرر  -فقــد عرفـت  -وأمّـا صـحّة البيــع في الجهـل بخيــار الحيـوان 
 .لا وجه له، بعد كون ما وقع في ضمن العقد محمولاً المنهيّ عنه، وقياس ما نحن فيه عليه 

دعوى كون التحديد الشرعيّ مخرجاً للمعاملة عن عنـوان الغـرر، مـع بقـاء مناطـه الـذي : و�لجملة
 .هو الجهل الموجب لعدم أمن المتعاقدين من الوقوع في الضرر، لا يخلو عن ضعف

النــزاع كــان تحديــد الشــرع موجبــاً لارتفــاع إنّ حكمــة بطــلان الغــرر آ�ره التشــاحّ و : نعــم، لــو قلنــا
حكمــة الــبطلان، فكــان الالتــزام �لصــحّة والتخصــيص في إطــلاق النهــي الموجــب للفســاد مــع قيـــام 

 .الدليل المخصّص تعينّاً 
وربمّـا يحكـى هنـا التفصـيل بـين الشـرط . فتلخّص أنّ الأقـوى مـا اختـاره المتـأخرون مـن فسـاد البيـع

وقـد عرفـت، أنـّه لا وجـه لـه، لأنّ الغـرر في الشـرط يوجـب كـون . الثاني والعقد به بطلان الأول دون
 .في �ب الشروط -إن شاء اّ� تعالى  -العقد غررّ�ً، ولعلّه �تي تحقيق ذلك 

مبـدأ هـذا الخيـار عنـد الاطـلاق حـين الفــراغ مـن العقـد، لأنـّه المتبـادر مـن الاطـلاق، وقــد : مسـألة
 .سبق، فلا نعيده عرفت البحث في خلاف الشيخ في ما

كمــا يجــوز جعــل هــذا الخيــار للمتعاقــدين، كــذلك يجــوز جعلــه لأجنــبيّ واحــداً أو أكثــر، : مســألة
الفسخ والإجازة، ولكنّ مـع التعـارض يقـدّم  -على تقدير التعدّد  -ويجوز لكلّ واحدٍ ممن له الخيار 

ذي أمـــر المتعاقـــدان �لوفـــاء بـــه الفســـخ، لأنّ فائـــده الخيـــار �ثـــيره، فلـــو لم يـــؤثرّ لغـــي الشـــرط الـــلازم الـــ
وهل يجب علـى الأجنـبيّ رعايـة أصـلح الأمـرين بحـال . فالتردّد في ذلك، أو الجزم بعدمه ليس في محلّه

 المشروط له؟
إنــّـه بحكـــم لا : وهـــو مشـــكل، لأنّ هـــذا التعليـــل لا يلائـــم مـــا قـــالوه. نعـــم، لأنــّـه أمـــين: قـــد يقـــال

 ولولا -ن مقتضياً لذلك توكيل، فالمناط مراعاة لفظ الشرط، فإن كا
   



٤٩١ 

 .كان هو المبيع، وإلاّ كان إطلاقه محكماً   -انصرافه 
أنّ المــراد مــن جعــل الخيــار للأجنــبيّ، الــذي هــو عنــوان هــذه المســألة تســليطه علــى أيّ : والحاصــل

الأمــرين شــأنه مــن إبقــاء العقــد ودفعــه، علــى أن يكــون مســتقلاً في ذلــك، لا جعــل الخيــار لمــن شــرط 
نبيّ، وشرط كون الأجنبي وكيلاً عنه، ولذا لا يؤثر فسـخه، فلـيس هنـا شـيء أو ثمـن عليـه الخيار للأج

 .الأجنبيّ، فيجب عليه مراعاة المصلحة لكونه أجنبيّاً 
إنـّه مجـرد ولايـة التصـرّف : ثم إنهّ لا إشكال في أنهّ لا ينتقل هذا الخيار الى وارث الأجنـبيّ إن قلنـا

إنهّ حقّ مالي كسائر الخيـارات وكالخيـار المشـروط للمتعاقـدين، لأنّ  :في العقد، وكذلك الأمر إن قلنا
ـــف علـــى شـــخص . الظـــاهر أنّ الخيـــار جعـــل لشـــخص الأجنـــبيّ منحيـــث هـــو مشخصـــه، نظـــير الوق

 .وسيأتي توضيحه في أحكام الخيار إن شاء اّ� تعالى
 :وفي توقف صحة هذا الشرط على قبول الأجنبي، وعدمه وجهان

الوفــاء �لشــرط، ومــن أنّ حصــول ذلــك للأجنــبيّ بفعــل الغــير قهــر عليــه منــاف مــن عــدم وجــوب 
 .لسلطنته على نفسه، ولم أعثر هنا على كلامٍ لأحد

لــو �ع العبــد و شــرط الخيــار للعبــد صــحّ البيــع ، و الشــرط عنــد� لأنّ : ثم إنــّه قــال في التــذكرة 
 .)١(العبد بمنزلة الأجنبيّ 

 .)٢(بد أحدهما فالخيار لمولاهلو جعل الخيار لع: وفي القواعد
ــــبيّ لم يملــــك مــــولاه، ولا يتوقــــف علــــى رضــــاه اذا لم يمنــــع حقــــاً : وفيــــه أيضــــاً  لــــو كــــان العبــــد لأجن

 .)٣(للمولى
إن كــان العلــّة في كــون الخيــار لمــولى العبــد عــدم قابليــة العبــد لملــك الخيــار لم يكــن فــرق بــين : قلــت

 ضى ذلك فسادعبد أحد البيّعين، وعبد الأجنبيّ، مع أنّ مقت
____________________ 

 .۲۱س  ۵۲۱ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )١(
 .۱س  ۱۴۴الجزء الاول ص : قواعد الأحكام )٣(و )٢(

   



٤٩٢ 

 .الشرط، لا لكونه للمولى، لأنهّ غير مقصود
لأنهّ لا يقدر على  -وإن كان معناه عدم �ثير لفظ العبد فسخاً وإجازة ما لم يقترن برضا المولى 

 .لم يكن فرق بينهما أيضاً  -شيء 
. فالشــرط فاســد -كمــا أنــّه لا يملــك الأحــوال   -أنّ العبــد إن منعنــا ملكــه للحقــوق : والتحقيــق

 .إنهّ يملك الحق فالظاهر توقف �ثير لفظه على إذن المولى: وإن قلنا
شــرط في ولا يتــوهّم، أنّ هــذا يرجــع الى كــون الخيــار للمــولى، إذ لا أثــر لفســخ المــولى، وأنمّــا إذنــه 

 .�ثير المؤثر، وهو فسخ العبد
هذا إن كان المقصود مـن جعـل الخيـار للعبـد سـلطنته علـى الفسـخ في الجملـة، ولـو في حـال إذن 

 .المولى
والأقــوى في  .ففيــه إشــكال -ولــو مــن دون إذن مــولاه  -وإن كــان القصــد ســلطنته عليــه مطلقــاً 

نطـق بـذلك  )١(»شـيءٍ وهـو كـلّ علـى مـولاه  لا يقدر على« النظر عاجلاً فساد الشرط، لأنّ العبد 
 .الكتاب العزيز والقرآن ا�يد

تراط الاســتئمار، والمــراد: مســألة ترط أحــدهما علــى صــاحبه أن �تمــر : يجــوز لكــلّ منهمــا اشــ أن يشــ
المشروط عليه �مر الأجنبيّ إذا استأمره المشروط له في أمر العقـد، أو �مـره ابتـداءً، فـأن أمـر الأجنـبيّ 

. جــازة لم يكـــن لأحــدهما الفســـخ، لأنّ فعلــه معلــّـق بمقتضــى جعلهمـــا علــى الأمـــر بــه، ولم يحصـــل�لا
ولأنّ معنى الائتمار الالتزام �مره، ومعناه الالتزام �لعقد عنـد الأمـر �جازتـه، وإن أمـر �لفسـخ، فـإن 

تمـاره �مـره لـيس لم يكن المشروط له طالباً له فالظاهر أنهّ لا يجب، وإن طلبـه فكـذلك، لأنّ معـنى ائ
إنشاء الفسخ، بل الرضا بـه، والالتـزام بـه اذا أجـازه المشـروط لـه، ومقتضـى ذلـك سـلطنة المشـروط لـه 

 .على الفسخ، لا وجوب الفسخ على المشروط عليه
أنّ المســـتأمر هـــو المشـــروط لـــه، فـــالأمر �لفســـخ متوجّـــه إليـــه، لا إلى المشـــروط عليـــه، : والحاصـــل

 روط عليه �ذا الأمر إلاّ الرضا به، والالتزامفليس معنى الائتمار المش
____________________ 

 .۷۶: النحل )١(
   



٤٩٣ 

 .بفعل المشروط
 -أيضـاً  -ولو فرض أنـّه شـرط أحـدهما علـى صـاحبه اسـتئماره الأجنـبي فـالمفهوم منـه عرفـاً لـيس 

 .تاره المشروط لهإنشاؤه الفسخ، ولا سلطنة عليه دون المشروط له، بل الرضا به والالتزام به إذ اخ
وممــّا ذكــر، ظهــر . ومــن هنــا علــم، أنّ المشــروط عليــه لــيس لــه الســلطنة علــى الفســخ في الصــورتين

الفرق بين هذه المسألة، وجعل الخيار للأجنبيّ، لأنّ الخيار هنا للمشروط لـه، وأمـر الأجنـبي �لفسـخ 
ويجـب . ه لا يكـون فسـخه مـؤثرّاً شرط لحصوله، فالأجنبيّ هنا كالمشـروط لـه في المسـألة السـابقة في أنـّ

 .تعيين مدّة الاستئمار، لأنّ بدونه يكون الشرط غرراً 

 فرع

إذا أمـره الأجنــبيّ �لفسـخ ابتــداءً، وكــان الشـرط الائتمــار �مـره بعــد الاســتئمار فهـل للمشــروط لــه 
 :الفسخ؟ وجهان

وهـو  -ر وهـو حصـول الأمـ -من أنّ الشرط غير حاصل، ومن أنّ الغرض من شـرط الاسـتئمار 
 .حاصل

ـــبر لكونـــه ســـبباً لحصـــول الأمـــر، : والحاصـــل أنّ شـــرط الاســـتئمار لـــيس مقصـــوداً بذاتـــه، وإنمّـــا اعت
 .فالشرط حقيقةً هو الالتزام �مر الأجنبي

نعـم، لــو علـم تعلــّق غــرض �لاسـتئمار غــير تحصّـل الأمــر كــان عـدم حصــول الخيـار �لأمــر ابتــداءً 
  .واضحاً 

 فرع

ه قبــل الفســخ، اذا أمــره الأجنــبي فالظــاهر وجــوب ذلــك عليــه، بــل لــو شــرط أحــدهما علــى صــاحب
أنّ مسـألة : والحاصـل. ولكـنّ هـذه المسـألة مـن مسـائل الشـرط. الظاهر أنهّ لـو لم يفعـل أجـبره الحـاكم

 الاستئمار المعدودة من مسائل شرط الخيار، حقيقتها
   



٤٩٤ 

 .أو �مر صاحبه به اشتراط أحدهما على صاحبه خياره، بعد أن �مره الأجنبيّ �لفسخ،
وتــوهّم التلفيــق في الانشــاء، لأنّ الشــرط هــو الخيــار علــى تقــدير أمــر الأجنــبيّ لــيس في محلّــه، لأنّ 

 .الأمر هنا معرّف للزمان، فافهم
بيـع الخيـار، : مـن أفـراد شـرط الخيـار الشـرط بعـد ردّ الـثمن، ويعـبرّ عـن البيـع المشـروط فيـه: مسألة

. ائع لنفسه على المشتري الخيار في يده، �ن يردّ الـثمن، ويرتجـع المبيـعوهو بيع الشيء مع اشتراط الب
 .وحاصله شرط السلطنة على الارتجاع بعد تحقّق الردّ، وهو جائز

، الاجماع عليه، ويدلّ عليه قبله عمومات لزوم الشرط، وجملة من الأخبـار الـواردة )١(وعن التذكرة
 .في خصوص المسألة

حـــدّثني مــن سمــع أ� عبـــد اّ� ، ســأله رجــل وأ� عنـــده، : مــار، قــالموثقــة إســحاق بـــن ع: منهــا
أبيعـك داري هـذه، ويكـون لـك : رجل مسلم احتاج الى بيع داره، فمشى الى أخيه، فقـال لـه: فقال

لا : أحبّ إليّ من أن يكون لغيرك، على شرط لي أنيّ اذا جئتك بثمنها الى سنةٍ أن تردّها عليّ قـال
الغلـّة : أرأيت لو كان للدار غلّة لمن تكون الغلة؟ فقال: نها ردّها عليه، قلت�س �ذا، إن جاء بثم

 .الخبر )٢(للمشتري، ألا ترى أّ�ا لو أحرقت كانت من ماله
اذا جئتــك بثمنهــا الى ســنةٍ، ظــاهره الابتــدائي، وإن كــان مطلقــاً إلاّ أنــّه يمكــن دعــوى كــون : قولــه

ن المشــتري المــلازم للفســخ الفعلــي، نظــراً الى أن الغــرض المــراد مــن ذلــك ا�ــيء �لــثمن، علــى أن يكــو 
 .من ذلك ليس إلاّ ارتجاع المبيع

تردّها عليّ، يحتمل أن يكون المـراد هـو الـردّ الخـارجيّ، ويكـون المعـنى أنيّ اذا جئتـك �لـثمن : قوله
 -حينئذٍ  -وحاصل الشرط . كلام  -حينئذٍ  -تردّ المبيع، ولا يكون لك 

____________________ 
 .۳۹س  ۵۲۱ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )١(
  .مع اختلاف في بعض الالفاظ. ۳۵۵ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۸ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٩٥ 

ســلطنة البــائع علــى الفســخ الفعلــى، وأن يكــون المــراد هــو الإقالــة علــى أن يكــون الــردّ الخــارجيّ كنايــةً 
وهــذا مخــالف . إقالــة المشــتري عنــد إقالــة البيــع - حينئــذٍ  -فالشــرط . عــن ملزومــه الــذي هــو الإقالــة

 .لظاهر اللفظ
الــردّ الحكمــيّ، وهــو اخراجــه مــن مالــه وإدخالــه في : أن يكــون المــراد مــن الــردّ  -بعيــداً  -ويحتمــل 

اذا : لا يلائـم قولـه -مـع بعـده في نفسـه  -مال البائع، وهذا يرجع الى شرط معاوضةٍ جديدة، وهو 
 .ر في الفسخ الفعليّ جئتك �لثمن، لأنهّ ظاه

 .التمسّك �لرواية لفروض المسألة مشكل: و�لجملة
عـن رجـل �ع داراً : سمعـت أ� الجـارود يسـأل أ� عبـد ا�ّ : رواية معاويـة بـن ميسـرة، قـال: ومنها

ــني بمــالي بــين ثــلاث  لــه مــن رجــل، وكــان بينــه وبــين الــذي اشــترى الــدار خلطــة، فشــرط أنـّـك إن أتيت
 .الخبر. )١(.له شرطه: ، فأ�ه بماله، قالسنين فالدار دارك

 .إن جئتك �لثمن: إن أتيتني بمالي هو نظير قوله في الرواية السابقة: قوله
فالدار دارك، يحتمل أن يكون المراد ظاهره، وهو أنّ الدار لك عند الإتيان �لثمن، فيرجـع : قوله

م بــردّ الــدار، وعــدم الســلطنة علــى الى شــرط حصــول الفســخ بعــد الــردّ، وأن يكــون كنايــة عــن الالتــزا
 .منعه عنها، فيكون الشرط سلطنة البائع على الفسخ �لردّ 

وهـذا، وإن كـان مخالفــاً للظـاهر، لا يبعــد أن تحمـل الروايـة عليــه، نظـراً الى ظهــور كـون الســؤال في 
سـلطنته هذه الأخبار عن حكمـه عـن المعاملـة المتعارفـة بـين النـاس، وهـو البيـع بشـرط خيـار البـائع، و 

 .على ردّ الثمن، وارتجاع المبيع
إن بعـــت رجـــلاً علـــى شـــرط، فـــإن أ�ك : قـــال: روايـــة أبي الجـــارود عـــن أبي جعفـــر : ومنهـــا

 .)٢(بمالك، وإلاّ فالمبيع لك
____________________ 

 .۳۵۵ص  ۱۲ج  ۳من ابواب الخيار ح  ۸ب : وسائل الشيعة )١(
 .۳۵۴ص  ۱۲ج  ۲ب الخيار ح من ابوا ۷ب : وسائل الشيعة )٢(

   



٤٩٦ 

بنــاءً علــى أنّ لفــظ البيــع يطلــق  -الشــراء ) بعــت رجــلاً : (يحتمــل أن يكــون المــراد مــن قولــه: أقــول
فيكون المراد من الشرط شرط ردّ المبيع عند ردّ الـثمن، ويكـون  -على المعنى الأعمّ من الشراء والبيع 

ن كنايــة عــن لزومــه، وعــدم ســلطنة البــائع علــى ردّ المبيــع، فيكــو : فــالبيع لــك: المــراد مــن البيــع في قولــه
بعـت : الثمن وارتجاع المبيع، وحينئـذٍ تكـون الروايـة مـن أدلـّة مـا نحـن فيـه، أو أن يكـون المـراد مـن قولـه

: معناه الحقيقي، ويكون المراد من الشرط، شرط تعجيل الـثمن مـثلاً، ويكـون المـراد مـن البيـع في قولـه
 .تياره إبقاءً ودفعاً لك، فلا دخل له بمسألتنااخ -أي  -فالبيع لك العقد 

إلاّ أنّ إرادة العقــد مــن البيــع  -لعــدم التجــوّز في لفــظ البيــع  -والثــاني وإن كــان أقــرب مــن الأول 
إن أ�ك بمالـك هــو تعبـير عـن الشــرط، وكـون المــراد منـه، المــال : مـع أنّ الظــاهر أنّ قولـه . بعيـد فــ

 .البيع، حتى يكون المراد من إتيانه التعجيل في الاقباض بعيدالذي ثبت كونه له �ذا 
مع أنّ في التعبير �لاتيان، ودخـل الـدفع والاقبـاض نـوع إيمـاء إلى أنّ الشـرط هـو الـردّ، لا تعجيـل 

 .الثمن، ومع ذلك وضوح المسألة أشدّ من أن نحتاج في إثبا�ا الى هذا الخبر
إّ� نخـالط ا�سـاً مـن : قلـت لأبي عبـد اّ� : روايـة سـعيد بـن يسـار في الصـحيح قـال: ومنها

أهـل السـواد وغــيرهم، ونبـيعهم ونـربح علــيهم في العشـرة اثـني عشــر، وثلاثـة عشـر، ونؤجّــل ذلـك فيمــا 
الـــذي فيـــه  بيننـــا وبيـــنهم الســـنة، ونحوهـــا، ويكتـــب لنـــا رجـــل مـــنهم علـــى داره أو أرضـــه بـــذلك المـــال،

الفضل الذي أخذ منّا شراءً �نه �ع وقبض الثمن، فعنده إن هو جـاء �لمـال الى وقـتٍ بيننـا وبيـنهم 
: أن نـردّ عليـه الشــراء، فـإن جــاء هـذا الوقـت، ولم �تنــا �لـدراهم فهــو لنـا، فمـا تــرى في الشـراء؟ فقــال

 .)١(أرى أنهّ لك إذا لم يفعله، وإن جاء �لمال للوقت فتردّ عليه
 الظاهر أنهّ ليس المراد من مجرّد الوعد بعد العقد، ولا قبله) فنعده(قوله : أقول

____________________ 
 .مع تفاوت يسير ۳۵۴ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۷ب : وسائل الشيعة )١(

   



٤٩٧ 

مشـروطاً على وجهٍ لا يقع البيع على ذلك الشرط، بل المراد التباني على ذلك، على أن يكـون البيـع 
 .بذلك، والردّ المشروط هنا، ومجرّد المال يراد �ما ما مرّ في رواية إسحاق بن عمار

 -هنـــا  -وهــذه الروايـــة تـــدلّ علـــى جـــواز اشـــتراط ردّ بـــدل الـــثمن علـــى تقـــدير تلفـــه، فـــأنّ الـــثمن 
تراط الــردّ حقيقــةً إشــتراط الــردّ مــا ي صــلح أن لكونــه في الذمّــة يتلــف بمجــرّد وقــوع البيــع صــحيحاً، فاشــ

ولعلّــه �تي لــذلك بيــان أوضــح مــن ذلــك في بعــض . يكــون أداءً لــذلك علــى تقــدير بقائــه وهــو قبلــه
 .المسائل الآتية إن شاء اّ� تعالى
هــو تســليط المشــتري علــى الــثمن، ودفــع البــائع منعــه عــن تصــرفه فيــه : ثمّ اعلــم، أنّ المــراد مــن الــردّ 

 .إحضار له عند المشتري �ذا العنوان بعد إحضاره إّ�ه عند المشتري، وبعبارة اخرى
ثم . وأمّـا قــبض المشـتري وحصــوله تحـت يــده، فلـيس معتــبراً، وهـذا المعــنى هـو الظــاهر مـن الأخبــار

 .إنّ الردّ �ذا المعنى، قد يجعل شرطاً لحصول الخيار أو مبدأ لحدوثه
كـــون الشـــرط وقـــد يجعـــل قيـــداً للفســـخ الـــذي جعـــل الســـلطنة عليـــه شـــرطاً في العقـــد، بمعـــنى أن ي

 .سلطنة المشتري على الفسخ المسبوق �لردّ 
ـــاً  ـــق الخيـــار المشـــروط علـــى أن يكـــون فســـخاً فعليّ وقـــد عرفـــت أنّ الأظهـــر مـــن . وقـــد يجعـــل متعلّ

وقد يكون الشرط انفساخ البيع عند الردّ كما هو محتمل الروايـة الثانيـة، أو إقالـة . الأخبار هذا المعنى
الاولى والأخـــيرة، والشـــرط �ـــذين المعنيــين خـــارج عـــن مســـألة شـــرط  المشــتري كمـــا هـــو محتمـــل الروايــة

 .الخيار
ــأنّ ذلــك راجــع الى شــرط حصــول مــا يتوقـّـف علــى أســباب  وفي صــحة الأوّل منهمــا إشــكال، ف

علــى أن لا يكــون التوقــّف  -حينئــذٍ  -خاصّــةٍ بــدون حصــول تلــك الأســباب، فيبتــنى صــحة الشــرط 
ى عقــد النكــاح، إذ علــى هــذا التقــدير يكــون نفــس الشــرط في دائمــاً كمــا في مثــل توقــّف الزوجيــة علــ

 .العقد سبباً لحصوله
إن كــان المعهــود مــن الشــرع حصــوله �مــور، وتوقفّــه عليهــا في الجملــة كتوقــف الملكيــة : والحاصــل

 وإن كان حصوله �ا، وتوقفّه عليها. صحّ الشرط -مثلاً  -على البيع 
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ام تلك الأسباب بعد ملاحظة أدلـّة وجـوب الوفـاء، بحيـث  بحيث لا يصلح قيام الشرط مق -مطلقاً 
تراط الزوجيـة  -حينئـذ  -كـان الشــرط  فهــو �طـل، ولكــن يكفـي في الحكــم  -مخالفــاً للمشـروع كاشــ

غـــير معلومـــةٍ، والأصـــل  -حينئـــذٍ  -�لصـــحة الجهـــل بكونـــه مـــن القســـم الثـــاني، لأنّ مخالفـــة الشـــرع 
 .جاً عن الاستثناءوخار ) المؤمنون(عدمها، فيكون داخلاً في 

والأصل . وتوهّم أنهّ لا مجرى للأصل، لأنّ المعتبر دخوله في المستثنى منه، لا خروجه من المستثنى
يدفعــــه أنّ المســــتثنى منــــه لــــيس لــــه عنــــوان، وجــــري يخــــالف الأصــــل، بــــل هــــو الغــــير . لا يثبــــت الأوّل

 .والأصل ثبّت هذا المفهوم، لأنهّ عين مجراه. المخالف
 .التوقّف معلوم فلا معنى للأصل أصل: فإن قلت

التوقّف على وجهٍ يخالف شرط حصوله بـدو�ا غـير معلـوم، والأصـل عدمـه، وأصـالة عدمـه : قلنا
 .على وجهٍ غير مخالف لا أثر له هنا حتى يعارض به أصالة عدم مشروعيّة على الوجه المخالف

 .هذا الأصل معارض �صالة عدم حصول الانفساخ بعد الردّ : فإن قلت
ولـــو  -الشـــكّ في حصــول الفســـخ مســبّب عـــن الشـــك في صــحة الشـــرط، وإذ قــد أحـــرز� : قلنــا

 .فلا يبقى شكّ في حصوله. صحته -بواسطة الأصل 
 .أنّ أصالة عدم المخالفة حاكم على أصالة عدم تحقّق الانفساخ: والحاصل
لأنّ الوصـف  ولي في صـحّة التمسـك �لأصـل إشـكال، -إن شاء اّ� تعـالى وتقـدّس  -وسيأتي 

يكــون اتّصــاف الموضــوع بــه مشــكوكاً غــير مســبوق �لتعــين،  -وإن كــان مطابقــاً للأصــل  -العنــواني 
مشــكوك، ولــيس هــذا مــن  -أعــني متّصــفاً �لمخالفــة، وعــدمها  -لأنّ حدوثــه علــى أحــد الــوجهين 

اجــع الى قبيـل استصـحاب طهــارة المصـلّي، لأنـّه راجــع الى استصـحاب كونـه طــاهراً، وبعبـارة اخـرى ر 
 .استصحاب اتحّاده مع عنوان الظاهر، وهو مسبوق �ليقين

أنّ إثبات الموضوع �حـراز بعـض أجزائـه �لوجـدان، والـبعض الآخـر �لأصـل، لا يخلـو : والحاصل
 إنّ الأصل على وجهٍ يترتّب: من شوب إشكال، لإمكان أن يقال
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ولعـلّ . لـه حـال سـابقة يقينيـّة، فتأمـل عليه المقصود مـن الاصـول المثبتـة؛ إذا لم يكـن أصـل الاتصـاف
 .�تي بعض الكلام في ذلك في �ب الشروط، وبعض المسائل الآتية إن شاء اّ� تعالى وتقدّس

 مسائل

تري الــثمن الى البــائع، لأنّ : الاولى الظــاهر أنّ الخيــار �بــت في المــدّة المضــروبة، وإن لم يــدفع المشــ
و علــى تقـدير القـبض، فالشــرط ثبـوت الخيــار في المـدة إذا حصــل اشـتراط الـردّ في ثبــوت الخيـار إنمّــا هـ

 .الثمن عند المشتري، سواء كان �لردّ، أو بحصوله عنده من حين العقد
بعدم الخيار نظراً الى الظاهر مـن حيـث أنـه مشـروط �لـردّ، الـذي يتوقـّف علـى : ويحتمل أن يقال

بعيــد غايــة البعــد، لأنّ الغــرض مــن هــذه  القــبض فالشــرط هــو الخيــار علــى تقــدير القــبض والــردّ، وهــو
المعاملة التوصّل الى الثمن، عاجلاً مع القدرة على استرداد المبيع آجلاً، وهو ينافي الشـرط علـى هـذا 

 :إلاّ أن يقال. الوجه
تري، ســواء كــان  إنّ ذلــك لا يوجــب كــون الشــرط هــو الخيــار المشــروط لحصــول الــثمن عنــد المشــ

ه عنــــده لعــــدم القــــبض، بــــل مقتضــــاه اشــــتراط التعجيــــل في أداء الــــثمن، �لــــردّ بعــــد القــــبض، أو بثبوتــــ
 :والخيار على تقدير القبض والردّ، فيكون شرط الخيار منحلاً الى شرطين

تعجيل المشتري وأداء الثمن، والخيار بعد الردّ، وحينئذ، فإن لم يعجّـل في القـبض يكـون : أحدهما
 .دّ خيار الشرطله خيار تخلّف الشرط، وإن عجّل فله بعد الر 

وتظهر الثمرة في انقضاء المدّة، فأنهّ على تقدير كون الخيار على تقـدير عـدم القـبض مسـتنداً الى 
شرط الخيار يلزم العقـد اذا لم يفسـخ في المـدة، وعلـى تقـدير كونـه لتخلـّف الشـرط يكـون �قيـاً، إن لم 

 .نقل بفورية هذا الخيار
تري وعــدم قــبض البــائع، ف أنــّه علــى الأوّل يكــون الخيــار �بتــاً، لأنّ شــرط الخيــار وفي إقبــاض المشــ

 حصول الثمن عند المشتري، وهو حاصل وإن كان بسبب عدم قبض
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وعلى الثـاني لا خيـار، لأنّ الشـرط، وهـو إقبـاض المشـتري حاصـل، وإنمـا الامتنـاع مـن البـائع، . البائع
 .فتأمّل

اريـد منـه ردّ خصـوص المقبـوض فـلا إشـكال في الردّ الذي اعتبر شـرطاً لثبـوت الخيـار، إن : الثانية
 .أنهّ لا يحصل الخيار بردّ بدله، سواء كان المقبوض ثمناً، أو أداءً للمضمون في ذمّة المشتري

وإن أريـــد منـــه ردّه علـــى تقـــدير بقائـــه، وردّ بدلـــه علـــى تقـــدير عـــدم بقائـــه فـــلا إشـــكال في ثبـــوت 
وفي صـحّة تعليـق الخيـار علـى الـرد الأعـم مـن رد . تلفـه الخيار مطلقاً بردّ العين، وردّ بدله على تقـدير

 .العين ورد البدل، حتى في صورة بقاء المقبوض في ملك البائع إشكال
أمّا إذا كان المقبوض عين الثمن فالظاهر، لأنهّ مخالف لمقتضى الفسخ لغة وشـرعاً، لأنّ مقتضـاه 

لبــدل إنمّــا هــو عنــد تغيــير العــين، فشــرط رجــوع كــلّ مــن العوضــين الى محلّــه قبــل العقــد، والرجــوع الى ا
الخيــار المعلّــق علــى الــردّ �ــدا المعــنى مخــالف للمشــروع، وكــذلك الأمــر اذا كــان المقبــوض أداءً لمــا كــان 

 -حينئــذٍ  -مضــمو�ً في ذمّــة المشــتري، لأن ذلــك المضــمون بعــد القــبض متحــد مــع المقبــوض، فهــو 
ــه الأصــليّ، مــع بقائــه في ملــك وقــد كــان مقتضــى الفســخ رجــوع نفــس العــ. عــين الــثمن وض الى محلّ

 .البائع
ويمكــن أن يفــرّق بــين الصــورتين، �نّ مقتضــى الفســخ اذا كــان مضــمو�ً في ذمّــة المشــتري رجــوع 
ذلـــك الى المشـــتري، ولمـّــا كـــان ذلـــك حاصـــلاً عنـــد البـــائع لم يكـــن مقتضـــاه إلاّ رجوعـــه الى المشـــتري 

 .كونه مضمو�ً بعد الفسخ في ذمة البائع  بوصف حصوله عند البائع، وهذا لا يقتضي إلاّ 
وأمّـــا تعيّنـــه في المقبـــوض قبـــل الفســـخ فـــالمفروض انـــه لم يعتـــبر في العقـــد، والقـــبض الواقـــع بعـــده لا 

 .يقتضي إلاّ تعينّ ما في ذمّة المشتري في المقبوض
بر : ويـــرد عليـــه في عقـــد أنّ ملـــك البـــائع لهـــذا المقبـــوض أنمّـــا هـــو مـــن حيـــث اتحّـــاده في المـــثمن المعتـــ

 .البيع، فاذا رجع ما هو متّحد معه الى المشتري يقتضي الفسخ
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 .فلا معنى لبقاء ذلك في ملك البائع
القــبض الواقــع بعــد العقــد اقتضــى نقــل مــا في الذمّــة الى الخــارج، فــالمقبوض عــين : وبعبــارة اخــرى

 .الثمن، فهو راجع بعد الفسخ الى المشتري، لأنهّ قضيّة العينيّة
تري أ: والحاصــل نّ القــبض فيمــا اذا كــان الــثمن مضــمو�ً في الذمــة لــيس معاوضــة مــن البــائع والمشــ

إنّ قضية هذه المعاوضة تلف الثمن والفسخ علـى تقـدير : لما في الذمّة �لموجود الخارجي، حتى يقال
لمـا التلف لا يقتضي إلاّ الرجوع الى البدل، والبدل نسبته الى المقبوض كنسبته الى غيره، بل هو نقل 

 .في الذمّة منها الى الخارج
ـــثمن، فيرجـــع الى المشـــتري بعـــد الفســـخ كمـــا هـــو قضـــيّة  فـــالموجود الخـــارجي بعـــد القـــبض عـــين ال

 .العينيّة، والمسألة بعد محتاجة الى التأمل
فـأنّ معـنى هـذا الشـرط . وفي اشتراط ردّ القيمة في المثلي على تقدير التلف، أو �لعكـس إشـكال

المردودة ملكاً للمشتري بـدلاً عـن الـثمن التـالف بعـد الفسـخ، ورجـوع المبيـع الى  وحقيقته كون القيمة
 .البائع

وهذا، وإن لم يكن منافياً لقضية الفسخ، لأنهّ لا يقتضي إلاّ رجوع البدل، ولـيس مقتضـاه تعيـين 
الشـارع المثل بدلاً عـن المثلـي لا يخلـو مـن إشـكال، لأن تعيـين القيمـة بـدلاً عـن المثلـي مخـالف لتعيـين 

 :إلاّ أن يقال. وحكمه ببدلية المثل
 .إنّ تعيين الشارع ليس على وجه الكلّيّة، بحيث لا يقبل التغيير ولو �لشرط، وفيه �مل

بحيــث لا يتوسّــط . إنّ غــرض المتعاقــدين في تعيــين البــدل لــيس بدليـّـة ذلــك عــن العــين: أو يقــال
وإنمّــا الغــرض . �لمــدفوع علــى أن يكــون أداءً عنــهبينهمــا دخــول المثــل في الذمــة آ�ً مــا، وفــراغ الذمّــة 

بمنزلـة شـرط وفـاء  -حينئـذٍ  -عدم استحقاق المشتري بعد الفسخ غير ما دفعه اليـه البـائع، فالشـرط 
 .ما في الذمّة بغير جنسه

 منطوق كلام المتعاقدين، وعموم الغرض له ولغيره لا يؤثرّ في )١(أنّ المتّبع: وفيه
____________________ 

 .»المنع خ «  )١(
   



٥٠٢ 

 .صحّة الشرط على غير الوجه الذي اعتبراه، ووقع قصدهما إليه
نعــم لــو شــرطا كــون المــدفوع وفــاءً لمــا يســتقرّ بعــد الفســخ في الذمّــة، بحيــث يكــون حصــوله في يــد 
المشتري بعد الفسخ بمنزلة إيفاء البـائع لمـا في الذمّـة، كـان الأقـوى صـحّة الشـرط، ولكنـّك قـد عرفـت 

تري بعـد الفسـخ مـن حيـث أنـّه أنّ  حقيقة الشرط المذكور بدليّة القيمة عن التالف، ورجوعـه الى المشـ
 :بدل عنه، إلاّ أن يقال

إنّ عمــوم الغــرض قرينــة علــى أنّ المــراد مــن البدليّــة أعــمّ مــن بدليّــة ذلــك عــن التــالف بــلا واســطة، 
 .وفاء بهوالبدلية عنه بتوسط المثل، فاذا كان الشرط له وجه صحةٍ لزم ال

إنّ الفسخ يوجب اسـتقرار المثـل في الذمّـة، والشـرط يقتضـي كـون حصـول القيمـة في : ونقول هنا
 .يد المشتري وفاءً، فالمثل يستقرّ آ�ً ما ويسقط �لمدفوع

 .هذا غاية ما يسع لي من المقال في دفع الإشكال، ولكنّ التأمّل بعد له مجال
في  -قـــــدس اّ� نفســـــه الزكيـــــة  -ذي رجّحـــــه شـــــيخنا وإن أطلـــــق الـــــردّ، وكـــــان الـــــثمن عينـــــاً فالـــــ

ــــثمن، واســــتظهر مــــن إطــــلاق حاشــــية الشــــرائع )١(المكاســــب أنّ : )٣(:والــــدروس )٢(ظهــــور ردّ نفــــس ال
 .الاطلاق لا يحمل على العين، وهو عندي غير بعيد

مـا يصـدق عليـه وإن أطلق الردّ، وكان الثمن كلّيّاً في ذمة البائع فلا شبهة في أنّ الردّ يـراد فيـه ردّ 
ــيّ، ســواء قلنــا إنّ مــا في الذمّــة بعــد صــحّة البيــع تلــف علــى : �نّ المــدفوع عينــه، أو قلنــا: ذلــك الكلّ

 .المشتري �داء المبيع، الذي ملكه �لبيع، ويكون ما يدفعه البائع بعد الفسخ بدلاً عنه
يحمل على العين المقبوضـة وإن أطلق، وكان الثمن كلّيّاً في ذمّة المشتري فالظاهر أنّ الاطلاق لا 

بناء علـى مـا  -أداء للكليّ، وهل يراد من الأعمّ من ردّ البدل حتى في صورة بقاء المقبوض، فيفسد 
 أو ردّه المقبوض على تقدير بقائه، والبدل على -مرّ 

____________________ 
 .۲۳س  ۲۳۰الخيارات ص : المكاسب )١(
 .ليس عند� حاشية الشرائع )٢(
 .۳۶۰كتاب الخيار ص : روس الشرعيّةالد )٣(

   



٥٠٣ 

 .والمتيقّن هو الأخير. تقدير تلفه، فيصحّ ؟ فيه إشكال
الظـــاهر أنّ متعلــّـق الـــردّ المعلــّـق عليـــه الخيـــار هـــو الـــثمن الـــذي وقـــع عليـــه العقـــد، ومقتضـــى : قلــت

ض فـردٍ إطلاقه كفاية الردّ بغير المقبوض، لصدق ردّ الكلّيّ، كما أنّ قضية يصدق، يصدق على إقبا
 .منه، أيّ فردٍ كان

ـــاً، وردّ غـــيره إن : ولكـــن يمكـــن أن يقـــال إنّ هـــذا الاطـــلاق ينصـــرف الى ردّ المقبـــوض مـــا دام �قي
تلـــف، نظـــراً الى مـــا نشـــاهد مـــن حـــال العـــرف أنّ البـــائع مـــنهم اذا أراد ارتجـــاع المبيـــع لا يـــرى لنفســـه 

شــتري �لمقبــوض لا يعــدّ ذلــك منـــه اســتحقاق تبــديل المقبــوض بغــيره، وأنـّـه لــو فعـــل ذلــك وطالبــه الم
في تنقـيح ذلـك، لأنـّه انمـا كـان يطالـب البـائع مـع بقـاء المقبـوض  )١(مطالبةً لغير ما يستحقّه، ولا عبرة

 .بردّه، لأنهّ إن كان الشرط فاسداً لفساد البيع فليس له إمساك المقبوض لإرادة الاطلاق
إلاّ مـــع ردّه، وعلـــى تقـــدير صـــحته  وإن كـــان واقعـــاً علـــى الوجـــه الصـــحيح فـــلا يســـتحقّ الفســـخ

يقتضـي العمـل �لتقييـد، لأنّ  -مـا دام �قيـاً  -إطلاق الردّ فالأصـل عنـد الشـك فيـه، وفي إرادة ردّه 
 .الأصل عدم حدوث الخيار بردّ البدل، وعدم �ثير فسخه في ردّ المعاملة

 -في بعـض صـور الاشـتراط  كمـا  -مقتضى تعلّق الخيار �لردّ، وتقيـّد الفسـخ بسـبق الـردّ : الثالثة
ضـرورة أنّ الخيـار علـى الأوّل موقـوف علـى حصـوله، و�ثـير الفسـخ موقـوف  .عدم كـون الـردّ فسـخاً 

 .على الخيار، وأنّ المسلّط عليه على الثاني هو الفسخ بعد الردّ 
الـــنصّ  )٣(وحكـــي عـــن الـــدروس. )٢(ولعــلّ هـــذا مســـتند مـــا ادّعــي ظهـــوره مـــن كلمـــات الأصــحاب

الــرّدّ لا يكــون فســخاً، حيــث أنّ المعنــون في كلمــا�م هــو شــرط الخيــار بعــد الــردّ، وربمّــا  عليــه، مــن أن
 نعم، يدلّ . يعلّل ذلك بعدم دلالة الردّ على الفسخ

____________________ 
 ).خ(ثمرة  )١(
 .۳۶۰ص : الدروس الشرعيّة )٢(
 .۳۷ص  ۲۳ح : جواهر الكلام )٣(

   



٥٠٤ 

 .والإرادة غير المراد. على إرادته
لا أرى فرقاً بين دفع البـائع السـلعة الى المشـتري في بيـع المعاطـات وردّ المشـترى لهـا اليـه اذا : قلت

 .قصد إبطال المعاوضة الفعلية، فكما أنّ الأوّل إنشاء للبيع كذلك الثاني إنشاء بفسخه
تري تمليكـه، وإخراجـه عـن يـده  مقدّمـة نعم، الفرق بينهمـا أنّ البـائع يقصـد مـن الإيصـال الى المشـ

للإيصـال المقصــود بــه التمليـك، وأنّ الأخــراج عــن ملكـه لا يكــون مقصــوداً لـه، وأنمّــا يحصــل بحصــول 
تري يقصــد مــن إخراجــه عــن يــده اخراجــه عــن مالــه، الــذي هــو حقيقــة إبطــال العقــد  التمليــك، والمشــ

الـذي يقصـد  المعبرّ عنه �لفسخ، والإيصـال الى المشـتري غـير مقصـود منـه إلاّ تحقّـق الخـروج الظـاهر،
 .به الخروج عن ملكه

وإذا كــان الــردّ هنــاك كـــذلك، فــلا أظنـّـك تـــدّعي الفــرق بــين الــردّ في المقـــامين ســلّمنا عــدم قصـــد 
الإنشاء، لكنّا ندّعي دلالته على الرضـا بملكيـّة المـردود اليـه للمـردود، وهـذا المقـدار كـافٍ في حصـول 

كلّها �طقة بكفاية الردّ   -كما عرفت   -لأخبار الفسخ، لما سيأتي في �ب الفسخ، مضافاً الى أنّ ا
 .في حصوله
إنّ موردهـــا شـــرط خيـــار الفســـخ �لـــردّ، لا شـــرط الخيـــار بعـــد الـــردّ كمـــا هـــو مفـــروض : لا يقـــال

وهـذا لا يفـرّق فيـه مفـروض الكـلام . الكلام، فأنّ المدّعى قابليّة الردّ لحصول الفسـخ بـه في حـدّ ذاتـه
 .عن مورد الأخبار
لعــدم شــرطه،  -هنــا  -بينهمــا مــن وجــهٍ آخــر، وهــو عــدم حصــول الخيــار قبــل الــردّ  نعــم، الفــرق

 .وحصوله هناك لاطلاق اشتراطه في متن العقد، وهذا هو الموجب للفرق بينهما كما عرفت
 :يسقط هذا الخيار �مور: الرابعة
ففيـه إشــكال،  الإسـقاط، ولا إشـكال فيـه إذا كـان بعـد الـردّ، وقبـل الفسـخ، وأمّـا قبـل الـردّ : منهـا

ضـرورة أنّ إسـقاط الحـقّ . غـير معقـول إنشـاء عـن جـدّ و�ثـير -فأنهّ إسقاط لما لم يجب، وهو منجـزاً 
 .فرع وجوده

   



٥٠٥ 

إنّ : في التـــذكرة عــن إســـقاط خيـــاري الحيــوان والشـــرط قبــل التفـــرق، إن قلنـــا )١(ولــذا منـــع العلامّــة
تحقّـق سـببه، وهـو العلـم �لعيـب، وإسـقاط مبدأهما التفرّق، ومن هذا القبيل إسقاط خيار الغـبن قبـل 

 .ضمان الودعيّ المفرّط قبل حصول التلف، وبراءة البائع من العيوب
ــــذلك أشــــكل في جــــامع المقاصــــد علــــى المصــــنّف، حيــــث حكــــم بســــقوط ضــــمان الــــودعيّ  )٢(ول

ــيس اســتئما�ً جديــداً، والاســقاط  �لاســقاط بعــد حصــره المســقط في الاســتئمان الجديــد، �نّ هــذا ل
 .بل تحقّق الضمان غير جائزق

انّ الضــمان معــنى متحقّــق :  -محصّــله . في هــذه المســألة أو نظيرهــا كلامــاً  -وقــال في المســالك 
قبل حصول التلف دائرة استقرار البدل في ذمّة الضامن بعد التلـف، وحاصـله حـدوث حـقّ للمالـك 

 .)٣(على الضامن يوجب الردّ اليه مع بقاء المال، وردّ بدله مع التلف
�نّ ذلــك لــيس إســقاطاً، أنمّــا هــو إبــداء للمــانع :  -في مســألة بــراءة البــائع مــن العيــب  -وقــالوا 

 .عن �ثير سبب الخيار في حدوثه، وهو وجود العيب
�نّ الاســقاط : وكــذلك يمكــن أن يقــال بمثــل ذلــك في إســقاط خيــار الغــبن قبــل حــدوث الســبب

 .سبب في حدوثه بعد تحققه، وهو العلم �لغبنتقبّل للضرر المحتمل، فهو يمنع عن �ثير ال
الحكـــم بحصـــول الســـقوط هنـــا مـــن غـــير إدخـــال الاســـقاط الى بعـــض مـــا ذكـــر، أو مـــا : و�لجملـــة

 .يشبهه في غاية الإشكال
 ومجرّد السلطنة على الردّ لا تؤثر في ذلك، ويمكن أن يكون الوجه فيما نحن فيه[ 

____________________ 
 .س آخر ۲۳۰رات ص الخيا: المكاسب )١(
 .۴۸ص  ۶ج : جامع المقاصد )٢(
 .۴س  ۳۱۱ص  ۱ج : مسالك الافهام )٣(
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رجوع إسقاط الخيار هنـا إلى اسـقاط الشـرط، فـأنّ الشـرط في ضـمن العقـد يوجـب كـون المشـروط لـه 
الســـلطنة علـــى الفســـخ مـــن غـــير اعتبـــار رضـــا  -هنـــا  -مالكـــاً لشـــرطه علـــى المشـــروط عليـــه ، وهـــو 

وحينئـــذٍ، . أو مطلقـــاً كمـــا في مطلـــق خيـــار الشـــرط -كمـــا هنـــا   -، معلقـــاً علـــى الـــردّ المشـــروط عليـــه
وأمّــا خيــار . وبــين مــا نحــن فيــه، ظــاهر -بنــاءً علــى كــون مبدئــه التفــرّق  -فــالفرق بــين خيــار الحيــوان 

 .الشرط، فلا فرق بينه، وبين ما نحن فيه
الـــردّ، وكونـــه مــن حقوقـــه علـــى  إنّ شـــرط الســلطنة علـــى الخيـــار بعــد الـــردّ يوجـــب ملــك: أو يقــال

يوجـب حـدوث الخيـار بعـد تحقـق الـردّ، فإسـقاط الخيـار  -ما دام �قيـاً  -وهذا الحقّ . المشروط عليه
 .إسقاط لهذا الحقّ 

ولعلّ الى هذا نظر من فرّق بين مطلق خيار الشرط، وهذا القسـم منـه، فتأمـل فيـه، فأنـّه لا يخلـو 
لملكية الفاعل المختار لفعله الى سلطنةٍ على المعاوضة عليه، وأخـذ فأني لا أتعقّل معنى . من إشكال

 .الاجرة
والوجــه الأوّل أيضــاً لا يخلــو مــن إشــكال، لأنّ معــنى ملكيــة الشــرط الى تحقــق أثــره، وهــو إن كــان 
ملكية شيء فلا يقبل الاسقاط كاشتراط مـال العبـد في بيعـه، وإن كـان مـن الحقـوق فيصـحّ إسـقاطه  

مــع قطـع النظــر عــن  -مــن حيـث هــو  -عبــد في ضـمن البيــع، فأنـّـه يقبـل الاســقاط كاشـتراط عتــق ال
 .وآخر كما سيأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اّ� تعالى. الحقوق

إنّ شرط الخيار معلقاً على أمر يوجـب حـدوث حـقّ للمشـروط : فالأولى أن يقال في ما نحن فيه
 .يار عند حصول المعلّق عليهله في أحد العوضين، وهو موجب لحدوثٍ بسببه الخ

ــيس لــه الخيــار التصــرّفات المنافيــة لــه قبــل حلولــه فتأمّــل في الاستشــهاد، . ولــذلك، لا يجــوز لمــن ل
وهـذا إذا أسـقط لا يتحقّـق مـا يبتـني تحقّقـه علـى بقـاء ذلـك . والاسقاط راجـع الى إسـقاط هـذا الحـقّ 

 .الى زمان حدوث المعلّق عليه
ومـن . ، سـواء لم يتحقّـق الـردّ أو تحقـق، ولم يفسـخ الى أن تقضـى المـدّةانقضاء مدّة الخيـار: ومنها

 وأمّا ردّ المعيب إن كان الشرط ردّ . أفراد عدم الردّ، الرّد بغير الجنس
   



٥٠٧ 

 .البدل على تقدير التلف فهو ردّ، إلاّ أن للمشروط عليه إبداله
لى ردّ الصــحيح يوجــب كــون إنـّـه لــيس، بــردّ، نظــراً الى أن انصــراف الاطــلاق ا: ويمكــن أن يقــال

 :إلا أن يقال. الشرط ردّ الصحيح، وهو غير حاصل
إنّ ذلك بمنزلة شرط مستقلّ مـن المشـروط عليـه الخيـار علـى المشـرط لـه، وهـو ردّ الصـحيح، وأثـره 

في ذلــك �مّــل، فــأنّ الغــرض مــن تعليــق الخيــار . لــيس إلاّ الســلطنة علــى الإبــدال، حــتى بعــد الفســخ
وأن لا يبقى حقّه عند البائع بعد فسـخ البيـع  .الثمن تحت يد المشروط عليه فعلاً  على الردّ هو كون
ولـــيس هـــذا مـــن قبيـــل وصـــف الصـــحّة في العوضـــين  )١(]للـــرد �لصـــحّة  -نفســـياً  -، وهـــذا يقتضـــي 

 :المنصرف اليه الاطلاق، لإمكان أن يقال
 .ئهاإنهّ بمنزلة الشرط وليس من المقوّمات التي ينتفي المعارض �نتفا

كتصـرّف المغبـون قبـل العلـم   -بناءً على عموم إسقاطه للخيار إلاّ ما اسـتثني  -التصرّف : ومنها
 .�لغبن، لاستفادة العموم من عموم العلّة في قوله، فذلك رضا، ولا شرط له

أنّ التصــرّف، إمّــا أن يكــون بعــد الــردّ أو قبلــه، وعلــى التقــديرين، إمّــا أن يكــون : وتحقيــق الكــلام
 .ن كليّّاً في ذمّة المشتري، وإمّا أن يكون عيناً خارجيّاً الثم

أمّــا اذا كــان التصــرّف قبــل الــردّ وكــان الــثمن كليّــاً فالظــاهر أنــّه لا يســقط الخيــار بــه، لأنّ اشــتراط 
الردّ راجع الى شرط أحـد الأمـرين مـن ردّ عـين المقبـوض، وبدلـه علـى تقـدير التلـف، فهـو غـير منـافٍ 

 .دلالة فيه على الرضا �للزوملبقاء الخيار، فلا 
وإذا كـــان قبـــل الـــردّ، وكـــان الـــثمن عينـــاً، فـــإن كـــان الشـــرط ردّه صـــريحاً فيســـقط الخيـــار �لتصـــرف 
الموجب لتلفـه، أو نقلـه نقـلاً لازمـاً، ويلحـق بـه التصـرف في الـثمن الكلـّيّ إذا شـرط ردّ المقبـوض، إلاّ 

الخيــار، فلــو عــاد اليـه الملــك بعــد النقــل يفســخ أن السـقوط هنــا يمكــن أن يكــون لانتفــاء شـرط ثبــوت 
 تلك المعاملة، أو بناقلٍ فيمكن

____________________ 
 .ما بين المعقوفتين قيل بز�دته في الأصل، كما في الحاشية فراجع )١(

   



٥٠٨ 

 .القول بثبوت الخيار لعود إمكان الشرط
ــزوم المعاملــة فيكــون �بتــاً، والعــود  والأوجــه، الفــرق بــين فســخ. ويحتمــل العــدم نظــراً الى ثبــوت الل

�لنقل فلا يكون، لعدم إمكان �ثير السبب السـابق علـى البيـع الخيـاريّ في ملـك الـثمن إلاّ برفـع مـا 
 .بينه وبين الفسخ من المعاوضات، فتأمّل

نظـراً  -وأمّا الغير الموجب للنقل، فإن قلنا بعموم ما دلّ على أنّ التصرّف مسـقط لخيـار الشـرط 
كان الخيار ساقطاً به، وحينئذ يسقط البحث في مسألة العود �لفسخ، والناقـل   -وم التعليل الى عم

الجديـــد في التصـــرف الناقـــل، ويلحـــق بـــه صـــورة اشـــتراط الـــردّ مطلقـــاً اذا كـــان الـــثمن عينـــاً، بنـــاء علـــى 
 .ظهوره في ردّ تلك العين

�لــنصّ أو الاطــلاق ســواء   المشــروط ردّه -بعــد الــردّ في العــين  -ومــن هنــا يعلــم حــال التصــرف 
كــان الــثمن كليّّــاً أو عينيــاً، وهــو أن التصــرّف أنمّــا ثبــت إســقاطه الخيــار حيــث يعقــل الاســقاط، وهــو 

 .قبل الردّ غير معقول
مســـقط للشــرط الموجـــب للخيــار، أو الحـــقّ  -كالاســـقاط القــوليّ   -ولا دليــل علـــى أنّ التصــرّف 

 .�ثير الاسقاط قبل الردّ الحادث بسبب قبل ثبوت الخيار، كما وجّهنا 
أنهّ لا دلالة للتصرّف على إسقاط الشرط، ولا على إسقاط الحقّ الحادث بسـببه غـير : والحاصل

 :الخيار، ولا دليل على كونه مؤثرّاً في ذلك قهراً على المتصرّف، إلاّ أن يقال
للخيـار قبـل الـردّ، مالـك  -هنـا  -والفرق بين المقام، وخياري الحيـوان والشـرط، �نّ المشـروط لـه 

ولو من حيث ملكه للردّ الموجـب لـه، فلـه إسـقاطه بخـلاف الخيـارين، إن اريـد منـه كـون ذلـك موجبـاً 
لا معـنى لكـون البـائع �لخيـار إلاّ كونـه بحيـث مـتى أراد : إلاّ أن يقـال. لفعليّة الخيار، ففيه منـع ظـاهر

 .الفسخ فسخ
إنّ البــائع مــتى أراد أن يفســخ كــان لــه : أن يقــالوهــذا المعــنى حاصــل في هــذا المقــام، لأنــّه يصــحّ 

 .والسرّ فيه كون السبب �ختياره. ذلك
أنّ الخيار ليس مجرد التمكّن من الفسخ، بل هو ملك الفسخ والسلطنة عليه، وهـذا المعـنى : وفيه

 غير حاصلٍ، وإن كان تحصيله اختيار�ً لكون سببه اختيار�ً، ولو
   



٥٠٩ 

 .في تحقّقه خرج السبب عن السببيّةكان اختيارية السبب كافياً 
ففيـه أنّ التوقـّف عقلـيّ  -وهـو بعيـد عـن العبـارة  -وإن اريد منه كفاية ذلك في صحة الاسقاط 

 .وهو مع ذلك مفقود. لا شرعيّ حتى يقبل تنزيل غير الشرط منزلته، بدليل
 -، خصوصـاً اختياري -أيضاً  -إنّ السبب في حدوث الخيارين : هذا كلّه مع إمكان أن يقال

 .كفاية حصول الافتراق ولو من أحدهما  -بناءً على مختار المشهور 
ؤثرّ الســقوط حــين حدوثــه، ولكنّــه يحتــاج الى : ويمكــن القــول �نّ الإســقاط قبــل حــدوث الخيــار يــ

دليلٍ مفقودٍ هنا، وأنّ القول به في مسألة الغبن لكونه التزاماً �لضـرر، وهنـا وجـوه اخـر للتفصّـي عـن 
 :لالإشكا

وهــي مــا  -أنّ لــذي الخيــار قبــل حدوثــه ضــعيف مــن فســخ الخيــار يلزمــه قضــية تعليقيّــة : أحــدها
إن ردّ فلــه الخيــار، وهــذا الحــقّ مــلازم للخيــار، وجــوداً وعــدماً، بــل هــو مــن قبيــل المقتضــي  -نحـن فيــه 

، منـع ذلـك عـن حـدوث الخيـار -مـثلاً  -لثبوته في محلّه، فمتى سقط هذا الحـق بمسـقط كالاسـقاط 
 .والاسقاط قبل الردّ راجع الى إسقاط ذلك الحقّ 

وفيـــه منـــع ذلـــك، ومنـــع كـــون إســـقاط الخيـــار إســـقاطاً لـــه، إن اريـــد منـــه كـــون ذلـــك قصـــد منشـــأ 
ــا لا يكــون شــاعراً بــذلك كمــا لــو جهــل بثبوتــه وكــذلك لــو اريــد كونــه أثــراً لــه . الســقوط كيــف، وربمّ

 .تعبّداً، بل المنع هنا أشدّ 
الخيار هنا راجع الى إسقاط الشرط، ولا ريب أنّ المشروط لـه إسـقاط شـرطه، أنّ إسقاط : �نيها

 .إن كان من قبيل الحقوق
�نــّه اريــد مــن الســلطنة علــى إســقاط الشــرط إســقاط الحــقّ الــذي كــان ســبباً : ويمكــن المناقشــة فيــه

 .عن الشرط
قّ علــى المشــروط أنـّـه مــا لم يحــدث غــير قابــل للاســقاط، وإن اريــد أنّ المشــروط لــه مالــك لحــ: ففيــه

عليـــه بواســـطة شـــرطه، وهـــو موجـــب لحـــدوث الشـــرط في محلـّــه، ففيـــه منـــع ثبوتـــه، بـــل الحـــقّ الثابـــت 
  :إلاّ أن يقال. �لشرط منحصر في ما تعلّق به الالتزام
   



٥١٠ 

 .إن كون الخيار بعد الرد، الذي وقع عليه الالتزام من حقوق المشروط له، وله إسقاطه
ولـو كـان قضـية تعليقيـة مـن  -بقي للشرط الـذي اعتـبر في مـتن العقـد أنّ المدلول المطا: والحاصل

 .لا يقصد منه إلاّ رفع هذه القضية -حقوق المشروط له، وله إسقاطه، وإسقاط الخيار قبل الردّ 
 :أنّ الشرط ينحل الى أمرين: �لثها

 .السلطنة على الردّ : أحدهما
 .ة على الردّ وإسقاط الخيار إسقاط للسلطن. الفسخ بعده: والثاني

وفيــه . أن معــنى شــرط الخيــار معلّقــاً علــى الــرّد جعــل الســلطنة علــى الــردّ، والخيــار بعــده: والحاصــل
منع ذلك، بـل الشـرط هـو الخيـار متعلقـاً، مـع أن المـراد مـن السـلطنة علـى الـرد، إن كـان إلـزام القبـول 

 .على المشروط عليه
هـــو تمكـــين المشـــروط عليـــه قبـــل أو لم : ردّ أنّ ذلـــك خـــلاف مـــا عرفـــت مـــن أنّ المـــراد مـــن الـــ: ففيـــه

 .يقبل، وإن كان مجرّد التمكين، وكون هذا حقّاً لا يتحقق معناه
سـواء كـان هـو الـثمن أداءً لـه،  -التصرف فيما اذا كان الشرط ردّ المقبـوض مـن المشـتري : ومنها

ار، وهـو إذا كـان بناءً على عموم مـا دلّ علـى أنّ التصـرف مسـقط لغـير خيـار الحيـوان مـن أفـراد الخيـ
 .لا إشكال فيه -بعد الردّ 

إن أحـــدث حـــد�ً : (إنّ معـــنى قولـــه : وأمّـــا اذا وقـــع قبلـــه ففيـــه إشـــكال، لإمكـــان أن يقـــال
 .ولا شرط كون الحدث واقعاً للشرط، ولا دليل على أنه واقع له). فذلك رضا منه

لكونــه رضــا، وهــو أعــمّ مــن الــدفع  وفيــه أنّ المفهــوم مــن القضــية أنّ الحــدث ســبب لعــدم الشــرط،
 .والرفع

غايـــة الأمـــر، أنّ مـــورد الصـــحيحة مـــن قبيـــل الرفـــع، وهـــو لا تخصـــيص، مـــع أن الـــدفع أهـــون مـــن 
 .الرفع، فالتصرف أولى به من الرفع

   



٥١١ 

أنـّـه منــع مــن كــون التصــرف مســقطاً، معلــّلاً، �نّ المــدار في هــذا الخيــار : )١(وحكــي عــن الأردبيلــي
 .لانتفاع البائع، �لثمن، فلو سقط الخيار سقطت الفائدةعليه، لأنهّ شرعّ 

ولعلّ التعليل قرينة على أنّ المراد غير محلّ الكلام، وهـو مـا اذا لم يكـن الشـرط ردّ عـين المقبـوض؛ 
 .لأنّ الخيار مع شرط ردّ العين معلوم أنهّ لم يشرعّ للانتفاع �لثمن مع ثبوت الخيار

الـردّ عليـه، �نّ التصـرف المسـقط مـا وقـع في زمـان الخيـار، ولا خيـار : )٢(وعن العلامّة الطباطبائي
وقد عرفـت عمـوم الـنصّ لمـا قبـل . إلاّ بعد الردّ، وما علّل به عدم السقوط لا ينافي السقوط بعد الردّ 

 .الردّ 
�نّ المســـتفاد مـــن عمـــوم الـــنصّ والفتـــوى كـــون التصـــرف مســـقطاً في كـــلّ مقـــام : وقـــد يجـــاب عنـــه

�لقول، فأنّ �ثـير الاسـقاط في السـقوط أنمّـا كـان لأجـل كونـه إسـقاطاً للشـرط، وهـي يصحّ إسقاطه 
القضية التعليقية بناءً على أوسط الوجوه، وهو الوجه الثـاني مـن وجـوه التفصّـي، والتصـرف لا يكـون 

 .إسقاطاً، ودلالته على الرضا بعدم الشرط لا يوجب إسقاطه به من حيث أنهّ شرط
إنّ التصـرف الــدالّ علـى الرضـا بعــدم : الشــرط غـير الخيـار، لا يمكــن أن يقـال ولـذا، لـو فرضـنا أنّ 

الشــرط مســقط لــه إذ لا دليــل عليــه، فالأوجــه مــا مــرّ مــن عمــوم الــنصّ لــذلك في نفســه، ولــو لم نقــل 
�نّ الاســقاط يــؤثرّ، ولكــنّ هــذه المناقشــة لا تتوجّــه علــى ا�يــب لبنائــه علــى أنّ الاســقاط مســقط، 

 .ر في السبب كافياً في صحة الاسقاطلكون الاختيا
�نّ الخيــار مســتمرّ مــن حــين العقــد، لأنّ كونــه مــن حــين : في كــلام الســيّد العلاّمــة )٣(وقــد ينــاقش

 الردّ مستلزم لجهالة مبدئه، ولحكم العرف بذلك، ولأنهّ الظاهر من
____________________ 

 .۴۱۳ص  ۸ج : مجمع الفائدة والبرهان )١(
 .۷س  ۲۳۱الخيارات ص : المكاسب )٢(
 .۴۰ص  ۲۳ج : جواهر الكلام  )٣(

   



٥١٢ 

بحـدوث الملـك بعـد الخيـار  -  - )١(كثيرٍ مـن الأصـحاب، حيـث أّ�ـم تمسّـكوا في ردّ قـول الشـيخ
 .ببعض أخبار هذه المسألة الدالّة على أنّ علّة المبيع للمشتري

ــ: وفيــه ا مفقــود اذا كــان زمــان الســلطنة علــى الــردّ أنّ الجهــل لا يمنــع اذا لم يســتلزم الغــرر، وهــو هن
ؤثرّ  والفســخ محــدوداً وأمّــا العــرف فحكمهــم �بــع لجعــل المتعاقــدين، مــع أنــّه لــو فــرض تخلّفــه عنــه لا يــ

 .شيئاً، ضرورة أنّ الخيار �بع للشرط على أيّ وجهٍ أخذ في متن العقد
بحــدوث الملــك  )٢(الشــيخ وأمّــا تمسّــك الأصــحاب �ــذه الأخبــار، فلعلّــه مبــنيّ علــى عمــوم دعــوى

 .بعد الخيار، للخيار المنفصل عن العقد، فلابدّ من التأمّل في كلامه
ـــار،  ثم إنّ مقتضـــى تقييـــد عنـــوان المســـألة، بمـــا إذا كـــان الشـــرط ردّ عـــين الـــثمن عـــدم ســـقوط الخي

لبـدل مـن التصرف في الثمن بعد ردّه اذا كان الشـرط ردّ مـا يعـمّ البـدل، وأولى منـه مـا اذا كـان الـردّ �
المثل والقيمة ثم تصرف فيـه، ولكـنّ الحكـم بعـدم السـقوط لا يخلـو مـن إشـكال، إذا تلـف المبيـع فهـو 

تري؛ لقولــــه  �نّ الغلــّــة  في ذيــــل موثقــــة إســــحاق الســــابقة بعــــد حكمــــه  - مــــن مــــال المشــــ
وميـة الحكـم بحيـث لا يقبـل بـل الظـاهر منـه معل) ألا ترى أ�ا لو احترقـت كانـت مـن مالـه(للمشتري 

 .الشبهة، ويصحّ التعليل به لحكم آخر
في ذيـــل روايـــة معاويـــة بـــن ميســـرة، ولأنّ الأصـــل عـــدم الانتقـــال الى البـــائع قهـــراً  ومثلـــه قولـــه 

 .عليه، آ�ً ما قبل التلف
ترجاع قيمـــة المبيـــع، أو  مثلـــه إن كـــان والظـــاهر أنّ الخيـــار لا يرتفـــع بـــذلك، فللبـــائع ردّ الـــثمن واســـ

 .مثليّاً 
وبعبـارة . إنّ الشرط الردّ، واسترجاع المبيع يجب لتلف المبيع، لم يبق محـلّ للخيـار: ويمكن أن يقال

ترجاع المبيــع بعــد الــردّ، وهــذا المعــنى يتوقـّـف علــى بقــاء المبيــع، : اخــرى الشــرط هــو الســلطنة علــى اســ
 فثبوت الخيار مشروط ببقاء العين، فتلف المبيع �بع

____________________ 
 .۲۹مسألة  ۲۲ص  ۳ج : الخلاف )٢(و )١(
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 .عن ثبوت الخيار �لردّ 
ثمّ إنّ ذلــــك لا ينــــافي وجــــوب إبقــــاء المبيــــع علــــى المشــــتري إلى انقضــــاء زمــــان الخيــــار، لأنّ شــــرط 
الاسترجاع في معنى شرط إبقاء المبيـع علـى المشـتري، وقبولـه التـزام �لابقـاء، فهـو مـن حقوقـه فيجـب 

 .عليه
وعلى هذا، فلو أتلفـه أو نقلـه نقـلاً لازمـاً كـان للبـائع الفسـخ، ولـو قبـل الـردّ لتخلـّف الشـرط، أو 
لأنّ شـــرط الاســــترجاع بعـــد الــــردّ علـــى الاطــــلاق موجـــب لحــــدوث حـــقّ للبــــائع، مـــانعٍ عــــن تصــــرف 

تــه، المشــتري في المبيــع تصــرفاً ينــافي ذلــك، كإتلافــه أو نقلــه، بــل يوجــب عــدم نفــوذ الثــاني بــدون إجاز 
 .نظير منع حقّ الرهن عن نفوذ تصرف الراهن بدون إجازة المر�ن

وهـــذا الوجـــه أنســـب لمـــا ذكـــر� مـــن ســـقوط الخيـــار �لتلـــف، وإن كـــان الأوّل أيضـــاً صـــحيحاً مـــن 
 .حيث كونه مسقطاً لخيار الشرط، إلاّ أنه لا يبقى معه ثمرة بين السقوط وعدمه

لــه، فعلـــى الأوّل يكـــون مـــن المشـــتري، بنـــاءً علـــى أنّ ولــو تلـــف الـــثمن، فهـــو إمّـــا بعـــد الـــردّ، أو قب
 .التلف في زمان الخيار ممنّ لا خيار له، حتى �لنسبة الى الثمن، وحينئذ ينفسخ البيع �لتلف

فـإنّ هـذا الرجـل : وربمّا يمنع عن ذلك تمسّكاً بروايـة معاويـة بـن ميسـرة، وفيهـا قـال لـه أبـو الجـارود
أرأيت لو أنّ الدار احترقت : (وقال ) هو ماله: (قال. سنينقد أصاب في هذا المال في ثلاث 

 ).من مال من كانت تكون، الدار دار المشتري
لعلّ وجه الاسـتدلال أنّ مجـرّد كـون تلـف الـدار مـن مـال المشـتري لـيس فيـه دلالـة علـى مـا : قلت

تري ، ويكــون المبيــع للبــائع مــع  قصــد إثباتــه، وهــو كــون الــثمن للبــائع قبــل الــردّ، لجــواز أن يكــون للمشــ
كون تلفه على المشتري فله استرداد الـثمن مـن البـائع، ودفـع قيمـة المبيـع الى البـائع، فيكـون المقصـود 
من ذلك إثبات كون المبيع للمشـتري بـذلك لا إثبـات كـون الـثمن للبـائع �زاء المبيـع قبـل الـردّ، وهـذا 

 لا يتمّ إلاّ بعد لزوم كون تلف
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 -المشتري، لكونه مالاً له قبل التلف، وعدم انفكاك أحدهما عـن الآخـر، وهـذه الملازمـة المبيع على 
 .كان مقتضاه كون تلف الثمن على البائع  -إن سلمت 

فلعــلّ هــذا . أنّ الاســتدلال مبــنيّ علــى الملازمــة الغالبيــة، وإلاّ فالانفكــاك معلــوم في الجملــة: وفيــه
النكتــة في العــدول عــن الاســتدلال بكــون تلــف الــثمن مــن مــال الــثمن مــن أفــراد غــير الغالــب، ولعــلّ 

كـون تلـف : تمسّكاً �ذه الملازمـة -مع هذه الملازمة الغالبية الى كون المبيع ملكاً للمشتري  -البائع 
 .الثمن على المشتري، وكونه من أفراد غير الغالب

ونمـــاء الـــثمن للبـــائع، وهمـــا لا  الروايـــة لا تـــدلّ إلاّ علـــى أنّ تلـــف المبيـــع علـــى المشـــتري،: و�لجملـــة
 .ينافيان قاعدة كون تلف الثمن ممنّ لا خيار له

نعـــم، كـــون نمـــاء الـــثمن للبـــائع مـــع كـــون تلفـــه مـــن المشـــتري ينافيـــان قاعـــدة أنّ الخـــراج �لضـــمان، 
ومخالفــة هــذه القاعــدة علــى تقــدير ثبــوت كــون تلــف الــثمن مــن المشــتري لا يخــتصّ �ــذا المــورد، فــأنّ 

 .اذا كان الخيار مخصوصاً �لمشتري يكون من البائع، ونماؤه يختصّ �لمشتريتلف المبيع 
فهذه الرواية لا تختصّ بحكمٍ ينافي كون التلف ممّن لا خيار له، حتى يستكشف منـه عـدم ثبـوت 

 .القاعدة في جانب الثمن
 .وإن كان التلف قبل الردّ فالظاهر أنّ التلف من البائع لعدم الخيار

 .�لقدرة على سببه، وقد عرفت الكلام فيهاودعوى ثبوته 
موردهـــا تزلــزل البيـــع، وإن لم يكـــن  )١(]لــه [ إنّ قاعــدة كـــون التلــف ممـّــن لا خيـــار : نعــم، إن قلنـــا

 -الخيــار فعليّــاً، كــان تلــف الــثمن علــى المشــتري، فيفســخ البيــع ، وعلــى تقــدير منــع جــر�ن القاعــدة 
ــــار المشــــتري بتلــــف الــــثمن، بــــل لــــه ردّ البــــدل في التلــــف قبــــل الــــردّ أو مطلقــــاً لا يســــ -هنــــا  قط خي

 .واسترجاع المبيع
 إن: ولي فيه �مل، لأنّ مفروض الكلام. )٢(صرحّ بذلك شيخنا في المكاسب

____________________ 
 .اضفناها لضرور�ا في المتن )١(
 .۲۳۲الخيارات : المكاسب )٢(
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، وإن كـــان أعـــمّ مـــن ذلـــك، ومـــن شـــرط ردّ كـــان صـــورة ردّ عـــين الـــثمن فبقـــاء الخيـــار منـــافٍ للشـــرط
الثمن، وردّ البدل على تقدير التلف والإتلاف أو خصوص التلف فـإطلاق الحكـم ببقـاء الخيـار غـير 

مع أنّ إجراء قاعدة كون التلف ممنّ لا خيار له في صورة اشتراط الخيار، حتى مع رد البـدل . متوجّه
 .ك المسألة، وليس هنا محلّهمطلقاً، أو في الجملة يحتاج الى �ملٍ في تل

لا إشــكال في أنـّـه إذا كــان الــردّ المعلــّق عليــه الخيــار، الــرد الى شخصــه لا يتحقّــق الخيــار : الخامســة
�لردّ الى غـيره، ممـّن يقـوم مقامـه بحكـم الشـارع أو بجعلـه، كمـا أنـه لا إشـكال في التحقـق بـه اذا كـان 

 .رطهو الردّ، ولو الى من يقوم مقامه على حسب ما ش
ولـــو شـــرط الـــردّ الى المشـــتري، ولم يـــنصّ علـــى التخصـــيص والتعمـــيم ففـــي قيـــام الـــردّ الى مـــن يقـــوم 

 -  - )١(مقامــه مقــام الــردّ اليــه في الســببيّة، لحصــول الخيــار كمــا حكــي ذلــك عــن المحقّــق القمــي
. )٣(في المناهـل -  -، أو العدم كمـا حكـي عـن السـيّد )٢(في المكاسب -  -واختاره شيخنا 

 :وجهان
تري، وتملّكــه لــه حــتى لا يبقــى بعــد : أنّ الظــاهر، أنّ المــراد مــن الــردّ : الأوّل حصــول الثمنعنــد المشــ

الفسخ في ذمّة البائع، وهـو كمـا يحصـل �لـردّ الى شخصـه، كـذلك يحصـل �لـردّ الى مـن يقـوم مقامـه 
 .ولو بحكم الشارع

ن غــير أن يكــون قبضــه مـــن المشــتري، لا يكــون ردّاً الى المشـــتري، أنّ الــردّ الى الحــاكم مـــ: والثــاني
لأنّ المفروض أنّ المال قبل الفسخ ملك للبائع، ويـد الحـاكم علـى مـا يكـون مـالاً للمشـتري بمنزلـة يـد 
المشــتري دون غــيره، وقبضــه المــال عــن المشــتري، الــذي بــه يتحقّــق الــردّ الى المشــتري إنمّــا يكــون بمنزلــة 

 .ذا كان صلاحه قبض الحاكم ليفسخ المشتريقبض المشتري ا
____________________ 

 .۱۰س  ۱۹۵ص  ۱ج : جامع الشتات )١(
 .۲۳۲الخيارات ص : المكاسب )٢(
 .۱۰س  ۳۳۴كتاب البيع ص : المناهل )٣(
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أنّ مجرّد وضع الحاكم يده علـى الـثمن لـيس بمنزلـة كـون المـال عنـد المشـتري، لأنّ ولايـة : والحاصل
أنمّا هو على ما تحقق دخوله في ملك المشتري، ووضعه اليد عليه عن المشتري إنمّا يتحقّق بـه الحاكم 

الشرط اذا كان ذلك مصلحةً له، بمعنى توقّف حفظه ماله على ذلك، وإلاّ فلـيس للحـاكم التصـرف 
 .وقد لا يكون ذلك مصلحة له �ذا المعنى. في ملك الغائب اذا كان مصلحة عليه الحفظ

إن قـبض الحـاكم : الجواب عن الأخير، �نّ الشرط لـيس قـبض المشـتري للـثمن حـتى يقـالويمكن 
عن المشتري ما لم يكن مصلحة له ليس قبض المشتري، وليس حصول المال تحـت يـد المشـتري حـتى 

إن يــد الحــاكم علــى مــال المشــتري بمنزلــة يــد المشــتري، لا يــده علــى مــال الغــير، بــل الشــرط أن : يقــال
 .المشتري ومن يقوم مقامه متمكّناً من التصرف في المال يجعل البائع

وهذا المعنى لا يعتبر فيـه أمـر ينـاط �ختيـار الحـاكم، حـتى ينـاط حصـوله �لمصـلحة، ولا يعتـبر فيـه 
إن الحصــول عنــد الحــاكم مــا لم يكــن : أيضــاً فعليّــة ســلطنة المشــتري، وحصــول المــال عنــده حــتى يقــال

تري لا يكــون  تري وقبضــه عنــه، إنمّــا يجعــل الحصــول عنــده الــثمن ملكــاً للمشــ بمنزلــة حصــوله عنــد المشــ
 .بمنزلة الحصول عند المشتري اذا كان ذلك عن مصلحة

ولــو . ويجــري هــذا الاخــتلاف في الــردّ الى عــدول المــؤمنين، مــع عــدم الــتمكّن مــن تمكــين الحــاكم
  -ون الـردّ الى وليـّه الآخـر بشرط الخيار للبائع بعد الردّ فهل يكـ -كالأب   -اشترى وليّ الطفل عنه 

موجباً لحصول الخيار، أو إذا لم يتمكّن من الردّ الى الوليّ البائع، أو لا يكـون ذلـك  -كالجدّ مطلقاً 
 .موجباً له مطلقاً ؟ وجوه، ويظهر وجه الأوّل، والأخير من التأمّل فيما سبق

ع الـتمكّن منـه في حصـول الشـرط، فلعلّ وجه ظهور اعتبـار الـرّد الى متـولي الشـراء، مـ: وأما الثاني
 .وهو غير بعيد، وتجري هذه الوجوه فيما اذا اشترى حاكم عن الطفل فردّ البائع الى حاكم آخر

 لأنّ ولاية -ولو قلنا به في الفروع السابقة  -إنّ الوجه الأوّل لا يجري هنا : لا يقال
   



٥١٧ 

شــروط لعـــدم كــون تصــرّفه مزاحمـــةً الحــاكم الثــاني علــى مـــال الطفــل، الــذي تحـــت يــد الحــاكم الأوّل م
 .للحاكم الأوّل
مجــرّد تمكينــه الغــير الاختيــاري، والتصــرف الحاصــل بفعــل البــائع لا يكــون مزاحمــةً، ولا : لأّ� نقــول

يتوقّف ذلك التمكين على السلطنة الفعلية على التصرّف فيما يـردّ اليـه، حـتى لـو أنّ سـلطنة الحـاكم 
للحـاكم الأوّل ليسـت سـلطنةً عـن الطفـل، وإلاّ يمكـن الـردّ الى غـير على هذا المال مـا دامـت مزاحمـةً 

تري   -المشتري، لأنّ الحاكم ليس له سلطنة على غير مال الغائـب، وسـلطنته علـى القـبض عـن المشـ
مشــروط بكو�ــا مصــلحةً لــه بغــير المشــتري لــيس لــه ســلطنة علــى هــذا المــال، بــل لــو فــرض  -أيضــاً 

 -أيضـاً  -ية على التصرف في عين المدفوع لمـا كـان الـردّ الى المشـتري توقف الردّ على السلطنة الفعل
 .ممكناً، لأنهّ قبل الردّ ليس له سلطنة فعلية على التصرف في ذلك المدفوع اليه

نعــم، يجــب علــى الحــاكم الثــاني ردّ الــثمن المقبــوض الى الأوّل، بعــد تحقــق الفســخ، لأنّ إمســاكه 
إنّ المزاحمــة في المــال الــذي كــان تحــت يــد الحــاكم : ان أن يقــالمــع إمكــ. مزاحمــة -حينئــذٍ  -وحفظــه 

وفيـه �مـل؛ فـأن صـدق المزاحمـة . الأول لا تجوز، وهذا مال جديد للطفل، فـلا تكـون مزاحمتـه حرامـاً 
 -إنّ المقتضـي : إلاّ أن يقـال. في نظر العرف كافٍ في الحرمة، ومع الشك فيه، الأصل عـدم الولايـة

 .موجود، والأصل عدم المانع، وفيه �مّل -وهو أهليّة الولاية 
ــبعض : السادســة الظــاهر مــن إطــلاق ردّ الــثمن ردّ تمامــه، لأنــه الــثمن، والــبعض بعضــه، فلــو ردّ ال

 .وأراد الفسخ لم يكن له ذلك
لــو ردّ الــبعض كــان ذلــك �قيــاً في : فعلــى هــذا. نعــم لــه الــرد تــدريجاً الى أن يكمــل فيفســخ حينئــذ

 .تري التصرف فيهملكه، ولا يجوز للمش
وهل يكون أمانةً، فلا يضمن إلاّ �لإتـلاف، ومـا يقـوم مقامـه مـن التلـف عنـد التفـريط أو يكـون 
مضمو�ً مطلقا؟ً الظاهر ذلك، لأنهّ نظير المقبوض �لسوم، فأنّ المشـتري أنمّـا أقـدم علـى أخـذه علـى 

ـــؤدّه، أو بدلـــه علـــى تقـــديري إمضـــاء العقـــد والفســـخ الى البـــائع، وال بـــائع لم يجعلـــه �ئبـــاً عنـــه في أن ي
 حفظه، وإنما أدّاه اليه على وجه الثمنيّة،

   



٥١٨ 

 .سليم عمّا يوجب الخروج عنه )١()على اليد(فعموم 
 .نعم، لو خرج �لاستئمان فلا إشكال في عدم الضمان بدون التفريط

ء يفسـخ وهل يصحّ شرط السلطنة على الفسخ فيما يردّ بدلـه مـن أجـزاء المبيـع، فبعـد ردّ كـل جـز 
ـــل . مـــا يقابلـــه؟ الظـــاهر، نعـــم، بنـــاءً علـــى قبـــول العقـــد للتبعـــيض في الانفســـاخ اختيـــاراً، ولي فيـــه �مّ

إن اقتصـر علــى فســخه الى أن انقضـى مــدّة الخيــار كــان . وحينئـذ فلــو ردّ الــبعض وفسـخ مــا يقابلــه، فــ
ئع علـــى الفســـخ في المشـــتري مســـلّطاً علـــى الـــردّ في البـــاقي، لتـــبعّض المبيـــع عليـــه، وشـــرطه ســـلطنة البـــا

الــبعض لــيس التزامــاً �لعقــد، �لنســبة الى مــا لم يفســخه البــائع، ومنــه تبــينّ أنّ لــه الخيــار قبــل مضــيّ 
 .ولو شرط السلطنة على الفسخ في التمام بردّ البعض جاز. زمان الخيار أيضاً 
 مـن الـثمن ويجـوز اشـتراط الفسـخ في الكـلّ، بـردّ جـزءٍ معـينٍّ : في المكاسـب -  -قال شيخنا 

، فيبقى الباقي في ذمّة البائع بعد الفسخ  .، انتهى)٢(في المدة، بل بجزءٍ غير معينٍّ
مــن الجــزء غــير المعــينّ الفــرد المنتشــر بــين الأفــراد، المقــدّرة بمقــدارٍ معــينٍ  -  -لعــلّ مــراده : أقــول

الكلّ بعـد فـرض اتحـاد الأجـزاء  مع التساوي في الجنس والقيمة، مثل درهم من الدراهم، أو الربع من
جنســاً، وإلاّ فشــرط رّد الجــزء ا�هــول، قــدراً وجنســاً أو مــن إحــدى الجهتــين يــؤدّي الى الغــرر المفســد 

 .للعقد
محمول على عدم بقاء عـين البـاقي، ضـرورة أنّ العـين بعـد » يبقى الباقي في ذمّة البائع « : وقوله

 .ائع ردّها اليه، ولا تتعلّق به الذمّة ما لم يكن �لفاً الفسخ تخرج عن ملك المشتري، ويجب على الب
كمـــا يجـــوز للبـــائع شـــرط الفســـخ بـــردّ الـــثمن كـــذلك يجـــوز للمشـــتري شـــرط الفســـخ بـــردّ : الســـابعة

 ويجري فيه جميع المسائل السابقة من غير فرق، ويجوز اشتراط. المبيع
____________________ 

 .۱۰ح  ۳۴۵ص  ۲ج : عوالي اللئالي )١(
 .۲۹س  ۲۳۲الخيارات ص : المكاسب )٢(
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 .الفسخ لكلّ منهما بردّ ما انتقل اليه
 .ينتقل هذا الخيار الى الوارث في بعض الصور �لشرط لا �لإرث: الثامنة

أنّ المراد من الردّ والخيار بعده قد يكون ردّ خصوص البـائع، وخيـاره كـذلك، وحيئنـذٍ : وتوضيحه
غــير قابــل للانتقــال،  -أيضــاً  -ردّه، لأنّ الشــرط لم يحصـل، والمشــروط لا يكـون للــوارث الخيــار بعــد 

 .وذلك نظير شرط الخيار للأجنبيّ، في أنهّ لا ينتقل الى وارثه لاعتبار الخصوصيّة
وقــد يكــون ردّ البــائع علــى وجــهٍ يشــمل غــيره ممـّـن يقــوم مقامــه، وخيــاره علــى وجــه الخصوصــية، 

ن موت البائع بعد فعليّة خياره، لـردّه الـثمن الى المشـتري بنفسـه أو وحينئذٍ لا ينتقل الى الورثة ولو كا
وكيله، لأنّ الخيار غير قابل للانتقال، وقد يكون عكـس هـذه الصـورة، وهـو ردّ خصـوص البـائع مـع 

 :وذلك يتصوّر على وجهين. عدم اعتبار الخصوصيّة
عنـد عدمـه، وحينئـذ ينتقـل  خيـار البـائع عنـد وجـوده، ومـن يقـوم مقامـه: أن يكون المراد: أحدهما

 .الى الورثة لعموم الشرط
ــبر عــدم ثبــوت هــذا الخيــار لغــيره، ولا : الثــاني أن تكــون خصوصــيّة البــائع غــير ملحــوظ أي لم يعت

بر ثبوتــه لــه، نظــير شــرط الخيــار في مــدّة مــن غــير شــرط الــردّ، وحينئــذٍ، فــإن حصــل الــردّ مــن البــائع  اعتــ
ده �لإرث، لأنـّه لم يكـن العمـوم مـراداً في الشـرط حـتى يكـون ثبوتـه يكون الخيـار منـتقلاً الى الورثـة بعـ

 .به، ولا كان خصوص البائع وشخصه ملحوظاً حتى لا يكون الخيار قابلاً للانتقال
. ردّ البائع وخياره من غـير نظـر الى الخصوصـيّة وشـخص البـائع: وقد يكون المراد من الردّ والخيار
منهمـا كـان الانتقـال الى الورثـة قبـل تحقّـق الـردّ �لشـرط، وكـذلك  وحينئذ، فإن أريد مـع ذلـك العمـوم

 .بعده
وإن لم يــرد العمــوم منهمـــا، فــإن تحقّـــق الــردّ مـــن البــائع انتقـــل الى الــوارث �لإرث، وإن لم يتحقّـــق 
فانتقالـــه الى الـــوارث �بـــع لكـــون الخيـــار المعلّـــق علـــى حصـــول الـــردّ مـــن حقـــوق البـــائع، بحيـــث تكـــون 

 إن تحقق -وهي السلطنة على الخيار  -قية القضية التعلي
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ردّها من حقوقه، فإن كان مـن الحقـوق انتقـل إلـيهم، وإلاّ فـلا معـنى للانتقـال، وإن أريـد العمـوم مـن 
 .الردّ، ولم يلاحظ في الخيار أو العكس الأمر

ن الحقـوق ففي الصورة الاولى ينتقل بعد الردّ �لإرث، وقبله يتوقّف على كون القضية التعليقية مـ
 .المنتقلة �لإرث

ـــردّ : وفي الصـــورة الثانيـــة ينتقـــل بعـــد الـــرّد البـــائع في حياتـــه الى الورثـــة بعـــد ثبوتـــه �لشـــرط، وقبـــل ال
 ].بيـّنّاه [ يتوقّف على أن يكون الردّ الذي 

 بسم اّ� الرحمن الرحيم
 .جمعينولعنة اّ� على أعدائهم أ. الحمد ّ� رب العالمين والصلاة على محمد وآله

ونفــى . لا إشــكال في أنــه لا يخــتصّ خيــار الشــرط �لبيــع، وأنــّه يجــري في غــيره في الجملــة: مســألة
وأمّا دخوله في غيرها ففيه إشكال . )١(الخلاف عن دخوله في عقود المعاوضات شيخنا في المكاسب

 :ولنقدّم على المطلوب مقدّمةً . واختلاف
صــحّة هــذا الشــرط مطلقــاً، عــدا  )٢()لمؤمنــون عنــد شــروطهما: (مقتضــى عمــوم قولــه : فنقــول

وقــد يــدّعى ابتنــاء ذلــك علــى . مواضــع خاصّــةٍ وقــع الإتفّــاق علــى عــدم صــحّة الشــرط المــذكور فيهــا
 .جر�ن التقابل في المشروط فيه، وعدمه

تجعـل وعلى الثاني يحكم بفساد الشـرط؛ نظـراً الى أنّ أدلـّة الشـرط لا . فعلى الأوّل يؤخذ �لعموم
 .غير السبب الشرعيّ سبباً 

أنّ معــنى الوفــاء �لشــرط العمــل بمقتضــاه، ولا ريــب أنّ مقتضــى شــرط الخيــار : ويــرد عليــه: أقــول
ترتيــب آ�ر فســخ المعاملــة علــى فســخ ذي الخيــار، ووجــوب هــذا المعــنى لازم مســاوٍ لصــحّة الفســخ، 

 .وم كان مقتضاه العمل بهفكلّ شرطٍ لم يقم دليل، من إجماعٍ أو غيره على خروجه عن العم
____________________ 

 .۲۳۲الخيارات ص : المكاسب )١(
 .۷۷ح  ۲۱۷ص  ۳ج : عوالي اللئالي )٢(
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اذا لم يعلـم جــر�ن التقابـل، في العقـد المشـروط فيــه كانـت قابليـة الانفسـاخ مشــكوكةً، : فـإن قلـت
يمكــن التمسّــك �لعمــوم، لأنّ الفــرد فــلا يعلــم أنّ الشــرط المــذكور غــير مخــالفٍ للكتــاب والســنّة، فــلا 

المشــكوك دخولــه في العــامّ أو المخصّــص لا يؤخــذ فيــه �لعمــوم، بــل الواجــب الرجــوع إلى دليــلٍ �لــثٍ 
في حكمــه، ولــو كــان أصــلاً، ولا ريــب أنّ الأصــل الفســاد، لأنّ الأصــل عــدم وقــوع المعاملــة المقيّــدة 

 -إنّ الشــرط الفاســد لا يــؤثرّ في فســاد العقــد : اإن قلنــ -�ــذا القيــد، والأصــل عــدم �ثــير في رفعهــا 
 :إلاّ أن يقال

إنّ الصــحّة إن تحقّقـــت علـــى تقـــدير فســـاد الشـــرط فهـــي مـــع الخيـــار، فالخيـــار �بـــت علـــى تقـــدير 
. ولكـن في ثبـوت الخيـار علـى تقـدير الفسـاد �مّـل -إن قلنا بصـحة العقـد  -فساد الشرط وصحته 

 .�تي الكلام فيه في �ب الشروط
أنّ المرجــع فيمــا يشــكّ مخالفتــه للســنّة هــو  -إن شــاء اّ� تعــالى  -ســيأتي في �ب الشــروط : قلنــا

والمناقشة فيها �نّ الشـكّ في المخالفـة الدائميـة، لا في المخالفـة . العموم، عملاً �صالة عدم المخالفة
 .في الجملة، مع اليقين بعدمها في زمانٍ سابقٍ 

بجميـــع قيـــوده فهـــو مخـــالف لـــه . إن كـــان مخالفـــاً لشـــرطٍ خـــاص - مـــثلاً  -أنّ الكتـــاب : توضـــيحه
 .دائماً، وإن لم يكن مخالفاً فليس كذلك دائماً، فالشك في المخالفة شك في المخالفة الدائمية

مدفوعــة �نّ مرجــع الشــك في المخالفــة الى الشــكّ في . وهكــذا الكــلام �لنســبة الى مخالفــة الســنّة
 .التخلّف، ولو �لشرط، والأصل عدم الجعل �ذا الوجهجعل الحكم على وجهٍ لا يقبل 

أصـــالة عـــدم أحـــد العنـــوانين لا يثبـــت العنـــوان الآخـــر، ولـــذا لا يحكـــم �صـــالة عـــدم : فـــإن قلـــت
 .أنّ مشكوك العدالة عادل: الفسق
إنّ المســـتثنى منـــه في الحـــديث لـــه عنـــوان خـــاصّ، يتوقـــف إدراج الأفـــراد المشـــكوكة فيـــه علـــى : قلنـــا

 .العنوان، بل الخارج له عنوان خاصّ، فأصالة عدمه يوجب الدخول فيهإحراز ذلك 
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كــلّ شــرط يجــب الوفــاء بــه إلاّ : أنّ الحــديث بعــد ملاحظــة المخصّــص يكــون مفهومــه: والحاصــل
 .المخالف، فكلّما لم يكن مخالفاً، ولو �لأصل داخل في عمومه هذا

هـذا لشـرط لا يخلـو مـن غمـوض، لأنّ أنّ دلالة أدلّة الشروط على صحة مثل : ولكنّ الإنصاف
�ثـــير الفســـخ في رفـــع المعاوضـــة وغيرهـــا يتوقــّـف علـــى كونـــه ســـبباً شـــرعيّاً في ذلـــك في نفســـه، وعلـــى 

إمّا رضا من يفسخ عليه، أو ما يقوم مقـام الرضـا، وشـرطه الخيـار إن كـان : حصول شرطه الذي هو
 .رط الحكمالمراد منه شرط السببيّة الشرعيّة للفسخ، فهو راجع الى ش

بحيـث يكـون التـزام  -حصول حقّ لذي الخيار، يوجب سلطنةً على الفسخ : وإن كان المراد منه
فالوفـــاء بــــه لا يقتضــــي، إلاّ أنّ المشـــروط عليــــه لا يكــــون  -المشـــروط عليــــه بــــه بمنزلـــة الرضــــا الفعلــــي 

للتـأثير في رفـع مسلّطاً علـى المنـع، ويكـون الفسـخ علـى تقـدير وقوعـه خاصّـاً لشـرائط الصـحة، قـابلاً 
 .ويجب الوفاء به عليه على هذا التقدير. العقد، واقعاً قهراً على المشروط عليه

أنّ حقيقة الشرط على هذا التقدير رفع سلطنة المشروط عليـه علـى المنـع مـن الفسـخ، : والحاصل
 .وعدم كون رضاه الفعلي شرطاً في �ثير الفسخ

ة المشروط عليه على المنع من الفسخ أعمّ مـن كونـه ولا ريب أنّ نفي شرطيّة الرضا، وقطع سلطن
 .سبباً في رفع العقد ومؤثرّاً في ذلك

وقد عرفت أنّ وجـوب . حقيقة شرط الخيار هي سلطنة المشروط له على فسخ المعاملة: لا يقال
الوفـــاء بـــه لازمـــاً مســـاوٍ لحصـــول ذلـــك، فهـــو يقتضـــي حصـــول العلّـــة التامّـــة لتـــأثير الفســـخ إذا كانـــت 

نة عليـــه شـــرطاً في ضـــمن العقـــد، فـــالعموم يقتضـــي الســـببيّة الشـــرعية، وكونـــه مـــؤثرّاً قهـــراً علـــى الســـلط
 .المشروط عليه
ليس كلّ شرطٍ يجب الوفاء به، بل مورد أدلةّ الشروط ما يكون وضعه ورفعه �ختيـار : لأّ� نقول

ين، وسـببيّة الفسـخ طرفي الشرط، مع قطع النظر عن الشرط، ويكون الشرط موجباً لتعينّ أحـد الأمـر 
 .ليست من الامور التي تكون تحت اختيارهما

 بمعنى -فشرط الخيار إن كان المراد منه شرط كون ذي الخيار مسلّطاً على الفسخ 
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لا يكـون داخـلاً في عمـوم أدلــة  -كـون فسـخه سـبباً ومـؤثرّاً في ذاتــه وواقعـاً قهـراً علـى المشـروط عليــه 
 .رّد عدم توقّف �ثيره على حصول الرضا الفعلي من المشروط عليهالشروط، وإن كان المراد منه مج
ووجـوب الوفـاء بمثـل هـذا الشـرط لـيس . قطـع سـلطنة المشـروط عليـه: فصحّة هـذا الشـرط معناهـا

يجـب ترتيـب آ�ر الفسـخ : معناه ترتيب آ�ر فسخ المعاملـة علـى فسـخ ذي الخيـار مطلقـاً، بـل معنـاه
 .بباً، ولذاته رافعاً للعقدعليه على تقدير كونه في نفسه س

لا دخـــل لـــه، �ســـتثناء  -هنـــا  -أنّ منـــع دلالـــة أدلــّـة الشـــروط : ومـــن التأمّـــل فيمـــا ذكـــر� يظهـــر
داخـل تحـت العمـوم كـان  -أيضـاً  -الشرط المخالف للكتـاب، حـتى لـو فرضـنا أنّ الشـرط المخـالف 

 .منع الدلالة هنا متّجهاً، فتأمل
أو إيقــاعٍ كــان التقابــل فيــه جــار�ً يكــون مقتضــى العمــوم صــحّة  أنّ كــلّ عقــدٍ : فــتلخّص ممــا ذكــر�

شرط الخيار فيه، وكلّ ما لم يكن التقابل فيه جار�ً، أو شـكّ في جر�نـه فيـه لم يكـن مقتضـى العمـوم 
علــى تقــدير البنــاء علــى أنّ  -ولكــنّ التمسّــك �صــالة الفســاد . صــحّته، فــالمرجع فيــه أصــالة الفســاد

إن كـان أصـالة فسـاد : لا يخلـو مـن إشـكال، لأنّ المـراد منهـا -فسـاد العقـد فساد الشرط لا يوجب 
ـــداً فهـــي لا تنـــافي  العقـــد المقيـّــد �لشـــرط بمعـــنى أصـــالة عـــدم وقوعـــه علـــى وجـــهٍ أوقعـــه المتعاقـــدان مقيّ
حصول الخيار من وجـهٍ آخـر بعـد البنـاء علـى وقـوع العقـد صـحيحاً مـع فسـاد قيـده و إن كـان المـراد 

فسخ الصادر من المشـروط لـه، فسـيأتي أن مقتضـى القاعـدة علـى تقـدير صـحة العقـد أصالة فساد ال
ثبوت الخيار لمن حكـم بفسـاد شـرطه، فالمشـروط لـه الخيـار، سـواء حكمنـا بفسـاد شـرطه أو صـحته، 

ســيأتي إن  -إلا أن يقـال بمنــع ثبــوت الخيــار علـى تقــدير فســاد الشــرط، وللكـلام في ذلــك محــلّ آخــر 
اذا عرفت ذلك فيقـع الكـلام �رةً في العقـود الجـائزة، واخـرى في اللازمـة، و�لثـةً في  -شاء اّ� تعالى 

 .الإيقاعات
 .فقد يقال بفساد الشرط، نظراً الى أنّ الخيار فيها �بت دائماً : أمّا الأوّل: فنقول
 توضيحه أنّ معنى صحّة الشرط كونه موجباً لحصول أمرٍ لو لم يكن الشرط: قلت
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وهذا المعنى لا يمكن تحقّقه في العقود الجائزة، لحصول الخيار فيها علـى تقـدير عـدم . لم يكن حاصلاً 
 .دائماً  -أيضاً  -الشرط 

حــقّ لــذي الخيــار في العقــد يوجــب ســلطنته علــى : الخيــار ملــك الفســخ، وبعبــارة اخــرى: لا يقــال
إمّــا مــن : بــل الخيــار فيهــارفــع أثــر العقــد، ولــيس شــيء مــن العقــود الجــائزة مــورداً للخيــار �ــذا المعــنى، 

آ�ر بقـــــاء الســـــلطنة علـــــى الملـــــك كمـــــا في الوديعـــــة والعاريـــــة، والوكالـــــة علـــــى التصـــــرف في الامـــــوال، 
ــا حكــم صــرفٍ، وهــو جــواز ارتجــاع العــين كمــا في الهيئــة الجــائزة. والمضــاربة وإمّــا مــن آ�ر بقــاء . وإمّ

 .من الامور الموجبة للجواز السلطنة على النفس كما في الوكالة على النكاح، إلى غير ذلك
أنّ الخيار بمعنى ملك فسخ العقد الناشيء من السلطنة علـى نفـس العقـد، وكـون أمـره : والحاصل

 .�ختيار المشروط له ليس حاصلاً في العقود الجائزة
الســلطنة علــى رفــع العقــد، وكــون منشــأه حقّــاً في العقــد لــيس : المــراد مــن شــرط الخيــار: لأّ� نقــول

. مفهـوم الشـرط الـذي يقيـّد بـه العقــد، ولـو كـان داخـلاً في مفهومـه فهـو مصـطلح الفقهــاء داخـلاً في
 .وأما عرفاً، فليس إلاّ السلطنة على رفع العقد، وهي حاصلة بدون الشرط

ولكــن يمكــن المناقشــة في ذلــك، �ّ� لا نســلم أنّ معــنى الصــحة هــو التــأثير في حصــول مــا لــو لم 
هي عبارة عـن التـأثير، غايـة الأمـر أنـّه إن وجـد سـبب آخـر للتـأثير   يكن الشرط لم يكن حاصلاً، بل

 -كان ذلك الأثر مستنداً الى السببين كما هو الشأن في المؤثرّين المتواردين على أثرٍ واحدٍ، فالخيـار 
مسـتند الى سـبب الجـواز مـن الامـور المـذكورة سـابقاً وعلـى تقـدير الشـرط  -على تقدير عدم الشرط 

 .مستند إليهما
 .ودعوى الخلوّ عن الفائدة خالية عن الفائدة، لأنّ ذلك لا يمنع الصحة

مرجــع الخيــار حقيقــةً الى حــقّ في العــين يوجــب الســلطنة علــى ارتجاعــه بفســخ العقــد، : لا يقــال
وهـــذا المعـــنى لا يعقـــل حصـــوله في مثـــل العاريـــة والوديعـــة، لأنّ الســـلطنة علـــى المـــال حاصـــلة بجميـــع 

 .أنحائها
 لا نسلّم أن الخيار مرجعه الى ذلك، بل الخيار حقّ في العقد، ولذا :لأّ� نقول
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يتحقّق في العقود التي ليس جهة الماليّة فيها مـن مقوما�ـا كمـا في النكـاح، بـل لا يتصـوّر هـذا المعـنى 
عض في مثل خيار الزوجة، ثم إنهّ يتصوّر الفائدة لشرط الخيار �لنسبة الى العقود الجائزة، التي تلـزم بـب

ولكــنّ ذلــك خــارج عــن الفــرض، لأّ�ــا . الملزمــات كالتصــرف في الهبــة علــى القــول وتلــف العــين فيهــا
 .�ذا الاعتبار تدخل في العقود اللازمة

ويمكـــن أن يســـتدلّ علـــى الفســـاد فيهـــا، �نّ الشـــرط في العقـــد الجـــائز لا يجـــب الوفـــاء بـــه، وذلـــك 
الراهن لا يتمّ، إذ لو شرط المر�ن لنفسه الخيـار  �لنسبة الى مثل الرهن، الذي يكون لازماً من طرف 

 .كان الوفاء به على الراهن واجباً 
بفساد الشرط فهـل يكـون موجبـاً لفسـاد العقـد هنـا، كمـا يكـون موجبـاً لـه في العقـود : ثمّ إن قلنا

 أم لا ملازمة ؟ -على القول به  -اللازمة 
عــدم القيــد موجــب لعــدم المقيّــد فالظــاهر إن كــان منشــأ الفســاد كــون الرضــا �لمقيــد، وأنّ : أقــول

حاصل بدون الشرط، ومعنى فساده أنهّ لا يكون لـه دخـل في حصـول  -هنا  -الصحة، لأنّ القيد 
الخيار، وأنّ وجوده كعدمه، وإن كان منشأ الأخبار الخاصّة كما قد يسـتدلّ �ـا علـى ذلـك في �بـه، 

لالـــة الأخبـــار، ويـــدّعى اختصاصـــها بصـــورة عـــدم والظـــاهر اطّـــراد الحكـــم لمـــا نحـــن فيـــه إلاّ أن يمنـــع د
 .حصول مطلوب المشروط له أصلاً 

نعــم، لــو كــان الشــرط هــو الخيــار �لمعــنى المصــطلح عليــه، لا مجــرد الســلطنة علــى رفــع العقــد كــان 
 .القول بفساد الشرط مستلزماً للقول بفساد العقد؛ بناء على أنّ فساده موجب لفساده

يترتــّب عليــه   -لا يثبــت  -الــتكلم في صــحّة شــرط الخيــار في العقــود الجــائزة وممــّا ذكــر�، علــم أنّ 
 :فنقول. كثير فائدة، فالاضراب عن إشباع الكلام فيه الى الكلام في العقود اللازمة أولى

 ما وقع الاتفاق على عدم دخول شرط الخيار فيه كالنكاح، فقد حكي: منها
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 .الاجماع على ذلك )٥(والمسالك )٤(وجامع المقاصد )٣(والسرائر )٢(والمبسوط )١(عن الخلاف
 :ما وقع الاختلاف في دخوله فيه، وهي كثيرة: ومنها
أنـّه موضـع وفـاق، وربمّـا يسـتظهر  )٦(وفي المسـالك. الوقف، فـأنّ المشـهور فيـه أنـّه لا يدخلـه: منها

 .وجود الخلاف فيه )٨(والدروس )٧(من المحكي عن السرائر
مـن أوقـف أرضـاً، ثم : -كمـا قيـل   -ستدلّ على عدم الدخول �لموثق وكيف كان، فيمكن أن ي

فـــأنّ الرجـــوع ميـــزان  . )٩(إن احتجـــت إليهـــا فـــأّ� أحـــقّ �ـــا، ثم مـــات الرجـــل، فأّ�ـــا ترجـــع مـــيرا�ً : قـــال
 .كاشف عن الفساد، وليس ذلك إلاّ لفساد الشرط

شـرط العـود عنـد الحاجـة كمـا لا نسـلّم أنّ شـرط الأحقّيـّة معنـاه شـرط الخيـار، بـل هـو إمّـا : قلـت
هو الظاهر أو شرط كونه من الموقـوف علـيهم عنـد الحاجـة، وفسـاد الشـرط �حـد المعنيـين لا يوجـب 

 .فساد شرط الخيار
ودعوى أنّ المستفاد منه، أنّ إبقاء الوقف لنفسه علقة في الوقف، ولو كانت هي الخيار موجـب 

 .للبطلان جزاف من القول
والكـــبرى في اولى . �نـّــه فـــكّ ملـــكٍ بـــلا عـــوضٍ، و�نـّــه يعتـــبر فيـــه القربـــة -أيضـــاً  -وقـــد يســـتدلّ 

 .الصغريين ممنوعة، وأمّا في الثانية فيمكن أن يستدلّ لها بما دلّ على أنهّ لا رجوع فيما كان �ّ 
____________________ 

 .۱۷مسألة  ۱۶ص  ۳ج : الخلاف )١(
 .۸۱ص  ۲ج : المبسوط )٢(
 .۲۴۶ص  ۲ج : السرائر )٣(
 .۳۰۳ص  ۴ج : جامع المقاصد )٤(
 .۴س  ۱۸۱ص  ۱ج : مسالك الافهام )٥(
 .۲۴۵ص  ۲ج : السرائر )٧(.۱۸۱ص  ۱ج : مسالك الافهام )٦(
 .۳۶۰ص : الدروس الشرعيّة )٨(
 .۲۹۶ص  ۱۳ج . من ابواب احكام الوقوف والصدقات ۳ب : راجع وسائل الشيعة )٩(

   



٥٢٧ 

 .)١()أعطى ّ� أن يرجع فيهلا ينبغي لمن : (كقوله 
 .)٢()إنمّا الصدقة ّ�، فما جعل ّ� فلا رجعة له: (وقوله 

وفي دلالتها علـى المـدّعى نظـر؛ لمنـع . )٣()مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه: (وفي النبويّ 
إّ�ـا : �نيـا؛ً لإمكـان أن يقـالشمولها للوقف أوّلاً، ومنع دلالتهـا علـى المنـع، حـتى في صـورة الاشـتراط 

 .في بيان حكم الصدقة من حيث هي
 .)٤()وما لم يعط ّ� أو في اّ� فأنهّ يرجع فيه: ( -في بعض هذه الأخبار  - ويؤيدّه قوله 

؟ فــأنّ )٥(الرجــل يتصـدّق �لصـدقة ألـه أن يرجـع في صـدقته: ويؤيـده أيضـاً قـول السـائل في بعضـها
إنّ تـــرك الاستفصـــال في مقـــام : إلاّ أن يقـــال. نــّـه ســـؤال عـــن حكمهـــا مـــن حيـــث هـــيالظـــاهر منـــه أ

 .الجواب يدلّ على العموم
واختصاصـه . )٦(ولا يرجـع في الصـدقة اذا ابتغـى وجـه اّ� عـزّ وجـلّ : وأمّا صحيحة محمد بـن مسـلم

وي نــوع دلالــةٍ علــى المنــع نعــم، في النبــ. ظــاهر) الى آخــره. اذا ابتغــى: (بغــير الوقــف بقرينــة قولــه 
 .إن سلّم شموله لما نحن فيه

 .المؤيدّ �لشهرة، وبما مرّ من القاعدة )٧(فالعمدة هو الاتفاق المحكيّ في المسالك
دخـول خيـار الشـرط فيـه، وفي  )٨(الهبـة المقصـود لهـا القربـة، فـأن ظـاهر المحكـيّ عـن التـذكرة: ومنها

 .ق الصدقة �لوقفمنها إلحاق مطل )٩(المحكيّ عن موضع آخر
____________________ 

 .۳۳۴ص  ۱۳ج  ۱من ابواب الهبات ح  ۳ب : وسائل الشيعة) ۴و  ۱(
 .۳۱۶ص  ۱۳ج  ۱ح  ..من ابواب احكام الوقوف و ۱۱ب : وسائل الشيعة )٢(
 .۳۱۶ص  ۱۳ج  ۲ح  ..من ابواب احكام الوقوف و ۱۱ب : وسائل الشيعة )٣(
 .۳۴۲ص  ۱۳ج  ۱ب الهبات ح من ابوا ۱۰ب : وسائل الشيعة )٥(
 .۳۱۷ص  ۱۳ج  ۷ح  ..من ابواب الوقوف و ۱۱ب : وسائل الشيعة )٦(
 .۵س  ۱۸۱ص  ۱ج : مسالك الافهام )٧(
 .۲۹س  ۵۲۲ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٨(
 .المطلب الثالث في الالزام ۴۰س  ۴۳۴ص  ۲كتاب الوقف ج : تذكرة الفقهاء )٩(

   



٥٢٨ 

وقـــد  -مـــن الأخبـــار، الدالــّـة علـــى أنـّــه لا رجـــوع فيمـــا كـــان ّ� ويمكـــن أن يســـتدلّ للمنـــع بمـــا مـــرّ 
كـافٍ في   -بنـاءً علـى مـا مـرّ  -إلاّ أنّ الشـكّ في سـببيّة الفسـخ لرفعهـا  -عرفت الكلام في دلالتهـا 

 .الحكم �لفساد
دخولــه  )٣(وعــن التــذكرة. عــدم الــدخول فيــه مطلقــاً  )٢(والخــلاف )١(الصــلح، فعــن المبســوط: ومنهــا
بـين مـا كـان  )٥(وفصّـل في التحريـر. دعـوى الإجمـاع علـى الـدخول فيـه: )٤(عن المهذّب البـارعفيه، بل 

 .في معنى الإبراء فلا يدخله، وبين ما كان معاوضةً فيدخله
أمّـا أنـّه لا يـدخل فيـه اذا كـان في معـنى . وغـيره، وهـو الأقـوى )٦(ومثله حكي عـن جـامع المقاصـد

وأمّــا أنــّه . في الإيقاعــات، مضــافاً الى مــا مــرّ مــن الأصــل -إن شــاء اّ� تعــالى  -الابــراء فلمــا ســيأتي 
 .يدخله اذا كان معاوضةً فللعموم، وعدم ما يصلح للتخصيص

مـــن حيـــث المـــر�ن داخـــل في العقـــود  والكـــلام فيـــه مـــن حيـــث الـــراهن، وإلاّ فهـــو. الـــرهن: ومنهـــا
والخيــار ينــافي . المنــع عــن ذلــك، مســتدلاً �نّ الــرهن وثيقــة للــدين )٧(وقــد حكــي عــن بعــض. الجــائزة

 .الاستيثاق
ـــار بتراضـــي  ـــزوم، وهـــو لا ينـــافي جـــواز جعـــل الخي واجيـــب �نّ غايـــة الأمـــر كـــون وضـــعه علـــى الل

 .الطرفين
 فلا يقبل التقييد بغير صورة الاشتراط،إن كان الخيار منافياً للاستيثاق : أقول

____________________ 
 .۸۰ص  ۲ج : المبسوط )١(
 .۱۰مسألة  ۱۲ص  ۳ج : الخلاف )٢(
 .۱۹س  ۵۲۲ص  ۱كتاب البيع ج : تذكرة الفقهاء )٣(
 .۵۳۸كتاب الصلح ص   ۲ج : المذهب البارع )٤(
 .۳۰س الفصل الثاني  ۱۶۷كتاب البيع ص   ۲ - ۱ج : تحرير الاحكام )٥(
 .۳۰۴ص  ۴ج : جامع المقاصد )٦(
 .۲۳۴الخيارات ص : المكاسب )٧(

   



٥٢٩ 

فهــو  -لأنّ مــن أحكامــه اللــزوم  -إن اريــد مــن المنافــاة منافاتــه لحكمــه الشــرعي : فــالأولى أن يقــال
 .مطلق ممنوع

ولكـنّ . فهـو ممنـوع -نظير منافـاة شـرط عـدم حصـول الملـك في البيـع  -وإن اريد منافاته لمدلوله 
إنــّه منــافٍ : ير لا يخلــو مــن نظــر؛ فــأنّ الســلطنة علــى الارتجــاع بــدون أداء الــدين يمكــن أن يقــالالأخــ

 .لكون المال وثيقة عرفاً 
هــــو الصــــحة لســــلامة العمــــوم عــــن  -حينئــــذ  -وكيــــف كــــان، فــــإن علــــم عــــدم المنافــــاة فالظــــاهر 

ر�ن �لفســخ فــالمؤثر إنّ ســببيّة فســخ الــراهن مجهولــة، وعلــى تقــدير رضــا المــ: إلاّ أن يقــال. المعــارض
 .وقد مرّ أنّ عند الشكّ في السببيّة لا يمكن التمسّك. ردّه، لا فسخ الراهن

وهكذا الأمر على تقدير الشكّ في المنافاة لعدم العلم �لمـانع الموجـب لتخصـيص العمـوم، إلاّ أن 
 .صولإنّ الشكّ في المنافاة موجب للشكّ في قصد الإنشاء، فأصل العقد مشكوك الح: يقال

أنّ ظهــور اللفــظ في الانشــاء حجّــة شــرعيّة مــا لم يــدلّ علــى خلافــه دليــل، وإن علــم المنافــاة : وفيــه
. ففساد الشرط ظاهر، لأنهّ إمّا بكون العقد فاسـداً رأسـاً أو هـو خاصّـة، فهـو فاسـد علـى أيّ حـال

و فــرض ولــ. واحتمــال فســاد العقــد دون الشــرط فاســد للقطــع �نّ فســاد العقــد يوجــب فســاد الشــرط
إمكــان صــحة الشــرط بــدون العقــد فهنــا يســتحيل ذلــك، لانتفــاء متعلـّـق الشــرط علــى تقــدير فســاد 

 .العقد، كما هو واضح
وأمّــا العقــد، فهــل الحكــم بصــحته وفســاده مبــنيّ علــى إفســاد الشــرط الفاســد، وعدمــه، أو يخــتصّ 

 :هنا �لبطلان ؟ وإن قلنا �نّ الشرط لا يكون مفسداً وجهان
 .لوم فساده هو خصوص الشرط، وليس للعقد جهة توجب فساده غير فساد الشرطمن أنّ المع

ومن أن القصد الى إنشـاء مفهـوم العقـد المقيـّد �لشـرط معلـوم أنـّه غـير متحقّـق، لأنّ قصـد اتحـاد 
لا يعلـــم قصـــده، بـــل ظـــاهر اللفـــظ  -أيضـــاً  -المتنـــافيين لا �تي مـــن العـــالم �لمنافـــاة، وإيجـــاد المطلـــق 

 ه، والكلام في مسألة إيجاب فساد الشرط فساد العقديقتضي عدم
   



٥٣٠ 

 .إنمّا هو بعد إحراز تحقّق الإنشاء، ووقوع المعاهدة من المتعاقدين
واعلـم، أنّ محـلّ الكــلام إنمّـا هــو مـا اذا علــم أنّ العاقـد لم يقصــد التجـوّز، ولم يجعــل أحـد المتنــافيين 

 .التقدير فلا إشكال في أنّ المتبّع قصدهوأمّا على هذا . قرينةً على عدم إرادة ظاهر الآخر
إمّــا لكــون : منــع ثبــوت الخيــار، ولعــلّ المنــع )٢(، والقواعــد)١(الضــمان، فعــن ضــمان التــذكرة: ومنهــا

 .الخيار منافياً لمفهوم التعهد عرفاً، أو لكون الضمان في معنى الإبراء
ـــةٍ أمّـــا المنافـــاة فالظـــاهر عـــدمها، لأنّ مفهـــوم الضـــمان لـــيس إلاّ : قلـــت نقـــل مـــا في الذمّـــة الى ذمّ

 .أخرى، وهو لا ينافي التقيّد �لخيار
وأمّــا كونــه في معــنى الإبــراء، فــإن اريــد منــه ترتــّب بــراءة الذمّــة عليــه فهــو مســلّم، ولكــن لــو أوجــب 

 .�طلاً، ولا أظنّ أحداً ينكر صحّته -أيضاً  -عدم الخيار لكان شرط الخيار في بيع ما في الذمّة 
فالأولى أنّ إ�طة الحكم �لصحة والفساد علـى جـر�ن . كونه إنشاء الإبراء فالمنع ظاهروإن اريد  

 .التقابل فيه وعدمه، كما هو قضية الأصل المقرّر سابقاً 
دخول خيار الشرط في القسمة وإن لم يشتمل علـى الـردّ  )٤(والتذكرة )٣(ثم إنّ المحكيّ عن المبسوط

 .لقول لا إشكال فيه، بناء على جر�ن التقابل فيهاوذلك اذا كان التراضي �لسهام، �
وأمّــا اذا كــان التراضــي �لســهام �لفعــل ففيــه إشــكال، لأنّ ارتبــاط القــول �لفعــل لا يخلــو تصــوّره 

بر مــن الشــرط مــا كــان في مــتن العقــد. مــن إشــكال ومنــه يظهــر الإشــكال في جــر�ن ذلــك في . والمعتــ
 .المعاطاة

____________________ 
 .۱س  ۸۶ص  ۲ج : ذكرة الفقهاءت )١(
 .۱۰س  ۱۷۷كتاب الضمان ص   ۲ - ۱ج : قواعد الاحكام )٢(
 .۸۲ص  ۲ج : المبسوط )٣(
 .۳۴س  ۵۲۲ص  ۱كتاب البيع ج : تذكرة الفقهاء )٤(
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وأمّـا . إن كـان المعتـبر في صـحة الشـرط كونـه في مـتن العقـد صـريحاً كـان الاشـكال متوجّهـاً : قلت
بحيــث يعــدّ العقــد عرفــاً مقيّــداً، �ن يكــون  -التبــاني ووقــوع العقــد علــى ذلــك البنــاء إن قلنــا بكفايــة 

فــلا إشــكال في الصــحّة، لإمكــان التبــاني قبــل تســهيم  -الشــرط المنــويّ بمنزلــة المحــذوف مــن الكــلام 
 المــال �لســهام ووقــوع التراضــي، علــى أنّ مــا يختــاره أحــدهما، أو كلاهمــا يكــون اختيــاره لــه مبنيّــاً علــى

. ثم يجعل المال سهاماً، ويختار كـلّ منهمـا سـهماً �نيـاً علـى مـا وقـع عليـه المقاولـة. السلطنة على الردّ 
والظــــاهر كفايــــة ذلــــك، لأنّ اعتبــــار ذلــــك لــــيس إلاّ لأجــــل أن يكــــون . وكــــذلك الكــــلام في المعاطــــاة

 .الإنشاء مقيّداً، وهذا المقدار كافٍ في تقييد الإنشاء
. عدم دخوله فيه مـدعين علـى ذلـك الإجمـاع )٣(والسرائر )٢(والغنية )١(خالصرف، فعن الشي: ومنها

وعن الشافعي المنع، معلّل �نّ الغرض من اعتبار التقابض فيه أن يفترقـا، ولم يبـق بينهمـا علقـة، ولـو 
 .اثبت الخيار بقيت العلقة

لغـرض عـدم  منع كون الغرض من اعتبار التقابض حصـول الافـتراق، مـع عـدم العلقـة، بـل ا: وفيه
 .كون حقّ لإحدهما عند الآخر من العوضين

فهـو، وإلاّ فـالمتبّع هـو العمـوم بعـد القطـع بجـر�ن  -والظـنّ خلافـه  -ان ثبـت الإجمـاع : و�لجملة
 .التقايل في العرف

أنــّه  )٤(-كمــا في المســالك   -المكاتبــة المشــروطة، بنــاء علــى أّ�ــا مــن العقــود، فعــن جماعــة : ومنهــا
 .جوازه للعبد أيضاً  )٥(وعن الشيخ. رط للمولىيجوز خيار الش
 والظاهر دخوله. الاتفاق على عدم دخوله فيه )٦(فظاهر المسالك: وأمّا المطلقة

____________________ 
 .۷۹ص  ۲ج : المبسوط )١(
 .۳۶س  ۵۲۵ص ): الجوامع الفقهية(غنية النزوع  )٢(
 .۲۴۴ص  ۲ج : السرائر )٣(
 .۶س  ۱۸۱في الخيارات ص  ۱ج : مسالك الافهام) ۵و  ۴(
 .۸۲ص  ۲ج : المبسوط )٦(

   



٥٣٢ 

 .فيها للمولى والعبد، لصحّة التقابل إن لم يثبت على خلافه إجماع، ولابدّ من التتبّع والتأمّل
فهو ما عدا مـا ذكـر�، كمـا صـرحّ  -وهو ما وقع الاتفّاق على دخوله فيه  -وأمّا القسم الثالث 

 .- مسره  قدس – )١(بذلك بعض المحقّقين من مشايخنا
وقــــد ادّعــــى في . فالظــــاهر عــــدم الخــــلاف في أنــّــه لا يجــــوز شــــرط الخيــــار فيهــــا: وأمّــــا الايقاعــــات

 .في الطلاق -أيضاً  -ويظهر منه الاتفاق . الإجماع على ذلك صريحاً في العتق والإبراء )٢(المسالك
 - )٤(المحكـيّ عـن السـرائرنفي الخلاف عن ذلك في الإبراء، ويظهر من التعليـل : )٣(وعن المبسوط

وكيـف كـان، فقـد اسـتدلّ . أنّ ذلـك مـن المسـلّمات -لعدم دخوله في الطلاق، �نهّ من الايقاعـات 
 :على ذلك �مور

مــن اشــترط شـــرطاً : أنّ المفهــوم مــن الشــرط مــا كــان بــين اثنــين، كمــا ينبـّـه عليــه الصــحيح: منهــا
 .)٥(ذي اشترط عليهفلا يجوز على ال -عزّ وجلّ  -مخالفاً لكتاب اّ� 

 .أنّ كون الشرط بين اثنين غير كونه بين الإيجاب والقبول: وفيه
إنّ الشــــرط في الإيقــــاع لا يفتقــــر الى القبــــول، كــــنفس الايقــــاع كــــان الوجــــه دفعــــه : نعــــم، إن قيــــل

 .بذلك
أنّ جر�نــه في الإيقــاع ينــافي افتقــاره الى القبــول، وذلــك نظــير شــرط خدمــة العبــد عليــه : والحاصــل

 .إنّ ذلك �لنسبة الى المشروط عليه كالشرط الابتدائي: مدّةً معينةً في عتقه، إلاّ أن يقال
____________________ 

 .۶۲ص  ۲۳ج : جواهر الكلام )١(
 .۴ - ۵س  ۱۸۱ص  ۱ج : مسالك الافهام )٢(
 .۸۰ص  ۲ج : المبسوط )٣(
 .۲۴۶ص  ۲ج : السرائر )٤(
 .۳۵۳ص  ۱۲ج  ۱يار ح من ابواب الخ ۶ب : وسائل الشيعة )٥(

   



٥٣٣ 

 .أنهّ لا موجب لتخصيص العموم، لأنّ المسلّم خروجه هو الابتدائي من الطرفين: وفيه
 )١(ويؤيـّده المحكـي عـن القـاموس. أنهّ لا يصدق الشرط على ما وقع في ضـمن الايقاعـات: ومنها
سّــك لإثبــات صــحّة الشــرط الالــزام والالتــزام في البيــع ونحــوه، ولا أقــلّ مــن الشــكّ إلاّ أن يتم: مــن أنــّه

�لعمومــــات، الدالــّــة علــــى صــــحّة ذلــــك الإيقــــاع المقيّــــد �لشــــرط، بنــــاءً علــــى صــــحّة التمسّــــك �فــــوا 
أنّ الوفـاء �لمقيـّد هـو العمـل بـه علـى وجـهٍ يطـابق : �لعقود، لصحّة العقد والشرط الواقع فيه بتقريب

دلالــة تلــك العمومــات علــى صــحّة  علــى مــا يبــينّ بــه عــدم -إن شــاء اّ� تعــالى  -القيــد، وســتقف 
 .هذا الشرط، ولو صحّ التمسّك �ا لإثبات غير هذا لشرطٍ من الشرائط المقيّدة �ا الإيقاعات

اسـتمرار عـدم تلـك العلقـة ولا : أنّ الإيقاعات آ�رها رفع العلقة، وبقاء تلك الآ�ر معناه: ومنها
لا يكــون مقتضــياً لحــدوث العلقــة، بنــاءً علــى  ريــب أنّ العــدم لا يرتفــع إلاّ بمقتضــى الوجــود، والفســخ

 .أنّ ذا الخيار بتلقي الملك من السبب السابق على العقد، لا من الذي فسخ العقد عليه
أثـــره قطـــع علقـــة الزوجيــّـة، ومعـــنى اســـتمرار هـــذا الأثـــر اســـتمرار  -مـــثلاً  -أنّ الطـــلاق : توضـــيحه

 .ود، وهو النكاحعدم الزوجيّة، وهذا العدم لا يرتفع إلاّ بمقتضى الوج
وأما الفسخ فليس مقتضياً للوجود، بل إنمّا هو واقـع فيمـا لم يكـن لـه قابليـة الارتفـاع إلاّ بمقتضـى 

 .الوجود، فليس مقتضياً لا يرتفع به
ولعلّ هذا هو السرّ في إلحاق الصلح المقيّد فائدة الإبراء، أو إسقاط الحقّ �لإيقاعات، فـأنّ أثـره 

ة مــن قــدرٍ مــن المــال، أو إســقاط حــقّ مــن الحقــوق، فــلا يعــود ذلــك إلاّ بمقتضــى لــيس إلاّ إبــراء الذمّــ
 .العود، والفسخ لا يقتضي العود

 .إزالة الملك، واستمرارها استمرار عدم الملكية -أيضاً  -أثر البيع : لا يقال
 أثر البيع ملكية المشتري للمبيع، وزوال ملك البائع ليس من آ�ر: لأّ� نقول

____________________ 
 .۳۶۸ص  ۲ج : القاموس المحيط )١(

   



٥٣٤ 

البيع، لأنّ معناه التمليك، وهو إدخال المال في ملك الغير، لا الإخراج وحده أو هو مع الادخـال، 
وهـو الملكيـة  -وإنمّا الخروج المحقّق من جهة عـدم إمكـان �ثـير البيـع مـع عدمـه، فـاذا ارتفـع أثـر البيـع 

ئع أثره، وانتقل المال إليه، ولكنّ هـذا تقريـب عقلـيّ، لا يمكـن التمسّـك في أثرّ المقتضي لملكية البا -
مــع إمكــان ذلــك خصوصــاً  -علــى تقــدير تماميـّةٍ، وعــدم منــع بعــض مقدماتـه  -معارضـة العمومــات 

إنّ الحريّةّ صفة حادثة في العبد بواسطة العتق، فاذا ارتفع ذلـك، وصـار : في العتق، لإمكان أن يقال
 . سبب الملك فيه أثرّ مقتضيه فيهقابلاً لتأثير

أنّ العبـد بعـد العتـق حـرّ، والفسـخ يرفـع هـذه الصـفة، فيصـير كالكـافر الـذي لم يـدخل : والحاصل
الوقـف، : تحت يد المسلم قابلاً للتملّك، فالمقتضي للملكية يؤثرّ أثره، ونظيره �عتبـار حالاتـه الثلاثـة

 .والمباح، والملك الفعليّ 
 .الفسخ في الإيقاعات يمتنع، لأنهّ يلزم منه إعادة المعدومأنّ �ثير : ومنها
إن كـــان هـــو العلقـــة المنقطعـــة بســـبب الإيقـــاع فـــلا تخـــتصّ الشـــبهة : أنّ المـــراد مـــن المعـــدوم: وفيـــه

ؤثرّ في رفـع ملكيـّة   -كالبيع   -�لايقاعات، لأنّ العقد الحادث  كما تـؤثرّ الملكيـّة للمشـتري كـذلك تـ
 .البائع

هـــو : أنّ ذلـــك في البيـــع �لملازمـــة، وفي الإيقـــاع بنفســـه، وإن كـــان المـــراد منـــه: ابغايـــة مـــا في البـــ
كالماليـة في العبـد الـتي كانـت موجبـة لصـحة دخولـه تحـت   -القابلية التي كانت في أحـد طـرفي العلقـة 

الملــك، وارتفعـــت بســـبب العتـــق، بنـــاء علـــى أنّ أثــر العتـــق خـــروج العبـــد عـــن الماليـــة، وأنّ زوال الملـــك 
وانعــدام . ففيــه أنّ أثــر الفســخ رفــع الحريــة، وعــدم القابليــة -لى عنــه بســبب خروجــه عــن القابليــة المــو 

 .فاذا ارتفعت يعود ذلك -أعني الحرية  -المالية إنمّا هو بسبب عروض هذا الوصف 
حدوثـــه بعـــد عدمـــه، والتســـمية مســـامحة، مـــع أنّ أصـــل الكـــلام لا يـــتمّ إلاّ في : والمـــراد مـــن العـــود

أثـره : الابراء بنوع من التكلّف، مـع أنّ كـون أثـر العتـق زوال الماليـة ممنـوع؛ لجـواز أن يقـال العتق، وفي
زوال ملكية المولى، وعدم الماليّة بسبب عدم المالك، والمنع عن تملّكه، ولكنـّه كـلام سـخيف، وأقـوى 

 الوجوه بعد ما مرّ من
   



٥٣٥ 

مـن  -بعـد مـا عرفـت سـابقاً  -الصـحة  الاتفاق المؤيدّ �لشهرة، بل لعدم الخلاف عدم الدليل علـى
 .ونحوه لا يدلّ على الصحة) المؤمنون(أنّ عموم 

وأمّــا التمسّـــك بعمـــوم صـــحّة الإيقاعــات فـــالكلام فيـــه هـــو الكــلام في دلالـــة أدلــّـة الشـــروط، لأنّ 
هــو كــون المشــروط لــه مســلّطاً علــى رفــع العقــد، وتعلّــق الخطــاب بوجــوب الوفــاء : معــنى شــرط الخيــار

رط �لمشـروط عليـه فـرع إمكـان حصـول المعـنى في الخـارج، وصـدوره مـن المشـروط لـه، فـاذا لم �ذا الش
يــؤثرّ في ذلــك، وكــان مقتضــى  -المقصــود �ــا رفــع العقــد  -يقــم دليــل علــى إنشــاءات المشــروط لــه 

 .الأصل عدم التأثير لم يكن ذلك منه ممكن الحصول، فلا يكون الوفاء واجباً 
للعقد المشتمل على شرط الخيـار، وكـذلك شمـول ) أوفوا �لعقود: (الىأنّ شمول قوله تع: فتلخص

لشـرط الخيـار فـرع معلوميـّة �ثـير الفسـخ في رفـع العقـد، فإثباتـه ) المؤمنون عند شـروطهم: (قوله 
 .�ا لا وجه، بل يشبه الدور

ســخ رفـع لـه عرفــاً، ودعـوى أنّ معـنى شـرط الخيــار هـو السـلطنة علـى رفــع العقـد عرفـاً، وإنشـاء الف
وإن لم يعلـــم كونـــه كـــذلك واقعـــاً، وعنـــد الشـــارع فـــالتمكّن مـــن رفـــع العقـــد حاصـــل، ووجـــوب الوفـــاء 

مدفوعـة �لمنـع مـن ذلـك، وهـو ظـاهر، بـل الشـرط هـو السـلطنة علـى الرفـع . �لشرط يوجـب الصـحة
 .الواقعي

ذلــك، فيكشــف  أنّ إنشــاء الفســخ ســبب عنــد العــرف لحصــوله، والشــارع لــه إمضــاء: غايــة الأمــر
 .ذلك عن مطابقة العرف للواقع، وله عدم الإمضاء، فيكشف عن خطئهم

 القول في خيار الغبن

 أنهّ �لتسكين في البيع، و�لتحريك في: )١(وعن الصحاح. وأصله الخديعة
____________________ 

 .۲۱۷۲ص  ۶ج : الصحاح )١(
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 .الرأي
ويســمّي . علــى قيمتــه، مــع جهــل صــاحب الــز�دةتمليــك المــال بمــا يزيــد : وفي اصــطلاح الفقهــاء

 .آخذ الز�دة غابناً، ومعطيها مغبو�ً 
وهـــو �لمعـــنى اللغـــويّ أخـــصّ منـــه �لمعـــنى الشـــرعيّ مطلقـــاً، لاعتبـــار علـــم الغـــابن في الأوّل، دون 

كـان أوّلـه أخـصّ مـن الثـاني مـن هـذه الجهـة   -مثـالاً  -بل لـو لم يـرد البيـع في عبـارة الصـحاح . الثاني
 .يضاً أ

ــــز�دة بملاحظــــة الشــــيء في نفســــه كــــان البيــــع لشــــرط الخيــــار : ثمّ إن المــــراد بمــــا يزيــــد إن كانــــت ال
تري، بمــا يزيــد علــى قيمــة المبيــع في نفســه مشــتملاً علــى الغــبن، وإن كــان مــع الشــرط لا يكــون  للمشــ

 .ز�دة
ــــ ــــل البي ــــود المــــأخوذة في العقــــد لم يكــــن مث ــــز�دة بملاحظــــة الشــــيء، والقي ع المــــذكور وإن كانــــت ال

مـا لا : مشتملاً على الغبن، والظاهر هـو الثـاني، لأنّ الشـرط لـه قسـط مـن الـثمن، والمـراد مـن الـز�دة
 .يتسامح فيه الناس

 .وظاهر هذا التعريف يؤيدّ الأوّل: وهل هذا خارج عن الحكم أو عن الموضوع؟ وجهان
ــأخّرين  ثبــوت الخيــار  )١(ســالككمــا في الم  -وكيــف كــان، فالمشــهور بــين الأصــحاب خصوصــاً المت

الحــق  )٣(الى علمائنــا، وعــن �ــج )٢(للمغبــون اذا كــان غبنــه بــز�دة لا يتســامح فيهــا، ونســبه في التــذكرة
 .الإجماع عليه صريحاً  )٥(والمختلف )٤(نسبه الى الإماميّة، وعن الغنية

 ولكنّ المحكيّ عن كثيرٍ من المتقدّمين عدم ذكره والسكوت عنه، وعن المحقق
____________________ 

 .۱۸س  ۱۷۹ص  ۱ج : مسالك الأفهام )١(
 .البحث الرابع: قوله ۵۲۲ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٢(
 .۴۸۱ص : �ج الحق )٣(
 .۲۱س  ۵۲۶ص ): الجوامع الفقهيّة(غنية النزوع  )٤(
 .۳۱س  ۱۶۸ص  ۲ج : مختلف الشيعة  )٥(
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 .كسكوت الجماعةقبل، ولا يعدّ ذلك خلافاً   )١(إنكاره في الدروس
وأمّـا إنكـار المحقّـق خصوصـاً علـى الوجـه الـذي . أمّـا الثـاني فظـاهر، لأنـّه أعـمّ مـن الخـلاف: قلت

القـول بعدمـه، حيـث يـدلّ علـى اسـتمرار  )٢(وعن المصنّف في الـدروس: نقله في المسالك، حيث قال
ا يشـهد �نّ إنكـاره في رأيه عليه، فعدم كونه خلافـاً مشـكل، وإن كـان موافقـة المعـروف في كتبـه، وبمـ

 .الدروس لم يكن قولاً �لعدم
 )٤(بـل عـن الـر�ض. في ثبوته، مع بذل الغابن التفاوت )٣(في التذكرة -  -واستشكل العلامّة 

 .منعه مطلقاً  )٥(حكاية القول بعدمه مع البذل، عن بعض الأصحاب، وعن الإسكافي -
لا تضـرّ بنقـل الاتفـاق المؤيـّد �لشـهرة العظيمـة �تفـاق أنّ مثل هـذه الخلافـات : ولكنّ الإنصاف

 :ثمّ إنهّ ما يستدلّ به أو يمكن الاستدلال به على ثبوت هذا الخيار امور. المتأخّرين ظاهراً 
 -كمــــا اســــتدلّ بــــه العلامّــــة . )٦()إلاّ أن تكــــون تجــــارةً عــــن تــــراض مــــنكم: (قولــــه تعــــالى: الأوّل
 .)٧(علوم أنّ المغبون لو عرف الحال لم يرضوم: في التذكرة، وقال - 

 وأيضاً . لا ريب أنّ عدم الرضا التقديري لا ينافي حصول الرضا الفعليّ : قلت
____________________ 

. في درسـه انكـاره) قـده(نعـم المحكّـيّ عـن المحقـق : وفيه هكذا ۲۲س  ۲۳۴ص  ۱الخيارات، ج : نقلاً عن المكاسب )١(
 .وربما قال المحقّق في الدروس بعدم خيار الغبن: وفيه ۲۱س  ۳۶۲ص : الخ، وعن الدروس

 .۱۸س  ۱۷۹ص  ۱ج : مسالك الأفهام )٢(
 .۱۱س  ۵۲۳ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٣(
 ۱۸ - ۱۷س  ۵۲۵ص  ۱ج : ر�ض المسائل )٤(
 .لاحظ. ۲۹س  ۱۶۸ص  ۲ج : مختلف الشيعة )٥(
 .۲۹: النساء، الآية )٦(
 .۴۱س  ۵۲۲ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٧(

   



٥٣٨ 

 .اذا صحّ لزمه عدم الصحة، لا الصحة مع عدم اللزوم كما هو المدّعى. عدم وجود الرضا
ؤثر الصــحّة  -بنــاءً علــى عــدم اعتبــار مقارنتــه للعقــد في الصــحّة  -غايــة الأمــر أن لحــوق الرضــا  يــ

 .مع اللزوم
بكــون مــا �خــذه عوضــاً  وتوجيهــه أنّ رضــا المغبــون: -  -قــال بعــض المحقّقــين مــن مشــايخنا 

 :عمّا يدفعه مبنيّ على عنوانٍ مفقودٍ، وهو عدم نقصه في المالية، فكأنهّ قال
اشتريت هذا الذي يساوي درهماً بـدرهم، فـاذا تبـينّ أنـّه يسـاوي درهمـاً تبـينّ أنـّه لم يكـن راضـياً بـه 

كاشـفاً عـن بطـلان البيـع، عوضاً، لكن لمـّا كـان المقصـود صـفةً مـن صـفات المبيـع لم يكـن تبـينّ فقـده  
ــزوم  بــل كــان كســائر الصــفات المقصــودة، الــتي لا يوجــب تبــينّ فقــدها إلاّ الخيــار، فــراراً عــن اســتلزام ل

 .المعاملة، إلزامه بما لم يلتزم ولم يرض به
فالآية إنمّا تدلّ على عدم لزوم العقد، فـاذا حصـل التراضـي �لعـوض الغـير المسـاوي كـان كالرضـا 

 .انتهى كلامه . )١(حكم الفضوليّ، والمكرهالسابق لفحوى 
ثم إنـّـه ضــعّف ذلــك �نّ الوصــف المــذكور مــن قبيــل الــداعي الــذي تخلّفــه لا يوجــب شــيئاً، ولــيس 

كما اذا كان المقصود ذات المبيع من دون ملاحظـة   -أيضاً  -عنوا�ً للمبيع، بل قد لا يكون داعياً 
 .مقدار ماليّته

عنـــوا�ً للمبيـــع كـــان كـــلّ مـــن الإنشـــاء والرضـــا مقيّـــداً، فانتفـــاء الوصـــف  اذا كـــان الوصـــف: أقـــول
يوجــب انتفــاء الإنشــاء والرضــا، لانتفــاء المقيّــد �نتفــاء قيــده، فانتقــال العــاري عــن الوصــف �لعــوض 
يحتـــاج الى إنشـــاء ورضـــا جديــــد، ومجـــرّد كـــون الشــــيء مـــن صـــفات المبيــــع لا يوجـــب تعلـّــق الإنشــــاء 

 .�لمطلق
____________________ 

 .۲۳۴الخيارات ص : نقلاً عن المكاسب )١(
   



٥٣٩ 

لا يفيــد الصــحة، لأنّ  -أيضــاً  -وعلــى هــذا فرضــنا المغبــون بعــد الاطـّـلاع علــى الغــبن �لمبادلــة 
 .ذلك ما لم يتحقّق تجارةً لا يكون مملّكاً 

د المعاملـة علـى تقـدير تسـليم كـون مسـاواة المبيـع في الماليـة للـثمن عنـوا�ً لـه يقتضـي فسـا -فالآية 
على تقدير انتفاء الوصف، وعدم كون الرضا اللاّحق مقيّداً، فالبيع المشتمل على الغـبن أسـوء حـالاً 

 .من البيع الفضولي، حيث أنهّ يصحّ بلحوق الرضا به لصدق التجارة عن تراض دون ما نحن فيه
علــــى نحــــو تعــــدّد  ودعــــوى أنّ تعلّــــق الرضــــا �لمقيــّــد لــــيس علــــى وجــــهٍ ينتفــــي �نتفــــاء قيــــده، لأنــّــه

ــيس علــى جميــع التقــادير حــتى يوجــب اللــزوم، بــل هــو علــى تقــدير كــون  المطلــوب، والرضــا �لمطلــق ل
 .البائع مسلّطاً على الردّ والإمضاء

ولذا، يكون أكل المال �بتاً علـى عـدم الخيـال أكـلاً، بـدون تجـارة عـن تـراض، فـلا يجـوز بمقتضـى 
ؤثرّاً في اللـزوم، كمــا  -حينئـذٍ  -ض، ويكـون الرضـا المتــأخّر الآيـة، والبنـاء يكـون عليـه تجــارة عـن تـرا مـ

لا يقتضـي الصـحّة  -علـى تقـدير تسـليمه  -أنهّ في البيع الفضولي مؤثرّ في الصحة يدفعها أنّ ذلك 
هـــو العقـــد، والرضـــا  -كمـــا مـــرّت الإشـــارة إليـــه   -بعـــد فـــرض تقيــّـد الإنشـــاء، لأنّ مقتضـــى الصـــحّة 

ؤثر وجـود الشــرط شــيئاً، مـع أنّ هــذا لا ينطبــق علـى كــلام المحقّــق شـرط، ومــا لم يتحقّـق المقتضــ ي لا يــ
 .ظاهره عدم الرضا �لمطلق) فراراً عن إلزامه، لم يلزم ولم يرض به: (فأنّ قوله -  -المذكور 

 .عدم الرضا على جميع التقادير، وهو بعيد عن مساق عبارته، فتأمل: إنّ مراده: إلاّ أن يقال
إن قلــت لمشــخّص الموصــوف اذا كــان وصــفه المــأخوذ عنــوا�ً، ممــّا لا يتقــوّم هــو بــه لا يوجــب ا: فــ

فواته عدم صدق المبيع عليه، بل هو عند العرف مبيع، ولذا، يكتفون �لرضـا المتـأخّر في اللـزوم، مـع 
 .هو العقد، فالعقد محقّق عرفاً  -أيضاً  -أنّ مقتضى النقل عندهم 

 المسامحة، والمسامحة العرفيّة لا توجب تحقّق الصدق العرفيّ مبنيّ على: قلت
   



٥٤٠ 

 .المقتضى، الذي هو مناط الانتقال
إن أخـــذ الوصـــف في المبيـــع الشخصـــيّ عنـــوا�ً، مـــع عـــدم كونـــه مـــن المقوّمـــات : فـــالأولى أن يقـــال

بعتك هـذا العبـد الموصـوف بكـذا « : بمنزلة شرط الخيار، على تقدير فقدان الوصف، بمعنى أنّ قولهم
وهذا هو المنشـأ » بعتك هذا على أن يكون لي الخيار إن لم يكن موصوفاً بكذا « : قولهم مجمل،» 

 .لصدق المبيع على فاقد الوصف عرفاً 
أنّ الرؤيـــة بمنزلـــة الاشـــتراط، فـــإنّ : مـــن )٢(، والمســـالك)١(ولعـــلّ هـــذا، هـــو المـــراد مـــن محكـــيّ النهايـــة

تراط الوصــف في العــين الشخصــيّة لا محصّــل لــه، وإن كــان المــراد  فهــو  -والشــرط هــو التعليــق  -اشــ
 .يوجب انتفاء الإنشاء عند انتفاء الوصف

ؤول اليـه عنــد التحليــل،  -حينئـذ  -وتـوهّم أنّ الخيــار  �بــت �لشـرط مــدفوع �نّ ذكــر الوصـف يــ
ع بحسـب الظـاهر غـير مقيـّد �لخيـار، وارد علـى العـين الموصـوفة ونرجـوا مـن اّ� جـلّ جلالـه وإلاّ فالبي

 .أن �تي مزيد بتحقيق ذلك في بعض المسائل الآتية، إن شاء اّ� تعالى
ومنــع كــون الوصــف عنــوا�ً وأنــّه مــن قبيــل  -  -فانحصــر الجــواب فيمــا ذكــره المحقّــق المــذكور 

 .فق أنهّ لا يكون داعياً أيضاً الداعي، بل قد يتّ 
بناء على أنّ أكل المال على وجه الخـدع ) ولا �كلوا أموالكم بينكم �لباطل: (قوله تعالى: الثاني

ببيــع مــا يســاوي درهمــاً بعشــرة، مــع عــدم تســلّط المخــدوع بعــد تبــينّ خدعــه علــى ردّ المعاملــة، وعــدم 
 .نفوذ ردّه أكل المال �لباطل

لتبـينّ بـذلك فـلا يعـدّ أكـلاً �لباطـل، ومقتضـى الآيـة، وإن كـان حرمـة الأكـل أمّا مع رضـاه بعـد ا
وبقــي مــا بعــد اطــّلاع المغبــون وردّه للمعاملــة كــذا قــال  .حــتى قبــل تبــينّ الخــدع إلاّ أنــّه خــرج �لإجمــاع

 .)٣(في المكاسب -  -شيخنا 
____________________ 

 .۵س  ۲۵۰الخيارات ص : المكاسب. ۵۰۱ص  ۲ج : �اية الاحكام )١(
 .۲۹س  ۱۷۵ص  ۱ج : مسالك الافهام )٢(
 .۲۳۴الخيارات : المكاسب )٣(

   



٥٤١ 

حرمة أكـل المـال �لباطـل لا تقبـل التخصـيص، فالإجمـاع كاشـف عـن عـدم الـبطلان، وأنّ : أقول
 -بنــاء العــرف علــى بطــلان بيــع المخــدوع، مــع عــدم الســلطنة علــى الــردّ خطــأ مــنهم، فبعــد الاطــّلاع 

 .كذلك  -أيضاً 
أنّ العـــرف لا يحكـــم بمجـــرّد وقـــوع الخـــدع علـــى : ويمكـــن تقريـــب الاســـتدلال بوجـــهٍ آخـــر، وهـــو 

 -مسـتنداً الى هـذا البيـع  -بطلانه، بل هو عندهم موجب للسلطنة على الردّ، فأكل المال بعد الردّ 
 .أكل �لباطل، لزوال البيع �لردّ 

إلا أن تكــون تجـارة عــن : (ذلـك معــارض بقولـه تعـالى أورد علـى الاســتدلال �نّ  -  -ثم إنـّه 
 .بناءً على أنّ التراضي حاصل في بيع المغبون، فمع التكافؤ يرجع الى أصالة اللزوم) تراض

�نّ التراضي مع الجهل �لحـال لا يخـرج عـن كـون أكـل الغـابن لمـال المغبـون الجاهـل : وأجاب عنه
 .أكلاً �لباطل

عارضــة، ضـــرورة أنّ مـــع خـــروج أكــل الغـــابن في هـــذا الحـــال عـــن ظـــاهر الجـــواب يســـاعد الم: قلــت
 .الأكل �لباطل بسبب التراضي، بكون آية التراضي حاكماً على آية حرمة الأكل

فهـو ) لا(بـدون كلمـة ) يخـرج(غلط من الناسخ، وإنّ النسخة هي ) لا يخرج: (إنّ قوله: ولو قلنا
بنــاء  -ه الاســتدلال، لمــا عرفــت مــن أنّ آيــة التراضــي وإن اقتضــى بطــلان المعارضــة إلاّ أنــّه لا يــتمّ معــ

 .تقديم الحاكم على المحكوم عليه -حينئذٍ  -حاكمة على أنهّ حرمة الأكل، واللازم  -على ذلك 
حكومتهـا علـى آيـة حرمـة الأكـل، وعـدمها يبطـل  -علـى تقـديري  -أنّ آية التراضي : والحاصل
 .الاستدلال

ويمكن أن يكـون المـراد مـن . ى الأوّل �لآية، وعلى الثاني �لاصلغاية الأمر، أنّ اللزوم �بت عل
عـن   -أنّ آية التراضي لا تشمل مورد صـدق الباطـل، فمـا لم يكـن التراضـي مخرجـاً للتجـارة : الجواب

 .لا يصحّ التمسّك �لآية لإثبات الصحة -كون الأكل مستنداً اليها أكلاً �لباطل 
   



٥٤٢ 

إمّـا علـى مـا علـم مـن الخـارج مـن أن الأكـل �لباطـل لا : مبـنيّ  ودعوى الاختصاص بما ذكـر لعلـّه
ـــبطلان، وعلـــى أنّ  تتعلّـــق الرخصـــة بـــه، وأنّ مـــوارد الرخصـــة فيـــه بكـــون الرخصـــة كاشـــفةً عـــن عـــدم ال
اســـتثناء التجـــارة عـــن تـــراض عـــن الأكـــل �لباطـــل اســـتثناء منقطـــع قطعـــاً، وذلـــك يوجـــب اختصـــاص 

 .فتأمل. تراض، والأكل �لباطل المستثنى بغير موارد تصادق التجارة عن
إنّ آيـــة التراضـــي : ويمكـــن أن يقـــال: بوجـــهٍ آخـــر، فقـــال -�نيـــاً  -ولأجـــل ذلـــك أورد المعارضـــة 

تشــمل غــير صــورة الخــدع، كمــا اذا أقــدم المغبــون علــى شــراء العــين محــتملاً لكونــه �ضــعاف قيمتــه، 
م الخيـار في البـاقي بعـدم القـول فتدلّ على نفي الخيار في هذه الصـورة مـن دون معارضـة، فيثبـت عـد

�لفصل، فتعارض مع آية النهي المختصّة بصورة الخدع الشاملة غيرها بعـدم القـول �لفصـل، فيرجـع 
 .)١(الى أصالة اللزوم -بضميمة عدم القول �لفصل وتكافؤهما  -بعد تعارضهما 

والاجماعــــات  مقتضــــى القاعــــدة تــــرجيح آيــــة النهــــي لمطابقــــة مضــــمو�ا للشــــهرة العظيمــــة،: قلــــت
 .ظاهر -على تقدير تقديم آية التراضي  -وذلك بناء على التزام التخصيص فيها . المحكيّة

وإن لم يكن التراضي مخرجاً للأكل �ذه التجارة . إنّ آية التراضي واردة على آية النهي: وإن قلنا
أ العـــرف في عـــن الأكـــل �لباطـــل بنـــاء علـــى أنّ الإذن كاشـــف عـــن عـــدم الـــبطلان واقعـــاً، وعـــن خطـــ

والبنـاء علـى التقـديم �ـذا الوجـه إن صـحّ . �بت بمقتضـى الآيـة -حينئذ  -الحكم �لبطلان، فاللزوم 
 .سالمة عن المناقشة كما يظهر �لتأمّل -أيضاً  -فالمعارضة الاولى 

ولكــنّ الظــاهر، أنّ المحقّــق المــذكور لــيس نظــره في المعارضــة الى هــذا الوجــه، ولــذلك أبطــل الاولى 
 .جع الى الثانيةور 

 أثبت الخيار في تلقّي الركبان، وانمّا أثبته انّ النبيّ : الثالث
____________________ 

 .۲۳۴الخيارات ص : المكاسب )١(
   



٥٤٣ 

وفيــه منــع صــحّة الحكايــة في نفســها، ولا جــابر لهــا، لأنــّه لم تنقــل في كتــب الأصــحاب علــى . للغــبن
 .ذلك موجباً للوثوق �لسند وجه الاستناد حتى يكون

وجـه الاسـتدلال أنّ ذهـاب  )١()لا ضـرر ولا ضـرار في الإسـلام: (وهو العمدة، قوله : الرابع
حينئـذٍ  -مال المغبون �قلّ من قيمته ضرر عليه، وهو لم يقدم على ذلـك لجهلـه، فلـو حكـم الشـارع 

والحـديث يـدلّ علـى أنّ الإسـلام لـيس فيـه ضـرر . م�للزوم كان الضـرر حاصـلاً مـن حكمـه �للـزو  -
 .ولا ضرار، فالحكم �للزوم الموجب له منع

إمّــا أنّ التــدينّ بــدين الإســلام لا يترتّــب عليــه الضــرر، ولا يوجــب الإضــرار : أنّ المــراد: والحاصــل
لـيس في  -اً وضـعيّاً كـان أو تكليفيـّ -أو أنّ الحكم الذي يلـزم منـه الضـرر أو الإضـرار �لغـير . �لغير

 .الإسلام، ولا ريب أن ثبوت اللزوم في بيع المغبون ينافي كلا المعنيين، فهو منع
لأنّ اللــــزوم ضــــرر عليــــه   -أيضــــاً  -مقتضــــى الحــــديث ثبــــوت الخيــــار للعــــالم �لغــــبن : فــــإن قلــــت

 .كالجاهل به، وأيضاً الصحة ضرر كاللزوم فينبغي أن لا يكون بيع المغبون صحيحاً 
ذهــاب مقــدار مــن الماليــة بــلا عــوض ضــرر، وعــدم الســلطنة علــى رفــع هــذا الضــرر أنّ : والحاصــل

 .والحديث لا يختصّ بنفي ضررٍ خاصّ . ضرر آخر
أمّا أنّ اللزوم ضرر على العالم �لغبن فيدفعـه أنّ المنفـي هـو إيقـاع اليـدين أو حكـم الشـارع : قلت

ولا ريـب أنّ الـزام المقــدّم . سـتناد اليــهفي الضـرر، لا الحكـم الــذي يترتـّب عليـه الضــرر وإن لم يصـحّ الا
 .على الضرر �لالتزام ببيعه ليس إيقاعاً في الضرر عرفاً 

أنّ الإقـــدام علـــى فـــوات المـــال بـــلا عـــوضٍ موجـــب لصـــحّة اســـتناد الضـــرر إلى المقـــدّم، : والحاصـــل
 إنّ عدم: بل يمكن أن يقال. ومانع عن إسناده الى إمضاء الشارع

____________________ 
 .۱۹۵ح  ۷۴ص  ۲ج : عوالي اللئالي )١(

   



٥٤٤ 

فـأنّ الموجـب لـذلك . الإمضاء هنا ضرر، لأنهّ يقتضي سلب بعض أنحاء السلطنة على المال، فتأمّـل
 :إلا أن يقال. عدم الإمضاء، بمعنى نفي الصحّة لا يفتقر بمعنى جعل الخيار

عادتــه منــافٍ للســلطنة إنّ عــدم الــتمكّن مــن إخــراج المــال عــن المالــك علــى وجــهٍ لا يــتمكّن مــن إ
 .وأمّا أنّ الصحّة ضرر كاللزوم فيرد عليه. المطلقة على المال، وهو غير سليم من نوعٍ من التكلّف

 .منع كون ذهاب المال مع السلطنة على ردّه ضرر عرفاً : أوّلاً 
أنّ دلالــة الحــديث علــى نفــي الصــحة معارضــة �لإجمــاع كمــا أنّ دلالتــه علــى نفــي اللــزوم : و�نيــاً 
 .مجبورة به

كـــذلك ينـــدفع   -بمعـــنى الفســـخ في الكـــلّ  -ضـــرر المغبـــون كمـــا ينـــدفع بجعـــل الخيـــار : فـــإن قلـــت
 .�سترداد المقدار الزائد على الثمن، ويبذل الغابن التفاوت بين ثمن المثل والمسمّى

 فالاحتمــالات في رفــع الضــرر بعــد ضــمّ تخيــيره بــين الثلاثــة، وبــين الاثنــين منهــا الى تعــينّ أحــدها
ينتهي الى سـتّة، بـل يزيـد عليـه، لاحتمـال ترتـّب الخيـار علـى عـدم البـذل، أو عـدم ردّ المقـدار الزائـد،  

 .كما ستأتي الاشارة اليه
والحديث لا يدلّ إلاّ على انتفاء الضرر المحقّق بكـلّ مـن الاحتمـالات، فتعيـين الخيـار مـن بينهمـا 

 .يفتقر الى دليلٍ آخر
لزائد فمع عدم إمكانه فيما لا يتـبعّض، واسـتلزامه الضـرر علـى الغـابن أمّا استرداد المقدار ا: قلت

: لتبعّض المرجع عليه اذا كان هو المشـترى، أو الـثمن في عكـس ذلـك، ومقتضـى الحـديث نفيـه يلزمـه
 .إمّا الجمع بين العوض والمعوض، أو حصول المبادلة القهريةّ

بقاء صحّة المبادلـة لـزم الجمـع بـين الزائـد، ومـا  إن كان مع: أنّ رجوع المقدار الزائد: بيان الملازمة
 .جعل عوضاً له من الثمن مثلاً 

 وإن كان مع عدم بقائها فكون ما عدا المردود في ملك الغابن يحتاج الى سببٍ،
   



٥٤٥ 

 .بلا سببٍ  -قهراً عليه  -وهو منع، فلزم أن يكون بعد الخروج منه �لاسترداد داخلاً فيه 
قدار الزائد منـافٍ للصـحّة ا�مـع عليهـا، وأمّـا بـذل الغـابن التفـاوت بـين أنّ استرداد الم: والحاصل

 .ثمن المثل وثمن المسمّى فهو لا يوجب خروج المعاملة حقّ الغبن الموجب للخيار، لأنهّ هبة مستقلّة
�نّ البـذل غرامـة لمـا فـات علـى : و يمكن المناقشة فيـه. )٢(وجامع المقاصد )١(كذا حكى الإيضاح

 .فالضرر به مندفع -على تقدير لزوم البيع  - المغبون
أنّ الهبـــة المســـتقلّة لا تـــدفع الضـــرر، لأّ�ـــا نفـــع جديـــد حـــادث، وحـــدوث النفـــع بعـــد : وتوضـــيحه

لـــيس نفعـــاً جديـــداً، لأنـّــه �زاء مـــا فـــات علـــى  -هنـــا  -الضـــرر لا يوجـــب انتفـــاء الضـــرر، والبـــذل 
 .المغبون

برعّ أيضــاً، مــع أنّ كونــه غرامــةً ينــافي الصــحة،  إنّ ذلــك يوجــب ســقوط الخيــار ببــذل: لا يقــال المتــ
لأّ�ا تقتضي كون عوض مال المغبون هو العوض الجعليّ، لا غير، ومقتضـى كـون المبـذول غرامـةً أن 

 .يكون عوض ماله هو ا�عول بضميمة المبذول
ـــا المنافـــاة ل: لأّ� نقـــول لصـــحة فهـــي إمّـــا الســـقوط ببـــذل المتـــبرع فـــلا �س بـــه ولا مـــانع منـــه، وإمّ

ممنوعــة، لأنّ بــذل التفــاوت تــدارك لمــا يلــزم مــن صــحة المقابلــة الجعليــة بــين المختلفــين في القيمــة مــن 
الضــرر، وهــو فــوات مقــدارٍ مــن الماليــّة، وذلــك لا يقتضــي كــون عــوض مــال المغبــون ا�هــول بضــميمة 

 .و من دقّةٍ المبذول، بل عند التأمّل يظهر أنهّ يقتضي خلافه، فتأمّل فيه، فأنهّ لا يخل
المنفــيّ �لحــديث نفــس الضــرر، وهــو ببــذل الغرامــة لا : ويمكــن الجــواب بوجــهٍ آخــر، وهــو أن يقــال

 .ينتفي، لأنهّ تدارك له، فجعل اللزوم مع الغرامة ضرر مع التدارك، ومع الخيار لا ضرر أصلاً 
____________________ 

 .۴۸۵ص  ۱ج : ايضاح الفوائد )١(
 .۲۹۴ص  ۴ج : جامع المقاصد )٢(

   



٥٤٦ 

أنّ ذهـــاب المــال الكثـــير �زاء القليـــل، بحيــث لا يـــتمكّن للمالـــك مــن ارتجاعـــه ضـــرر، : وتوضــيحه
. والخيار اذا ثبت انتفى هذا المعنى، وأمّـا اللـزوم مـع البـذل. لاستلزامه فوات مقدارٍ من المال بلا بدل

ومقتضــى الحــديث عــدم جعــل الضــرر، لا يمكــن تداركــه �خــذ المبــذول،  -حاصــلاً  -فالضــرر معــه 
 .عدم جعله بدون التدارك

 .وفيه نوع من التأمّل -دام عمره وعزّه  -كذا أفاده السيّد الاستاذ 
هذا كلّه في نفي احتمال البذل �نحائه، ويرد على احتمال تعيينه أنهّ ضرر على الغـابن، لأنـّه قـد 

قـد يقـع في كلفـة تحصـيل المقـدار المبـذول، وهـو ضــرر يتعلـّق غرضـه بشـراء المـال بـدون قيمتـه، مـع أنـّه 
 .آخر

ــزام الغــابن �لفســخ ضــرر عليــه، : ومــن هنــا، انــدفع مــا يقــال في تــرجيح البــدل علــى الخيــار �نّ إل
لتعلّق غرض الناس بمـا ينتقـل الـيهم مـن أعـواض أمـوالهم، خصوصـاً النقـود، ونقـض الغـرض ضـرر وإن 

 .لم يبلغ حدّ المعاوضة لضرر المغبون
�نّ غــــرض المغبــــون قــــد يتعلــّــق بتملــّــك عــــين ذات قيمتــــه، لكــــون  -أيضــــاً  -مــــع أنـّـــه يــــرد عليــــه 

 .المقصود اقتناءها للتجمّل، والتجمّل بذات القيمة اليسيرة مستنكف عنه
 .وقد يجاب عن احتمال البذل �ستصحاب الخيار معه

 .أن ذلك يدفع احتمال التخيير بين الفسخ والبذل ابتداءً : ويرد عليه
إنّ الفســخ مرتــّب علــى عــدم البــذل، وإنّ الخيــار يثبــت علــى الممتنــع، دون البــاذل فــلا : ولــو قلنــا

 .مجرى للاستصحاب، لعدم ثبوت الخيار ما لم يمتنع الغابن عن البذل
بعض الأخبار الخاصّة كما عن الكافي بسنده الى إسحاق بن عمار، عـن أبي عبـد اّ� : الخامس
 .)١(لمسترسل سحتغبن ا: قال 

 .)٢(غبن المؤمن حرام: ، قالوعن الميسرة عن أبي عبد اّ� 
____________________ 

 .۳۶۳ص  ۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۱۷ب : ، وسائل الشيعة ۱۴ح  ۱۵۳ص  ۵ج : فروع الكافي )١(
فيهمـا عــن  ۳۶۴ص  ۲ج  ۱ح مـن ابــواب الخيـار  ۱۷ب : ، وســائل الشـيعة۱۵ح  ۱۵۳ص  ۵ج : فـروع الكـافي )٢(

 .ميسّر
   



٥٤٧ 

إنّ غبنــه لا يحــلّ : وفي روايــةٍ اخــرى : أنّ الاسترســال: وعــن مجمــع البحــرين. )١(لا تغــبن المسترســل فــ
: الاستيناس والطمأنينة الى الانسان، والثقـة بـه فيمـا يحدثـه، وأصـله السـكون والثبـات، ومنـه الحـديث

 .)٢(ومنه غبن المسترسل سحتأيمّا مسلمٍ استرسل الى مسلمٍ فغبنه فهو كذا، 
بر ابــن عمــار فــيمكن منعهــا، لاحتمــال أن يكــون المــراد منهــا حرمــة : قلــت ــا دلالــة مــا عــدا خــ إمّ

 .الخيانة في المشاورة، فيكون الغبن من الخديعة في الرأي
أنّ الغـابن بمنزلـة آكـل السـحت : أنـّه يحتمـل أن يكـون المـراد منهـا: وأمّا رواية ابن عمار فيرد عليه

 .استحقاق العقاب على أصل العمل، وهي الخديعة في أخذ المال في
كـــون المقـــدار الزائـــد الـــذي �خـــذه زائـــداً علـــى مـــا يســـتحقّه بمنزلـــة الســـحت في : ويحتمـــل أن يـــراد

 .الحرمة، والضمان
كــون مجمــوع العــوض المشــتمل علــى الــز�دة بمنزلــة الســحت في تحــريم الأكــل في : ويحتمــل أن يــراد
ولا ريـــب أنّ الحمـــل علـــى أحـــد . ي اطــّـلاع المغبـــون، وردّه للمعاملـــة المغبـــون فيهـــاصـــورة خاصّـــةٍ، وهـــ

 .-  - )٣(كذا ذكره شيخنا في المكاسب. الأوّلين أولى، ولا أقلّ من المساواة للثالث فلا دلالة
إن كــان حرمــة الأخــذ، مــع كو�ــا بعــد التملــّك حــلالاً، : مــراده مــن حرمــة الــز�دة وضــما�ا: قلــت

ضــما�ا بمعــنى وجــوب ردّ قيمتهــا إن طلبــه المغبــون، لينطبــق علــى احتمــال تعيــين بــذل التفــاوت فــلا و 
 .ريب أنهّ في غاية مخالفة الظاهر

فهـــو  -يعـــني وجـــوب ردّهـــا أو بــدلها عنـــد التلـــف  -وإن أراد الحرمــة حـــتى بعـــد الأخـــذ وضــما�ا 
 .ءمخالف للإجماع، لأنهّ قبل الاطّلاع على الغبن لا يجب دفع شي

____________________ 
 .۲۸۵ص  ۱۲ج  ۷من ابواب اداب التجارة ح  ۲ب : وسائل الشيعة )١(
 .۳۸۳ص  ۵ج : مجمع البحرين )٢(
 .۲۳۵الخيارات ص : المكاسب )٣(

   



٥٤٨ 

وإن أراد ذلك بعد طلب المغبون، لينطبق علـى احتمـال الفسـخ في الـبعض فـلا يقصـر عنـه المعـنى 
 .الدلالة لا تتمّ بتقليل الاحتمالولكنّك خبير �نّ . الثالث

 :يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران: مسألة
أو ملتفــت اليــه، . أنّ المغبــون إمّــا غــير ملتفــتٍ الى الغــبن: وتحقيقــه. جهــل المغبــون �لغــبن: الأوّل

 .أو ملتفت اليه وشاك فيه لا إشكال في ثبوته في الأوليين. معتقد عدمه
مـــن أنــّـه مقـــدم علـــى الضـــرر، لأنّ احتمالـــه قـــائم لديـــه، : ا إشـــكالففـــي ثبوتـــه فيهـــ: وأمّـــا الأخـــير

ومـن أنـّه لمـّـا  . والمقـدم علـى محتمـل الضـرر مقـدم علـى الضـرر، ولـذا يسـتحقّ اللـوم والـذمّ عنـد العقـلاء
 )١(كان بناء العقلاء على سلطنة المغبون على الردّ لم يكـن البيـع مـع الشـكّ في الغـبن مـا لم يكـن مقـراً 

والأقــرب مــع تســليم بنــاء العقــلاء هــو الأخــير، . علــى جميــع التقــادير، إقــداماً علــى الضــرر �لالتــزام بــه
 .ولا يبعد تسليمه
هـو صـورة العلـم �لغـبن، ففيـه أنـه مـع تسـليم ) لا ضـرر(مـن أنّ الخـارج عـن عمـوم : وأمّا ما يقـال

لــم تخصيصــاً في الإقـدام في صــورة الشــكّ لا وجــه للتمسّــك �لعمــوم، ولـيس عــدم الخيــار في صــورة الع
ــيس مــن حكــم  -حينئــذٍ  -حــديث نفــي الضــرر، بــل مــع الإقــدام لا مــورد لــه، لان الضــرر الــلازم  ل

 .الشارع
ولو أقدم على غبنٍ فبان أزيد، فإن كان الزائد لا يتسـامح بـه فـلا إشـكال في ثبـوت الخيـار، لأنـّه 

 .ده �لانضمامسبب مستقلّ في ثبوته، مع فرض عدم المزيد عليه، فمع وجوده أولى لتأكّ 
وإن كـان ممـّـا يتسـامح بــه، فـإن لم يكــن المزيـد عليــه ممـّا لا يتســامح بـه لا منفــرداً، ولا مـع الانضــام 

 .�لز�دة فلا إشكال في عدم الخيار
 :وإن كان مماّ لا يتسامح به منفرداً، أو مع الز�دة ففي ثبوت الخيار وجهان

 .في حكم العدم للإقدام عليهمن أنّ الزائد لا يكون سبباً، والمزيد عليه 
____________________ 

 ).خ ل(معترفاً  )١(
   



٥٤٩ 

إن  : ومن أنّ البعض المقدم عليه هو البعض حال عدم الز�دة فمعها لا يكون مقدماً عليه، فهـو
وإن لم يكـن ممـّا لا يتسـامح كـان ا�مـوع . كان مماّ لا يتسامح به سبباً للخيار بنفسه يتأكّد �لـز�دة

 .لحصوله سبباً 
أنّ الغـبن الحاصـل لا يكـون مقـدماً عليـه، ولا ممـّا لا يتسـامح بـه، فهـو جـامع لمـا يعتـبر : والحاصل

 .في إيجابه الخيار وهذا هو الأقوى
أن يكـــون الـــنقص عـــن قيمـــة الشـــك حاصـــلاً حـــال البيـــع فحصـــوله بعـــده لا ينفـــع إثبـــات : الثـــاني

 .الخيار
ـــز�دة بعـــده اذا كـــان الـــنقص حاصـــلاً   حالـــه لا يرفـــع الخيـــار، لأّ�ـــا حصـــلت في ملـــك كمـــا أنّ ال

ويحتمـــل عـــدم الخيـــار، لأنّ الغـــرض منـــه تـــدارك الضـــرر، وقـــد . المغبـــون، والمعاملـــة وقعـــت علـــى الغـــبن
 .ويدفعه أن ذلك ليس تداركاً، بل هو يشبه الهيئة المستقلّة. حصل ذلك �لز�دة

ا حصـل الـردّ قبـل الـردّ، سـواء كـان قبـل اذ: في خيـار العيـب مـن أنـّه )١(وأمّا ما حكي عن العلاّمة
هنـاك  -العلم �لعيـب أو بعـده سـقط الـردّ، فـيمكن الفـرق بينـه وبـين مـا نحـن فيـه، �نّ سـبب الخيـار 

ســـبب عــــن الضـــرر، وهــــو غـــير مرتفــــع، لأنّ الــــز�دة  -هنــــا  -هـــو العيــــب، وقـــد ارتفــــع، والخيـــار  -
 .ا حصل مرتفعاً الحاصلة بكو�ا في ملك المغبون نفع جديد، فلا يكون م

ـــا اذا كـــان غـــير مفيـــدٍ لـــه، وارتفـــع . ولكـــنّ ذلـــك فيمـــا اذا كـــان العقـــد بنفســـه مفيـــداً للملـــك وأمّ
اشـكال، إذ معـه لا  -هنـا  -ففـي ثبـوت الخيـار  -كـالقبض   -النقصان عند حصول شرط الإفـادة 

 .يتحقّق الضرر، لأنّ المال لم يخرج عن ملك المغبون ما نقص من قيمته
ل الحكم بثبوت الخيار قبل حصول القبض، ولو كان الغبن متحقّقاً، إذ لا يترتـّب ومن هنا يشك

 نعم، ذلك بناء. ضرر من هذه الجهة -حينئذٍ  -على اللزوم 
____________________ 

 .۲۳س  ۵۴۱ص  ۱ج : ، تذكرة الفقهاء۴س  ۲۶۱الخيارات ص : المكاسب )١(
   



٥٥٠ 

الصــرف لازم، لأنّ إقبــاض المــال �زاء مــا يــنقص  علــى مــا نســب الى العلامّــة مــن إيجــاب القــبض في
 .عن قيمته ضرر

وأشكل من ذلك حصول النقص عن قيمة المثل بعد العقد، وقبـل القـبض، في مثـل بيـع الصـرف 
 .لصدق الضرر، فهو يقتضي ثبوت الخيار، وذلك ينافي ما مرّ من عدم العبرة �لنقص بعد العقد

راعـاة الغـبن، وجـوداً وعـدماً في حـال الانتقـال، الـتي أنّ مقتضـى حـديث نفـي الضـرر م: والحاصل
هــي في بيــع الصــرف زمــان حصــول القــبض، ومقتضــى التســالم علــى اعتبــاره حــين العقــد ينــافي ذلــك، 

إمّا من تخصيص حديث الضرر، أو دعوى أنّ كلام القـوم محمـول علـى الاعتباريـّة حـال : فلا مناص
 .قبل القبض لم تجتمع بعد شرائط صحتهاجتماع شرائط الصحة، والعقد في مثل الصرف، 

بعـده  -يعـني الـز�دة والنقيصـة  -ولو كانتـا : ولكنّه خلاف ظاهر معقد إجماع التذكرة، فأنهّ قال
 .)١(لم يعتدّ �ما إجماعاً 

أن يكـــون التفـــاوت فاحشـــاً، فمثـــل الواحـــد في العشـــرين، بـــل الاثنـــين لا يكـــون موجبـــاً : الثالـــث
 .للغبن

 .)٢(ما لا يتغابن الناس بمثله: كما عن التذكرة  والمراد من الفاحش
 .أنّ التفاوت �لثلث لا يوجب الخيار، وإن كان �كثر من الثلث أوجه )٣(:وحكى عن المسالك

 ولا ريب أنّ . انتهى )٥(له أصل في الشرع )٤(�نهّ تخمين لم يشهد: وأجاب عنه
____________________ 

 .۶س  ۵۲۳ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )١(
 .۳س  ۵۲۳ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٢(
كمـا ذكـر مضـمونه » مالـك « كذا في المخطوط، ولم نعثر على مـا يسـاوق الكـلام مـن كتـاب المسـالك، والظـاهر أنـّه   )٣(

 .»قال مالك « : في التذكرة بعد قوله
 .، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر»لم يشبّه « في المخطوط؛  )٤(
 .۹س  ۵۲۳ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٥(

   



٥٥١ 

عــن عــدم  )١(التفــاوت �لثلــث، بــل الربــع لا يتغــابن النــاس بــه، إنمّــا الإشــكال في الجــنس، ونفــى البعــد
 .)٣(وحكي التصريح عن المحقق القمي. )٢(المسامحة له في المكاسب

بعـــد ) لا ضـــرر(وهـــل المرجـــع عنـــد الشـــك في كـــون التفـــاوت فاحشـــاً أصـــالة اللـــزوم، لأنّ عمـــوم 
بغـــير الفـــاحش لا يثبـــت الخيـــار فيمـــا يشـــكّ في كونـــه فاحشـــاً ؟ بنـــاءً علـــى أنّ المرجـــع في اختصاصـــه 

الشبهات المصداقية هو الأصل الذي يقتضيه المقام، أو هو العموم، لأنّ الشـبهة في المصـداق �شـئة 
مــن إجمــال المخصّــص، مــع دوران الأمــر في المخــرج عــن العمــوم بــين الأقــل والاكثــر، لأنّ عــدم العلــم 

حينئـذٍ  -والمرجـع . قدار التفـاوت الفـاحش أوجـب الجهـل بكـون هـذا المقـدار مـن التفـاوت فاحشـاً بم
هـــو عمـــوم العـــام لســـلامته �لنســـبة الى الزائـــد عـــن المعـــارض، فيخصّـــص بـــه الأصـــل، والعمومـــات  -

 .والأقوى هو الأخير. المقتضية للزوم العقود
 :يسقط هذا الخيار �مور: مسألة
و إمّــا مــانع عــن رجــوع العــين كــالبيع والاســتيلاد، أو غــير مــانع عنــه، وكــلّ التصــرف، وهــ: أحــدها

 .منهما، إمّا أن يكون قبل العلم �لغبن، أو بعده
أمّا التي لا تمنـع رجـوع العـين فالظـاهر أّ�ـا إن كانـت قبـل العلـم �لغـبن لا تـؤثرّ السـقوط، : فنقول

المناقشـة فيــه، بنــاء علـى أنّ ســقوط الخيــار ولــولاه لكانــت . والظـاهر أنـّـه مجمـع عليــه بــين الأصـحلاب
 .�لتصرّف لكونه مسقطاً في نفسه، لا لأنهّ كاشف عن الرضا متوجّه

إنّ النصــــوص الدالــّــة علــــى أنّ التصــــرف مســــقط موردهــــا خيــــار العيــــب والحيــــوان، : إلاّ أن يقــــال
 .م السقوطفعدم الاتفاق كافٍ في عد. وإلحاق غيرهما �ما أنمّا هو �لاتفّاق المفقود هنا

____________________ 
 .، والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر»النقد « : في المخطوط )١(
 .۲۸س  ۲۳۶الخيارات : المكاسب )٢(
 .نقلاً عنه. ۲۳۷الخيارات ص : ، المكاسب۲۵س  ۱۱۱ص  ۱كتاب التجارة ج : جامع الشتات )٣(

   



٥٥٢ 

 :يمكن الاستدلال به على ذلك اموروما . وإن كانت بعد العلم به فالظاهر أّ�ا مسقطة
بعض معاقد الاجماعات من أنّ التصرف من ذي الخيار فيمـا انتقـل اليـه إجـازة، وفي مـا : أحدها

 .ينقل عنه فسخ
انصـرافه الى الجاهـل بثبــوت الخيـار ممنـوع، لأنّ الظـاهر أنّ منــاط الكـلام هـو كونـه كاشــفاً، : قلـت

رضا �لضرر، والالتزام به لجواز أن يكون الالتـزام منشـأه ويعترف المغبون لا كاشفية له عن حصول ال
 .توهّم كون الحكم الأصليّ هو اللزوم

فإن أحدث المشتري فيما اشترى حـد�ً فـذلك رضـا منـه : ( عموم التعليل في قوله : و�نيها
م تعبــداً، وأنّ المــراد بنــاء علــى أنّ المــراد لــيس تنزيــل التصــرف منزلــة الرضــا، أو الالتــزا )١()ولا شــرط لــه

ولا . تعليــل الحكــم بعــدم الشــرط علــى تقــدير الحــدث بكــون ذلــك رضــاً والتزامــاً ولــو بملاحظــة نوعــه
 .ريب ان العلة تعميم الحكم بمقدار عمومها

التعليل سلّمنا ذلـك، ولكـن كـون الالتـزام هنـا ) فذلك رضاً : (منع كون المراد من قوله: أولاً : وفيه
ممنـــوع، لأنّ الـــدليل علـــى  -كحصـــول الإســـقاط العـــرفي   -لملازمـــة أمـــرٍ آخـــر  مســـقطاً في نفســـه، لا

إمّا نفس الخيـار بنـاء علـى أنـّه السـلطنة علـى الالتـزام والفسـخ، ولـو لم يكـن الالتـزام مسـقطاً لم : ذلك
 .يكن طرف الفسخ، بل كان الطرف ترك الفسخ

رف كونـــه التزامـــاً يقتضـــي زوال وإمّـــا التعليـــل المـــذكور، ضـــرورة أنّ كـــون علـــة زوال الشـــرط �لتصـــ
 .الشرط متى حصل الالتزام وإن لم يكن تصرفاً 

والخيـــار �لمعـــنى المـــذكور لم يـــدلّ دليـــل علـــى ثبوتـــه للمغبـــون، لأنّ الضـــرر ينـــدفع �لســـلطنة علـــى 
 .الفسخ، والشرط المنع �لتصرف المعلّل نفيه به بكونه التزاماً هو الخيار بذلك المعنى

____________________ 
 .۳۵۰ص  ۱۲ج  ۱من ابواب الخيار ح  ۴ب : وسائل الشيعة )١(
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 .ولا ريب أنّ غاية ما يقتضيه هذا التعليل هو أنّ الالتزام متى حصل يزيل الشرط بذلك المعنى
أنّ التعليل أنمّا اقتضى أن يكون التصرّف التزاماً، فحيث لا حكم للالتزام لا يثبت لـه : والحاصل
 .أيضاً حكم

 .إنّ الالتزام في نفسه ليس مسقطاً، لكنّه يلزمه إسقاط الخيار، وهو مؤثرّ: هنافإن قلت 
فالمسقط هو الإسقاط، ولزوم الاسقاط للالتزام المستكشـف عـن التصـرف ممنـوع، والملازمـة : قلنا

هــو الاســقاط، وإلاّ فمفهــوم : بــين إنشــاء الالــزام والإســقاط عرفيــّة، بمعــنى أنّ المفهــوم مــن نحــو ألزمــت
 .تزام أعمّ من الاسقاط، ويمكن حصوله بدون حصول الاسقاطالال

إنّ الظـاهر مـن الأصـحاب أنّ الخيـار الثابـت هنـا لا يغـاير الخيـارات الأصـلية : اللّهمّ إلاّ أن يقـال
ذا�ً، وأنّ الفرق بينه وبينهـا أنمّـا هـو خصـوص كونـه عرضـيّاً، وكو�ـا أصـليّة، فسـقوطها �لالتـزام يلزمـه 

 .ضاً سقوط ذلك به أي
إن كانـــت بصـــفتها هـــي الســـلطنة علـــى الفســـخ، وعدمـــه كـــان : أنّ الخيـــارات الأصـــلية: والحاصـــل

عمـــوم التعليـــل الـــدالّ علـــى أنّ الالتـــزام مســـقط، دالا� علـــى كونـــه مســـقطاً لهـــذا الخيـــار، لأنّ ذلـــك لا 
 .ينافيها بصفة

تفــاق الأصــحاب وإن كانــت حقيقتهــا الســلطنة علــى الفســخ والالتــزام كــان دليــل الضــرر بمعونــة ا
وقـد عرفـت أنّ الحكـم بثبو�ـا . على عدم الفـرق بـين هـذا الخيـار، وغـيره مثبتـاً لتلـك الحقيقـة للمغبـون

 .يقتضي كون الالتزام مسقطاً، فتأمّل
: أنـّـه لا دليــل علــى ثبــوت الخيــار بعــد التصــرف الكاشــف عــن الالتــزام، لأنّ الــدليل عليــه: و�لثهــا

وإن كــان حــديث الضــرر فمــا يقتضــي عــدم شمولــه للمقــدم علــى إن كــان هــو الاتفــاق فهــو مفقــود، 
 .الضرر يقتضي عدم شموله للملتزم أيضاً 

الإقـدام والالتـزام يشـتركان في أنـّه مـع حصـولهما يصـدق علـى الحكـم �للـزوم أنـّه حكــم : و�لجملـة
 ضرري صدر من الشارع، وأنهّ يصحّ معهما أن يستند الضرر الى
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 .فعل المغبون
 -وهــو عــن الملتــزم �لضـــرر  -، أنـّــه لا وجــه لاستصــحاب الخيــار، لأنّ موضـــوعه ومــن هنــا علــم

منتفٍ بعد الالتزام، بل الشكّ في كون الموضوع ما يبقى بعد الالتزام، أو يرتفع كافٍ في عـدم صـحّة 
علــى تقــدير كــون المســتند في ثبــوت  -أيضــاً  -فانقــدح أنـّـه لا وجــه للاستصــحاب . الاستصــحاب
 .اق، لاحتمال أن يكون موضوع الحكم المتّفق عليه ما يرتفع �لالتزامالخيار هو الاتف

بعد منع كـون التصـرف مـن الجاهـل �لخيـار التزامـاً �لضـرر، لاحتمـال أن يكـون �شـئاً مـن : وفيه
 .اعتقاد عدم التمكّن من الردّ أنّ التصرف لا يوجب القطع �لالتزام

ـــداً  نعـــم، لـــو دلّ دليـــل علـــى أنّ ظهـــور التصـــرف في ح ـــزام كـــافٍ في الحكـــم بثبوتـــه تعبّ صـــول الالت
كعموم التعليـل بتقريـب أنّ الحكـم بكـون التصـرف التزامـاً، مـع إمكـان التخلـّف يلزمـه اعتبـار الظهـور 
النوعي كـان عـدم شمـول الحـديث للملتـزم كافيـاً في الحكـم بعـدم الخيـار، ولـو بمعونـة استصـحاب بقـاء 

 .أثر العقد بعد فسخ المغبون الملتزم
 :الاّ أن يقال

إنّ الشــكّ في حصــول الالتــزام كــافٍ في الحكــم بعــدم الخيــار، لأنّ أصــالة عــدم الالتــزام لا يثبــت 
الخيـار، لأنّ مقتضــى الحـديث ارتفــاع اللــزوم، حيـث مــا لـو نفــي صــدق عليـه أنـّـه إضـرار مــن الشــارع، 

 .وهذا عند عدم الالتزام ليس من أحكامه الشرعية
يعـني ) فـذلك: (أمر ينبغي التنبيه عليه، وهـو أنّ مقتضـى قولـه  -هنا  -كما لا يخفى بقي 

أنّ التصــــرف التــــزام نــــوعي، ولا ريــــب أنّ ذلــــك �لنســــبة الى الجاهــــل �لخيــــار قابــــل للمنــــع، حــــتى في 
 .الخيارات الأصلية

زوم يصـــــير داعيـــــاً للالتـــــزام، �رةً �نّ الجهـــــل بثبـــــوت الخيـــــار، واعتقـــــاد اللـــــ: ويمكـــــن الجـــــواب عنـــــه
 .أنّ الداعي لذلك هو الجهل: غاية الأمر. والتصرف في المبيع، فالالتزام حاصل

واخــرى �نّ الحكــم بكــون التصــرف التزامــاً أنمّــا هــو �لنظــر الى ذاتــه، مــع قطــع النظــر عــن الحكــم 
 ولا ريب أنّ بناء العرف والعادة ما لم يكن بناءهم على. الشرعي
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�لعهد علـى تـرك التصـرف، ولـو رد واحـد المبيـع بعـد التصـرف أحيـا�ً بعـد تصـرفه، مانعـاً مـن الالتزام 
مــن منــع كــون التصــرف مــن  -ومــا ســبق  -علــى الــردّ في هــذه الحالــة  )١(ويــلازم. ســلطنته علــى الــردّ 

 الجاهــل التزامـــاً، أرد� بــه أنـّــه لــيس التزامـــاً حقيقــةً علـــى وجــهٍ يصـــحّ معــه ســـبب الاضــرار عـــن الحكـــم
 .وهذا لا ينافي كونه التزاماً �ذا المعنى، فتأمل. �للزوم

وأمّـــا التصـــرف المـــانع عـــن رجـــوع العـــين، فـــإن كـــان بعـــد العلـــم �لغـــبن فهـــو كغـــيره، بـــل هـــو أولى 
إســقاطه الخيــار، وفي الحكايــة نظــر؛ ففــي  )٢(بســقوط الخيــار بــه، وإن كــان قبلــه فــالمحكيّ عــن المشــهور

 .المحقّقنفي القول به عن من سبق على 
�نــّه لا يمكــن اســتدراك  -كمــا حكــي   - )٣(في التــذكرة -  -وكيــف كــان؛ فاســتدلّ العلامّــة 

 .الخيار مع فوات العين، وهو بظاهره مع عدم إ�طته الخيار �مكان ردّ العين مشكل
م البيـع وقد يوجّه �نّ حديث الضرر لا يثبت إلاّ السـلطنة علـى ردّ العـين وجـه ضـرر المغبـون بلـزو 

معــارض بضــرر صــاحبه �لزامــه بقبــول البــدل، مؤيــّداً �نّ نقــل العــين التــزام مــن المغبــون  -حينئــذٍ  -
 .�لبيع وإن جهل �لغبن

ضرر، والتصرف مـع الجهـل كيفمـا كـان  -أيضاً  -أنّ لزوم البيع بعد عدم إمكان الردّ : والجواب
مكـان ردّ العـين، والمعارضـة ممنوعـة، لأنّ ردّ لا يكون التزاماً �لضـرر، فـلا مخصّـص للحـديث بصـورة إ

ــاً، لأنّ تعريضــه  المثــل علــى الغــابن لا ضــرر فيــه، وكــذا ردّ القيمــة علــى تقــدير كــون ملــك الغــابن قيميّ
 .للبيع كاشف عن إرادة القيمة

مجرّد التعريض للبيع لا يدلّ على الإعراض عن الخصوصـيّة، خصوصـية العـين والرضـا بكـلّ : قلت
  له فقد يكون الغرض من التعريض تحصيل عوضما كان بدلا

____________________ 
 ).خ. (يلام )١(
 .۲۳۹الخيارات ص : المكاسب )٢(
 .۱۳س  ۵۲۳ص  ۱ج : تذكرة الفقهاء )٣(
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 .خاص ولو بحسب المالية
 نعم، بيعه يدلّ على الإعراض عنه في مقابلة البدل المسمّى، وهو لا يفيد، مع أنّ هذا أنمّا يسـلّم

فيمــا لــو كــان الغــابن هــو البــائع، ولــو كــان المشــتري فــالمنع أقــوى، لأنّ دلالــة المعاوضــة الخاصّــة علــى 
معلومة العـدم، ولا تعـريض منـه غـير ذلـك فيـدّعي دلالتـه علـى  -مطلقاً  -الإعراض عن الخصوصية 
 .الاعراض عن الخصوصية

اعـــه في محـــلّ طلـــب النـــاس لحـــوائجهم أنّ البـــائع لكونـــه غالبـــاً طالبـــاً للبيـــع، وواضـــعاً لمت: والحاصـــل
إنـّـــه معــــرض عــــن الخصوصــــية مطلقــــاً، ولــــيس هكــــذا المشــــتري، لأنّ الغالــــب فيــــه : يمكــــن أن يقــــال

 .�لعكس
إنّ ضــرر المغبــون مــاليّ، وضــرر الغــابن إن كــان فهــو �عتبــار مخالفــة المــردود اليــه : فــالأولى أن يقــال

أقـــوى بحســب نوعــه، مــع أنـّــه قــد يكــون المغبـــون  لغرضــه، وعنــد التعــارض بينهمـــا يقــدّم الأوّلي، لأنـّـه
 .مغروراً من الغابن، فلا يعارض ضرر المغبون بضرره

تري فلـيس لـه الـردّ مـع التصـرف الناقـل، وبـين مـا لـو  : ثم إنهّ قد يفرّق بين ما لـو كـان المغبـون المشـ
عــض مــا ســبق كــان البــائع فلــه الــردّ، وهــو مشــكل، لأنّ قضــية التعليــل عــدم الفــرق، بــل التأمّــل في ب

 .يقضي �ولويةّ الحكم في طرف البائع
 .نعم، لو كان سند المنع هو الإجماع، وادّعى إمكانه في طرف البائع كان الفرق وجيهاً 

مقتضــى التعليــل بعــدم إمكــان الاســتدلال عــدم الفــرق بينهمــا، كمــا أنّ مقتضــاه عــدم  : و�لجملــة
 .كون الناقل الجائز مسقطاً 

ـــؤثرّ، لأنـّــه لا يســـتدرك بـــه الضـــرر، لأنـّــه لا أنّ الفســـخ ق: غايـــة الأمـــر بـــل الرجـــوع الى العـــين لا ي
 .يقتضي ردّ العين

عــدم الفــرق  -أيضــاً  -ســلطنة المغبــون علــى الفســخ بعــد الرجــوع، ومقتضــاه : فمعــنى بقــاء الخيــار
مانعـاً في سقوط الخيار بين أقسام موانع الردّ من كونه مخرجاً للملك، أو فكّاً له كـالعتق والوقـف إمّـا 

عــن التلقــي مــن المغبــون كالاســتيلاد، أو كونــه فقــد العــين كمــا لــو تلــف المبيــع قبــل العلــم �لغــبن، ولــو 
 زال المانع كما لو مات ولد امّ الولد، أو
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 :انفسخ العقد، ففي عود الخيار، وعدمه وجهان
د المبيـــع الى مـــن أنّ الضـــرر يمكـــن تداركـــه، ومـــن أنّ الـــلازم لا ينقلـــب جـــائزاً، وفيـــه منـــع، ولـــو عـــا

المغبـون بعقــدٍ جديـدٍ ففــي عــود الخيـار إشــكال، حيـث أنّ الفســخ لا يقتضــي ردّ المبيـع، لأنـّـه يقتضــي 
زوال ملــــك المغبــــون المســــتند الى العقــــد الأوّل، لأنــّــه رفــــع لــــه دون ملكــــه المســــتند الى العقــــد الثــــاني، 

المـــراد الاســـتدراك �لفســـخ، وبـــه لا وإمكـــان ردّ العـــين في الخـــارج لا يـــؤثرّ في الخيـــار، لأنّ الظـــاهر أنّ 
 .يستدرك

إنّ قضـــية الفســـخ إبطـــال العقـــد، ومقتضـــاه رجـــوع العـــين أو : اللهـــمّ إلاّ أن يمنـــع ذلـــك �ن يقـــال
 .وإن لم يمكن �لأصالة ولكن ممكن بمقتضى الأقربيّة -هنا  -ورجوع العين . الأقرب اليه من إبداله

الرجـوع الى العـين، ويؤيـّده مـا قيـل بجـواز ردّ العــين أنّ منـاط الرجـوع الى البـدل يوجـب : والحاصـل
 .المفترضة أداءً، مع أنّ ما في الذمّة هو المثل أو القيمة نظراً الى أنهّ أقرب منها، فتأمل

 :وفي لحوق الإجارة لامتناع الردّ وعدمه، لأن المستثنى هو التصرف المخرج وجهان، بل قولان
لفســخ فــالمنع ظــاهر، وإن اريــد امتنــاع التســليم لكونــه تجــب إن اريــد مــن امتنــاع الانتقــال �: قلــت

أنّ الظاهر أنّ المراد عدم إمكـان الاسـتدراك، لعـدم قابليـة العـين للـردّ �لفسـخ : سلطنة المستأجر ففيه
 :الا أن يقال
عـــدم إمكـــان الاســـتدراك �لفســـخ، إمّـــا لعـــدم اقتضـــائه انتقـــال العـــين مـــن المغبـــون الى : انّ المـــراد
 .سلطنة الغابن على تسليم العين -بعد الانتقال  -لعدم اقتضائه  الغابن، أو

ومــن هنــا انقــدح أنـّـه لــو كــان الاطــّلاع علــى الغــبن بعــد انقضــاء مــدّة الأجــارة، أو انفســاخها فــلا 
إشكال في ثبوت الخيار، وكـذا لـو كـان الاطـّلاع عليـه بعـد انفسـاخ العقـد الـلازم الناقـل للعـين، لأنـّه 

انقلاب الـلازم جـائزاً، ولـو كـان بعـد العـود بنقـلٍ جديـدٍ فالإشـكال في ثبـوت الخيـار لا يستلزم الخيار 
 .بحاله، كما يدعو اليه التأمّل فيما سبق

 ولو كان التصرف �لامتزاج فلا ردّ، ولو لم يكن الامتزاج موجباً لإلحاق العين
   



٥٥٨ 

لا  -الغــابن في المــال الممــزج لحصــول الشــركة بعــد الانفســاخ ورجــوع العــين الى  -�لتــالف، لأنّ معــه 
 :يمكن تسليم العين، بل يمكن أن يقال

إنهّ لا يمكن الرجوع الى الغابن �لفسخ، لخروج العين �لامتزاج عن قابلية الانتقال على غير نحـو 
الإشاعة، بناء على أنّ الشركة الحاصلة �لامتزاج واقعة قهرية، لا ظاهرية، لأنهّ يسـتفاد مـن ذلـك أنّ 

 .اج مانع عن تعلّق الملك �لعين على وجه التميّز، فتأملالامتز 
ولو تغيرّت العين �لنقيصة الموجبة للإرش فكذا لا خيار، لامتناع الاستدراك بردّ العين، وكذا لـو 

ـــار، وبدونـــه فـــلا مـــانع منـــه ولعلـّــه �تي الإشـــارة الى . تغـــيرّت �لـــز�دة، فـــإن اوجبـــت الشـــركة فـــلا خي
 .اء اّ� تعالىأقسامها عن قريب، إن ش

 .وهذا كلّه في تصرف المغبون، وأمّا تصرف الغابن فلا وجه لسقوط الخيار به
وعليـــه، فلـــو كـــان �قـــلاً فهـــل للمغبـــون إبطالـــه مـــن حينـــه، أو مـــن أصـــله، أو لا لا يكـــون لـــه إلاّ 

 :الرجوع الى البدل؟ وجوه
متعلـّـق حــقّ المغبــون، وكـــان إمّــا علــى ثبـــوت الخيــار فهــو أنّ العقــد وقـــع في : والــدليل علــى الأوّل

وإمّـا علـى عـدم . ظهور الغبن كاشفاً عن تحقّقه، وسبباً لظهوره، فله الخيار في الاسـترداد قضـاءً لحقّـه
وهـي العقـد  -البطلان من رأس فهو أنّ العقد وقع في ملك الغابن �ختياره، فالعلـّة التامّـة للانتقـال 

 .متحقّقة -والرضا 
ف صــحّة العقــد الواقــع علــى متعلّــق حــقّ الغــير علــى منــع حصــول ال: وعلــى الثــاني علّــة التامّــة لتوقــّ

 .رضاه، مقار�ً أو لاحقاً، وفسخ المغبون بمنزلة الردّ له
ولذا كان بيع الرهن كالفضوليّ، موقوفاً علـى رضـا المـر�ن علـى أنـّه لـو كـان صـحيحاً كـان لازمـاً، 

إنّ فســــخه : إلاّ أن يقــــال. ن، دون المشـــتريلأنّ فســـخ المغبــــون أنمّـــا يقتضــــي تلقّــــي الملـــك مــــن الغــــاب
 .يوجب خروج العين عن ملك المشتري الى ملك الغابن أّ�ً ما، فينتقل الى ملك المغبون

منــــع ثبــــوت الحــــقّ للمغبــــون، إمّــــا لأنّ حقّــــه يحــــدث بعــــد ظهــــور الغــــبن، أو لأنّ : وعلــــى الثالــــث
 لى عدمتصرفات من ليس له الخيار في زمان الخيار صحيح لازم، بناء ع

   



٥٥٩ 

اقتضـاء الخيـار بثبـوت حـقّ في العـين، بـل هـو ملـك فسـخ، وقبضـه مـع بقـاء العـين علـى ملـك الغـابن 
رجوعها، ومع عدمه رجوع البدل، إمّا لأنّ المبيع ينتقل الى البائع �لفـاً فيسـتحق بدلـه مـن �لفـه، أو 

 .لأنّ الرجوع الى البدل بعد الانفساخ من أحكام الفسخ، شرعاً أو عرفاً 
أمّــا مـــا كــان فـــلا وجــه للخيـــار، لمعــنى ســـلطنة اســترداد العـــين بعــد حصـــول النقــل الـــلازم، ومحـــلّ و 

 .إشباع الكلام في هذا المقام �ب الأحكام
ولكـــنّ الوجـــه الأوّل لا يتـــأتى في العتـــق، ومـــا في . والظـــاهر أنّ الاســـتيلاد والعتـــق كالنقـــل الـــلازم

إمّـــا الـــبطلان مـــن رأس، أو : لانفســـاخ فـــالمتعينّ فيهـــامـــن العقـــود والايقاعـــات الـــتي لا تقبـــل ا )١(معنـــاه
 .اللزوم

وربمّا يحتمل في خصوص الاستيلاد ثبوت الخيار لسبق على الاستيلاد، والفارق بينه وبـين الناقـل 
 .هذا كلّه في العقد اللازم. والظاهر أنّ العقد الجائز كاللازم في الوجوه السابقة. اللازم غير معلومٍ 
الظــاهر أنـّـه كــذلك تتــأتى فيــه الوجــوه الثلاثــة، وذلــك في الأوّلــين ظــاهر، وكــذا علــى وأمّــا الجــائز، ف

الأخــــير، لأنّ قضــــية الفســــخ الرجــــوع الى العــــين اذا كانــــت في ملــــك المفســــوخ عليــــه، وجــــواز العقــــد 
المتخلّل بين عقد المغبون، وفسخه يقتضي سلطنة الغابن على الرجـوع، دون غـيره، بـل لـو فرضـنا أنّ 

ب سلطنة المغبون لم يكن مجرّد الفسخ المتعلّق �لعقد الأوّل رافعاً للعقد الجـائز، لمـا عرفـت جوازه يوج
 .أنّ صحّة الفسخ لا تتوقّف على إمكان رجوع العين

على الوجه الأوّل مـن الوجـوه المتقدّمـة في العقـد الـلازم مـن انفسـاخ  -ومن هنا علم، أنهّ لا يلزم 
متعلّقــــاً �لعــــين لا  -أوّلاً و�لــــذات  -الثــــاني، وكــــون حــــقّ المغبــــون إنفســــاخ العقــــد  -العقــــد الأوّل 

يقتضــي إلاّ الســلطنة علــى اســترداد العــين، وفســخ العقــد الأوّل إنمّــا يكــون اســترداداً للعــين اذا كانــت 
 .العين في ملك المفسوخ عليه

 أنّ خيار المغبون أوجب تزلزل العقد الواقع على متعلّق خياره، وهو: والحاصل
____________________ 

 .معناها، تصحيف: في المخطوط )١(
   



٥٦٠ 

وفســخ العقــد الأوّل بنفســه لا يوجــب بطــلان الثــاني، . إنمّــا يوجــب الــبطلان اذا صــدر منــه مــا يوجبــه
فمعنى تزلزل سلطنة المغبون على إبطاله فلو قصد بفسخه إبطال العقدين كان مقتضـاه رجـوع العـين 

 .اليه
ترداد : يــه دليــل الوجــه الأوّلو�لجملــة، غايــة مــا دلّ عل هــو عــدم ارتفــاع ســلطنة المغبــون علــى اســ

العين بنقل العين، وهو إنمّا يوجب كون النقل متزلزلاً، وكونه مفسوخاً بفسخ العقـد الأوّل فلـم يثبـت 
 .بذلك، وإنمّا يثبت ذلك اذا تبينّ أنّ حقيقة الفسخ توجب الرجوع الى العين

  -لــو كــان الناقــل ممــا يمكــن إبطالــه : وعــن المســالك. يلاً وهــذا لــيس مــن مقتضــيات مــا ذكــر دلــ
 .انتهى - )١(بخيار �لفسخ، فإن امتنع فسخه الحاكم، وإن امتنع فسخه المغبون -كالبيع 
أنّ فسـخ المغبـون للعقـد الأوّل إن أثـّر في : إن أراد من ذلك الإلزام بعـد فسـخ المغبـون ففيـه: أقول

ن لم يـــؤثرّ كـــان مقتضـــاه رجـــوع البـــدل اليـــه، ومعـــه لا وجـــه إبطـــال ذلـــك فـــلا حاجـــة الى مـــا ذكـــر، وإ
 .لإبطال العقد الثاني، وأخذ العين بعد تملّكه للبدل

ترداد العــين مدفوعــة �نّ . ودعــوى أنّ ملكــه للبــدل أنمّــا كــان للحيلولــة فــلا ينــافي ســلطنته علــى اســ
 . بينه وبين مالهالحيلولة أنمّا تتصور اذا كانت العين ملكاً للمغبون، وصار الغابن حائلاً 

أنّ خيار المغبون متعلّق بـنفس العقـد، ولـيس لـه : وإن أراد من ذلك إلزامه قبل فسخ المغبون ففيه
حــقّ في العــين، ولــو فــرض حــقّ في العــين كــان مقتضــاه ســلطنته علــى الفســخ، ولا وجــه للرجــوع الى 

 .الحاكم بعد امتناعه، بل لم يكن وجه لإلتزام الغابن �لفسخ أيضاً 
ا ذكر� علم، أنهّ لو عاد الملك الى الغابن بفسخ العقد الجائز فـإن كـان بعـد فسـخ المغبـون فـلا وبم

وإن كــان قبلــه اســتحقّه �لفســخ، ولــو عــاد اليــه بملــكٍ . رجــوع لــه اليــه، لأنــّه اســتحقّ البــدل �لفســخ
 .جديدٍ فالظاهر عدم استحقاق المغبون له مطلقاً 

____________________ 
 .۶س  ۱۸۰ص  ۱ج : فهاممسالك الأ )١(

   



٥٦١ 

أمّـا اذا كــان العـود بعــد فسـخه فظــاهر، وإن كـان قبلــه فـلأنّ فســخ المغبـون أنمّــا يوجـب اســتحقاقه 
 .�لسبب السابق على عقده بسبب ارتفاع العقد، وفسخه لا يوجب ارتفاع الناقل الجديد

ات المغبــون مـــن إمكـــان ويحتمــل العـــود لا المغبــون، نظـــراً الى مــا أشـــر� اليــه ســـابقاً في فــروع تصـــرف
 .رجوع العين للأقربيّة، وإن لم يمكن رجوعه بنفس الفسخ

 .وإن كان التصرف غير �قل للعين فإمّا أن يكون نقلاً للمنفعة أو مغيرّاً للعين
وهـل تنفســخ الإجـارة بفسـخ العقـد أو تنتقـل العـين الى المغبــون . فكمـا لـو أجّـر العـين: أمّـا الأول

 :، بل قولانمسلوب المنافع؟ وجهان
ـــزل : حجّـــة القـــول الأوّل -  -حكـــي الأوّل عـــن المحقّـــق القمـــيّ  أنّ ملـــك منفعـــة الملـــك المتزل

 .)١(متزلزل، وأنّ فسخ المغبون كاشف عن عدم كون الغابن مالكاً للمنافع الحادثة بعد الفسخ
إنّ : يقــالمقتضــى ظــاهر الوجــه الثــاني انفســاخ الإجــارة مــن حــين انفســخ، بــل يمكــن أن : أقــول

ومقتضـى . مقتضاه عدم صحتها �لنسبة اليه، فإن كان فسخ البيع ردّاً وإلاّ أمكن صحّتها �لإجارة
 .الوجه الثاني صحتها، وسلطنة المغبون على إبطالها من رأس �بطال البيع

. اقتضـاء الثـاني الـبطلان �لنسـبة الى مـا بعـد الفسـخ: أحـدهما: فالتنافي بـين الـوجهين مـن وجهـين
 .الأوّل صحته مطلقاً و 

. أنّ الأوّل يقتضــي الانفســاخ مــن رأس بفســخ البيــع، والثــاني انفســاخه مــن حيــث العقــد: والثــاني
أنّ ملــك المنفعــة مــا لم يحــل زما�ــا قابلــة : اللهــمّ إلاّ أن يــدفع الثــاني �نّ المــراد مــن تزلــزل ملــك المنفعــة

 .للزوال بزوال ملك العين اذا كان ملك العين متزلزلاً 
ولذا حكم �ن بيـع . أنّ ملك منافع العين �لغ لملكها آ�ً ما: كيف كان، يرد على الوجه الثانيو 

 .العين المستأجرة نقلها مسلوبة المنافع
____________________ 

 .۲۴۰الخيارات ص : المكاسب )١(
   



٥٦٢ 

إجـار�م  يجب القول �نّ تمـام منـافع العـين ملـك للطبقـة الاولى، فتصـحّ :  -على هذا -لا يقال 
 .لها مدّةً تزيد على مدّة بقائهم

، بــل هــو مــن الواقــف، وســبب النقــل الــيهم  ..لــيس تلقّــي الطبقــة الثانيــة الملــك مــن الاولى: قلــت
 .منه يقتضي ملك المنافع

وملك المغبون مستند الى السـبب الأوّل، فهـو . زوال ملك الغابن من العين بزوال سببه: لا يقال
 .غابنليس متلقّياً له من ال

لــيس منـاط الفــرق مجــرّد التلقـي مــن غـير مالــك العــين، بـل المنــاط اقتضـاء ســبب ملــك : لأّ� نقـول
الموجـب لملـك المغبـون  -هنـا  -المالك الثاني انتقال العـين غـير مسـلوب المنـافع اليـه، والسـبب الأوّل 

 .للعين لا يقتضي ملكه لها غير مسلوب المنافع
تــاج الى دليــلٍ، وأصــالة بقــاء المنــافع في ملــك مالكهــا قبــل الفســخ أنّ التزلــزل يح: ويــرد علــى الأوّل

يقتضي عدمه، وأدلة الخيـار تقتضـي رجـوع ملـك العـين �لفسـخ، لأّ�ـا لا تقتضـي إلاّ السـلطنة عليـه 
لمقتضى رجوع العين خاصّة، على أنّ مجرّد تزلزل ملك المنافع لا يقتضي انفساخ الإجارة، بـل قضـية 

جـوع بــدلها علـى تقـدير عــدم الإمكـان كتزلـزل ملـك العــين، فعلـى تقـدير ثبوتــه رجوعهـا إن أمكـن، ور 
 .جمعاً بين دليل التزلزل، وبين دليل لزوم الإجارة -مثل المنفعة  -تحت الرجوع الى آخره 

ولكنّ الإنصاف أنّ الحكم بعدم استحقاق المغبـون بعـد الفسـخ بشـيء مـن المنفعـة، فـأجرة مثلهـا 
 .في غاية الإشكال -كما اذا كانت مدّة الإجارة طويلة   -صراراً مع كون فوات المنفعة إ

�لإشكال في حكم الأصحاب لعدم سلطنة الغريم علـى قلـع الغـرس،  )١(وقد اعترف المحقّق الثاني
والمســـألة . وعـــدم اســـتحقاقه الاجـــرة بعـــد رجوعـــه اذا غـــرس المفلـّــس الارض، أو آجرهـــا مـــدّةً طويلـــةً 

 .محتاجة الى التأمل
 فإمّا أن يكون التغيير �لنقيصة، أو �لز�دة، أو: ان التصرف مغيرّاً واذا ك

____________________ 
 .۲۸۵ص  ۵ج : جامع المقاصد )١(

   



٥٦٣ 

 .�لامتزاج
إن كــان ممــا يوجــب الإرش، بمعــنى أنــّه، لــو اعتــبر وجــود الفائــت في البيــع كــان عــدم : أمّــا الأوّل فــ

كــــان الواجــــب ردّ الإرش، لأنّ الفائــــت   -حة كوصــــف الصــــ  -وجودهــــا موجبــــاً لاســــتحقاق الإرش 
مضمون بجزء من العوض، فرجوع تمام العوض الى الغابن يوجب رجـوع الوصـف إن كـان، وبدلـه إن 

 .لم يكن وهو الإرش، ومثله فوات الجزء
ضــمان وصــف الصــحة بجــزء مــن العــوض لــيس مــن مقتضــيات العقــد، بــل اســتحقاق : لا يقــال

 .الإرش تقيّد شرعيّ 
قــد علــم مــن بيــع المــوارد أن حكــم وصــف الصــحّة حكــم الأجــزاء، ولــذا يوجــب فواتــه : للأّ� نقــو 

فالظـــاهر أنــّـه لا  -مثـــل كتابـــة العبـــد  -قبـــل القـــبض اســـتحقاق الإرش، وإن لم يكـــن موجبـــاً لـــلإرش 
ـــثمن الى البـــائع، ولـــيس مثـــل وصـــف  يســـتحقّ شـــيئاً، لأنّ الفســـخ لا يوجـــب إلاّ رجـــوع مـــا يقابـــل ال

ـــبعض العـــوض، الكتابـــة مقـــابلاً  ـــز�دة القيمـــة لا يقتضـــي مقابلـــة ذلـــك ب للـــثمن، وكـــون ذلـــك ســـبباً ل
 .ومضمو�ً به ليقتضي الفسخ رجوع نفسه أو بدله، وان كان �لز�دة

إنـّـه لا شــيء لمحــدثها، لأنّ الــز�دة الحاصــلة ليســت بمــال مســتقلّ يقابــل �لمــال، : فــيمكن أن يقــال
 .و�ً عليهوليس عمل العامل �مر المغبون ليكون مضم

أنّ كــون الثــوب مقصــوراً لــيس في نفســه مــالاً يقابــل �لمــال، ولــيس حدوثــه �مــر مــن : والحاصــل
 .المغبون ليكون عمل المقصّر مضمو�ً عليه

ويحتمــل الفــرق بــين مــا اذا كانــت الــز�دة موجبــة لــز�دة القيمــة، وبــين مــا اذا لم يكــن كــذلك �ن 
 .انيبحصول الشركة على الأقلّ دون الث: يقال

 .من أنهّ ليس عمل محدثها �مر المغبون ليكون مضمو�ً عليه -فلما مرّ  -: أمّا الثاني
فــلأنّ الموجــود مــال تبعــيّ، لأنـّـه يقابــل �لمــال تبعــاً للعــين، فبفو�ــا علــى محدثــه لا وجــه : وأمّــاالأول

 .له
 المقابلة بين الموصوف والثمن إن كان بملاحظة الوصف، وكان الوصف: لا يقال

   



٥٦٤ 

 .مقابلاً ببعض أجزاء الثمن كان الوصف مالاً، فيستحقّه محدثه
مــا ســـبق مــن أنّ الوصــف مــا لم يوجـــب الإرش لا يجــب بفواتــه اســـتحقاق  -حينئــذٍ  -ويشــكل 

 .القيمة، وإن كان الوصف موجباً لز�دة القيمة، كانت المقابلة بين ذات الموصوف والثمن
ــز�دة ســبب لــز�دة القي: غايــة الأمــر  -مــة، لم يكــن للرجــوع الى الإرش وجــه، لأنّ الوصــف أنّ ال

 .ليس بمال تضمّن انماء وبدونه، فتأمّل -حينئذٍ 
قــد تمــّت هــذه النســخة الشــريفة علــى يــد أقــلّ الســادات ســيّد محســن الموســويّ الخوانســاريّ ســنة 

  .هـ ۱۳۲۱

 رسالة في الاجارة

 بسم اّ� الرحمن الرحيم

 وبه نستعين
العـــالمين، والصـــلاة علـــى حبيبـــه محمّـــدٍ ســـيّد المرســـلين وآلـــه المعصـــومين الطـــاهرين، الحمـــد ّ� رب 

 .واللعنة على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين
 ).وكلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة: (قوله
 .أنهّ تجب اجرة ما يستوفيه من المنفعة، كلاً أو بعضاً : المراد: أقول

ألة إمّــا علــى العــين المملوكــة كالــدار، والعبــد، ومــا أشــبههما : رةأنّ الإجــا: وتنقــيح البحــث في المســ
 .مماّ يقع تحت اليد كالوقف العامّ، وإمّا على الحرّ 

 .إمّا أن تكون المنفعة مقبوضةً، وإمّا غير مقبوضةٍ : وعلى الأوّل
 :إمّا أن يكون الحرّ صدر منه العمل، أو لم يصدر، صور أربع: وعلى الثاني

فـلا إشــكال في أنـّـه لا ضـمان فيهــا علـى المســتأجر للأصــل، بـل القطــع بعــدم  :أمّـا الصــورة الاولى
 .موجب للضمان

كمــا أنـّـه لا إشــكال في ضــمان المســتوفاة في الصــورة الثانيــة لقاعــدة اليــد، واحــترام مــال المســلم، 
 .والاتلاف، ونفي الضرر، إلاّ أن يمنع شمول الأوّل للمنافع

رف بدون الإذن، وصدق الاتلاف على الاستيفاء، مضـافاً واقتضاء الثاني ز�دة على حرمة التص
 .الى إرسال المسألة إرسال المسلّمات

 وأمّا على تقدير عدم الاستيفاء ففي الضمان، وعدمه إشكال، وإن كان الأوّل
   



٥٦٥ 
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 .لا يخلو عن قوّةٍ لبعض ما سبق
فاسـداً، إلاّ أن يفـرّق بينهمـا مـن ويمكن بناء المسألة على ضمان الغير، المستوفاة من منافع المبيـع 

، فأّ�مــا يقتضــيان الضــمان هنــا، وعدمــه هنــاك، )مــا يضــمن(حيــث الإقــدام علــى الضــمان، وقاعــدة 
 .ولكنّه مشكل

ثم إنـّـه لا يخفــى، أنّ المــراد مــن القــبض لــيس هــو الموجــب لســقوط ضــمان المــؤجر بتخليــة يــده عــن 
 .ستيلاء على المنفعةهو الاستيلاء عليها الموجب للا: العين، بل المراد

فــالمعروف فيـه الضــمان أيضـاً ، بــل لم أعثـر علــى مخـالفٍ إلاّ مــا يظهـر مــن : و أمّـا الصــورة الثالثـة 
 .في مسألة الاستثناء الآتية، إن شاء اّ� تعالى )١(جامع المقاصد

ــف كــان، فالظــاهر هــو المعــروف لمــا دلّ علــى حرمــة مــال المســلم أنّ مقتضــاه أن  )٢(وكي ــ وعملــه، ف
 .يكون الأمر المقدّم على ضمانه ملزماً بتداركه

إنّ العامــل لم يخــرج عــن الاختيــار، ولا يــدخل عمــل المســلم تحــت اليــد، لأنّ دخــول : إلاّ أن يقــال
 .المنفعة تحت اليد بتبعيّة العين لا يدخل في الفرض تحت اليد

الأمــر الغــير المخــرج أن مقتضــى حرمــة العمــل أن يكــون المســتوفي لــه ملزمــاً بــه، ومجــرّد : والحاصــل
أنـّـه داعٍ للمــأمور علــى العمــل، ومجــرّد عــود نفــع . للعامــل عــن الاختيــار لا يجعــل الآمــر مســتوفياً غايتــه

 .لا يوجب الضمان -أيضاً  -العمل الى الغير 
ولــذا، لــو تخيّــل أنــّه أجــير الغــير فعمــل، فبــان خلافــه، لا يحكــم علــى الغــير �لضــمان، بــل الجاهــل 

 .لمسألة يرجع الى هذه الصورة حقيقةً �لفساد في فرض ا
هو عدم الضمان، ولكنّ الإنصاف أنّ الالتزام �لعقـد، والإقـدام علـى : ومن هنا تبينّ أن الأوجه

 .المعاوضة تسلّم للعمل، واستيفاء له
أنّ تســليم كــلّ شــيء، وتســلّمه بحســبه، وتســليم العمــل الى الغــير لــيس إلاّ إيجــاد العمــل : وتنقيحــه
 .وتسلّمه هو الأمر به. ره، واعتماداً على إرادتهموافقةً لأم

____________________ 
 .۲۶س  ۴۲۱ص  ۱ج : جامع المقاصد )١(
 .۲۲۲ص  ۱، ج ۹۸ح : عوالي اللئالي )٢(

   



٥٦٩ 

 -كمــا هــو شــأن عقــود المعاوضــات   -ولا ريــب أنّ عقــد الإجــارة بعــد اقتضــائه التســليم والتســلّم 
 .الأجير للعمل، وبناء فيه على الموافقةأمر من المستأجر �لعمل، وقبول من 

فالعمــل الجــاري علــى العقــل تســليم مــن الأجــير، وبنــاء المســتأجر علــى العقــد، والتزامــه بــه، وعــدم 
 .ردعه الأجير تسلّم له
إنّ الردع الصـادر بعـد العقـد مـا لم يكـن رادعـاً للأجـر لزعمـه صـحة الإجـارة، : بل يمكن أن يقال

 .دعه لا يخرج المستأجر عن الالتزام فيهوكون المستأجر مبطلاً في ر 
أنّ الأظهــر في الصــورة الرابعــة عــدم الضــمان، ودعــوى أنّ مقتضــى : ومــن بعــض مــا ذكــر� يظهــر

هـــو الضـــمان، لأنّ الأجـــير الخـــاصّ اذا ســـلّم نفســـه ) مـــا يضـــمن بصـــحيحه يضـــمن بفاســـده(قاعـــدة 
كمـا �تي إن شـاء اّ�   -الاجـرة للعمل، ولم يسـتوفه المسـتأجر الى أن انقضـى زمـان الإجـارة يسـتحق 

هنـا  -مدفوعة �ن القاعدة لم ينعقد عليها إجماع، فالمتبّع في مواردها هـو الـدليل، ولا دليـل  -تعالى 
أنّ عمــل الحــرّ لا يــدخل تحــت اليــد، أو  -وقــد عرفــت  -إمّــا قاعــدة اليــد : علــى الضــمان، لأنــّه -

 .هاحترام العمل، وهو �بع لموضوعه المفروض انتفاؤ 
إنــّه لا يلــزم تخصــيص في القاعــدة أيضــاً، لأنّ الحــرّ لا يملــك عملــه، وأنمّــا هــو : بــل يمكــن أن يقــال

مالك، لأنّ بملكه الغير، ودعوى أنهّ يصدق عليه أنهّ مال مدفوعة �نهّ قبل وجوده لا يكـون العامـل 
عبد والحـرّ أنّ المـولى لا  ذا مال عرفاً، بل هو بتحمّله كلفة الاشتغال يحصّل المال، والفرق بين عمل ال

 .كلفة له في أصل العمل
استثنى من الحكم �لضمان ما اذا كان الفساد ما اشترط عدم الاجرة  -  - )١(ثمّ إنّ الشهيد

يقـوى عـدم وجـوب الاجـرة لـدخول  -حينئـذٍ  -في العقد، أو متضمّناً له كما لو لم يذكر اجـرةً فأنـّه 
 .العامل على ذلك

 أنّ مراده من تضمّن عدم الاجرة ليس مجرّد عدم ذكرها في متنوالظاهر، 
____________________ 

 .۳۳۵، ص ۴فيما لو اشترط عدم الاجرة في العقد ج : اللمعة الدمشقية )١(
   



٥٧٠ 

العقـــد، لأنّ ذلـــك أعـــمّ مـــن الـــدخول علـــى عـــدم الضـــمان، لإمكـــان بكـــون القصـــد الى تعيّنهـــا بعـــد 
عـدم الـذكر �سـياً مـن التبـاني علـى عـدم الاجـرة، وإجـراء �لعقـد علـى  العقد، بل المراد منه أن يكـون

وحينئـــذٍ، فـــالفرق بـــين الصـــورتين صـــراحة الاشـــتراط في الأوّل، وتضـــمّن العقـــد لـــه علـــى . ذلـــك البنـــاء
 .الثاني

أنـّه إن كـان المقصـود مـن الإجـارة هـو العاريـة، ويكـون اعتبـار عـدم الاجـرة قرينـةً : وتنقيح البحث
مـا لا يضـمن بصــحيحه لا (ا فـلا إشـكال في عـدم الضــمان وإن قلنـا بفسـاد العقـد، لأنّ علـى إراد�ـ

وكـذا اذا كـان المقصـود هـو الإجـارة حقيقـةً، إذ لا ريـب في أنـّه لا يمكـن القصـد الى ) يضمن بفساده
 مفهـــوم الاجـــارة، والشـــرط للتنـــافي إلاّ مـــن الجاهـــل �لمنافـــاة لـــزعم أنّ الإجـــارة لا يعتـــبر فيهـــا العـــوض،

 .وعليه يكون الداخل على الإجارة داخلاً على ذهاب المال بلا عوض
والفرق في ذلك بين ما اذا كان القصـد الأصـلي الى الإجـارة، واعتـبر عـدم العـوض لعـدم المنافـاة، 
وبين ما اذا كـان ابتـداء القصـد الى التمليـك بـلا عـوض لا وجـه لـه، ضـرورة أنّ الـدخول علـى اّ�انيـّة 

 .التقديرينحاصل على 
ثمّ إنــّـه ربمّـــا يفـــرّق في المســـألة بـــين مـــا اذا كـــان مـــورد الإجـــارة منفعـــة العـــين محكـــم �لضـــمان، لأنّ 
اشتراط عدم العوض أنمّا كان في العقد الفاسـد، الـذي لا أثـر لمـا تضـمّنه مـن التراضـي فحقّـه وجـوب 

ســـادها فالوجـــه عـــدم اجـــرة المثـــل، ومـــا لـــو كـــان مـــورد الإجـــارة منفعـــة الأجـــير، فعمـــل بنفســـه مـــع ف
 .الضمان، لأنهّ متبرعّ �لعمل، وهو المباشر لإتلاف المنفعة

�نّ ذكــر عــدم الاجــرة قرينــة علــى إرادة العاريــة، وعلــى : علــى القســم الأوّل )١(وأورد في المســالك
 .�ن التبرع أنما يتحقّق اذا عمل الأجير بناء على العقد: الثاني

ــا لــو أمــره المســتأجر بعــد العقــد  فينبغــي مــع عــدم ذكــر الاجــرة ثبــوت اجــرة . فــلا يكــون متبرعّــاً أمّ
 .المثل، كما هو شأن الآمر لغيره، فعمل من غير عقد

____________________ 
 .۲۸، س ۳۲۲، ص ۱فيما لو شرط عدم الاجرة في العقد ج : مسالك الافهام )١(

   



٥٧١ 

�نّ ذلــك خــروج  -عاريــة مضــافاً الى منــع كــون ذلــك قرينــةً علــى إرادة ال -وينــدفع الأول : قلــت
 .عن الفرض، إذ الكلام في قصد الإجارة

والثاني �نّ الأمر بعد العقد يرجع الى الآمر �لعمل �لقصد، وهـو لا يـؤثرّ في وجـوب اجـرة المثـل 
 .إن لم يكن الدخول في العقد الفاسد، موثراً فيه

ا بعــد الضــمان لم يكــن مشــكل، لأنّ الحكــم مــ -أيضــاً  -أنّ الفــرق بــين الصــورتين : والإنصــاف
ــأثير مــا يضــمنه العقــد الفاســد مــن التراضــي، بــل هــو إنمّــا لــدخول المالــك علــى التــبرعّ �لمــال، ولــذا  لت

 .حكموا بعدم ضمان المتّهب للعين الموهوبة فاسداً، حتى مع العلم �لفساد
إن قلــت ــ: فــ ة لا دليــل عمــوم قاعــدة اليــد، والإتــلاف يقتضــي الضــمان، ومجــرّد الإقــدام علــى اّ�انيّ

 .على رفعه للضمان
 .هذا الكلام جارٍ بعينه في الهبة الفاسدة: قلنا

�لأولويــّـة، لأنّ عـــدم  -هنـــا  -أنّ عـــدم الضـــمان في الأمـــا�ت يقتضـــي العـــدم : وتنقـــيح الجـــواب
إمّا لتسليط المالك غيره علـى المـال مـن غـير تضـمينٍ، أو لرفعـه الضـمان �لتلـف  -هناك  -الضمان 

 .، أو لكونه جاعلاً لغير المالك بمنزلة المالكدون الإتلاف
أولى منـــه في الأمـــا�ت، ضـــرورة أنّ عـــدم  -هنـــا  -يكـــون عـــدم الضـــمان : وعلـــى جميـــع التقـــادير

اعتبار الضمان، أو اعتبار عدمه على بعض التقادير، أو جعل الغير مالكاً تنزيلاً اذا كان واقعاً كـان 
 :اً تحقيقاً أولى بذلك، مع أنهّ يمكن أن يقالاعتبار العدم المطلق، وجعل الغير مالك

إنّ استفادة عدم الضمان في الأمـا�ت �حـد هـذه الوجـوه غـير معلـوم، والحكـم في الهبـة الفاسـدة 
 .إجماعيّ 

إنّ منـاط الحكـم عنـد الأصـحاب هـو اّ�انيـّة الموجـودة هنـا، ولـيس حكمهـم بـذلك : الاّ أن يقـال
 .لظفرهم بتعبدٍ لم نظفر به

 .أنّ ذلك لا يخلو عن بعدٍ، بل هو قريب غايته: افوالإنص
 أنّ التبرعّ �لمال اذا كان رافعاً : إشكال ينبغي التنبّه عليه وهو -هنا  -بقي 

   



٥٧٢ 

رافعـاً للضـمان �لزائـد، لأنـّه راجـع الى رفـع عـن مقـدار  -بشيء معينٍ  -للضمان كان رفع اليد عنه 
. المثل، بل الواجب هو أقلّ الأمرين مـن اجـرة المثـل والمسـمّىمن الماليّة، وحينئذٍ فلا وجه لتعينّ اجرة 

 :والجواب عنه
 .أنّ الفارق هو الإجماع، فأنّ تعين اجرة المثل إجماعيّ : أولاً 

أنّ المالك لم يرفع يده عن عين ماله بلا عوض، وأنمّا رفع يده عن مقدار من المالية، وربمّـا : و�نياً 
لعقــد بخلافــه هنــا، فأنــّه رفــع يــده عــن عــين مالــه بــلا عــوض، ولا يكــون لغــرض لا يســلّم لــه، لفســاد ا

 .دليل على أنّ رفع اليد عن مجرّد الأمر الاعتباريّ مؤثرّ في تعيين البدل في أقلّ الأمرين
 ).ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطعه: (قوله
أنــّه يكــره : ل المــرادلــيس المــراد هــو الإجــارة، ضــرورة أنّ صــحّتها متوقــّف علــى المقاطعــة، بــ: أقــول

 .الأمر �لعمل من غير المقاطعة
ســلام اّ� عليهمــا، وعلــى آ�ئهمــا وأبنائهمــا  )١(مــا روي عــن الصــادق والرضــا: ويــدلّ علــى ذلــك

 .الطاهرين
 ).وأن يضمن إلاّ مع التهمة: (قوله
 :وقد فسر بتفسيرات: أقول

 .العين اذا لم يكن متّهماً أن يشهد شاهدان على تفريطه، فإنهّ يكره تضمّنه : أحدها
____________________ 

 .۲۴۵، ص ۱۳، ج ۲و  ۱ب كراهة استعمال الاجير قبل تعيين اجرته ح : وسائل الشيعة )١(
   



٥٧٣ 

 .لو لم تقم عليه بيّنة، وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه لتضمّنه كذلك: الثاني
 .كذلكلو نكل عن اليمين، وقضينا �لنكول كره تضمّنه  : الثالث
يكـره تضـمّنه  -علـى مـا سـياتي  -على تقدير ضـمانه، وإن لم يفـرط كمـا اذا كـان صـانعاً : الرابع

 .مع عدم �مته �لتقصير -حينئذٍ  -
 .أنهّ يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط: الخامس
يحلـــف معـــه، لتضـــمّنه مـــع عـــدم لـــو أقـــام المســـتأجر شـــاهداً عليـــه �لتفـــريط كـــره لـــه أن : الســـادس

 .التهمة
 .لو لم يقض �لنكول كره له تضمّنه �ليمين المردودة: السابع

لــو قلنــا  -حينئــذٍ  -لا دليــل علــى الكراهــة : قلــت.�نّ الحــقّ فســاد الشــرط: وأورد علــى الخــامس
ن جــواز �: نعــم، لا �س بــه إن قلنــا بعمــوم أدلــّة التســامح لفتــوى الفقيــه، وعلــى الأخــيرين. �لصــحة

ــف يكــره التضــمين مــع اختصــاص الكراهــة بعــدم  الحلــف أنمّــا هــو بعــد القطــع لموجــب الضــمان، فكي
 الا�ام ؟
أمون الـذي يكــره تضـمّنه هــو الـذي لــه ملكـة الأمانــة، الـتي لا تنــافي : يمكــن أن يقـال: قلـت إنّ المــ

 .فعلية الحلاّف، لدواعٍ شديدة خارقةٍ للعادة
وأخبـار . همة مـا يقابـل هـذه الملكـة فعـدم حصـولها لا ينـافي التفـريطأنهّ إن اريد من الت: والحاصل

البــاب لا �بى بعضــها عــن هــذا المعــنى، ومســتند هــذا الحكــم أخبــار ظــاهرة في ضــمان المــتّهم خاصّــة، 
 .وحيث أن التفصيل مخالف للفتوى حملوه على كراهة التضمين

وت موجـــب الضـــمان كمـــا هـــو إنّ المكـــروه لـــيس هـــو التضـــمين بعـــد ثبـــ: يمكـــن أن يقـــال: وأقـــول
 .مقتضى الوجه الأوّل، والثالث، بل المكروه هو إثبات الموجب عليه

 لا يضمن الصانع،« : خبر أبي بصير، عن أبي عبد اّ� : ويدلّ عليه
   



٥٧٤ 

فيخــوف �لبينـة، ويســتحلف لعلــّه يســتخرج منــه  )١(»ولا القصـار، ولا الحائــل إلاّ أن يكونــوا متّهمــين 
 .شيئاً 

أن تكــون المنفعــة : (قولــه الثالــث: وكيــف كــان فــالأمر ســهل. ولا يبعــد أن يقــال بكراهــة الجميــع
 .ومماّ يفسّر العبارة �لمملوكيّة في قبال ما لا يكون ملكاً لأحدٍ كمنافع المباحات) مملوكة

لمملوكيـّـة هــو المملوكيـّـة للمــؤجر، لأنّ جــواز إجــارة المســتأجر لا يتفــرعّ علــى ا: والظــاهر، أنّ المــراد
وأيضـاً ذكـره لإجـارة . منفرداً �ذا المعنى، بل انقسام المملوكيّة �لمعنى الأوّل الى الانفراد والتبعيـّة ممنـوع

 .بناء على المعنى الأوّل -هنا  -غير المالك تبرعّاً لا وجه له 
الصـحة نعم، ذكر هذا الشرط في عداد شرائط صحّة العقد يلائم الوجه الأوّل، لأنهّ مـن شـرائط 

ـــة المعـــبرّ عنهـــا في بعـــض العبـــائر �للـــزوم، لا الصـــحة التأهليـــة بمعـــنى القابليـــة بخـــلاف الشـــرائط  الفعليّ
 .السابقة

ـــف كـــان، فاعتبـــار الشـــرط �لمعـــنى الأوّل مـــن الواضـــحات، وكـــذا الثـــاني �لنســـبة الى الصـــحّة  وكي
 .في العقود، وعدمه وأمّا التأهّليّة فاعتباره فيها مبنيّ على جر�ن الفضوليّ . الفعليّة
 )وللمستأجر أن يؤجر: (قوله
واحتمـال المنـع . إجارة المستأجر من غيره جـائز، سـواء كـان المسـتأجر منـه المـؤجر، أم غـيره: أقول

وهــــل لــــه تســــليم العــــين الى غــــير المــــؤجر . عــــن بعــــض الوجــــوه بعــــد إطــــلاق العقــــد الأوّل لا وجــــه لــــه
 ومجمع )٣(ادوغاية المر  )٢(المستأجر منه كما عن المختلف

____________________ 
 .۲۷۴، ص ۱۳، ج ۱۱ب ان الصانع اذا أفسد متاعاً ضمنه ح : وسائل الشيعة )١(
 .۳۸، س ۴۶۲، ص ۲فيما لو سلّم العين ج : مختلف الشيعة )٢(
 .الكتاب مخطوط غير مطبوع )٣(

   



٥٧٥ 

وجـامع  )٧(والقواعـد )٦(والتحرير )٥(، أو لا كما عن النهاية)٤(والر�ض )٣(والمفاتيح )٢(والمسالك )١(البرهان
 .؟ أقوال)٩(، أو الأوّل اذا كان أمينا، والثاني اذا لم يكن كما عن ابن الجنيد)٨(المقاصد

والظاهر أنّ محلّ الكلام هو التسليم على وجه يتوقف عليه استيفاء المنفعة، إذ التسليم على غـير 
المالــك، فــأنّ المســتأجر الأوّل لم يكــن لــه التســليم علــى هــذا الوجــه لا �مّــل في عــدم جــوازه بغــير إذن 

 .غير هذا الوجه بغير إذن المالك
فكيــف يملــك التســليم الى الغــير حجّــة المــانعين أنّ التســليم تصــرّف في مــال الغــير؟ فــالمفروض أنــّه 

ذن في بغـــير إذن المالـــك حجّـــة ا�ـــوّزين أنّ جـــواز الإجـــارة المقتضـــية للتســـليم يســـتلزم جـــوازه، لأنّ الإ
 .الشيء إذن في لوازمه

�نّ جـــواز الإجـــارة أنمّـــا يقتضـــي تســـليم المنفعـــة، وهـــو لا يقتضـــي تســـليم : وأجـــاب عنـــه المـــانعون
 .العين، لإمكان استيفاء المنفعة ولو �ستنابة المؤجر، أو من يرضى به

كـن اسـتيفاؤها إنّ المنفعة المطلقة من حيث استيفاء المستأجر، وغـيره اذا لم يم: والتحقيق أن يقال
إلاّ �ثبـــات اليـــد في الجملـــة أو مطلقـــاً، إمّـــا لتقوّمهـــا بـــه، أو لتوقّفهـــا في الوجـــود عليـــه كانـــت ماهيـــة 

 .إثبات اليد في الجملة، أو مطلقاً من توابعها
____________________ 

 .۳۲ص  ۱۰ج : مجمع الفائدة والبرهان  )١(
 .۲، س ۳۲۳، ص ۱فيما لو سلّم العين ج : مسالك الافهام )٢(
 .۱۰۴، ص ۳للمستأجر ان يؤجر غيره ج : مفاتيح الشرائع )٣(
 .۱۹س  ۵، ص ۲فيما لو سلم العين ج : ر�ض المسائل )٤(
 .۴۴۵فيما لو سلّم العين لغيره ص : النهاية )٥(
 .۱۶، س ۲۴۵، ص ۱في شرائط الاجارة وما يتعلق �ا ج : تحرير الاحكام )٦(
 .۲۱، س ۲۲۶، ص ۱لّم العين ج فيما لو س: قواعد الاحكام )٧(
 .۱۲۵و  ۱۲۴، ص ۷فيما لو سلّم العين ج : جامع المقاصد )٨(
 .۳۳، س ۴۶۲، ص ۲فيما لو كان الاجير اميناً ج : مختلف الشيعة )٩(
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فكمـا أن العــين يلحـق �ــا توابعهـا، كــذلك يلحـق �لمنفعــة توابعهـا، كمــا أنّ ملـك المنفعــة يقتضــي 
على استيفائها، كذلك ملك اللـوازم يقتضـي السـلطنة علـى تسـليط الغـير  السلطنة على تسليط الغير

 .عليه
 .إنّ ملك العين يقتضي سلطنة المالك على منع غيره عن الاستيلاء عليه: لا يقال

إمّــا �قــدام المالــك كمــا في مــا نحــن فيــه، : ملــك العــين المســلوب عنهــا المنفعــة بلوازمهــا: لأّ� نقــول
لا يقتضـي سـلطنة  -الموصـى بنفسـها لزيـدٍ، ومنفعتهـا في مـدة معلومـة لعمـرو كالعين   -أولا �قدامه 

 فكيف يقتضي السلطنة على منع الغير التي هي من وجوهها. المالك على إثبات اليد
إنّ مقتضــى : ويمكــن تقريــر الــدليل بوجــه آخــر يخــتصّ �قــدام المالــك علــى ملــك المنفعــة �ن يقــال

 .تزام المالك بتسليمها �طلاقها، و�يّ وجهٍ أراد المستأجر استيفاءهاالمعاوضة على المنفعة المطلقة إل
فـاذا أراد . تمليـك المنفعـة المطلقـة متضـمّن تمليـك أفرادهـا، وللإلتـزام بتسـليم جميعهـا: وبعبارة اخرى

المستأجر استيفاء سكنى زيد، المتوقـّف علـى إثبـات يـده علـى الـدار المسـتأجرة كـان مقتضـى الإجـارة 
 .تسليم الدار لاستيفاء ذلك، وعدم منع المستأجر عن ذلكوجوب 

إنّ الالتــزام بتســليم العــين، واســتحقاق المســتأجر إثبــات اليــد عليهــا �يّ : ولكــن، يمكــن أن يقــال
فـــلا يوجـــب ذلـــك . وجـــهٍ اراده لا تقتضـــي الســـلطنة علـــى تضـــييع العـــين، وجعلهـــا في معـــرض التلـــف

 .فالأقوى هو الوجه الأخير، ثمّ الأوّل. سلطنة المستأجر على تسليط غير الأمين
 .والاحتياط لا ينبغي تركه، فأنهّ سبيل النجاة. ولكنّ المسألة تحتاج الى مزيد �مّل

ترط عليــه مباشــرته  كالخيــاط   -وهــل للأجــير تســليم مــا آجــر نفســه للعمــل فيــه الى غــيره اذا لم يشــ
أو لا يجـــوز  -ة بغـــير إذن المالـــك يســـتأجر لخياطـــة الثـــوب، فيجـــوز لـــه دفـــع الثـــوب الى غـــيره للخياطـــ

 :ذلك، فيضمن العين اذا سلّمها الى غيره؟ وجهان
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من أنهّ لا حقّ له على العين، بل يجـب عليـه تسـليم العمـل حيـث إرادة المسـتأجر، وإنمّـا يسـتحقّ 
. الاجرة اذا سلّم نفسه للعمل ولو لم يستوفه المستأجر، بل اذا منعـه مـن العمـل وإثبـات اليـد لم يملـك

ومنع اليد على العين، وكان ضـامناً لهـا غايتـه أنـّه يسـتحق الاجـرة �لتسـليم، ولـه الزامـه بقـبض العمـل 
 .اذا كان مطلقاً من حيث المدّة، والرجوع الى الحاكم

ومــن أنـّـه اذا كــان المســتأجر الــذي يســتوفي المنفعــة لنفســه، ويعــود نفعــه اليــه مســلطاً علــى تســليم 
 .والأقوى هو الأوّل. الذي يعمل للمالك أولى بتلك العين الى غيره كان الأجير

الأجـير الـذي يسـتحقّ العمـل اذا جـاز لـه : وربمّا يسـتدل في المسـألة السـابقة أيضـاً �لأوليـة فيقـال
 .التسليم الى الغير كان مالك المنفعة أولى بذلك، وفيه، وفي سابقه ما لا يخفى

ـــزام المالـــك �لتســـليم اذا رجعـــا ال ـــزام في الاولى، دون وهـــل للحـــاكم إل يـــه في المســـألتين، أو لـــه الإل
 .الثانية، أو لا يلزم مطلقا ؟ وجوه

أنّ إجبار مالـك العـين علـى الأذن منـاف لسـلطنته، والحكـم �لصـبر علـى مالـك : وتنقيح الكلام
 .المنفعة حتى يسلّم اليه العين ضرر

 .هو الاجبار على الإذن إنّ مقتضى حكومة أدلة الضرر على أدلّة السلطنة: فيمكن أن يقال
إن الضـــرر ينـــدفع بجعـــل الخيـــار وفســـخ العقـــد، ولـــو شـــرط المـــؤجر عـــدم الخيـــار لأجـــل : وأن يقـــال

فـلا وجـه لإلـزام مالـك العـين  -كـان مقـدّماً علـى الضـرر   -تعذر التسليم، وقلنا بصـحة هـذا الشـرط 
 .على الإذن

سـليمه مـن المسـتأجر قهـراً عليـه، بـل أنهّ ليس للحاكم انتزاع العـين مـن المالـك، وت: ومن هنا ظهر
 .هذا أولى مماّ سبق

وأمّـا امتنـاع المالـك . كما لا يخفى هذا كلّه في امتناع المالك تسليم العين المستأجرة من مستأجره
 .من تسليم العين للأجير فالظاهر أنهّ لا يوجب إجباره على التسليم
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 .ة يمكن فيه العمل يستقر الاجرة عليهغاية الأمر أنهّ بتسليم الأجير نفسه، وانقضاء مدّ 
كمـا اذا كـان أجـير العمــل   -نعـم، لـو فـرض إمكـان اسـتيفاء العمـل، بعـد انقضـاء المـدّة المفروضـة 

مـن تسـليم العـين للعمـل، أو إسـقاطه لمـا في الذمّـة وتسـليم : كان له إلزامـه �حـد الأمـرين  -في الذمّة 
 .الاجرة

عــة بنفســه، ولــو شــرط ذلــك فســلّم العــين المســتأجر الى غــيره وأن يشــرط عليــه اســتيفاء المنف: (قولــه
 ).ضمنها

 :يقع في امور -هنا  -الكلام : أقول
إن هذا الشرط راجع الى تنويع المنفعة، لأنّ المنفعة كلّيّ قابل للتنويع، وقـد قـرّر : قد يقال: الأوّل

 -اذا كـــان المبيـــع كلّيّـــاً  -ط راجـــع الى الشـــرط، والشـــر  -اذا كـــان المبيـــع جزئيـــاً  -في البيـــع أنّ القيـــد 
 .راجع الى القيد

 .بعتك عبداً، وشرطت أن يكون كاتباً راجع الى بعتك العبد الكاتب: فلو قال
لا نسلّم أنّ مناط رجوع الشرط الى التنويع كون المعقود عليه كلّيّاً، بل المناط كون الشـيء : أقول

 .عاً في الواقع لا يكفي في قصد التنويعفي نظر المتعاقدين منوّعاً، ومجرّد كون الشيء منوّ 
ولا ريــب أن مباشــرة الفاعــل ليســت مــن منوّعــات المنفعــة عنــد العــرف، كمــا أنّ كــون الاســتيفاء 

 .لنفسه لا يكون منوّعاً 
أنّ اعتبــــار التنويــــع في الاســــتيفاء بنفســــه أســــهل مــــن اعتبــــاره في الاســــتيفاء : نعــــم، الفــــرق بينهمــــا

ــــاني اعتبــــار عقلــــيّ محــــض حيــــث أنّ الأوّل مقسّــــم. لنفســــه ــــاني في صــــحة إجــــارة . خــــارجيّ، والث الث
 .المستأجر لغيره لوجه العموم مع هذا الشرط

 إن قلنا بكونه راجعاً الى التنويع فلا إشكال في أنهّ �لنسبة الى سكنى: فنقول
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نســبة الى فضـولي، يقـف علـى إجـازة المالـك، وأمّـا �ل -مـثلاً  -غـير المسـتأجر الأوّل في إجـارة الـدار 
 .غير ذلك فالظاهر صحّة الإجارة

 -ودعـوى بطـلان الإجـارة  -وسـيأتي بيانـه  -نعم، للمسـتأجر الثـاني خيـار يشـبه خيـار التـبعّض 
مدفوعــة �نّ القــدرة علــى التســليم، مــع العلــم بحصــول  -نظــراً الى أنّ بعــض المنفعــة لا يمكــن تســليمه 
 .الإذن، أو رجائه على الإشكال فيه حاصلة

إن اريـــد منـــه عـــدم ســـلطنة المســـتأجر علـــى تســـليطه الغـــير : كـــان شـــرطاً وإن   علـــى  -شـــرعاً  -فـــ
الاستيفاء، الراجع الى عدم السلطنة على النقل الى الغـير فالشـرط فاسـد، ولا كـلام فيـه، لأنـّه منـاف 

 .لمقتضى العقد
إن قلنــا كمــا   -ارة إنّ مقتضــى أدلــّة الشــرط بطــلان الإجــ: وإن اريــد منــه عــدم النقــل الى الغــير، فــ

فـلا إشــكال في وقـوف الإجـارة علـى إذن المالــك، وإلاّ  -قيـل في شـرط عـدم الفســخ في البيـع �طـل 
 .فالظاهر الصحة، وللمالك خيار تخلّف الشرط

وكـان الاشـتراط عليـه للحـاظ قدرتـه علـى  -كمـا هـو الظـاهر   -وإن اريد منه عدم استيفاء الغير 
 .الشرط عدم السلطنة على ذلكتسليط الغير على الاستيفاء كان مقتضى 

 .وذلك لا يوجب عدم السلطنة على الإجارة
حيـث . نعم، إن لم يكن استيفاء المستأجر الأوّل، عن الثـاني ممكنـاً أمكـن الحكـم بفسـاد الإجـارة

 :أنّ تملك ما لا يحصل السلطنة عليه بوجهٍ من الوجوه معاملة سفهية، إلا أن يقال
 .ا عن السفهية، مع أن السلطنة على النقل ولو الى المالك حاصلةإنّ رجاء ارتفاع المانع يخرجه

ثم إن سلّم العين الى المستأجر الثاني استوفى منها شيئاً من المنفعة، أو لم يسـتوف كـان ] الثاني [ 
للمـؤجر الأوّل خيــار تخلــّف الشـرط، وللمســتأجر الثــاني إن قلنـا بصــحّة الإجــارة خيـار تعــذّر التســليم 

ليــه المنفعــة بعضــاً أو كــلاً إن كــان جــاهلاً �لحــال، أو كــان عالمــاً مــع البنــاء علــى التســليم ان لم يســلم ا
 .بوجهٍ شرعيّ، أو مطلقاً كما هو ظاهر العقد
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ولــو علــم الإقــدام علــى المعاوضــة، عالمــاً �لحــال، ملتزمــاً بمــا يــرد عليــه ففــي ثبــوت الخيــار، وعدمــه 
 .إشكال

انقضـــى زمـــان الإجـــارة انفســـخ العقـــد �لتلـــف قبـــل القـــبض،  نعـــم، لـــو لم يتحقّـــق التســـليم الى أن
وكذلك الحكم �لنسبة الى أبعـاض المنفعـة إن قلنـا بجـر�ن قاعـدة التلـف قبـل القـبض في ابعـاض البيـع 

 .كما لا يبعد
قضــية الإجــارة ســلطنة المســتأجر علــى اســتيفاء المنفعــة، والمفــروض امتنــاع حصــول هــذه : لا يقــال

 الذي شرط في الإجارة الاولى، فكيف يمكن صحة الإجارة الثانية؟السلطنة لمكان الشرط 
ذلك مـن الأحكـام المترتبّـة علـى ملـك العوضـين، ولـيس داخـلاً في مـدلول العقـد، ولا : لأّ� نقول

ريب أنّ ترتّب السلطنة أنمّا هو على تقدير عدم اسـتلزامه مزاحمـة حـقّ الغـير، كمـا في الفـرض الثالـث 
 .المستأجر الثانيفي ضمان ما استوفاه 

إمّـا أن يـردّ المـؤجر الإجـارة الثانيـة، أو : إن قلنا برجوع الشـرط الى التنويـع فـلا يخلـو الحـال: فنقول
 .يجيزها، فعلى الأوّل فلا إشكال في بطلا�ا

إن المالــــك يقــــبض الاجــــرة المســــمّاة في الإجــــارة الاولى مــــن المســــتأجر الأوّل، : ويمكــــن أن يقــــال
لمنفعــة المســتوفاة، مخــيرّاً في رجوعــه الى أيّ المســتأجرين شــاء، لأّ�ــا ملكــه كمــا هــو و�خــذ اجــرة المثــل ا

الفرض، وقد غصبها كلّ من المستأجرين، فتجرى أحكام الغصب حين رجوع السـابق الى اللاحـق، 
 .ورجوع اللاحق اليه في ز�دة المثل على المسمّى إن كان مغروراً 

لعـــدم إمكـــان اجتماعهـــا مـــع المنفعـــة، الـــتي وقعـــت عليهـــا  إنّ المنفعـــة المغصـــوبة: ويمكـــن أن يقـــال
 .الإجارة ليس لها ماليّة منجرةّ

وحينئـــذٍ، فضـــمان . نعــم، لهـــا ماليــّـة بدليــّـة قـــد اســـتوفاها المالـــك �خـــذ المســـمّى في الأجـــارة الاولى
نفعــة المســتأجر الثــاني لمــا اســتوفاه لــيس معنــاه إلاّ تــدارك مــا ورد علــى المســتأجر الأوّل مــن خســارة الم

 .المستوفاة ببذل المسمّى، كما هو الشأن في تعاقب الأ�دي على العين المغصوبة
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نعم، لو كانت للعين المستأجرة منفعة زاد قيمتهـا علـى مـا وقـع عليـه العقـد كانـت مضـمونةً علـى 
قطـاع المستأجرين، سواء كانت هي المنفعة المستوفاة، أو غيرها، لأنّ تلـك الـز�دة لم تتـدارك ببـذل وان

ســلطنة اســتيفاء المالــك لهــا بســبب الإجــارة لا يوجــب ســلطنة الغــير عليهــا، ولا يوجــب خــروج تلــك 
مـا لم يتـدارك مـن خسـارته وإن أجـاز صـحّة الإجـارة،  -حـتى لا يسـتحقّ  -المنفعة عـن ملكـه أيضـاً 

ملـك المسـتأجر والاجرة يملكها المستأجر الأوّل، إلاّ اذا كان بين المنافع ما يزيد اجرتـه علـى . ولزمت
وسـيأتي لـذلك، وسـابقه مزيـد بيـان . فينقل من الاجرة المسمّاة الى المـؤجر الأوّل بحسـب تلـك الـز�دة

 .في بعض المباحث الآتية إن شاء اّ� تعالى
ف الشـرط رجــع الى المســتأجر الأوّل  وإن قلنـا �لشــرطية، فـإن فســخ المــؤجر الإجـارة الاولى، لتخلــّ

المنفعة حـين الفسـخ، ويـدفع اليـه الاجـرة المسـمّاة، كمـا هـو قضـية الفسـخ، �جرة مثل ما استوفى من 
ويبطـل الإجــارة الثانيــة إن قلنــا بصــحّتها �لفســخ، أو يكــون مالــك العــين مخــيرّاً في فســخها وإبقائهــا، 
أو يتعينّ عليه أخذ اجرة المثل وجوه، وهل تعود المنفعة إن فسخ المستأجر لتعـذر التسـليم بعـد فسـخ 

 .أقواهما الثاني: الاولى الى المؤجر أو الى المستأجر الأوّليّ؟ وجهان الإجارة
وإن قلنا بفساد الإجارة الثانية ضمن المستأجر الثاني للمستأجر الأوّل �جرة مثل ما استوفى مـن 

 .المنفعة يوم الاستيفاء
ولا كمــا في أ )١(في أنــّه هــل تبطــل الإجــارة المتضــمّنة لهــذا الشــرط �لمــوت كمــا عــن بعــض: الثالــث

 .إنّ الشرط راجع الى القيد وإن كان شرطاً فالثاني: والأقرب هو الأول إن قلنا: ؟ وجهان)٢(الجواهر
 لم )٣(]اذا [ إنّ مباشرة المستأجر للاستيفاء : نعم، ويمكن أن يقال على الأوّل

____________________ 
 .۹، س ۳۲۱، ص ۱في موارد بطلان الاجارة ج : مسالك الافهام )١(
 .۲۰۷، ص ۲۷في موارد بطلان الاجارة ج : جواهر الكلام )٢(
 .سقطت من الأصل وأضفناها لاستقامة السياق )٣(

   



٥٨٢ 

إنّ بطلا�ــا �لمــوت مراعــى : تكــن مــن مقوّمــات المنفعــة كــان لــه إســقاطه، وحينئــذٍ فــيمكن أن يقــال
 .بعدم إسقاط الشرط المذكور

يقـــع عليهـــا العقـــد قـــد تكــون مـــن المقوّمـــات الـــتي تعلــّـق أنّ القيـــود المـــأخوذة فيمــا : وتوضــيح المـــرام
 .الفرض �ا ابتداءً، بحيث لا يكون الشيء على تقدير عدمه مطلو�ً 

لـه جهـة مطلوبيـّة،  -أيضـاً  -وقد تكون مطلوبيّة المقيّد منوطةً بحصوله وإمكانه، ويكون المطلـق 
ه بحيث لو فرض عدم إمكـان المقيـّد كـان وإن كانت في حال إمكان المقيّد مقصورة في المقيّد، إلاّ أنّ 

 .متعلّقاً للإرادة، كما في الأوامر �لنسبة الى الأجزاء الاختياريةّ
وهذا المقدار من المطلوبية وإن لم يوجب ورود العقـد ابتـداء علـى المطلـق إلاّ أنّ القيـد الـذي �ـذه 

لم يكـن داخـلاً فيـه، مـع قطـع النظـر المثابة يكون إسـقاطه راجعـاً الى تعمـيم مـورد العقـد، وإدخـالاً لمـا 
عـن الاســقاط فيــه؛ وحينئـذٍ، فــاذا أســقط المــؤجر قيـد المباشــرة كــان ذلــك منـه تعميمــاً في مــورد العقــد، 
وصار ما يستوفيه غير المستأجر من مصـاديقه، ولكـن علـى تقـدير صـحته في نفسـه إتمامـه فيمـا نحـن 

ذا�ً �لمقيّــد، فــالموت مــتى عــرض بطــل، ولا  فيــه لا يخلــو عــن �مّــل؛ لأنّ مــورد العقــد بعــد اختصاصــه
 .يبقى مورد حتى يدخل فيه غيره

بفســاد  -أيضــاً  -نعــم، ذلــك في ســائر المقامــات لا يخلــو عــن وجــهٍ يمكــن أن يقــال علــى الثــاني 
 .الإجارة، نظراً الى أنّ الإجارة بعد فرض امتناع استيفاء الوارث تعود سفهيّة

مضـــافاً الى أنّ منافـــاة ذلـــك في ابتـــداء العقـــد لا يقتضـــي منافاتــــه  -مـــا عرفـــت ســـابقاً  -: وفيـــه
للاســتدامة، مــع أنّ امتنــاع اســتيفاء الــوارث ممنــوع، لأنّ الشــرط أنمّــا يتضــمّن عــدم اســتيفاء مــن يكــون 

 .استيفاءه يجبّ سلطنة المستأجر، واستيفاء الوارث بعد الموت لا يكون يجبّ سلطنة المستأجر
 .الشرط راجع الى جعل المؤجر لنفسه سلطنةً على منع الغير إن: نعم، يمكن أن يقال

 رجوع الشرط الى ذلك ممنوع، ومجرّد كون الغرض من الشرط ذلك: قلت
   



٥٨٣ 

 .لا يجعله مدلولاً للشرط، الذي هو الميزان للأحكام، دون الإعراض
لقاعـدة خيـار فسـخ الإجـارة إن قلنـا بمنعـه عـن الاسـتيفاء  -على تقـدير الصـحّة  -وهل للوارث 

أقر�مــا الأخــير، لأنّ حــقّ الــوارث يمنــع حــق المــورث، فــاذا أقــدم المــورث علــى : الضــرر، أولا؟ وجهــان
فتأمّــل في جميــع هــذه . الضــرر بتحمّــل الشــرط لم يكــن فــوت المنفعــة بســبب ذلــك الشــرط ضــرراً عليــه

 .المسائل؛ فانّ أغلبها تحتاج الى تنقيح الكلام
علــى (تســليمها الى الغــير، وهــو ممــّا لا إشــكال فيــه لعمــوم  في ضــمان العــين علــى تقــدير: الرابــع

 .من غير سبب رافع للضمان، بل الظاهر ضمان الأخذ أيضاً  )١()اليد
فلو تلفت العين كان للمالك الرجـوع الى كـلّ واحـدٍ، فـإن رجـع الى مـن لم تتلـف عنـده رجـع هـو 

لمغــرور الى الغــارّ إن رجــع المالــك الى صــاحبه، إلاّ أن يكــون مغــروراً منــه، وعلــى فــرض الغــرور يرجــع ا
 .وذلك كلّه واضح لا إشكال فيه. اليه

ـــيس للمســـتأجر تســـليم العـــين الى غـــيره، وأنــّـه اذا ســـلّمها الى غـــيره ضـــمنها،  لا إشـــكال في أنــّـه ل
 .لكونه تعدّ�ً عن القدر الذي جعل له

ســتيفاء عــن المالــك، كمــا أنــّه لا إشــكال في صــحّة إجار�ــا مــن الغــير، مــع اشــتراطها بمباشــرته للا
 .إنمّا الإشكال في صحّة الإجارة مطلقاً ومن غير شرط، وعدمها

�نّ هذا الشرط راجع الى تقييد المنفعة، لأّ�ـا كلـّيّ، والشـرط المتعلـّق �لكلـّيّ : وقد يستدلّ للثاني
 .راجع الى القيد، كما أنّ القيد المتعلّق �لجزئيّ راجع الى الشرط

أنّ المبيع هو العبـد الكاتـب :  -بعتك العبد، وشرطت كونه كاتباً : اذا قالفيما  -ولذلك قالوا 
فالمنتقــل الى المســتأجر الأوّل مــن المنــافع هــو مــا يتقــوّم بمباشــرته، ويكــون مــا يقابلــه مــن أنــواع المنفعــة، 

 .المتقوّمة بمباشرة غيره �قياً في ملك المؤجر
 مال غيره، فيقف في مال غيره على فاذا آجر الإجارة المطلقة كان �قلاً لماله مع

____________________ 
 .۲۲۴، ص  ۱، ج  ۱۰۶ح : عوالي اللئالي  )١(

   



٥٨٤ 

 .إجازته، فإن أجاز وإلاّ بطل، وكان للمستأجر الخيار �لنسبة الى ما سلّم له من المنفعة
ينتقــل الى  ولـذلك اسـتثنى هــذه الصـورة القـائلون، لعــدم بطـلان الإجـارة �لمــوت، وحكمـوا �نـّه لا

الـــوارث، علـــى أّ� لـــو ســـلّمنا الشـــرطيّة فمقتضـــى صـــحة الشـــرط عـــدم ســـلطنة المســـتأجر الأول علـــى 
تسليط الغير على مباشـرة الاسـتيفاء، وعـدم صـحّة العقـد الصـادر منـه، المقتضـي لسـلطنة الغـير علـى 

 .المباشرة
فــيمن  -ورد أيضــاً وقــد . إنــّه لا يقــع منــه: -فــيمن شــرط في البيــع عــدم الفســخ  -ولــذلك قــالوا 

أنّ فسـخها لا يـؤثرّ، لأنّ :  -أعان مكاتبةً مزوّجة، وشـرط عليهـا أن لا تفسـخ نكاحهـا بعـد الحريـة 
 .المؤمنين عند شروطهم

إمّا قضيّة التنويع فيمكن منعها، ومجرّد كون طرف العقد كلّيـّاً لا يقتضـي التقييـد، بـل ربّ : قلت
عــاً عنــد العــرف، وكــون عنــوان المعقــود عليــه هــو المقيّــد �بــع شــيءٍ قابــل للتنويــع عقــلاً، ولا يكــون منوّ 

لقصـد المتعاقــدين اليــه، وإن كــان بلفــظ الشــرط فيمــا لم يكــن الشــىء منوّعــاً عنــدهما لا يتحقّــق منهمــا 
 .القصد الى عنوان المقيّد

، )١(وأمّا قضية الاستثناء ، فاتفاق القائلين بعدم الـبطلان عليـه ممنـوع ، بـل هـو محكـيّ عـن بعـض
 .آخر )٢(ومنعه بعض

فإن أراد من عدم صحة الإجارة عدم �ثيرهـا في سـلطنة المسـتأجر الثـاني علـى : وأمّا الوجه الثاني
 .استيفاء المنفعة مباشرةً، غير المستأجر الأوّل فهو مسلّم

إنّ مقتضــى شــرط الاســتيفاء عــدم جــواز تســليط الغــير، لا عــدم حصــوله، : وإن أمكــن أن يقــال
وفـــاء بشــرط الفعـــل، أو الــترك لا يقتضـــي إلاّ وجــوب ذلـــك، لأنّ المســتفاد مـــن الروايـــة لأنّ وجــوب ال

 السابقة، وحكم المشهور بعدم الانفساخ بفسخ من
____________________ 

، ۷في موارد بطلان الإجارة ج : ، وجامع المقاصد۷، س ۳۲۱، ص۱في موارد بطلان الاجارة ج : مسالك الافهام )١(
 .۸۴ص 

 .۵۰۱، ص ۱في موارد بطلان الإجارة ج : ، والمهذب۴۴۱في موارد بطلان الإجارة ص : يةالنها )٢(
   



٥٨٥ 

شـرط عليــه عــدم الفســخ أنّ قضـية الشــرط ارتفــاع ســلطنة المشــروط عليـه عــن مخالفــة الشــرط، وأنـّـه اذا  
كانــت المخالفــة بعقــدٍ مــن العقـــود لا يكــون ذلــك مــؤثرّاً في حصـــول المخالفــة، علــى أّ� لــو لم نســـلّم 

إن ســلطنة المســتأجر الأوّل علــى تســليم العــين الى الغــير إنمّــا جــاءت مــن اقتضــاء العقــد : ذلــك نقــول
اســتحقاقه تســليم المنفعــة �يّ وجــهٍ أراد اســتيفاءهما، مــن مباشــرته أو مباشــرة غــيره، كمــا هــو مقتضــى 

 .الوجه الثاني من وجهي جواز تسليم المستأجر العين الى غيره
اشــرة الاســتيفاء لا يقتضـــي اســتحقاق التســليم للاســـتيفاء بمباشــرة الغـــير، والعقــد المشــروط فيـــه مب

أنــّه لا منافــاة بــين : وإن أراد مــن عــدم صــحّتها عــدم �ثيرهــا في نقــل المنفعــة الى المســتأجر الثــاني ففيــه
أنّ للمســتأجر فســخ العقــد إن لم يســلّم اليــه : غايــة الأمــر. صــحة الشــرط، وصــحة العقــد �ــذا المعــنى

 .ستيفاء بنفسهالعين للا
نعــم، إن كــان اســتيفاء المســتأجر الأوّل المنفعــة عــن المســتأجر غــير ممكــن أمكــن أن يقــال بفســاد 

 .الإجارة، لأنّ تمليك منفعةٍ لا يمكن استيفاؤها بوجه معاملة سفهيّة، فتأمّل
: هوفيـ. إنّ القدرة والتسليم مع هذا الشرط غير حاصـلة للمسـتأجر الأوّل: مع أنهّ يمكن أن يقال

 .أن رجاء إذن المؤجر كاف في حصول القدرة، فتأمّل
أنـّه لا مـانع مـن صـحة الإجـارة اذا كانـت مباشـرة المسـتأجر الأول للاسـتيفاء : فتلخّص مماّ ذكر�

أنّ للمســـتأجر الثـــاني فســـخ العقـــد إن طلـــب المباشـــرة، ولم : غايـــة الأمـــر. عـــن المســـتأجر الثـــاني ممكنـــاً 
 .يسلّم اليه العين
دم إمكــان اســتيفاء الأوّل المنفعــة عــن الثــاني فالصــحة غــير خاليــةٍ عــن الإشــكال وإن  وأمّــا مــع عــ

 .كان لها وجه أيضاً 
في أنــّـه لـــيس للمـــؤجر مطالبـــة  -بنـــاء علـــى عـــدم رجـــوع الشـــرط الى القيـــد  -ثم إنــّـه لا إشـــكال 

 .تيفاءالمستأجر الأوّل، ولا الثاني �جرة المثل إن سلّم العين الى غير من شرط مباشرته للاس
 �نّ الإجارة الثانية �طلة، وذلك واضح إنمّا الإشكال في أنهّ بناء: وإن قلنا

   



٥٨٦ 

 .على التنويع له الرجوع �جرة المثل الى أحدهما، أو ليس له
إنّ المســـتأجر الأوّل غصـــب مـــا لم يكـــن لـــه مـــن المنفعـــة، وســـلّمها الى غيرهمـــا، : فـــيمكن أن يقـــال

 .رجع اليه المالك أن يخرج عن عهد�ا فهي في ضما�ما، ويجب على كلّ من
وأمّــا المنفعــة الــتي ملكهــا المســتأجر الأوّل وقــد فوّ�ــا بنفســه فــلا يرجــع الى المــؤجر �جــرة المســمّى، 
لأنّ إتــلاف المشــتري قبــل القــبض لــيس مــن مــال البــائع، وإن كــان إتــلاف البــائع للمبيــع قبــل القــبض 

 .من ماله
الأوّل لا يوجب ضمانه لاجرة المثل، لأنّ المنفعة المغصـوبة إنّ غصب المستأجر : ويمكن أن يقال

لمـّــا لم يكـــن اجتماعهـــا مـــع المنفعـــة، الـــتي ملكهـــا �لإجـــارة لم يكـــن لهـــا ماليــّـة خارجيــّـة الأبـــد، لا عمّـــا 
ملكها المستأجر الأوّل، والمفروض أنّ المؤجر استوفى ماليّة تلك المنفعـة، الـتي ملكهـا المسـتأجر �جـرة 

 .ليس للمنفعة المغصوبة ماليّة غير مستوفاة توجب الغصب خروج الغاصب عنهاالمسمّى، ف
للمـؤجر، إذ الفـرض أنـّه اسـتوفى الماليـّة  -أيضـاً  -أنـّه لا يضـمن المسـتأجر الثـاني : ومن هنـا ظهـر

�جرة المسمّى، التي أخذها من المستأجر، فليس لهذا المـال ماليـّة غـير متـدارك لمالكـه حـتى يلـزم علـى 
 .تداركه له أحدٍ 

نعــــم، للمســــتأجر الأوّل الرجــــوع الى الثــــاني �جــــرة المثــــل، لأنّ مقتضــــى ضــــمان المســــتأجر الثــــاني 
خروجــه عــن عهــدة المــال المغصــوب ولــو �داء بدلــه الى مــن خــرج عنــه عهدتــه، كمــا هــو الشــأن في 

 .تعاقب الأ�دي على العين المغصوبة
لعقــد تفـاوت في القيمـة رجــع المالـك الى مـن شــاء نعـم، إن كـان بـين المنفعــة المغصـوبة، والمنقولـة �

 .ثمّ هو إن كان غير من استقرّ التلف عنده رجع اليه بذلك. منهما بتلك الز�دة
ثمّ إنّ مقتضى ما ذكر� من عدم رجوع الشرط الى القيـد أن لا ينفسـخ العقـد كمـوت المسـتأجر، 

 .بل تنتقل المنفعة �لإرث
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 :إذن المؤجر أو وارثه، أو لا؟ وجهانوهل للوارث الاستيفاء بدون 
مــن أنّ قضــية الشــرط راجعــة الى عــدم تســليم العــين الى غــير المســتأجر، وذلــك لا يشــمل اســتيلاء 

 .الوارث بعد الموت، لأنّ ذلك لا يدخل تحت اختيار المستأجر
غـير ومن أنّ الغرض منع عدم سلطنة غير المستأجر على العين، وإبقاء سلطنة المؤجر على منـع ال

عــن الاســتيلاء عليهــا، بــل لعلّــه هــو الشــرط حقيقــةً، ومحصــله أن يكــون للمالــك حــقّ منــع الغــير عــن 
 .الاستيلاء

إنّ الشــرط هــو مباشــرة المســتأجر لاســتيفاء مــا يقــع اســتيفاؤه، وفائدتــه ســلطنة : ويمكــن أن يقــال
 .المؤجر على منع الغير عن الاستيفاء

امات، فقد يتعلّق الغرض بكـون المسـتأجر مباشـراً مـن إن ذلك يتفاوت بحسب المق: الاّ أن يقال
 .حيث خصوصيتّه في مباشرته، وقد يتعلّق لعدم مباشرة الغير

هـــذا كلّـــه علـــى تقـــدير عـــدم رجـــوع الشـــرط الى القيـــد، وأمّـــا إن رجـــع اليـــه فالظـــاهر هـــو الـــبطلان 
 .�لموت

ن مقوّمــات المنفعــة، الــتي يعــدّ إنّ قيــد المباشــرة وإن كــان منوّعــاً إلاّ أنــّه لــيس مــ: ويمكــن أن يقــال
 .فاقدها مبايناً لواجدها

قد تكون مطلوبيّة المقيد، وعدم مطلوبية المطلق بدون القيد، لأجـل تقـوّم الغـرض : وبعبارة اخرى
�لمقيــد، بحيــث لــو فقــد القيــد كــان المطلــق مباينــاً للمقصــود، وقــد يكــون ذلــك لأجــل خصوصــيّة في 

فوات ملك الخصوصيّة، بل لو فرض عدم القيد كان للمطلـق مرتبـة المقيّد، ويكون تعيّنه لأجل عدم 
وأشــبه شــيء بــذلك . وعــدم المطلوبيّــة الفعليّــة لأجــل مراعــاة حصــول تلــك الخصوصــيّة. مــن المطلوبيّــة

 .هو الواجب �لنسبة للأجزاء الاختياريةّ
ملـــوك بـــه إلاّ وإن كـــان مـــورد العقـــد هـــو المقيّـــد، ومـــا لم يســـقط القيـــد لا يكـــون الم: وحينئـــذٍ نقـــول

ـــد يعـــدّ مـــن مقولـــة الشـــرط، بحيـــث لا يوجـــب إســـقاطه عـــن الذمّـــة زوال المطلـــق،  المقيّـــد أنّ هـــذا المقيّ
وتكــون فائــدة ســقوطه توسّــعه فيمــا تعلــّق العقــد بــه، وإدخــالاً لمــا لم يكــن داخــلاً فيــه، فيكــون بطــلان 

 .الإجارة مراعى بعدم إسقاط المؤجر قيد المباشرة
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ومــع تســليم جر�نــه في . غــير إرجاعــه الى تبــديل المملــوك �لعقــد بغــيره �مّــلوفي صــحّة ذلــك مــن 
محلّ البحث لا يخلو عن إشـكال، حيـث أنّ انفسـاخ العقـد �لنسـبة الى المقيـّد لا ينفـكّ عـن المـوت، 

 .فلا يبقى مورد حتى يوسّع فيه �سقاط القيد، فتأمّل
أن يفســخ،  -تصــرف بغــير إذن المــؤجر إن قلنــا بصــحة العقــد، وممنوعيتــه عــن ال -وهــو للــوارث 

لأنّ لزوم العقد ضرر عليه، أولا، لأنّ حقّ الوارث يتبع حقّ المـورث، فإقدامـه علـى ذلـك بمنزلـة إقـدام 
 الوارث؟

ولا يخلــو الأوّل عــن : الــوارث قــائم مقــام المــورث، فإقــدام المــورث إقدامــه، وجهــان: وبعبــارة اخــرى
ون مؤثرّاً في رفـع الضـرر، مضـافاً الى أنّ إقـدام المـورث علـى سـلطنة قوّة، لأنّ التنزيل في الاقدام لا يك

المؤجر على منع الوارث لا يستلزم الإقدام على فوات المنفعة عليه، بـل لعـلّ الشـرط علـى هـذا الوجـه 
بجعل المعاملة سفيهةً لا يقـدم عليـه العقـلاء، ولعـلّ مرجـع شـرط مباشـرة الاسـتيفاء الى سـلطنة المـؤجر 

 .وارث بفسخ العقد، أو سلطنة المؤجر على منع الوارث، وسلطنته على الفسخ إن منعهعلى منع ال
بفوات المنفعة لعدم تسليم العين ينفسخ العقد، لكـون التلـف قبـل القـبض، فـلا : ويمكن أن يقال
أنّ الصـبر الى حصــول الفـوت، وانقطــاع سـلطنته عـن المنفعــة، وبدلـه ضــرر : وفيـه. ضـرر علـى الــوارث

 .عليه -أيضاً  -
 .هذا غاية ما اقتضاه النظر عاجلا؛ً ولكنّه يحتاج الى مزيد �مّلٍ، واّ� الهادي

، )لنفســـه(قيـــد ) بنفســـه: (زاد بعـــد قـــول المصـــنف -نـــور اّ� ضـــريحهم  - )١(ثم إنّ بعـــض الشـــراّح
 .وحكم بمقتضاه بفساد الإجارة الثانية

مـــا مـــرّ، إلاّ أنّ في صـــحته فســـاد الإجـــارة علـــى تقـــدير صـــحة هـــذا الشـــرط يظهـــر وجهـــه : قلـــت
  -�مّلاً، لأنّ إرجاعه الى القيد لا يمكن، لأنّ جهة الانتفاع لا تكون مقسماً للمنفعة، وكونه شرطاً 

ولــو بشـرط مباشــرة المســتأجر الأوّل . يرجــع الى شـرط عــدم نقـل المنفعــة الى الغـير -كمـا هــو الظـاهر 
 للاستيفاء، فيكون كشرط عدم البيع في البيع،

____________________ 
 .۲۶۰، ص ۲۷فيما لو شرط استيفاء المنفعة بنفسه ج : جواهر الكلام )١(
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وهــــو راجــــع الى عــــدم بعــــض أنحــــاء الســــلطنة الــــتي يقتضــــيها العقــــد، وصــــحة هــــذا الشــــرط في غايــــة 
 .الإشكال وإن صحّحنا شرط البيع في البيع، لأن ذلك لا يرجع الى منع السلطنة، بل هو لازم له

أنــّه فــرق بــين شــرط بعــض أنحــاء الســلطنة، الــذي يلزمــه منــع الغــير، وشــرط عــدم بعــض  :والحاصــل
أنحائه، حيث أنّ منافاة الثاني لمقتضى العقد ظـاهر بخـلاف الأوّل فانـّه بنفسـه لا يكـون منافيـاً، وأنمّـا 

 .المنافاة من حيث لازمه
 ).أن تكون المنفعة معلومةً : الرابع: (قوله
 .اعتبار المعلوميّة في صحة العقد، وأنهّ بدو�ا لغو لا يترتب عليه الأثرلا إشكال في : أقول

ويــدلّ عليــه بعــد الإجمــاع أنــّه غــرر، فــلا يصــح العقــد علــى معــينّ مجهــول، وربمّــا يخــرج �ــذا الشــرط 
المــبهم في ذاتــه كأحــد المنــافع، وفيــه إشــكال، فــأنّ مــا وقــع عليــه العقــد لا يكــون مجهــولاً، لأن الفــرد 

 .أنّ تحقّقه في الخارج قابل لمحالّ كثيرة كالكلّيّ : كالكلّيّ أمر معلوم في ذاته، غاية الأمرالمردّد  
نعــم، لــو فــرض الجهــل . أنّ الحكــم بفســاد العقــد عليــه، لكونــه غــرراً لا وجــه لــه: ومــن هنــا ظهــر

 .بمصاديقه كان غرراً، ولكنّه خارج عن محلّ الكلام
وم، منتزع من امور خارجيّةٍ، لـيس لـه إلاّ الوجـود الاعتبـاريّ، �نّ الفرد المنتشر مفه: وربمّا يستدلّ 

 .وليس هو كالكلّيّ الذي يتّصف �لوجود الخارجيّ بوجود أفراده، فلا يكون متعلّقاً للملك
إنّ وجــود منشــأ انتزاعــه في الخــارج كــاف في تعلّــق الملــك بــه، وتســليمه بتســليم : ولقائــل أن يقــول
 .ت إجماع على الفساد وإلاّ فلا يخلو عن إشكالفإن ثب. منشأ انتزاعه، فتأمل
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قــد  -أيضــاً  -ثمّ إنّ متعلــق العقــد إمّــا بعــض المنــافع، وإمّــا جميعهــا، فــإن كــان بعــض المنــافع فهــو 
يكون على وجه الإهمال كآجرتك لخياطة هذا الثوب، وقد يكون علـى وجـه العمـوم كآجرتـك العبـد 

 .للخياطة في هذا الشهر
قد يراد به جنس المنفعة بجميع وجوداته، وقـد يـراد عنـاوين  -أيضاً  -نافع فهو وإن كان جميع الم

 :فهذه صور أربع. المنافع �نفسها
فيعتـبر فيـه تعيـين الجـنس �لنسـبة الى مـا تخلـف بـه الماليـة والأغـراض مـن الخصوصـيات : أمّا الأوّل

ر لا يعلـــــم مـــــا يحصـــــل لـــــه مـــــن اللاحقـــــة لـــــه كالروميّـــــة والفارســـــية في المثـــــال المفـــــروض، لأنّ المســـــتأج
 .الأشخاص، مع عدم التعيين

. ويعتبر في الثاني العلم بما يمكن حصوله من الأنواع المظـاهرة، بعضـاً أو كـلاً مـن العـين المسـتأجرة
 .وسيأتي تنقيحه. وأمّا النوع النادر فلا يعتبر العلم

ا، والعلــم بمــا يحصــل مــن تلــك ويعتــبر في الثالــث العلــم بعنــاوين تلــك المنــافع، الأفــراد الظــاهرة منهــ
 .المنافع في مدّة الإجارة بحسب ظاهر مقتضى الحال

وأمّا العلم �لأفراد النادرة وحصولها فالظاهر أنه لا يعتبر في صحة الإجارة، وأنّ مثلها مثل توابـع 
 المبيع وبعض أجزائه كأساس الدار، والأخشاب الداخلة في السقف، والجدار في أنـّه لا يجعـل الجهـل

 .نعم، ربمّا يوجب الجهل �ا خيار الغبن. �ا معاملةً غرريةّ
أن مناط الغرر هو الجهل على وجـهٍ تعـدّ المعاملـة معـه غـرراً، ومنـاط الغـبن هـو تفـاوت : والحاصل

المســمّى، واجــرة المثــل بمــا يتغــابن بــه النــاس، مــع الجهــل عنــد المعاملــة بــذلك، ولا ملازمــة بينهمــا مــن 
 .الجانبين
ؤثرّ ومماّ  يتفرعّ على هذا النوع من الإجارة أنّ فوات بعض المنـافع، أو حـدوثها في أثنـاء المـدّة لا يـ

في بطلان العقد �لنسبة الى تلك المنفعة على الأوّل، وعدم شمولـه لـه علـى الثـاني، لأنّ متعلـّق العقـد 
داخـــلاً في العقـــد، فـــالمتلبّس �ـــذا العنـــوان حـــين تلبّســـه بـــه كـــان . هـــو جـــنس المنفعـــة بجميـــع وجودا�ـــا

 .ومقصود للمتعاقدين، وحين عدم التلبّس كان خارجاً، وغير مقصود في أوّل الأمر
   



٥٩١ 

أن فــوات المنفعــة لا يســتلزم فــوات متعلّــق الإجــارة، وكــذلك حــدوثها لا يــلازم خــروج : والحاصــل
 .الحادث عن مورد العقد

لجهل يصـدق علـى المعاملـة أّ�ـا غرريـة، فيعتبر فيه العلم بجميع تلك العناوين، إذ مع ا: وأمّا الرابع
ويتفرعّ على ذلك بطلان الإجارة �لنسـبة الى مـا يقـدّر اسـتيفاؤه في أثنـاء المـدّة مـن المنـافع، ويـردّ مـن 

 .الاجرة المسمّاة �لنسبة، وأن يكون ما يتجدّد من المنافع في أثناء المدّة خارجاً عن العقد
العلـم بجميـع المنـافع اذا كـان مقصـوده الـذي يتعـذّر أو أنّ إطلاق الحكم بوجـوب : ومن هنا ظهر

 .يتعسّر غالباً لا وجه له
 ).إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم، وإمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار: (قوله
الجهالــة بكميــة المنفعــة ترتفــع �رةً بتقــديرها، واخــرى بتقــدير مــدّ�ا، ولا يطــرد كــلّ في مــورد : أقــول

. قد يجتمعان كالخياطة، فأّ�ا تتقـدّر بنفسـها كخياطـة هـذا الثـوب، و�لزمـان كخياطـة شـهرف. الآخر
 .وقد لا يكون إلاّ الثاني كسكنى الدار، وقد لا يكون إلاّ الأوّل كضراب الفحل

ولو قدّر �لمدّة والعمل مثل أن يستأجر ليخيط هذا الثوب في هذا اليـوم قيـل يبطـل، لأنّ : (قوله
 ).ل في المدّة قد لا يتّفق غالباً، وفيه تردّداستيفاء العم

 :اعتبار المدّة اذا كان العمل مقدّراً بنفسه يتصوّر على وجهين: أقول
 .أن يكون قيداً أو شرطاً راجعاً الى استيفاء العمل في الأثناء: أحدهما

   



٥٩٢ 

 ذلــك أن يــراد منــه تطبيــق العمــل علــى الزمــان، بحيــث لا يقــع شــيء مــن العمــل في غــير: والثــاني
 .الزمان، ولا يخلو شيء من ذلك الزمان عن ذلك العمل

ولعـلّ مــراد المصــنف هــو الثــاني، وإن ادّعــى ظهــور العبــارة �رةً في الأوّل، واخــرى أّ�ــا جهالــة فــأنّ 
التعليــل لا ينطبــق علــى الأوّل، ضــرورة أنّ الإجــارة علــى هــذا الوجــه شــائع واقــع، وكــذلك العبــارة لا 

على الوجه الأوّل لا تكون مقدّرةً لكمّيـة العمـل، بـل وكـذلك الثـاني، إلاّ أنّ الثـاني توافقه، لأنّ المدّة 
 .أشبه شأ�ً �لكميّة من الأوّل

وكيـف كــان، فــلا إشــكال في أنـّـه اذا علــم بقــدرة الأجـير علــى ذلــك بحيــث مــع ملاحظــة الطــوارئ 
 .العادية صحّ العقد، كما أنهّ لا إشكال في البطلان مع العلم �لعدم

�طل للغـرر، ولا فـرق في ذلـك بـين الصـورتين، لا بـين  -أيضاً  -وأمّا مع الجهل به فالظاهر أنهّ 
 .أن تكون المدّة مأخوذةً على وجه الشرطية، أو قيداً للعمل

ثمّ إنهّ حيث حكمنا بصحة الإجارة يتخيرّ المستأجر بين الفسخ والامضاء، فـإن اختـار الفسـخ، 
وإن عمــل اســتحق اجــرة مثــل مــا عمــل علــى إشــكال في ذلــك، علــى ولم يعمــل شــيئاً فــلا إشــكال، 

لا تــبرأ ذمّــة الأجــير : فانـه قــد يقــال مــع انقضـاء المــدّة. تقـدير كــون المــدّة مــأخوذةً علـى وجــه القيــد بــه
عـن العمــل الخــاص، فللمسـتأجر أن يطالبــه �جــرة مثـل العمــل، وأن يفســخ العقـد فــيردّ المســمّى منــه، 

�جـــرة �لنســـبة الى مـــا عملـــه الأجـــير، لأنــّـه غـــير مـــا وقـــع عليـــه  -ديرين علـــى التقـــ -ولا يجـــب عليـــه 
 .العقد، ولم يكن مأموراً به أيضاً 

نعــم، إن قبلــه عــوض مــا في الذمّــة كــان لــه ذلــك، ودعــوى أنّ فائــدة مثــل هــذا القيــد لكونــه غــير 
د، وقبــول �نّ ذلــك أنمّــا يقتضــي أن يكــون للمســتأجر إســقاط القيــ: مقـوّم هــو فائــدة الشــرط مدفوعــة

 .بقبول الفاقد -على تقدير إمضائه للعقد  -الفاقد له، لا أنهّ مع تعذّر القيد ملزم 
أنّ تعذّر القيد لا يوجب انقلاب ما في ذمّة الأجـير الى المطلـق، مقـرو�ً بثبـوت الخيـار : والحاصل

 .له
   



٥٩٣ 

 الثـــوب مـــن كالصـــفة الحادثـــة في  -ثم إنــّـه إن كـــان لعمـــل الأجـــير أثـــر حاصـــل في مـــال المســـتأجر 
فهــل للأجــير إلزامــه بقيمــة ذلــك أو لا يلتــزم بــذلك، بــل لــه منــع الأجــير عــن التصــرف في  -الخياطــة 

هـو الأخـير، إلاّ أنـّه يحتـاج الى �مّـلٍ  -عـاجلاً  -والأقـوى : مالـه اذا أراد إزالـة تلـك الصـفة؟ وجهـان
 .فانّ الظاهر أنّ هذه شبهة بدويةّ، تمهيد مقال لتوضيح حال. وتنقيح

إمّــا : أنّ العمــل إن قــدّر بغـير المــدّة فقــد تعتــبر فيـه المباشــرة، وقــد لا تعتـبر، وعلــى التقــديرين: إعلـم
 .أن تعتبر فيه أن تكون من زمان معينٍّ الى أن يتمّ العمل من غير توان، أو لا يعتبر فيه ذلك

التقـديرين، فقـد تعتـبر  وإن قدّر �لمدّة فقد يقدّر بمدّة كلّيّة كشهرٍ، أو جزئيّة كهذا الشـهر، وعلـى
 :المباشرة فيه، أو لا تعتبر، فهذه ثمانية صور

 .أن تعتبر المباشرة، وأن تكون من زمان معينٍّ : الاولى
 .أن يعتبر الأوّل دون الثاني: الثانية
 .أن يعتبر الثاني فقط: الثالثة
 .أن لا يعتبر القيدان: الرابعة

 .رةأن يقدّر بمدّة كليّّةٍ مع المباش: الخامسة
 أن يقدّر بمدّة كليّّةٍ بدون المباشرة: السادسة
 أن يقدّر بمدّة جزئيةٍ مع المباشرة: السابعة
 .أن يقدّر �لمدّة الجزئيّة بلا مباشرة: الثامنة

أنّ الأجــير علــى الوجــه الســابع يســمّى أجــيراً خاصّــاً، وتلحــق بــه الصــورة : اذا عرفــت هــذا فــاعلم
 .الاولى

في مدّة تزيد عنه بـذلك لا يكـون تقـديراً للعمـل �لمـدّة، بـل هـو تخصـيص وأمّا اعتبار كون العمل 
 .العمل بوجهٍ من وجوهه

ثمّ إنّ اعتبــار المــدّة علــى هــذا الوجــه إن كــان مــع قيــد المباشــرة فقــد يلحقــه حكــم الأجــير الخــاصّ 
 .�لنسبة الى بعض الأقسام كالإجارة المستوعبة لذلك الزمان، مع قيد المباشرة

   



٥٩٤ 

أنّ مناط الأجـير الخـاصّ لـيس مجـرّد كـون العمـل الـذي وقـّع عليـه عمـلاً خارجيـاً، : ا ذكر�فعلم مم
بـــل المنـــاط كـــون الإجـــارة بحيـــث تســـتوعب زمـــا�ً خاصّـــاً �لنســـبة الى عمـــل شـــخص خـــاصّ، فـــافهم 

 .واغتنم
 ).ذنهوالأجير الخاصّ الذي يستأجر مدّةً معيّنةً لا يجوز له العمل لغير المستأجر إلاّ �: (قوله
قد عرفت أنّ الأجـير الخـاصّ هـو يسـتأجر مـدةً معيّنـةً مـع قيـد المباشـرة، ولعـلّ عـدم اعتبـار : أقول

اذا لم يعتـــبر فيهـــا قيـــد  -المصـــنّف ذلـــك لوضـــوحه، أو لأنّ الإجـــارة مـــع كـــون الزمـــان المعـــينّ مقـــدّراً 
ـــيّ، عامـــل ذلـــك العمـــل، والمـــؤجر  -المباشـــرة  لا يكـــون  -ذٍ حينئـــ -ترجـــع الى كـــون الأجـــير هـــو كلّ

 .أجيراً 
أنّ الأجـــير هـــو الـــذي ينقـــل عمـــل نفســـه، فاختصاصـــه واشـــتراكه إنمّـــا هـــو بملاحظـــة : والحاصـــل
 .التقدير �لمدّة

وكيف كان، فـلا إشـكال في أن الأجـير للعمـل ا�ـرّد عـن المباشـرة يلحقـه حكـم الأجـير المشـترك، 
 .والأمر في ذلك سهل

 .يكون أجيراً على عملٍ خاصّ، أو ينقل سائر منافعه إما أن: ثمّ إنّ الأجير على هذا الوجه
أمّــا الثـــاني فـــلا إشـــكال في أنـّــه لا يجـــوز لـــه العمــل لغـــير المســـتأجر، لأنــّـه يصـــرف في ملـــك الغـــير، 
وقصده كون العمل لغير المستأجر لا يكـون منوّعـاً حـتى لا يكـون العمـل علـى هـذا الوجـه داخـلاً في 

لتنويـــع كـــان النـــوع الحاصـــل منـــه داخـــلاً في الإجـــارة، إذ الغـــرض الإجـــارة، مـــع أنّ ذلـــك إن أثــّـر في ا
 .تمليكه سائر منافعه، فتأمّل

 .نعم، إن كان شاهد حال، أو فحوى كلام فلا �س
 .فعدّ جواز عمله مطلقاً، بمعنى حرمته مبنيّ على مسألة الضدّ : وأمّا الأول

   



٥٩٥ 

العمــل المســـتأجر عليــه، واخـــرى في أن  ثمّ إنّ الكــلام في الأول، �رةً في أن يعمــل لغـــير المســتأجر
 .ويظهر من الكلام في الأول حكم من ملك سائر منافعه. يعمل غيره
ــبرعٍّ، والكــلام في الأوّل يغــني : فنقــول إنّ عملــه لغــير المســتأجر عليــه إمّــا �جــارة، أو جعالــةٍ، أو ت

 .عن الأخيرين إلاّ في بعض ما نشير اليه إن شاء اّ� تعالى
إن أجازهــا ملــك الاجــرة المســمّاة، . المســتأجر إمّــا أن يجيــز الإجــارة الثانيــة، أو يردّهـاإنّ : فنقـول فــ

 .ويرجع الى المستأجر الثاني إن لم يجز القبض وكانت الاجرة في الذمّة
وإن لم يجــــز، . وإن أجازهــــا، وكانــــت في الذمّــــة رجــــع الى الأجــــير خاصّــــةً، وكــــذا اذا كانــــت عينــــاً 

ــــد الأجــــير وكانــــت عينــــاً فلــــه الرجــــوع ا لى الأجــــير إن قبضــــه، والى المســــتأجر وإن كانــــت الاجــــرة عن
 .لاقتضاء المعاوضة تسليم الاجرة

إشـكالاً، فـأنّ العمـل التـالف لا يقبـل الملـك،  -بناء على كو�ا �قلةً  -ثمّ إنّ في صحّة الإجارة 
ــف لا يحكــم علــى الإجــارة الاولى �لانفســاخ لت ؤثرّ فيــه الإجــازة وأيضــاً كي ــ ــف ت لــف المنفعــة قبــل فكي

القبض، إلاّ أن يلتزم القائـل �لنقـل بصـحة العقـد، علـى تقـدير تلـف أحـد العوضـين، ويكـون معناهـا 
وجوب ترتيـب أحكـام صـحة ذلـك ومـع ذلـك لا ينـدفع الإشـكال الثـاني وهـو عـدم الحكـم �نفسـاخ 

لةً، بل في صحة أصل العقد الأوّل، لأنّ الإجازة لا تؤثرّ في القبض قبل وقوعها، بناء على كو�ا �ق
الإجازة على جميع التقادير إشكال، مـن حيـث أنـّه يعتـبر في �ثيرهـا عـدم سـبق �قـلٍ لملـك ا�يـز الى 

إنّ التلــف قبــل القــبض، ولــو �تــلاف البــائع يوجــب انفســاخ : غــيره، فــلا يبقــى مــورد للإجــازة إن قلنــا
 .العقد الأوّل

ا لأنّ استيفاء الغير للمنفعة لا يعدّ تلفـاً، أو لأنّ وإن ردّها فهل يحكم بصحة الإجارة الاولى، إمّ 
إتـلاف البــائع خــارج عــن حكــم التلـف قبــل القــبض، وأنـّـه مخــيرّ بـين الرجــوع الى الأجــير في اجــرة مثــل 
المنفعة لإتلافه إّ�ها، والى المسـتأجر الثـاني لاسـتيفائه إّ�هـا، أو يحكـم �لانفسـاخ خاصّـةً للتلـف قبـل 

 .أقواها الأوسط، ثم الأخير: اً بين استرداد الثمن واجرة المثل؟ وجوهالقبض، أو يكون مخيرّ 
   



٥٩٦ 

انفسـاخ  -بناء على شمولها لمـا نحـن فيـه  -أنّ مقتضى قاعدة التلف قبل القبض : وتوضيح ذلك
المعاملة قبل التلـف، بنـاء علـى اقتضـائها تقـدير الملـك قبـل التلـف آ�ً مـا، أو �لتلـف، ومعـه لا يبقـى 

 .ة الإتلافمورد لقاعد
 .أمّا على الأوّل فظاهر، حيث أنّ التلف لا يردّ على ملك المستأجر

وأمّا على الثاني فلأنّ الضمان، ومعنـاه اسـتقرار بـدل التـالف في الذمّـة مرجعـه الى حصـول البـدل 
 .في محلّ المبدل، والمفروض أنّ التلف مع إمضائه الانفساخ يزيل محلّ المبدل

اعدة بين ترتيب زوال ملـك المشـتري عـن المبيـع، واسـتقرار القيمـة لـه في أنّ مقتضى الق: والحاصل
ذمّة البائع علـى التلـف في زمـان واحـدٍ، وحيـث أنّ الثـاني مترتـّب علـى عـدم الأوّل، لكونـه منـه بمنزلـة 

 .الموضوع من المحمول لم يبق مجال لتأثير التلف في الثاني، فتأمّل
هــو ضــمان المبيــع �لــثمن دون الإنفســاخ كــان الوجــه تخــيرّ  إنّ قضــيّة قاعــدة التلــف: نعــم، لــو قلنــا

المستأجر بين استرداد الثمن، واجـرة المثـل، لأنّ تـزاحم السـببين، مـع اشـتراكهما في أصـل الضـمان في 
 .تعيين البدل، ومع التساقط في جهة التعيين يكون ملك المشتري أحد الأمرين على جهة البدليّة

تعاقبــت الأيــدي عليهــا مالــك في ذمّــة كــلّ مــنهم البــدل علــى جهــة  كمــا أنّ المالــك للعــين، الــتي
 .البدليّة

كما أنّ الوجه، مع قطع النظر عن ورود سبب الانفساخ على سبب الضمان أنهّ عند التعـارض 
 :يبطل كلّ واحدٍ منهما، كما هو شأن المتزاحمين كبيع الوكيل والموكّل في زمان واحدٍ إلاّ أن يقال

ف قبــل القــبض للانفســاخ، وكــذلك ســببيّة الإتــلاف للضــمان غــير معلومــةٍ في محــلّ إنّ ســببيّة التلــ
الفرض، فالقاعد�ن متعارضتان، ولـيس تـوارد التلـف والإتـلاف مـن قبيـل تـزاحم السـببين، وحيـث لا 

 .ترجيح لإحدى القاعدتين على الاخرى كان الوجه التخيرّ في العمل
   



٥٩٧ 

التـــزاحم في المـــورد لا يوجـــب طـــرح هـــذا الظـــاهر، إذ تـــوارد  مـــع أنّ ظاهرهمـــا الســـببيّة، ومجـــردّ: وفيـــه
الســـببين المتخـــالفين في الأثـــر غـــير عزيـــز أنّ المتعارضـــين اذا كـــان بينهمـــا عمـــوم مـــن وجـــهٍ يتســـاقطان، 
فينبغــي الرجــوع فيمــا نحــن فيــه الى استصــحاب بقــاء العقــد، وملــك الأجــير الاجــرة المســمّى أن نســلّم 

 .رعدم الترجيح لأحدها على الآخ
نعم، إلزام المسـتأجر بقبـول اجـرة المثـل عليـه لاقتضـاء العقـد تسـليم نفـس المنفعـة، وإلزامـه �لفسـخ 

ضـرر عليـه، لأنّ بعـض مراتـب المنفعـة يتـدارك ببدلـه العـرفي، فيجـب  -أيضـاً  -اذا طالب اجرة المثل 
ــزام الأجــير �جــرة المثــل )١(]بــين [ الحكــم بكونــه مخــيراً  ن التمسّــك للضــمان مــع أنـّـه يمكــ. الفســخ وإل

بقاعدة الإتلاف، لأنّ الاستصحاب محقّق لموضوعها، والسقوط إنمّا كان لمعارضتها بما يوجـب زوال 
 .الموضوع، فتأمّل

وفيــه  -اذا ســلّم العــين المســتأجرة، ومضــت مــدّة يمكــن فيهــا اســتيفاء المنفعــة لزمتــه الاجــرة : (قولــه
 ).ة ولم يسكنوكذا لو استأجرها وتسلّمها، ومضت المدّ  -تفصيل 
لا إشكال في أنّ الاجرة تملك بنفس العقد، ويجب أداؤها بتسليم المنفعة المتحقّقـة بتسـليم : أقول

 .العين في غير إجارة الحرّ، وبتسليم العمل فيها
ارتجاعها �لخيـار، وعـدم رجوعهـا اليـه  -بمعنى عدم سلطنة المالك  -ولكنّه يعتبر في لزوم الاجرة 

تمـام التخليـة بـين  -الـتي �تي الكـلام فيهـا إن شـاء اّ� تعـالى  -ضـمام المعاوضـة  �لانفساخ بمقتضى
المسـتأجر، وتمــام العمـل، وتســليم تمـام المنفعــة، ولا يتحقّـق شــيء منهـا بــدون انقضـاء مــدّة يمكـن فيهــا 

 .استيفاء المنفعة
 نفعةوعلى الأول، فتقدير الم. ثمّ إنّ متعلّق الإجارة إما عين شخصيّة، أو كليّّة

____________________ 
 .اضفناها لإستقامة السياق لكون العبارة في المخطوط مضطربة )١(

   



٥٩٨ 

 .إمّا �لزمان، أو بغيره
اذا ســــلّم العــــين المســــتأجرة، هــــي العــــين الشخصــــيّة فــــلا يشــــمل الكلــّــي، : (ظـــاهر قــــول المصــــنف

العمـــل بغـــير المـــدّة، وحينئـــذٍ، ومقتضـــى تعرّضـــه للمقـــدّر �لمـــدّة بعـــد التفصـــيل أنّ مـــراده صـــورة تقـــدير 
محمــل التفصــيل علــى الفــرق بــين الكلــيّ فــلا تســتقرّ فيــه، وغــيره فتســتقرّ، أو علــى الفــرق بــين المقــدّر 

 ).�لزمان فتستقرّ، وغيره فلا تستقرّ لا وجه له
أنّ تســليم العــين : في تفســير العبــارة مــا حاصــله -جعلــني اّ� فــداه  -ولقــد أفــاد ســيّد� الاســتاذ 

خصيّة، التي تعلّق �ا الإجـارة قـد يكـون تعيّنيـّاً للمنفعـة الكليّـّة في منفعـة العـين في الزمـان المتّصـل الش
�لتســـليم، فيكـــون تســـلّم المســـتأجر قبـــولاً لتعيـــين مـــا ملكـــه مـــن الكلّـــيّ في منفعـــة الزمـــان الشخصـــيّ 

 .المتّصل �لتسليم
تســلّم المســتأجر قبــولاً لتعيــين الكلـّـيّ  التعيــين في ذلــك �لاســتيفاء، فيكــون: وقــد يكــون المــراد بــه

 .�لاستيفاء، فاذا لم يتحقّق الاستيفاء لم يتعينّ الكلّيّ في منفعة ذلك الزمان
 .أنّ منفعة ذلك الزمان مضمونة على المستأجر، فالإجارة على العمل �قية: غاية الأمر

لمنفعـــة الكلّيـّــة في منفعــــة أنّ التســــليم في الصـــورة الاولى معـــينّ ل: وحاصـــل الفـــرق بـــين الصـــورتين
 .الزمان المتصل به، فاذا لم يستوفها فقد فوّت على نفسه ماله

إن . وأمّا على الصورة الثانية، فـالتعينّ متعلـّق علـى الاسـتيفاء، فمـا لم يسـتوف لم يتعـين وحينئـذٍ، فـ
الزمــان، إنّ هـذا المقــدار مـن التسـليم كــاف في لـزوم الاجـرة لزمــت الاجـرة، وضـمن منفعــة ذلـك : قلنـا

أنــّـه لا : وإن قلنـــا. واســـتحقّ الاســـتيفاء مـــن الأزمنـــة المتـــأخّرة إن بقيـــت العـــين، وإن تلـــف فـــلا شـــيء
يكفي ذلك في اللـزوم، إمّـا لأنّ التسـليم علـى هـذا الوجـه راجـع الى التوكيـل في التعيـين، فمـا لم يعمـل 

يحصل القبض لا يكفـي في رفـع  �لوكيل لم تحصل التخلية من قبل المؤجر، أو لأنّ مجرّد التخلية ما لم
الضـــمان، ويـــد المســـتأجر علـــى المنفعـــة في مثـــل الفـــرض لا تكـــون قبضـــاً للكلّـــيّ إلاّ عنـــد الاســـتيفاء، 

 فالاجرة غير لازمةٍ، ومنفعة ذلك الزمان مضمون على المستأجر، فإن تلفت العين
   



٥٩٩ 

، ويرجـع المـؤجر اليـه �جـرة المستأجر الاجرة المسمّاة )١(]وعلى [ كان ضمان المعاوضة على المؤجر، 
 :وحينئذٍ نقول. ما فات تحت يده من المنافع

ــــاً لــــه : مــــراد المصــــنّف مــــن التفصــــيل ــــاً لزمــــت الاجــــرة، وإن كــــان تعيّنيّ أنــّــه إن كــــان التســــليم تعيّنيّ
�لاستيفاء لم تلـزم، لعـدم تحقـق القـبض الـذي هـو منـاط لـزوم الاجـرة، إمّـا لأنّ التخليـة غـير حاصـلةٍ، 

 .التسليم معتبر، وهو غير حاصلأو لأنّ 
أنّ عدم صدق التخليلة لا وجه له، ورجوع ذلك الى التوكيـل ممنـوع، بـل ذلـك : ولكنّ الإنصاف

أنّ  -أيضــاً  -أمـر �لاســتيفاء، وتعيــين الكلــّيّ في المســتوفاة، فتأمّــل، فأنـّه لا يخلــو عــن دقــّةٍ، وســيأتي 
 .المسقط لضمان المعاوضة هو التخلية

 .مل كلام المصنف على هذا �لغ أقصى غاية الجودة، و�اية الوجاهةوكيف كان، مج
ثمّ إنـّـك قـــد عرفـــت أنّ الإجـــارة �عتبـــار كليّــّـة متعلّقهــا، وجزئيتـــه، و�عتبـــار تقـــدير العمـــل �لمـــدّة، 

 :وبغيرها تنقسم الى أقسام ثلاثةٍ 
ـــاً، وكانـــت المنفعـــة مقـــدّرةً �لمـــدّة : فنقـــول وســـلّم المـــؤجر العـــين مـــن اذا كـــان متعلّـــق الإجـــارة جزئيّ

 .المستأجر، ومضت المدّة لزمت الاجرة، وخرج المؤجر عن ضمان المعاوضة
 .أما اذا تسلّم المستأجر فظاهر، لأنهّ القبض حاصل حقيقةً 

ودعــــوى أنــــه اذا لم يســــتوف المســــتأجر لم يتحقّــــق القــــبض حقيقــــةً، لأن المنفعــــة لا وجــــود لهــــا إلاّ 
الأعيــان في كــلّ زمــان لهــا وجــود اعتبــاري �لنســبة الى ذلــك الزمــان،  �لاســتيفاء، مدفوعــة �نّ فوائــد

 :تتبع العين، على أّ� لو سلّمنا عدم القبض فنقول) تحت اليد(وتدخل 
 .إنّ تفويت المستأجر والمشتري للمنفعة والمبيع بمنزلة القبض في سقوط ضمان المعاوضة

____________________ 
 .أضفناها لاستقامة السياق )١(

   



٦٠٠ 

يلـــزم الاجـــرة، لأنّ فـــوت المنفعـــة مســـتند الى  -أيضـــاً  -أنــّـه مـــع عـــدم التســـلّم : ومـــن ذلـــك ظهـــر
المســتأجر، مــع أنـّـه يكفــي في ســقوط ضــمان المعاوضـــة التخليــة بــين المنفعــة والمســتأجر، ســواء منعنـــا 

 .لمدّةبغير الاستيفاء، أم لا، وإن كان جزئيّاً، وكان تقدير المنفعة بغير ا) تحت اليد(دخولها 
فـــإن كـــان التســـليم تعيّنيّـــاً للمنفعـــة في منفعـــة العـــين في الزمـــان المتصـــل بـــه، وتســـلّم المســـتأجر فـــلا 
ـــزوم الاجـــرة، وانفكـــاك العـــين عـــن الإجـــارة، بمضـــيّ مـــدة يمكـــن فيهـــا الاســـتيفاء، ســـواءً  إشـــكال في ل

، وتبينّ فيما عيـّنـّاه فيـه، استوفى المستأجر أم لا، إذ �لتعيين، والقبول منهما خروج المنفعة عن الكلّيّة
وحصــل القــبض الموجــب بســقوط الضــمان، وانفكــاك العــين، واذا امتنــع مــن التســلّم فيعــرف الكــلام 

 .فيما سيأتي، إن شاء اّ� تعالى
وإن كان التعيين المذكور معلّقاً على الاستيفاء، وتسلّم المستأجر، ولم يستوف المنفعة فقد عرفـت 

 .فىالكلام فيه مماّ سبق مستو 
إن عيّـنــّاه في جزئــيّ، وتســلّم المسـتأجر ذلــك الجزئــيّ فــلا إشــكال  وإن كـان متعلــّق الإجــارة كلّيــّاً، فـ
في أنهّ �نقضاء مدّة الإجارة، أو المدّة التي يمكن فيها استيفاء المنفعة تلزم الاجـرة، وتـبرأ ذمّـة المـؤجر، 

 .ا سبق، فتأمّلمع نوع �مّلٍ في بعض فروض تعيين العمل بغير المدّة تعرف ممّ 
وإن امتنـــع مـــن التســـلّم فالظـــاهر ســـقوط ضـــمان المعاوضـــة بـــه، مـــع مضـــيّ زمـــان إمكـــان اســـتيفاء 
بر فيــه أزيــد مــن التخليــة، فلــو تعــذّر التســليم بعــد ذلــك لم يكــن للمســتأجر خيــار  المنفعــة، لأنــّه لا يعتــ

 .التعذّر
إن امتنـع قبـل وأمّا براءة الذمّة، فللمؤجر الرجوع الى الحاكم، فيلزم  المسـتأجر بقبـول المبـدول لـه، فـ

 .إنهّ يلزمه �لقبول، لأنّ الحاكم يتولىّ ما لا يمكن، وقبوله �لإلزام ممكن: عنه، وإنمّا قلنا
وإن تعــذّر الرجـــوع الى الحـــاكم قــام مقامـــه عـــدول المــؤمنين، وإن تعـــذر الرجـــوع الــيهم كـــان تعيـــين 

 الى الخارج، بل بمعنى أنهّ متعلّقالمؤجر كافياً، لا بمعنى انتقال الكلّيّ 
   



٦٠١ 

حقّ المستأجر بذلك الجزئي، فللمؤجر الرجوع اليه، وتعيين غيره، وله تركـه للمسـتأجر، فبمضـيّ مـدّة 
 .الإجارة تبرأ الذمّة

والدليل على ما قلنا هو لزوم اشتغال ذمّة المؤجر، بل كلّ مديون عليه، وعدم تمكّنه مـن تعريفهـا 
 .ضرر عليه
ربمّا يطالب الفرق بين �ب الإجارة والبيع، حيث أّ�م حكموا في الأخير بوجوب الرجـوع ثمّ إنهّ 

 .الى الحاكم مهما أمكن
أن الرجــوع اليــه لتفريــغ الذمّــة واجــب في المقــامين، ولأجــل لــزوم الاجــرة لا معــنى لــه في : والجــواب

 .ولو استأجر :قوله. حاصل بدون الرجوع اليه -وهو التخلية  -المقامين، لأنّ ملاكه 
محـــرّم  ۲۶ولقـــد فرغـــت مـــن تســـويد هـــذه الرســـالة مـــن نســـخته المباركـــة، الـــتي بخطــّـه الشـــريف، في 

  .هادي بن عبّاس بن محمد الطباطبائي الأصفهانيّ  - ۱۳۵۴الحرام، في سنة 
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